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تُعد المنظمة العربية للقانون الدســتوري أوّل شــبكة إقليمية لخبراء دســتوريين في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. تهدف 
منــذ تأسيســها عــام 2013 إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول والانتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل 
الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي للأطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم 

جهــود الإصــلاح القانونــي والدســتوري فيهــا.

تضــم المنظمــة أعضــاءً مــن مختلــف الــدول العربيــة. وهــم أكاديميــون وقضــاة ومحامــون وبرلمانيــون وناشــطو مجتمــع مدنــي 
متخصصــون فــي كافــة مجــالات القانــون الدســتوري والأنظمــة الانتخابيــة وعمليــات بنــاء الســلام وتعزيــز حقــوق الإنســان.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك فــي عــدد كبيــر مــن النشــاطات؛ مثــل: المؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة وجلســات 
الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقــة فــي المنطقــة العربيــة والدوليــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً 

ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلــق بالدســاتير فــي المنطقــة العربيــة مــن كتــب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقــالات.

كمــا تعمــل المنظمــة علــى تطويــر قــدرات الباحثيــن/ات فــي المنطقــة العربيــة مــن خــلال الأكاديميــة الســنوية للقانــون الدســتوري 
التــي انطلقــت فــي العــام 2015، وتُمكــن الباحثيــن مــن العمــل معــا علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة مــن خــلال مجموعــات العمــل 

التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد تحــولات وتغييــرات دســتورية.

لمعرفــة المزيــد عــن أنشــطة ومشــاريع المنظمــة، يرجــى زيــارة موقعهــا الإلكترونــي: aacl-mena.org ومتابعــة أخبارهــا عبــر 
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مشروع الشرعية والمدنية في العالم العربي

يهــدف هــذا المشــروع البحثــي الــذي يتنــاول الشــرعية والمدنيــة فــي العالــم العربــي إلــى معالجــة الفجــوة الحاصلــة بيــن التصــورات 
المحليــة لمفاهيــم الشــرعية والمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي مــن جهــة وبيــن  دلالات هــذه المفاهيــم فــي الأدبيــات الغربيــة 

التــي تتنــاول المنطقــة.

إن التصور العامي المحلي للمجتمع المدني والقيم المرتبطة به، كالمساواة الجندرية والديمقراطية، لا يتطابق دائماً مع الإطر 
المعياريــة، التــي غالبــاً مــا تُســتخدم فــي الأدبيــات وأبحــاث السياســات وبرامــج التنميــة والدَمقرطــة التــي تطبــق فــي المنطقــة. فمــن 
المنظــور المحلــي، تطــور العمــل المدنــي والقيــم المدنيــة فــي العالــم العربــي علــى مــر التاريــخ بأشــكال ودلالات مختلفــة عــن تلــك 
المرتبطة عادةً بالفهم الغربي المعياري الذي تطور في نهايات القرن التاسع عشر في أوروبا. يوفر السياق المحلي والدلالات 

فهمــاً داخليــاً قيمــاً غالبــاً مــا يتــم اســتبعاده مــن الأدبيــات أو يتــم جلبــه بوصفــه »صوتــاً محليــاً« لتعزيــز الســرد الخارجــي. 

كمــا يتــم اســتخدام مفهــوم المدنيــة أيضــاً فــي العديــد مــن الــدول العربيــة للإشــارة إلــى نظــام الدولــة، »الدولــة المدنيــة«، التــي 
ليــس لهــا مكافــئ فــي الغــرب. لكــن حتــى فــي العالــم العربــي، مــا زال المفهــوم بحــد ذاتــه غامضــاً وغيــر واضــح، فضــلًا عــن 
أن التفســيرات الدســتورية للدولــة المدينــة فــي مختلــف الــدول العربيــة مــا زالــت مبهمــة، وتتعــارض أحيانــاً مــع مفهــوم المدنيــة، 

إضافــةً إلــى أنهــا تُســتخدم فــي بعــض الأحيــان لإخفــاء إجــراءات غيــر مدنيــة للغايــة. 

يهــدف هــذا المشــروع البحثــي إلــى معالجــة هــذه القضايــا نظــراً لأنهــا تــؤدي إلــى ثــلاث معوقــات رئيســية: أولًا، هــي تحــد مــن 
الفهــم العلمــي لســير العمليــات الاجتماعيــة والسياســية. ثانيــاً، أنهــا تعيــق جهــود الجهــات المدنيــة المحليــة، التــي تطالــب بحقــوق 
متســاوية للجميــع. فبالإضافــة إلــى نضــال هــذه الجهــات المدنيــة المحليــة علــى الصعيــد الداخلــي عليهــا أيضــاً العمــل ضــد 
التأطيــر الخاطــئ لجهودهــا محليــاً ودوليــاً، الأمــر الــذي يقــوض قدرتهــا و تملكهــا لقضاياهــا. ثالثــاً، هــي تعيــق جهــود إرســاء 

الديمقراطيــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي. 

يعمل فريق المشروع بشكل وثيق مع الشركاء المؤسسين والعلماء من المنطقة لإنتاج معرفة دقيقة، فضلًا عن نشر السياسات 
والأبحاث الأكاديمية بالترافق مع بناء وتعزيز قدرات وإمكانات الباحثين المحليين الناشئين ودمجهم في عملية إنتاج المعرفة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــروع ممــول مــن مؤسســة كارنيغــي فــي نيويــورك، وهــو مــن المشــاريع التــي يســتضيفها مركــز الشــرق 
 .”LSE IDEAS“ و كان قد التي اســتضافها ســابقاً مركز .)LSE( الأوســط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياســية
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رسالة المحررين

يســرنا أن نقــدم لكــم هــذا العــدد الرابــع، وهــو عــدد خــاص، مــن مجلــة القانــون الدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تحــت 
عنــوان “الدســاتير العربيــة فــي أعقــاب الثــورات والتحــولات فــي المنطقــة”. وهــي مجلــة محكّمــة تقــوم المنظمــة العربيــة للقانــون 

الدســتوري بإدارتهــا وتحريرهــا. وقــد تــم إعــداد هــذا العــدد الخــاص بالشــراكة مــع مشـــروع بحثـــي بعنـــوان “المدنيــة والمواطنـــة فـــي 

العالـــم العربـــي” فـــي كليـــة لنـــدن الاقتصـــاد )LSE(، وهـــو ممـــول مـــن قبـــل مؤسســـة كارنيجـــي فـــي نيويـورك.

كانــت بدايــة العــام 2011 اســتثنائية فــي العالــم العربــي حيــث اندلعــت الثورتــان التونســية والمصريــة اللتــان نجحتــا فــي الإطاحــة 

برئيســي البلديــن، بالحــد الادنــى مــن العنــف. وهبّــت ريــاح التغييــر فــي جميــع أنحــاء المنطقــة واندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية 

فــي عــدة دول، بــدءاً مــن ليبيــا وســوريا. وبينمــا قوبلــت هــذه الاحتجاجــات بالقمــع العنيــف مــن قبــل الأنظمــة القائمــة، تحركــت 

الحكومــات فــي أماكــن أخــرى بســرعة لاســتباق الدعــوات للثــورة مــن خــال ســن عــدد مــن التعديــات الدســتورية، كمــا كان الحــال 

فــي المغــرب أو الأردن، علــى ســبيل المثــال.

ولا شــك أن الأحــداث التــي شــهدتها دول المنطقــة فــي ســياق مــا أصبــح يُعــرف بـ“الربيــع العربــي” لــم تكــن عشــوائية، ولــم تــأتِ 

مــن العــدم. بــل إن العوامــل الأساســية التــي أثارتهــا كانــت قائمــة منــذ عقــود: إن قمــع الحريــات، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، 

والسياســات الأمنيــة القمعيــة ســاهمت جميعهــا فــي الإنفجــار الداخلــي.

اختلفــت الشــعارات المرفوعــة، كمــا اختلفــت الهتافــات، لكــن المطالــب التــي أطلقهــا ماييــن الرجــال والنســاء العــرب، كانــت 

جميعهــا تشــير فــي اتجــاه “الدســتور”. إن الكرامــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وإنهــاء الاســتبداد ترتبــط بالضــرورة بالمبــادئ 

التــي تعمــل عليهــا الدولــة. بعــد أن تــم تجاهلهــا طويــاً، باعتبارهــا عرَضيــة فــي أحســن الأحــوال، أصبحــت الدســاتير فــي مركــز 

الاهتمــام. ســواء كان ذلــك لأنهــا صُممــت فــي الأصــل للحــد مــن ســلطة الشــعب بــدلًا مــن ســلطة الدولــة، أو لأن الطريقــة التــي 

طُبقــت بهــا تركــت فجــوة كبيــرة بيــن الوعــود الدســتورية والممارســة الفعليــة، فــان الــرد علــى سلســلة الاحتجاجــات التــي اجتاحــت 

المنطقــة كان الرجــوع إلــى تلــك الدســاتير. وفــي غضــون عاميــن بيــن عامــي 2011 و2012، تــم اعتمــاد ســبعة دســاتير جديــدة، 

بما في ذلك ثاثة دساتير مؤقتة، في ستة دول عربية، بمـا يـوازي عـدد الدسـاتير الجديـدة والمؤقتـة التـي تـم تبنيهـا فـي العالـم 

العربـــي فـــي الســـنوات العشـر السـابقة.

لكــن الـــردود الدســـتورية قـــد تفاوتـــت. ففـــي بعـــض البلـــدان مثـــل ســـوريا، تمـــت محاولـــة فـــرض دســـتور جديـــد مـــن الأعلـــى إلـــى 

الأســـفل، تَبـــع فشـــلها بـــدء عمليـــة وضـــع دســـتور بتفويـــض دولـــي، والتي لم تسفر بعد عن أي نتائج على الرغم من مرور أكثر 

من أربع سنوات من الاجتماعات. فـي بلـدان أخـرى مثـل تونـس، بـدت عمليـة صياغـة الدسـتور أكثـر شـمولية وتشـاورية، لكـن 

الأحـداث السياسـية التـي تلـت ذلـك تركـت العديـد مـن الأسـئلة . فــي حيــن أن عمليــات وضــع الدســتور فــي اليمــن وليبيــا كانــت 

 ولا زالــت متقطعــــة وســــط صــــراع عنيــــف وانعــــدام الاســــتقرار السياســــي. فــــي بعــــض البلــــدان الأخــــرى مثــــل الأردن والمغــــرب،



تــــم إدخــــال تغييــــرات دســـتورية اســـتباقية مـــن الأعلـــى إلـــى الأســـفل بعـــد ظهـــور أولـــى مظاهـــر الاســـتياء العـــام. فـــي غضـــون ذلـــك، 

ظلـت الدسـاتير فـي بعـض البلـدان، مثـل لبنـان، تقـاوم أي تغييـر علـى الرغـم مـن عـدة موجـات متلاحقـة مـن الاضطرابـات العامـة. 

كل هـــذا يســـلط الضـــوء علـــى أهميـــة مســـألة الغـــرض مـــن الدســـاتير ووظيفتهـــا، وعمليــات وضــع الدســاتير وتعديلهــا فــي العالــم 

العربــي. وفــي صميــم المســألة تكمــن مســألة الشــرعية ومــدى نجــاح التحــولات الدســتورية التــي جلبهــا الربيــع العربــي، بعــد أكثــر 

مــن عقــد مــن الزمــان، فــي تلبيــة المطالــب الشــعبية التــي أدت اليهــا.

إن الأدبيــات التــي تــم إنتاجهــا حــول الربيــع العربــي وفيــرة، وقــد تناولتــه دراســات متعــددة مــن منظــور العلــوم السياســية. كمــا 

حــاول علمــاء الحــركات الاجتماعيــة فهــم الاحتجاجــات والعمليــات الثوريــة التــي بــدت غيــر متوقعــة. بــل وتمــت الدعــوة لاعــادة 
إحيــاء علــم المراحــل الانتقاليــة  – علــى الرغــم مــن منتقديــه الكثيريــن فــي الســنوات الأخيــرة – فــي محاولــة البحــث عــن منظــور 

مفيــد لفهــم التغيــرات السياســية الدراماتيكيــة التــي اجتاحــت المنطقــة. وقــد حظيــت عمليــة وضــع الدســاتير فــي البدايــة، خاصــة 
فــي مصــر وتونــس وليبيــا، باهتمــام العلمــاء أيضــاً، وتــم إنتــاج عــدد مــن الدراســات، بمــا فــي ذلــك مــن منظــور مقــارن، ركــزت فــي 

الغالــب علــى الجوانــب الاجرائيــة للعمليــة والنصــوص الدســتورية التــي أســفرت عنهــا. ومــع ذلــك، مــع تعثــر التحــولات، وتســجيل 

التراجعــات بشــكل متزايــد أو انــدلاع أعمــال العنــف والصــراع بشــكل مباشــر، ســرعان مــا تلاشــت الدســاتير عــن الأنظــار. ولــم 

تكــن هنــاك محــاولات منهجيــة لقيــاس تأثيــر الربيــع العربــي علــى حالــة الدســتورانية فــي المنطقــة.

وفــي محاولــة للبــدء فــي ســد هــذه الفجــوة، تواصــل مشــروع المدنيــة والشــرعية فــي العالــم العربــي البحثــي والمنظمــة العربيــة للقانــون 
الدستوري مع عشرة باحثين/ممارسين من عشرة من تلك البلدان )تونس، مصر، لبنان، الجزائر، سوريا، اليمن، ليبيا، البحرين، 

المغرب، الأردن( وطلبا منهم إعداد ورقة من شــأنها تقييم الاســتجابة الدســتورية لمطالب التغيير التي تجلت بشــكل مختلف في 

تلــك البلــدان. ومــن بيــن الأســئلة التــي طُرحــت علــى المؤلفيــن مســألة مــدى احتــرام عمليــة وضع/تعديــل الدســتور لمبــادئ الشــمولية 

والمشــاركة العامــة. وبقــدر مــا يُفهــم علــى نحــو متزايــد أن الشــمولية والتشــاركية فــي عمليــة وضــع الدســتور شــرطين ضروريــن لكــي 

يُنظر إلى الدستور على أنه شرعي، فإن مسألة كيفية تحقيق هذه التغييرات تصبح حاسمة. ويتعلق سؤال آخر بمدى استجابة 

وتلبية الدستور الجديد/المعدل للتطلعات والمطالب الشعبية. وفي هذا الصدد، يستحق نظام الحكم ومدى تمسكه بمبدأ الفصل 
بين الســلطات وكذلك الضمانات الدســتورية للحقوق الأساســية اهتماماً خاصاً. ويتعلق ســؤال آخر )غالباً ما يتم تجاهله( بمدى 

فعاليــة تطبيــق التغييــرات الدســتورية التــي تــم إعتمادهــا. ورغــم إدخــال ابتــكارات ملحوظــة علــى عــدد مــن الدســاتير، وخاصــة فــي 
مــا يتعلــق بصلاحيــات المحاكــم الدســتورية، فــإن الســؤال هــو مــا إذا كان تنفيذهــا لــم يُعــاق بســبب الافتقــار إلــى الإرادة السياســية.

وقــد تــم عــرض الأوراق المقدمــة علــى هــذا الأســاس ومناقشــتها علنــاً فــي مؤتمــر إقليمــي عقدتــه كليــة لنــدن للاقتصــاد والمنظمــة 
العربية للقانون الدستوري بشكل مشترك في بيروت في كانون الأول/ديسمبر 2022. وقد تفاعل المؤلفون مع بعضهم البعض 

ومــع مجموعــة أوســع مــن الأكاديمييــن والخبــراء والممارســين مــن المنطقــة وخارجهــا. وبعــد عمليــة مراجعــة شــاملة، يتــم عــرض 
الأوراق حاليــاً فــي هــذا العــدد الخــاص.



ــع المفــروض”، تتنــاول الدكتــورة منــى التابعــي  ــال المنشــود والواق ــة التونســية لســنة 2014: الإنتق فــي “دســتور الجمهوري

عمليــة وضــع الدســتور الرائــدة فــي تونــس والدســتور الــذي نتــج عنهــا. وتســلط الضــوء المؤلفــة علــى شــرعية العمليــة التــي اتســمت 
بإنشــاء ســلطة تأسيســية تعدديــة وديمقراطيــة، وكذلــك بالســمات الديمقراطيــة الواضحــة لدســتور عــام 2014، الــذي تضمــن نظامــاً 
قائمــاً علــى الحقــوق وإطــاراً مؤسســياً قــادراً علــى تعزيــز ســيادة القانــون. وتــرى الدكتــورة التابعــي أن فشــل دســتور 2014 فــي تحقيــق 
إمكاناتــه التحويليــة يرجــع فــي المقــام الأول إلــى تطبيقــه الانتقائــي وفقــاً للمصالــح السياســية، ممــا أدى إلــى فــرض سياســة الأمــر 
الواقــع. وكان ذلــك أكثــر وضوحــاً فــي الفشــل فــي إنشــاء المحكمــة الدســتورية، التــي كانــت تتطلــب توافقــاً داخــل البرلمــان لتعييــن 
جــزء مــن أعضائهــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه زُود بوســائل حمايــة نفســه، إلا أن دســتور 2014 تُــرك دون حمايــة فــي ظــل غيــاب 

الإرادة السياســية، ممــا أدى إلــى تعليقــه واســتبداله مــن الأعلــى إلــى الأســفل فــي عــام 2022 بدســتور يمهــد الطريــق لعــودة النظــام 
الرئاســوي. تثيــر التجربــة التونســية أســئلة صعبــة فمــا يتعلــق بالآليــات التــي يمكــن أن تضمــن تنفيــذ الدســاتير بشــكل صحيــح.

ــات السياســية والتغييــر: مصــر 2011-2014”، ينطلــق الدكتــور أحمــد  ــاء الاضطراب فــي “عمليــة صياغــة الدســتور أثن

ــاً حــول المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا  مرســي مــن تجربــة مصــر فــي أعقــاب ســقوط نظــام الرئيــس مبــارك ليقــدم تحليــلًا واقعي

عمليــة وضــع الدســتور فــي أعقــاب الانهيــار الاســتبدادي أو فــي خضــم الحماســة الثوريــة. يــرى المؤلــف أن الدســاتير يجــب أن 

تعكــس إلــى حــد مــا توزيــع القــوى السياســية والاجتماعيــة القائمــة لكســب القبــول، وأن تكــون قــادرة فــي الوقــت عينــه علــى اســتيعاب 

التحــولات المســتقبلية فــي هــذا التوزيــع لتــدوم بعــد اللحظــة الدســتورية. وبالانتقــال إلــى تجربــة مصــر فــي عامــي 2012 و2014، 

يشــير الدكتــور مرســي إلــى التدفــق السياســي واســتحالة قيــاس ثقــل وقــوة الفصائــل السياســية المختلفــة فــي ذلــك الوقــت كعوامــل 

اســتقطابية أثــرت فــي عمليتــي وضــع الدســتور. ومــن الأفــكار الحاســمة فــي هــذا الصــدد أن عمليــة وضــع الدســتور المتســرعة 

فــي بيئــة سياســية متغيــرة تــؤدي إلــى تعميــق عــدم الاســتقرار بــدلًا مــن توليــد إجمــاع طويــل الأمــد.

فــي “الدســتور اللبنانــي أو العبــور المتثعــر مــن دولــة الطوائــف الــى دولــة القانــون”، تتنــاول ميــراي نجــم شــكرالله المســار 

الدســتوري فــي لبنــان مــن منظــور خصوصيتــه التاريخيــة وعلــى ضــوء التحــولات فــي المنطقــة. وتــرى المؤلفــة أنــه رغــم أنــه قــد 

يكــون مــن المســتغرب النظــر فــي تأثيــر الربيــع العربــي علــى لبنــان، إلا أن تداعياتــه ظهــرت فــي نهايــة المطــاف هنــاك، لا 

ســيما بعــد الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة الحــادة التــي ضربــت البــلاد فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. وتقــوم بتحليــل الأزمــة 

الدســتورية المســتمرة فــي لبنــان علــى ضــوء ســماته المميــزة: دولــة علمانيــة، مجتمــع تعــددي، ونظــام ليبرالــي. وتتنــاول المؤلفــة 

الســؤال الحاســم المتمثــل فــي مــا إذا كان الدســتور اللبنانــي لا يــزال يوفــر إطــاراً ســليماً للانتقــال مــن دولــة يســيطر عليهــا المنطــق 
الطائفــي والزعمــاء الطائفيــون إلــى دولــة تقــوم علــى المواطنــة وســيادة القانــون. وتنظــر نجــم شــكرالله بتمعــن فــي الإطــار الدســتوري 

الــذي أرســاه اتفــاق الطائــف وتقارنــه بممارســات الدولــة التــي خضعــت تدريجيــاً لإرادة الطوائــف والمصالــح الفئويــة لقياداتهــا علــى 
حســاب المصلحة العامة. وتترك المؤلفة الســؤال مفتوحاً حول ما إذا كان من الممكن اســتعادة الشــرعية وإرســاء ســيادة القانون 

مــن خــلال الحفــاظ علــى الأســس الطائفيــة لنظــام الحكــم الحالــي مــع إدخــال الآليــات التصحيحيــة المناســبة، أو مــن خــلال إلغــاء 

الطائفيــة السياســية بحســب مــا نــص عليــه الدســتور، أو وفــق صيــغ أخــرى.



فــي “فعاليــة التعديــات الدســتورية فــي الجزائــر”، تتنــاول الدكتــورة زهيــة عيســى التعديــلات الدســتورية الأخيــرة التــي شــهدتها 

الجزائــر، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى التعديــلات التــي تــم اعتمادهــا عامــي 2016 و2020. وبينمــا تعــزو الكاتبــة اعتمــاد 

تعديــلات 2016 إلــى الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011، فــإن تحليلهــا للطريقــة التــي تــم بهــا إدخــال هــذه التعديــلات يســلط 

الضــوء علــى عمليــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل، تقودهــا الســلطة التنفيذيــة، ولا تختلــف نوعيــاً عــن العمليــات الســابقة، باســتثناء 

المشــاورات التــي تــم إجراؤهــا مــع مختلــف الأحــزاب السياســية والشــخصيات الوطنيــة. وعلــى المســتوى الموضوعــي، فإنهــا 

تتوقــف عنــد عــدد مــن الأحــكام الراميــة إلــى ترســيخ ســيادة القانــون. وعلــى وجــه الخصــوص، تشــير الــى الســماح  بالدفــع بعــدم 

الدســتورية أمــام المجلــس الدســتوري، وتحديــد عــدد الولايــات الرئاســية بفترتيــن. وقــد أصبحــت مــدى اســتجابة هــذه التعديــلات 

بشــكل فعــال لتطلعــات النــاس موضــع تســاؤل مــع انــدلاع الحــراك الشــعبي فــي عــام 2019. وتشــير المؤلفــة الــى أن تعديــلات 

2020 جــاءت أيضــاً بمبــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة، علــى الرغــم مــن أنــه، علــى عكــس عــام 2016، تمــت الموافقــة عليهــا 

مــن خــلال الاســتفتاء. وفــي حيــن تــم إنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تــم اعتمادهــا فــي عــام 2020 بنجــاح، يبقــى الســؤال 

حــول مــا إذا كان مــن الممكــن اعتبــار التعديــلات فعالــة. وعلــى ســبيل المثــال، لا تــزال المحكمــة الدســتورية، التــي حلــت محــل 

المجلــس الدســتوري فــي عــام 2020، غيــر مســتخدمة بشــكل كافٍ مــن قبــل المواطنيــن العادييــن، ممــا يشــير ربمــا إلــى عــدم 

وجــود شــعور بالملكيــة الشــعبية للدســتور.

فــي “ســورية: دســتور “الأزمــة” أم أزمــة الدســتور؟”، يــرى الدكتــور إبراهيــم الدراجــي أن إقــرار دســتور 2012 يأتــي علــى 

خلفيــة صــراع مســلح متعــدد الأوجــه ذو أبعــاد إقليميــة ودوليــة. ويهــدف المؤلــف إلــى النظــر فــي حجــج مؤيديــه ومنتقديــه، ســواء 

فــي مــا يتعلــق بكيفيــة صياغتــه، أو مــدى احتوائــه علــى أحــكام “ثوريــة”، أو مــا إذا كان قــد تــم تنفيــذه بفعاليــة. عنــد النظــر فــي مــا 

إذا كان مــن الممكــن اعتبــار عمليــة الصياغــة شــاملة وتشــاركية، يحــول الدكتــور الدراجــي التركيــز مــن الكيفيــة إلــى البيئــة التــي 

التــي وضــع الدســتور فيهــا، والتــي اتســمت بانعــدام منــاخ بنــاء الثقــة والانقســامات العميقــة. ومــن حيــث مضمــون الدســتورالجديد، 

يقــدم المؤلــف تحليــلًا لأهــم التغييــرات التــي أدخلــت عليــه، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالاعتــراف بالتعدديــة السياســية، والانتخــاب 

المباشــر لرئيــس الجمهوريــة، وتوســيع صلاحيــات المحكمــة الدســتورية العليــا. ويخلــص المؤلــف إلــى أن دســتور 2012 لــم 

يؤســس لنظــام سياســي جديــد، بــل وفّــر إطــاراً دســتورياً جديــداً لنظــام سياســي قائــم، وعــزز صلاحياتــه، وحافــظ علــى مكانتــه، 

وشــرعن هيمنتــه، بينمــا زاد مــن تفاقــم الأزمــة التــي زعــم أنــه يعالجهــا.

فــي “المســار الدســتوري فــي اليمــن بعــد ثــورة 2011”، يتنــاول الدكتــور عبــاس محمــد زيــد بشــكل منهجــي مســائل المشــاركة 

العامــة فــي عمليــة صنــع الدســتور اليمنــي التــي بــدأت فــي عــام 2011، ومشــروع الدســتور ومــا إذا كان قــد اســتجاب للمطالــب 

الشــعبية الرئيســية – وأهمهــا إنشــاء دولــة مدنيــة وفيدراليــة – ومــدى امكانيــة نجــاح مســودة الدســتور فــي التطبيــق. ومــن الســمات 

المميــزة لعمليــة صياغــة الدســتور أنهــا كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة أوســع هــي عمليــة بنــاء الدســتور التــي اســتندت إلــى حــد 

كبيــر إلــى مخرجــات عمليــة الحــوار الوطنــي الشــامل والتشــاركي التــي وضعــت أســس الدســتور المســتقبلي. وفــي هــذه الحالــة، 

يبــدو أن مــا أعــاق عمليــة بنــاء الدســتور بشــكل رئيســي هــو الصــراع الــذي أججتــه جهــات فاعلــة خارجيــة.



ــات”، تســتعرض عــزة كامــل المقهــور المســار  ــم وتوصي ــع وتقيي ــام 2011: وقائ ــذ الع ــة من فــي “الســردية الدســتورية الليبي

الدســتوري الطويــل فــي ليبيــا منــذ اعتمــاد الإعــلان الدســتوري لعــام 2011. وتنظــر فــي الظــروف التــي تــم فيهــا انتخــاب الهيئــة 

التأسيســية لصياغــة الدســتور – أول هيئــة دســتورية منتخبــة فــي ليبيــا – وممارســة ولايتهــا وســط الصــراع المســتمر والمســار 

الدســتوري المتــوازي الــذي دفعــت بــه القــوى الدوليــة. وتحلــل مســودة دســتور عــام 2017 التــي وافقــت عليهــا الهيئــة التأسيســية 

ولكــن لــم يعتمدهــا البرلمــان، وتنظــر فــي الســبيل المحتمــل للخــروج مــن الأزمــة المســتمرة فــي البــلاد. وتنطلــق المؤلفــة مــن تجربــة 

ليبيــا علــى مــدى العقــد الماضــي للتوقــف عنــد عمليــة وضــع الدســتور فــي وقــت الصــراع، وتشــير لحســنات اعتمــاد دســاتير 

وتســويات مؤقتــة فــي هكــذا ســياق والتــي يمكــن أن توفــر الاســتقرار الــلازم لصياغــة الدســتور، بــدلًا مــن تحويــل عمليــة البنــاء 

إلــى قصــة طويلــة مــن الصــراع والانقســام. وفــي الوقــت نفســه، تقــر المؤلفــة بــأن البــلاد قطعــت شــوطاً طويــلًا فــي مــا يتعلــق ببنــاء 

الدســتور، حيــث ســاعد الوعــي المتزايــد بالقضايــا الدســتورية بيــن الليبييــن، فضــلًا عــن طبيعــة خلافاتهــم ونطاقهــا المحــدود، فــي 

تمهيــد الطريــق مــن أجــل اعتمــاد دســتور دائــم لليبيــا.

فــي “بيــن القانــون والأزمــة: صناعــة وتغييــر الدســتور فــي البحريــن”، يعتمــد بــدر النعيمــي علــى مفهــوم الأزمــة – التــي تعتبــر 

ظاهــرة ملازمــة لمفهــوم الدســتورانية – لتقديــم تحليــل للتعديــلات الدســتورية فــي البحريــن لعــام 2012، والتــي كانــت بمثابــة 

اســتجابة مباشــرة لحركــة الاحتجــاج عــام 2011 والتوصيــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي حــوار التوافــق الوطنــي الــذي عقــد فــي 

تموز/يوليــو 2011. ويحلــل المؤلــف التعديــلات التــي أدخلــت علــى مجلــس النــواب وكذلــك علــى صلاحيــات الملــك، ليخلــص 

إلــى أن ســمات النظــام البرلمانــي لــم يتــم تعزيزهــا بالــكاد. والأكثــر إثــارة للاهتمــام هــو أن النعيمــي يعتبــر التفســير المجــرد لنظــام 

“المجلســين” علــى أنــه “ الإرادة المشــتركة بيــن الملــك والشــعب” بمثابــة تعميــم لمصالــح الأســرة الحاكمــة علــى حســاب الإرادة 

الشــعبية، ممــا يؤلــب الدســتورانية ضــد الديمقراطيــة. وهــو وصــف لكيفيــة توظيــف الدســتورانية لفــرض دســتور رســمي مجــرد مــن 

أي اعتبــارات سياســية أو اجتماعيــة علــى حســاب الدســتور المــادي.

فــي “التــوازن المتغيــر بيــن أشــكال الحكــم التمثيليــة ومــا بعــد التمثيليــة: أدلــة مــن الدســتورية المغربيــة”، يتنــاول الدكتــور عبــد 

الرحيــم المصلوحــي دســتور المغــرب 2011 مــن منظــور المؤسســات المعاكســة للأغلبيــة التــي أدخلهــا وكيــف يشــكل عملهــا تحديــاً 

كبيــراً لإمــلاءات الســيادة الشــعبية والديمقراطيــة التمثيليــة. وعلــى الرغــم مــن بعــض المحــاولات لتعزيــز النظــام البرلمانــي للحكــم، فــإن 

الســعي المــوازي للحفــاظ علــى صلاحيــات الملــك يعنــي أنــه يتداخــل مــع منطــق الرئاســية والحوكمــة مــا بعــد البرلمانيــة. 

فــي “التعديــات الدســتورية فــي الأردن: انقــاب علــى النظــام البرلمانــي؟”، يقــدم عمــر العطعــوط لمحــة شــاملة عــن التعديــلات 

الدســتورية التي اعتمدتها الأردن بعد احتجاجات عام 2011. ويتناول المؤلف مســائل المشــاركة العامة والاســتجابة للمطالب 

الشــعبية والتطبيــق الفعــال، ليخلــص إلــى أن تعديــلات 2011 لــم تهــدف الا إلــى تهدئــة الســخط العــام ولــم تنتــج أي تغييــرات 

جوهرية في ديناميكيات الســلطة. بل والأكثر من ذلك، إن التعديلات التي تم إدخالها في الأعوام 2014 و2016 و2022 

عــززت الســلطة فــي يــد الملــك، ممــا قــوض فعليــاً طبيعــة الملكيــة البرلمانيــة التــي اســتند إليهــا دســتورعام 1952 فــي الأصــل.



إن المســاهمات العشــرة، مجتمعــة، تجســد الفــرص التــي أثارهــا احتمــال حــدوث تغييــر دســتوري فــي أعقــاب الربيــع العربــي، فضــلًا 
عــن التحديــات العديــدة التــي واجههــا. للوهلــة الأولــى، تبــدو النتيجــة محبطــة بعــض الشــيء. ففــي أغلــب الأحيــان، بــدا أن عمليــة 
وضع الدســتور أدت إلى تفاقم الانقســامات بدلًا من إرســاء أســس دســتور توافقي، كما حدث في كل من ســوريا ومصر. وظلت 
صياغــة الدســتور فــي الغالــب تتــم مــن الأعلــى إلــى الأســفل، مــع اســتثناء ملحــوظ للمجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي. وفــي 
عــدد مــن الحــالات، كشــفت الانقســامات حــول القضايــا الدســتورية عــن نقــص أعمــق فــي الإجمــاع حــول هويــة الدولــة ذاتهــا. كانــت 
العلاقــة بيــن الديــن والدولــة محــل نقــاش ســاخن فــي اليمــن وليبيــا، وكذلــك فــي تونــس ومصــر. كان التوتــر بيــن الحفــاظ علــى وحــدة 
الدولــة وإرســاء أســس الحــد مــن تمركــز الســلطة ســائداً فــي كل مــن ليبيــا واليمــن. إن التعديــلات الأحاديــة إلــى حــد كبيــر، التــي 
أدخلتها الأنظمة الملكية في البحرين والأردن والمغرب، لم تفعل الكثير للحد من صلاحيات الملك أو تعزيز الطبيعة البرلمانية 
للنظــام الملكــي، علــى عكــس مــا زُعــم. وقــد اجتاحــت الصراعــات والحــروب ســوريا واليمــن وليبيــا، وأججتهــا إلــى حــد كبيــر جهــات 

فاعلــة خارجيــة تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا الاســتراتيجية فــي المنطقــة. وظــل لبنــان غارقــاً فــي الشــلل المؤسســي.

ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن الإصلاحــات الصوريــة، لعلــه يجــب النظــر الــى عمليــات وضــع الدســتور التــي لــم تســفر حتــى 
الآن عــن اعتمــاد دســتور جديــد، مــن خــلال منظــور أوســع النطــاق وهــو عمليــة بنــاء الدســتور، والتــي تُفهــم علــى أنهــا عمليــة 
طويلــة الأجــل تضــع الأســس لدســتور يتــم اعتمــاده وتطبيقــه بطريقــة تحقــق الغــرض منــه. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن اعتبــار أن 
العمليــة فــي كل مــن ليبيــا واليمــن تمثــل عمليــة وضــع تدريجــي للدســتور. فقــد أرســى الحــوار الوطنــي الواســع فــي اليمــن الأســس 

لعمليــة وضــع الدســتور، وحتــى لــو تــم رفــض مســودة الدســتور، فمــن الممكــن البنــاء عليهــا بشــكل مشــروع.

قــد لــم يفعــل الربيــع العربــي إلا القليــل لمعالجــة العجــز فــي الشــرعية فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، فقــد وضــع الدســاتير وعمليــة 
صنعهــا فــي الواجهــة، ممــا يشــير إلــى مــدى أهميتهــا – حتــى فــي العالــم العربــي. فــي حيــن أن معظــم عمليــات وضــع الدســاتير 
التــي تــم خوضهــا فــي العقــد الماضــي فشــلت فــي تلبيــة مطالــب النــاس بشــكل مناســب، فــلا يمكــن إنــكار أن المواطنيــن العادييــن 
فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي أصبحــوا يدركــون تمامــاً مــدى أهميــة الدســاتير ومــا يمكــن أن تكــون عليــه. فقــد ارتفعــت مســتويات 
الوعــي بيــن عامــة النــاس فــي مــا يتعلــق بالمســائل الدســتورية بشــكل كبيــر، ورغــم أن الانتفاضــات التــي اندلعــت قبــل مــا يزيــد 
قليــلًا عــن عقــد مــن الزمــان لــم تكــن متوقعــة علــى الإطــلاق، فــإن اســتمرار المواطنيــن العادييــن فــي الضغــط مــن أجــل التغييــر 
الدســتوري فــي الســنوات المقبلــة لــن يكــون بالأمــر المفاجــئ. نأمــل مــن خــلال هــذا العــدد الخــاص أن نكــون قــد ســاهمنا فــي 
معالجــة الفجــوة فــي الأدبيــات فــي مــا يتعلــق بالاســتجابة الدســتورية للربيــع العربــي والوضــع الســائد اليــوم. ونأمــل أيضــاً أن 
نســتمر فــي توفيــر مســاحة للخبــراء الدســتوريين مــن المنطقــة وخارجهــا، وكذلــك لعلمــاء السياســة، لمتابعــة التطــورات الدســتورية 

المســتمرة فــي فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

د. ريم تركماني

د. تمارا الخوري

كانون الأول/ ديسمبر 2023



 دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014: 

الإنتقال المنشود والواقع المفروض

د. منى التابعي*

ملخص

عرفــت الجمهوريــة التونســية فــي مختلــف محطاتهــا التاريخيــة والسياســية وضــع دســاتير مختلفــة، لكــن دســتور ســنة 2014 تميّــز 
بجملــة مــن الخصائــص جعلــت منــه مــن أهــم الدســاتير التونســية التــي راوحــت بيــن تحقيــق المنشــود علــى مســتوى إرســاء نظــام 
حكــم ديمقراطــي ومنظومــة دســتورية حاميــة للحقــوق والحريــات. لكــن فــرض الســلط التــي تداولــت علــى الحكــم لسياســة الأمــر 
المفــروض قــد أدى بهــذه التجربــة الدســتورية التونســية إلــى الفشــل وأســس لتواصــل هــذه السياســة أثنــاء وبعــد إلغــاء العمــل بأحــكام 

هــذا الدســتور كمــا ســيبينه التحليــل الــوارد فــي هــذا المقــال.

فمقارنة التجارب الدستورية التونسية السابقة واللاحقة لدستور سنة 2014 تبرهن على أن المسار التأسيسي الذي عرفه وضع 
دســتور ســنة 2014 كان مســاراً ديمقراطياً مســتجيباً لأهم المعايير الدولية المعتمدة في المســارات التأسيســية الحديثة. فقد اتســم 
بمنهــج ديمقراطــي تعــددي قائــم علــى محاولــة التقيّــد بالشــرعية لاختيــار الســلطة التأسيســية الأصليــة واتســم كذلــك بمنحــى تشــاركي 

وتوافقــي أثنــاء الإعــداد للمضاميــن الدســتورية لتجــاوز الأزمــات السياســية المفروضــة والتــي عرفتهــا فتــرة التأســيس.

أمــا علــى مســتوى المضاميــن، فيمكــن الإقــرار بــأن دســتور ســنة 2014 قــد نجــح فــي تكريــس منظومــة حقوقيــة مســتمدة مــن 
التطلعــات الشــعبية التــي طالبــت بهــا الثــورة وكرّســت بنــاء مؤسســاتياً محترمــاً لمقتضيــات دولــة القانــون. إلّا أنّ أحــكام النــصّ 
الدســتوري لــم تخــلُ فــي بعــض مواطنهــا مــن الغمــوض والاســقاطات التــي فرضتهــا الصراعــات السياســية وأدّت إلــى فتــح بــاب 

التأويــل المتبايــن فــي مــا يتعلــق بمرجعيــة مضاميــن الحقــوق والحريــات الدســتورية المكرســة.

* أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، جامعة قرطاج.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



واتســمت الممارســة الدســتورية في ظل دســتور ســنة 2014 بالانتقائية في التطبيق وفي التنزيل التشــريعي للأحكام الدســتورية 
وفقــاً للمصالــح السياســية وبتغييــب للمؤسســات الدســتورية الضامنــة لعلويــة الدســتور وأهمهــا المحكمــة الدســتورية، ممــا أدى إلــى 

فــرض سياســة الأمــر الواقــع التــي تواصلــت أثنــاء وبعــد إلغــاء العمــل بأحكامــه واعتمــاد دســتور 25 تموز/يوليــو 2022.

الكلمات المفتاحية: الثورة التونسية، الديمقراطية، مسار تأسيسي، التوافق السياسي، ضمان الحقوق والحريات، ازدواجية 
المرجعية الدستورية، انتقائية الحكام في تطبيق الأحكام الدستورية.
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

المقدمة

شــهدت البــلاد التونســية فــي مختلــف محطاتهــا التاريخيــة والسياســية وضــع دســاتير مختلفــة. فقــد عرفــت الدســتور الممنــوح أو مــا 

يســمى “قانون الدولة التونســية” ســنة 1861 الذي منحه محمد الصادق باي للرعية ليتم تعليق العمل بأحكامه ســنة 1864 إثر 

قيــام ثــورة علــي بــن غذاهــم، ثــم دســتور غــرّة حزيران/يونيــو 1959 الــذي أسّــس لقيــام الجمهوريــة التونســية ودولــة الاســتقلال بعــد 

 الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية سنة 1957 والذي تمّ انهاء العمل بأحكامه إثر اندلاع ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر
14-2010 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بنظام بن علي وأسست لجمهورية ثانية تشكّلت بوضع دستور 26 كانون 

الثاني/يناير 2014. وقد طُبّقت بعض أحكام هذا الدستور لسنوات معدودة قبل أن يُعلّق العمل بأحكامه بصفة تدريجية عقب 

إعــلان حالــة الاســتثناء فــي 25 تموز/يوليــو 2021 وصــدور الأمــر عــدد 1،117 ثــم إلغــاء العمــل بــه كليــاً بعــد الاســتفتاء فــي 

25 تموز/يوليــو 2022 علــى النــص الدســتوري الجديــد، “دســتور الجمهوريــة التونســية الجديــدة”.

اختلفــت فــي كل مــرة أســباب وأطــر وضــع الدســاتير فــي البــلاد التونســية واختلفــت باختلافهــا المســارات التأسيســية ومضاميــن 

النصــوص الدســتورية وآليــات الحكــم المعتمــدة. ومثّلــت كل مرحلــة تأســيس رحلــة بحــث عــن دســتور يحقــق المنشــود مــن خــلال 

القطــع مــع الواقــع المفــروض. ويعتبــر التأســيس لدســتور 2014 مــن أهــم المحطــات السياســية والدســتورية التــي شــهدها التاريــخ 

الحديــث للبــلاد، حيــث مثــّل هــذا الدســتور “دســتور الثــورة” باعتبــار أن اقــراره كان تتويجــاً لانتفاضــة شــعبية انطلقــت ســنة 2010 

لتتحــول إلــى “ثــورة” أطاحــت بالنظــام الدســتوري والمؤسســاتي القائــم وأسســت لنظــام جديــد وفــق مســار تأسيســي ســلمي.

جسّــد مســار وضــع دســتور ســنة 2014 تجليــاّت المســار الثــوري بحراكــه وتشــعّباته وصراعاتــه. ورغــم كل المتناقضــات التــي 

أحاطــت مرحلــة التأســيس، إلا أن الغايــة مــن ارســائه كانــت مشــتركة بيــن مختلــف الفاعليــن وتهــدف الــى تحقيــق تحــول منشــود.

يمكــن تعريــف التحــول مــن هــذا المنظــور بكونــه “المــرور مــن نظــام تســلّطي مهمــا كانــت تســميته )نظــام حــزب واحــد، دكتاتوريــة 

عســكرية أو كليانيــة، اليقارشــيا وراثيــة، ســلطة فرديــة( إلــى نظــام يعتمــد قواعــد وإجــراءات المواطنــة، أي الحريــة والمشــاركة 

السياســية قبالة قواعد مغايرة )الانتداب، الرقابة التســلطية أو البيروقراطية، الزبائنية...(”.2 فالتحول المنشــود الذي كان يســعى 

إلــى تحقيقــه التأســيس الجديــد يكمــن فــي ضمــان الانتقــال مــن النظــام الاســتبدادي الــذي كان قائمــاً طيلــة عقــود إلــى تكريــس نظــام 

ديمقراطــي يحقــق مطالــب الثــورة فــي المواطنــة و“الشــغل والحريــة والكرامــة الوطنيــة” ويعمــل علــى ضمــان اســتمرارها وتدعيمهــا 
وفقــاً للمعاييــر الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا دوليــاً.3

ــة التونســية عــدد 86  ــد الرســمي للجمهوري ــق بتدابيــر اســتثنائية، الرائ أمــر رئاســي عــدد 117 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 22 أيلول/ســبتمبر 2021 يتعل  1
الصــادر فــي 2021/09/22. غيّــر هــذا الامــر الرئاســي تنظيــم الســلط المعتمــد فــي دســتور 2014 ونــص فــي الفصــل 20 منــه أنــه “يتواصــل العمــل 

ــي لا تتعــارض مــع أحــكام هــذا الأمــر الرئاســي.” ــع الأحــكام الدســتورية الت ــه، وبجمي ــي من ــن الأول والثان ــة الدســتور وبالبابي بتوطئ
حمادي الرديسي، التحول السياسي في تونس 2011-2014 المسار والرهانات )باريس: مبادرة الإصلاح العربي، 2018(.   2

  .)2011 ،Democracy Reporting International :يراجع في هذا الإطار: مايكل ماير ريسيند، الاجماع الدولي: العناصر الأساسية للديمقراطية )برلين  3

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2011-2014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2011-2014-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87/
https://jamaity.org/publication/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A/
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إنّ إلغــاء العمــل بدســتور 2014 رغــم مــا ارتبــط بــه مــن رمزيــة ونجــاح فــي تتويــج المســار الثــوري الســلمي يجعلنــا اليــوم نطــرح 

إشــكالية أساســية تتعلــق بتقييــم هــذا الدســتور وبمــدى اســتجابته لمتطلبــات الانتقــال المنشــود فــي تونــس نصّــاً وتطبيقــاً. ويمكــن 

الإقــرار بــأن دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 قــد وضــع أُســس وقواعــد نظــام ديمقراطــي تمكّــن مــن تحقيــق المنشــود إلا 

أن الســلط التــي أسّــس لإنشــائها والمنبثقــة عنــه قــد حــادت عــن ذلــك مــن خــلال توخــي سياســة الأمــر المفــروض.

يســتوجب هــذا الطــرح المعتمــد فــي إطــار هــذه الورقــة البحثيــة النظــر أولًا فــي مــدى اعتمــاد دســتور 2014 لمســار وضــع قائــم 

علــى مبــادئ الشــرعية والتشــاركية والتمثيليــة )القســم الأول( والبحــث ثانيــاً فــي مــدى تأسيســه لمنظومــة دســتورية تكــرّس الأهــداف 

الثوريــة بضمــان الحقــوق والحريــات والآليــات الضروريــة لدعمهــا )القســم الثانــي( وضــرورة النظــر ثالثــاً فــي مــدى التــزام الســلط 

بتطبيــق مقتضيــات هــذا الدســتور والتقيــد بأحكامــه عنــد ممارســة الحكــم )القســم الثالــث(.

القسم الأول:  وضع الدستور التونسي لسنة 2014 : مسار تأسيسي بين ديمقراطية منشودة 
وتوافقية مفروضة

يمكــن الإقــرار بــأن المســار التأسيســي الــذي عرفــه وضــع دســتور 2014 كان مســاراً ديمقراطيــاً اســتجاب لجملــة مــن المعاييــر 

الدوليــة المعتمــدة فــي المســارات التأسيســية الحديثــة واتســم بمنهــج ديمقراطــي تعــددي وتشــاركي لــم يعرفــه وضــع الدســاتير 

التونســية الأخــرى الســابقة واللاحقــة لهــذا الدســتور. فلــم يكتــس دســتور غــرّة حزيران/جــوان 1959 نفــس المنهــج الديمقراطــي 

والتشــاركي عنــد إقــراره وصياغــة أحكامــه. فرغــم وضعــه مــن قبــل مجلــس تأسيســي منتخــب، إلا أن الانتخابــات التــي أجريــت 

حينهــا كانــت مُقصيــة للنســاء، مُوجهــة إلــى ضمــان هيمنــة حــزب واحــد )الحــزب الدســتوري( وأدت فعــلًا إلــى غيــاب التعدديــة 
ــي لجبهــة سياســية واحــدة وتغييــب تــام للمعارضــة.4 صلــب المجلــس القومــي التأسيســي وتمثيــل كلّ

ولــم تكــن طريقــة وضــع دســتور 25 تمــوز/ يوليــو 2022 مســتجيبة بدورهــا إلــى نفــس المعاييــر الديمقراطيــة المعتمــدة فــي 

المســارات التأسيســية الحديثــة، اذ خلــت مــن الصبغــة التشــاركية ومــن ضمــان التمثيليــة ولــم تعتمــد الشــفافية التــي ميــزت مرحلــة 

اعــداد دســتور الجمهوريــة الثانيــة. ورغــم اعتمــاد الاســتفتاء الشــعبي كوســيلة لإقــرار مشــروع دســتور ســنة 2022 إلّا أن طريقــة 

الإعــداد وتحديــد المضاميــن الدســتورية قــد خلــت مــن النقاشــات والمــداولات حولهــا فــي غيــاب المجلــس النيابــي المنتخــب وعــدم 

اجتمــاع لجنــة الخبــراء. وقــد هيمــن التوجــه الانفــرادي لرئيــس الجمهوريــة فــي صياغــة وضبــط محتــوى الأحــكام الدســتورية، وأدّى 

هــذا التوجــه إلــى مقاطعــة عــدد كبيــر مــن الأحــزاب والمنظمــات والمواطنيــن والمواطنــات لعمليــة التأســيس الجديــدة والعــزوف عــن 
الاســتفتاء لإقــرار نــص الدســتور الجديــد كوســيلة للتعبيــر عــن رفضهــم لغيــاب التشــاركية ورفضهــم لشــرعية المســار.5

ــد الجليــل بوقــرة، المجلــس القومــي التأسيســي التونســي: الــولادة العســيرة لدســتور جــوان 1959 )تونــس: دار آفــاق –  أنظــر حــول هــذه المســألة: عب  4
ص31-21.  ،)2012 برســبكتيف، 

أنظــر حــول تقييــم مســار وضــع دســتور 2022: اقبــال بــن موســى ومنــى التابعــي، تونــس: الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد، مســار الإعــداد والاقــرار   5
ــون الدســتوري، 2022(. ــة للقان ــة العربي ــروت: المنظم )بي

https://www.aacl-mena.org/publication-entry.php?pID=40
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ولقــد تميّــز المســار التأسيســي المعتمــد لوضــع دســتور 2014 بمحاولــة التقيّــد بالشــرعية لقيــام الســلطة التأسيســية )أولًا( وكذلــك 

باعتمــاد منحــى تشــاركياً وتوافقيــاً لتجــاوز الأزمــات السياســية المفروضــة )ثانيــاً(.

أولاً: التقيد بالشرعية لقيام السلطة التأسيسية

تمثــّل الثــورات مــن منظــور القانــون الدســتوري أساســاً لقيــام الســلطة التأسيســية الأصليــة والتــي أصبــح مــن الضــروري أن تســتمد 

مشــروعية وجودهــا مــن الشــعب وفقــاً للأســاليب الديمقراطيــة الحديثــة. ويمكــن تنزيــل المســار التأسيســي التونســي المنتهــج فــي 

وضع دســتور ســنة 2014 في هذا الإطار، حيث اســتند إلى الشــرعية الثورية لإقرار مســار تأسيســي جديد يقطع مع الشــرعية 

الدســتورية القائمــة )أ( وأُنشــئت الســلطة التأسيســية المكلفــة بالوضــع وفقــاً لشــرعية انتخابيــة مكّنــت الشــعب مــن اختيــار تعــددي 

وتمثيلــي لأعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي )ب(.

الإستناد إلى الشرعية الثورية لوضع دستور جديد	. 

طُرحــت فكــرة وضــع دســتور جديــد إثــر مغــادرة رئيــس الجمهوريــة البــلاد فــي 14 كانــون الأول/ينايــر 2011 بعــد أن طالبــت 

المظاهــرات الشــعبية يومهــا بمغادرتــه الحكــم وبســقوط النظــام القائــم. وتبلــورت الفكــرة بعــد ذلــك فــي أولــى المطالــب السياســية التــي 

تقدمــت بهــا القــوى المعارضــة. ففــي 20 كانــون الأول/ينايــر 2011، أعلنــت “جبهــة 14 ينايــر” فــي بيانهــا التأسيســي عــن ضــرورة 

“حــل مجلســي النــواب والمستشــارين وكافــة الهيئــات الصوريــة القائمــة والمجلــس الأعلــى للقضــاء وتفكيــك البنيــة السياســية للنظــام 

السابق والإعداد لانتخابات مجلس تأسيسي في أجل لا يتجاوز سنة من أجل صياغة دستور ديمقراطي جديد ووضع منظومة 

قانونيــة جديــدة لتأطيــر الحيــاة العامــة تضمــن الحقــوق السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة للشــعب”. تبنّــى كذلــك “المجلــس الوطنــي 

لحماية الثورة” في بيانه الصادر في 28 شباط/فبراير 2011 نفس المطلب، معلناً عن ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف 

الأعمــال تنتهــي مهامهــا بانتخــاب مجلــس تأسيســي يضــع دســتوراً جديــداً للجمهوريــة. وقــد دعــم هــذا التوجــه اعتصــام القصبــة 1 
وخاصــة اعتصــام القصبــة 2 الــذي رفــع شــعارات “الشــعب يريــد دســتور جديــد” “انتخابــات حــرة”، “مجلــس تأسيســي”.6

اســتجابت الســلطة الحاكمــة فــي تلــك الفتــرة للمطلــب الشــعبي، وتــم إقــرار التوجــه نحــو اعتمــاد دســتور جديــد يضعــه مجلــس 

تأسيســي منتخــب، والتخلــي نهائيــاً عــن فكــرة الإبقــاء علــى دســتور 1959 مــع اجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية واضفــاء 

تعديــلات لاحقــة علــى مضامينــه. وقــد حســم هــذا الاختيــار الجــدل القانونــي والسياســي الــذي كان مطروحــاً حــول مــدى ضــرورة 

القطــع الكلــي مــع المنظومــة الدســتورية الســابقة والتــي تعلقــت أساســاً بتغييــر النظــام السياســي المعتمــد.

عياض بن عاشور، “الشعب، مصدر القانون وترجمان الدستور،” المدونة الالكترونية للكاتب، 16 شباط/فبراير 2015.   6

http://yadhba.blogspot.com/2015/02
http://yadhba.blogspot.com/2015/02
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تــمّ التأســيس لدســتور 2014 اســتناداً الــى الشــرعية الثوريــة وهــو مــا كرّســه صراحــة المرســوم المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط 

العموميــة المعتمــد آنــذاك7 والــذي نــصّ فــي مطلعــه: “حيــث أن الشــعب التونســي هــو صاحــب الســيادة ...، وحيــث عبــر الشــعب 

أثنــاء ثــورة 14 ينايــر 2011 عــن إرادة ممارســة ســيادته كاملــة فــي إطــار دســتور جديــد، وحيــث أن الوضــع الحالــي للدولــة، 

بعــد الشــغور النهائــي لرئاســة الجمهوريــة فــي 14 ينايــر2011 ... لــم يعــد يســمح بالســير العــادي للســلط العموميــة، كمــا صــار 

مــن المتعــذر التطبيــق الكامــل لأحــكام الدســتور”. وأقــرّ فــي الفصــل الأول منــه التوجــه نحــو “مجلــس وطنــي تأسيســي منتخــب 

انتخابــاً عامــاً، حــراً، مباشــراً وســرياً حســب مقتضيــات نظــام انتخابــي يصــدر للغــرض”.

ومــن المهــم فــي هــذا الإطــار التذكيــر بــأن مرحلــة مــا قبــل التأســيس فــي تونــس قــد اتســمت بمحاولــة التقيــد بجملــة مــن المبــادئ 

والأحــكام القانونيــة. حيــث ارتكــزت المرحلــة الأولــى التــي مهّــدت لانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي إلــى الشــرعية الدســتورية 

القائمــة حينهــا وتــمّ الاحتــكام الــى الفصــول المكرســة فــي دســتور ســنة 1959 والمتعلقــة بتنظيــم وإعــلان حالــة الشــغور وكذلــك الــى 

تلك المتعلقة بالتشريع عن طريق المراسيم8 حتى يتسنى لرئيس الجهورية المؤقت إمكانية وضع النصوص القانونية الضرورية 

لتشــكيل الســلطة التأسيســية الجديــدة وإدارة الفتــرة الانتقاليــة الــى حيــن مباشــرة المجلــس التأسيســي لمهامــه. وقــد تــمّ وضــع جملــة مــن 

المراســيم الضرورية والتي تعلّقت بإعادة هيكلة كل المنظومة الانتخابية وتنقية المناخ القانوني والسياســي من جملة التشــريعات 

التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً علــى عمليــة انتخــاب الســلطة التأسيســية. وأعيــد النظــر كذلــك فــي جملــة مــن المجــالات الهامــة وتــم 

اســتبدال النصــوص القانونيــة المنظمــة للأحــزاب والاعــلام والجمعيــات بمراســيم جديــدة ضامنــة لمســار انتقــال ديمقراطــي.

وتجــدر الاشــارة إلــى الــدور الريــادي الهــام الــذي قامــت بــه الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والتحــول 

الديمقراطــي9 فــي تحديــد المضاميــن القانونيــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة لتســيير المرحلــة الانتقاليــة فــي تلــك الفتــرة. وقــد كان لهــذه 

الهيئــة دور قانونــي مهــم مــن خــلال عمــل لجنــة الخبــراء الذيــن صاغــوا مقترحــات النصــوص القانونيــة والتــي تولّــى الرئيــس 

المؤقت اصدارها في شــكل مراســيم، كما كان لها دور سياســي لا يقل أهمية حيث وفّرت بعد حل البرلمان، مجالًا مؤسســاتياً 
للنقــاش والتحــاور لــكل الفاعليــن والسياســيين بمختلــف انتماءاتهــم ومكّنــت مــن تحديــد الاختيــارات الضروريــة لتلــك المرحلــة.10

مرســوم عــدد 14 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 23 آذار/مــارس 2011 يتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية،   7
عــدد 20 الصــادر فــي 2011/03/25. كــرّس المرســوم بصفــة صريحــة القطيعــة مــع الدســتور الــذي كان قائمــاً وأقــرّ حــل كل المؤسســات السياســية 
المنبثقــة عنــه وبعــض المؤسســات الدســتورية. وعلّــق العمــل بأحــكام دســتور 1959 وأعلــن التوجــه نحــو إرســاء دســتور جديــد وفــق متطلبــات الثــورة.

بعــد اعــلان المجلــس الدســتوري التونســي حالــة الشــغور النهائــي فــي منصــب رئاســة الجمهوريــة وفقــاً لأحــكام دســتور 1959، توجــه رئيــس الجمهوريــة   8
المؤقــت فــؤاد المبــزع حينهــا إلــى مجلــس النــواب وطلــب تفويضــاً طبقــاً لأحــكام الفصــل 28 مــن دســتور 1959 يمكّنــه مــن إدارة المرحلــة الانتقاليــة 
عــن طريــق المراســيم وأحــال مشــروع قانــون التفويــض علــى المجلــس الدســتوري الــذي أقــر بدســتورية القانــون فــي الــرأي عــدد 2 2011 للمجلــس 

الدســتوري بخصــوص مشــروع قانــون يتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم طبقــاً للفصــل 28 مــن الدســتور.
أنشــأت بمقتضــى مرســوم عــدد 6 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 18 شــباط/فبراير 2011 يتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح   9
السياســي والإنتقــال الديمقراطــي، وترأســها الأســتاذ عيــاض بــن عاشــور. ينــص المرســوم المحــدث لهــا انهــا تتعهــد بالســهر علــى دراســة النصــوص 
التشــريعية ذات العلاقــة بالتنظيــم السياســي واقتــراح الإصلاحــات الكفيلــة بتجســيم أهــداف الثــورة بخصــوص المســار الديمقراطــي، ولهــا إبــداء الــرأي 

بالتنســيق مــع الوزيــر الأول حــول نشــاط الحكومــة.
حول أهمية دور الهيئة يمكن الاطلاع على :  10

Jean-Philippe Bras et Éric Gobe, ”Légitimité et révolution en Tunisie. Les leçons tunisiennes de la Haute Instance pour 
la réalisation des objectifs de la révolution, ”Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 142 )2017(.
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

ورغــم كل الصراعــات التــي عرفتهــا الهيئــة والمنــاخ السياســي المتوتــر إلّا أنهــا نجحــت فــي إرســاء منظومــة قانونيــة مســتندة الــى 

المعاييــر الديمقراطيــة وســمحت بذلــك للشــرعية الثوريــة أن تتواصــل فــي احتــرام وقبــول للقواعــد القانونيــة الجديــدة. وقــد ســاهم 

احتــكام واحتــرام الســلط للمنظومــة القانونيــة الموضوعــة فــي اســتعادة ثقــة المواطنيــن والتوجــه لانتخــاب مجلــس تأسيســي.

الإستناد إلى انتخا	 مجلس وطني تأسيسي تعددي وتمثيلي	. 

إعمــالًا لمبــدأ ســيادة الشــعب تــم التوجــه إلــى إرســاء ســلطة تأسيســية جديــدة منتخبــة مباشــرة مــن الشــعب انتخابــاً عامــاً حــراً وفقــاً 
لنظــام انتخابــي جديــد قطــع كليــاً مــع المنظومــة الانتخابيــة المعتمــدة ســابقاً.11

وتمهيــداً لضمــان نزاهــة الانتخابــات، تــمّ إنشــاء أوّل هيئــة عليــا مســتقلة للانتخابــات12 تشــرف علــى تنظيــم انتخابــات المجلــس 

الوطنــي التأسيســي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا والتــي تفــرض أن تتكفــل هيئــة مســتقلة بمهمــة تنظيــم المســار 

الانتخابــي وألّا تكــون المســألة تحــت اشــراف الأطــراف السياســية. ومــن هــذا المنطلــق تــمّ القطــع مــع هيمنــة وزارة الداخليــة 

التونســية التــي كانــت إلــى ذلــك الحيــن المســؤولة الوحيــدة عــن تنظيــم الانتخابــات والإشــراف عليهــا فــي تونــس. هــذا وقــد عملــت 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بدورهــا علــى تأميــن انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي وفقــاً لمبــادئ الحيــاد والشــفافية 

وتمكّنــت المنظمــات الدوليــة والمحليــة مــن مراقبــة العمليــة الانتخابيــة برمتهــا ونشــر تقاريرهــا وممارســة الحــق فــي التقاضــي.

وقــد أسّــس المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي13 لإرســاء منظومــة قانونيــة تضمــن 

تمثيليــة تعدديــة فــي الهيئــة التأسيســية.14 كــرّس النــص نظــام الاقتــراع علــى القائمــات المغلقــة بالتمثيــل النســبي مــع اعتمــاد أكبــر 

البقايــا. وهــو نظــام تبنّتــه أغلــب الــدول التــي مــرت بمراحــل الانتقــال الديمقراطــي نظــراً لكــون نظــم التمثيــل النســبي تضمــن تمثيليــة 

أفضــل لمختلــف الأطيــاف السياســية فــي المجالــس المنتخبــة وتســمح للأحــزاب الصغيــرة والأقليــات والنســاء مــن التواجــد والتعبيــر 

عــن آرائهــا وتصوراتهــا.15 وأدّى هــذا النظــام فعليّــاً إلــى تكويــن مجلــس تمثّلــت فيــه مختلــف التوجهــات السياســية التــي بــرزت فــي 

الســاحة السياســية آنذاك كما بيّنت ذلك نتائج الانتخابات التي تم اجراؤها في 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2011. مكّن النظام 

كــرّس المرســوم الانتخابــي جملــة هــذه المبــادئ فــي ديباجتــه ونــص علــى أنــه “قطعــاً مــع النظــام الســابق المبنــي علــى الاســتبداد وتغييــب إرادة الشــعب   11

بالبقــاء غيــر المشــروع فــي الســلطة وتزويــر الانتخابــات، ووفــاء لمبــادئ ثــورة الشــعب التونســي الهادفــة إلــى إرســاء مشــروعية أساســها الديمقراطيــة 
ــي  ــاً مــن إرادة الشــعب التونســي ف ــى الســلطة، وانطلاق ــداول عل ــوق الإنســان والت ــة وحق ــة والتعددي ــة والكرام ــة الاجتماعي ــة والمســاواة والعدال والحري
انتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي يتولّــى وضــع دســتور جديــد للبــلاد، وباعتبــار أن القانــون الانتخابــي الســابق لــم يكفــل انتخابــات ديمقراطيــة وتعدّديــة 

وشــفّافة ونزيهــة، تــمّ التوافــق علــى انتخــاب المجلــس الوطنــي الـــتأسيسي وفقــاً للأحــكام الآتيــة ...”.
12 المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 18 نيســان/أبريل 2011 المتعلــق بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للانتخابــات، الرائــد الرســمي للجمهوريــة 

ــي 2011/04/19، ص 490-488. ــدد 27 الصــادر ف ــية، ع التونس
ــي التأسيســي والمعــدل بالمرســوم 2011-72  ــق بانتخــاب المجلــس الوطن ــو 2011 المتعل 13 المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 أيار/ماي

ــي 2011/05/10، ص 661-651.  ــادر ف ــدد 33 الص ــية، ع ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــطس 2011، الرائ ــي 3 آب/أغس ــؤرخ ف الم
ــح للانتخابــات التأسيســية علــى كلّ مــن تقلــد مســؤولية صلــب الحــزب الحاكــم  تجــدر الإشــارة الــى أنــه وتلبيــة لمطالــب الثــورة قــد منــع المرســوم الترشُّ  14

ســابقاً أو ســاهم فــي نظــام حكــم بــن علــي ومناشــدته. الا أن هــذا الإقصــاء لــم يمنــع مــن مشــاركة المنتميــن لحــزب التجمــع الدســتوري ســابقاً فــي المجلــس 
الوطنــي التأسيســي )نــواب عــن حــزب المبــادرة وحــزب الوطــن(.

أنظــر حــول مزايــا التمثيــل النســبي: أنــدرو رينولــدز وآخــرون، أشــكال النظــم الانتخابيــة دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات )ســتوكهولم:   15

ــات، 2010( ص 88-83. ــة والانتخاب ــة للديمقراطي المؤسســة الدولي

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook-AR.pdf
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الانتخابــي المعتمــد كذلــك مــن تقليــص هامــش الهيمنــة السياســية المطلقــة داخــل المجلــس، فرغــم التفــاوت الكبيــر فــي نســبة 

التمثيليــة بيــن الحــزب الاســلامي الــذي حظــي بأغلبيــة المقاعــد وبقيــة الأحــزاب الأخــرى إلا أن الفــوز بأغلبيــة الأصــوات لــم يمكّنــه 

مــن بلــوغ الأغلبيــة المطلقــة داخــل المجلــس التأسيســي ممــا جعلــه يدخــل فــي تحالــف مــع أحــزاب سياســية أخــرى ذات توجهــات 

ومرجعيــات مختلفــة. ومــن المهــم الاقــرار فــي هــذا الإطــار بــأن طريقــة الاقتــراع المعتمــدة هــي التــي ضمنــت التعدديــة السياســية 

صلــب المجلــس وهــو مــا كان مطلوبــاً فــي تلــك الفتــرة لضمــان التأســيس لعقــد اجتماعــي جديــد يكــون محــل قبــول مــن الجميــع.

شــهد المجلــس التأسيســي كذلــك تمثيليــة نســائية مهمــة نســبياً مــن خــلال تكريــس المرســوم الانتخابــي لمبــدأ التناصــف بيــن النســاء 

والرجــال - عوضــاً عــن آليــة الكوتــا التــي كانــت معتمــدة ســابقاً - واعتمــاد التنــاوب صلــب القائمــات المغلقــة واقــراره كشــرط مــن 

شــروط قبــول الترشــحات، تســقط فــي غيابــه القائمــات المترشــحة للانتخابــات.16 وقــد ســاهمت هــذه الآليــة فــي إجبــار الأحــزاب 

السياســية والمترشــحين المســتقلين علــى الاعتــراف بمكانــة النســاء فــي العمــل السياســي إلا أن غيــاب فــرض شــرط التناصــف 

الأفقــي فــي رئاســة القائمــات الانتخابيــة حــال دون تحقيــق التناصــف الفعلــي صلــب المجلــس. فلــم تتجــاوز نســبة تمثيليــة النســاء 

2%5 عنــد الاعــلان عــن النتائــج وبلغــت فيمــا بعــد %30 عنــد مغــادرة بعــض النــواب المجلــس لتولــي الحقائــب الوزاريــة.

لــم تكــن مشــاركة النســاء عنــد انطــلاق أعمــال المجلــس فــي المســتوى المأمــول فلــم تتــرأس أي مــن النائبــات كتلــة برلمانيــة ولــم 

تتمكــن إلّا القليــلات مــن البــروز الفعلــي علــى الســاحة السياســية. وفــي أغلــب الأحيــان لــم تكــن كل النائبــات مناصــرات لقضيــة 
المســاواة باعتبــار أن أغلبيتهــن كــنّ مــن الشــق الإســلامي المحافــظ.17

حظــي انتخــاب المجلــس الوطنــي التأســيس بقبــول طيــف واســع مــن مختلــف مكونــات المجتمــع التونســي إلا أنــه بعــد تأسيســه 

وشــروعه فــي العمــل أثيــرت عــدة إشــكاليات حــول منهجــه ومــدى إلتزامــه باحتــرام مقتضيــات العمــل التأسيســي وفــق المعاييــر 

الديمقراطيــة المســتحدثة والرزنامــة المتفــق عليهــا.

ثانياً: صياغة وإقرار الدستور وفق منهج تشاركي وتوافقي مفروض

عقــد المجلــس الوطنــي التأسيســي أول جلســة عمــل لــه فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، ثــم أصــدر القانــون التأسيســي 

عــدد 6 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 2011 وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته “الدســتور 

الصغير/المؤقــت”. وأســند المجلــس لنفســه مــن خــلال هــذا القانــون جملــة مــن الوظائــف إضافــة الــى المهمــة التأسيســية التــي 

بُعــث مــن أجلهــا، تمثلــت فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة واختيــار أعضــاء الحكومــة والاضطــلاع بالوظيفــة التشــريعية ووظيفــة 

مراقبــة الحكومــة المنبثقــة منهــا.

ينــص الفصــل 16 مــن المرســوم عــل مــا يلــي: “تقــدّم الترشّــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال. ويتــمّ ترتيــب المترشــحين صلــب   16

ــدأ إلا فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد  القائمــات علــى أســاس التنــاوب بيــن النســاء والرجــال. ولا تقبــل القائمــة التــي لا تحتــرم هــذا المب
ــر”. المخصّصــة لبعــض الدوائ

سلوى الحمروني، من أجل مشاركة سياسية فعلية وفاعلة للنساء: تجارب الأردن، تونس والمغرب )منتدى الفدراليات، 2022(، ص 15.  17
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لــم تنطلــق أعمــال المجلــس التأسيســية إلا فــي 13 شــباط/فبراير 2012 بعــد أن صــادق علــى نظامــه الداخلــي فــي 20 

كانــون الثاني/ينايــر 2012. وقــد ســاهم التأخــر فــي انطــلاق العمــل التأسيســي فــي تأجيــج التوتــر الــذي بــدأ يســود قبــل تنظيــم 

الانتخابــات، حيــث شــكّل تحديــد المــدة الزمنيــة لكتابــة الدســتور جــدلًا سياســياً واســعاً.18 وبعــد أن وقــع اتفــاق مُوقّــع بيــن أمنــاء 

أهــم الأحــزاب علــى ضــرورة ألّا تتجــاوز الفتــرة التأسيســية أجــل ســنة وهــو نفــس الأجــل الــذي كرســه أمــر دعــوة الناخبيــن19 إلا 

أنــه تــمّ التنكــر لذلــك الإلتــزام مــن طــرف الأحــزاب الثلاثــة لائتــلاف الترويــكا الحاكــم20 وأقــرّوا أن المجلــس التأسيســي ســلطة 

تأسيســية أصلية تســتمد شــرعيتها من الانتخابات وتتميز بالســيادة والعلوية ومن هذا المنطلق لا يمكن أن تقيّدها لا الاتفاقات 

السياســية ولا النصــوص القانونيــة الســابقة ويكــون المجلــس التأسيســي بذلــك “ســيد نفســه” والمٌحــدّد الوحيــد لأســلوب ومــدّة عملــه. 

وقــد أثــارت هــذه التصريحــات جملــة مــن المخــاوف والشــكوك لــدى الــرأي العــام حــول أســاليب ومنهــج صياغــة الدســتور المرتقــب 

وتوجّســاً مــن إمكانيــة هيمنــة أحــزاب الأغلبيــة علــى تحديــد مضاميــن الدســتور دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار لمتطلبــات الثــورة.

كرّســت أحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس تنظيمــاً هيكليــاً يســتجيب فــي ظاهــره لمتطلبــات العمــل التأسيســي. تشــكّلت اللجــان 

للتنســيق  المشــتركة  للهيئــة  بعهدتهــا. وعُهــدت  المنــاط  الدســتوري  للمحــور  مقتــرح  بإعــداد  لجنــة  وكُلّفــت كل  الموضوعيــة21 

والصياغــة مهمــة اعــداد الصيغــة النهائيــة لمشــروع الدســتور. وتضمّنــت قواعــد النظــام الداخلــي إمكانيــة توخــي منحــاً تشــاركياً 

وشــفافاً مــن خــلال تكريــس إمكانيــة اســتنارة اللجــان “بمــن تــرى الاســتفادة مــن رأيــه”22 وضمــان علنيــة عمــل اللجــان والجلســة 

العامــة والالــزام بنشــر التقاريــر ومشــاريع القوانيــن ومشــروع الدســتور علــى الموقــع الالكترونــي للمجلــس.

عمليــاً، عملــت اللجــان علــى الاســتماع إلــى الخبــراء التونســيين والأجانــب والــى ممثلــي المجتمــع المدنــي لكــن ذلــك لــم يكــن لــه 

تأثيــر علــى الاختيــارات التــي حددتهــا اللجــان ولــم تكــن الاستشــارات فــي هــذه المرحلــة إلّا شــكلية وصوريــة فــي أغلبهــا باعتبــار 

أن تحديــد مضاميــن الأحــكام بُنــي أساســاً علــى مناقشــة وصياغــة مقترحــات الأغلبيــة داخــل المجلــس.

ــن الحــاج يحــي )تونــس: معهــد تونــس للترجمــة -ســراس للنشــر، 2018(،  ــورة فــي بــلاد الإســلام، ترجمــة فتحــي ب ــن عاشــور، تونــس، ث ــاض ب عي  18 

ص 303-301.
أمــر عــدد 1086 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 3 آب/أغســطس 2011 يتعلــق بدعــوة الناخبيــن لانتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي ينــص فــي   19

فصلــه 6 علــى أنــه “يجتمــع المجلــس الوطنــي التأسيســي بعــد تصريــح الهيئــة المركزيــة للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بالنتائــج النهائيــة للاقتــراع 
ويتولــى إعــداد دســتور للبــلاد فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ انتخابــه”.

ــدد 1  ــية، الع ــة والسياس ــوم القانوني ــية للعل ــة التونس ــة 2017/2016، المجل ــنة الجامعي ــة للس ــتور”، المحاضــرة الافتتاحي ــن الدس ــى، “زم فاضــل موس  20

.21 ص   :)2017(
ينــص الفصــل 64 مــن النظــام الداخلــي: “للمجلــس الوطنــي التأسيســي ســتّ لجــان قــارة تأسيســية تضــم كل منهــا اثنيــن وعشــرين )22( عضــواً علــى   21

الأكثــر تتولــى النظــر فــي المحــور المســند إليهــا مــن مشــروع الدســتور وهــي:
1- لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور،  

2- لجنة الحقوق والحريات،  
3- لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما،  

4- لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري،  
5- لجنة الهيئات الدستورية،  

6- لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.”  
وفقاً لأحكام الفصل 59 من النظام الداخلي.   22
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وفــي حقيقــة الأمــر، مثلــت فكــرة الانطــلاق مــن الورقــة البيضــاء التــي أعلــن المقــرر العــام للدســتور توخيهــا أحــد أســباب تعثــر مرحلــة 

الاعداد لنص مشروع الدستور. فرغم وجود جملة من المشاريع الدستورية الجاهزة التي تقدمت بها الأحزاب والمنظمات الوطنية 

وخبــراء القانــون الذيــن انخرطــوا فــي الثــورة إلا أنهــا لــم تؤخــذ بعيــن الاعتبــار ممّــا وضــع مســألة التشــاركية محــلّ تســاؤل خاصــة وأن 

إمكانيــة هيمنــة الأغلبيــة المنتخبــة داخــل المجلــس علــى عمليــة التأســيس كانــت واردة باعتبــار أن نفــس الأغلبيــة هــي التــي كانــت 

تسيّر الحكم في البلاد في نفس الفترة :23 وغالباً ما كان يُعاب عليها أنها لم تكن من قادة الثورة ولا المنخرطين في الانتفاضة.

مثّــل كذلــك عــدم اعتمــاد خبــراء قانونييــن مختصيــن فــي صياغــة الأحــكام الدســتورية صلــب اللجــان وهيئــة التنســيق والصياغــة 

- رغــم التنويــه بضــرورة ذلــك - عقبــة إضافيــة برهنــت علــى توخــي تصــور أحــادي للأغلبيــة صلــب المجلــس لا يأخــذ بعيــن 

الاعتبــار الآراء المطروحــة خــارج المجلــس.

ويمكــن الإقــرار بــأنّ الفتــرة الأولــى مــن مرحلــة الاعــداد قــد اتســمت بغيــاب البعــد التشــاركي والاســتناد علــى المفهــوم الضيــق 

للديمقراطيــة المقتصــر علــى الديمقراطيــة النيابيــة كســبيل وحيــد وأوحــد للتــداول فــي مضمــون الدســتور، متجاهــلًا بذلــك أســس 

الديمقراطيــة التشــاركية الحديثــة فــي المســارات التأسيســية والتــي تفــرض ضــرورة انفتــاح الهيئــة التأسيســية علــى المنظمــات 

المدنيــة والسياســية والمواطنيــن خــارج المجلــس للتمكــن مــن إصــدار عقــد اجتماعــي يحظــى بقبــول مجتمعــي واســع النطــاق. وقــد 

تراجــع المجلــس التأسيســي عــن هــذا التوجــه تزامنــاً مــع عــرض المســودة الأولــى للدســتور لينخــرط فــي مســار تشــاركي فعلــي.

عُرضــت المســودة الأولــى لمشــروع الدســتور24 وهــي غيــر مســتوفية لشــروط العــرض علــى الجلســة العامــة، ثــم تقــرر تجميــع 

الآراء حــول هــذه المســودة فــي إطــار حــوار وطنــي نظمــه المجلــس الوطنــي التأسيســي وشــاركت فيــه العديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي.25 كمــا تمــت الاســتعانة بعــد ذلــك بــآراء بعــض الخبــراء القانونييــن وبعــض الهيــاكل المهنيــة.26

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى أهميــة الشــفافية التــي اعتمدهــا المجلــس فــي عملــه مــن خــلال انفتاحــه علــى الاعــلام وعلــى 

منظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن واكبــوا الأعمــال التأسيســية وتداولوهــا فــي وســائل الاعــلام وفــي حلقــات نقــاش، ومــن خــلال 

نشــر التقاريــر علــى موقــع المجلــس. ولقــد ســمح هــذا التوجــه للمواطنيــن والخبــراء المهتميــن بالشــأن العــام والتأســيس الجديــد مــن 

متابعــة دقيقــة ومتواصلــة لمرحلــة الصياغــة، ممــا ولّــد منحــاً تشــاركياً جديــداً خــارج أطــر المجلــس تمثــل بالأســاس فــي ضغــط 
الشــارع ومنظمــات المجتمــع المدنــي لفــرض إصلاحــات عديــدة علــى مختلــف مســودات مشــروع الدســتور.27

منــذ الإعــلان عــن نتائــج الانتخابــات التــي أجُريــت فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 تــم تقاســم الســلطة بيــن الحــزب الأغلبــي الفائــز فــي الانتخابــات   23

ــل  ــن أجــل العم ــل م ــة( والتكت ــة )رئاســة الجمهوري ــن أجــل الجمهوري ــر م ــكا المؤتم ــف التروي ــي تحال ــا ف ــة( وحليفيه ــة النهضــة )رئاســة الحكوم حرك
والحريــات )رئاســة المجلــس الوطنــي التأسيســي(.

مسودة مشروع الدستور التونسي، 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.   24

للاطلاع : مسودة الدستور، المجلس الوطني التأسيسي - 2013.  25

يراجع حول هذه المسألة: سليم اللغماني، “كتابة الدستور،” كتابات في السياسة والدستور على أثر الثورة )تونس: نرفانا، 2020(، ص 73 وما بعدها.  26

يراجع حول هذه المسألة : اللغماني، ص 73 وما بعدها.  27

https://anc.majles.marsad.tn/uploads/documents/constitution_tunisie_ar_2012_12_14.pdf
https://anc.majles.marsad.tn/uploads/documents/constitution_tunisie_ar_2012_12_14.pdf
https://constitutionnet.org/vl/item/twns-mqtrht-lmjtm-lmdny-hwl-mswd-ldstwr-lmjls-lwtny-ltsysy-2013
https://constitutionnet.org/vl/item/twns-mqtrht-lmjtm-lmdny-hwl-mswd-ldstwr-lmjls-lwtny-ltsysy-2013
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وبعــد تعــدّد المســودات، صــدر مشــروع الدســتور فــي غــرّة حزيران/جــوان 2013، ولقــي تحفظــاً مــن عــدة جهــات لمــا أثــاره مــن 

عيــوب شــكلية واشــكاليات فــي المضاميــن.28 هــذا مــا دفــع المجلــس إلــى اعتمــاد منهــج توافقــي يمكــن أن نصفــه بالعســير نظــراً 

لتــأزم الوضــع السياســي والــذي كان لــه تأثيــر كبيــر علــى عمــل المجلــس.

وقــد تــم التوجــه نحــو التوافــق بيــن الأغلبيــة والمعارضــة عنــد الاعــداد لصياغــة بعــض الأحــكام الدســتورية،29 الا أن جملــة مــن 

المواضيــع ضلّــت عالقــة وموضــوع تنازعــات حــادة داخــل المجلــس وخارجــه.

فُــرض التوافــق كشــرط حتمــي لبلــوغ المصادقــة علــى الدســتور الجديــد وذلــك لعــدة أســباب، مــن بينهــا التناحــر السياســي حــول 

مرجعيــات أحــكام الدســتور الجديــد داخــل المجلــس وخارجــه، اضافــة الــى الاغتيــالات السياســية التــي اســتهدفت المعارضــة وقــد 

كان مــن بيــن ضحاياهــا أحــد نــواب المعارضــة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي المرحــوم محمــد البراهمــي. وقــد أدى هــذا الســياق 

المجتمعــي المتشــنج إلــى الاحتجــاج والتوجــه نحــو “اعتصــام الرحيــل” فــي محيــط المجلــس وانســحاب نــواب المعارضــة مــن المجلــس 

الوطنــي التأسيســي وتعليــق كلــي لأعمالــه بقــرار مــن رئيســه فــي 6 آب/أغســطس 2013. وكان كل المســار مهــدداً بالانهيــار فــي 

غيــاب حــلّ للأزمــة السياســية. ولــم يكــن هنــاك مــن خيــار حينهــا ســوى الاحتــكام إلــى “الحــوار الوطنــي” علــى المســتوى السياســي30 

واحــداث هيــكل جديــد صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي لفــض المســائل الدســتورية الخلافيــة. فأُنشــئت “لجنــة التوافقــات”31 لذلــك 

الغــرض وتمكنــت اللجنــة مــن حســم جملــة مــن المســائل الخلافيــة قبــل عــرض مشــروع الدســتور علــى المجلــس للمصادقــة عليــه.

مكّــن التوافــق مــن إقــرار الدســتور صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي ودون اللجــوء إلــى الاســتفتاء الــذي كان مطروحــاً نصــاً 

وواقعــاً. حصــل مشــروع الدســتور عنــد عرضــه للتصويــت فــي الجلســة العامــة ومنــذ القــراءة الأولــى علــى موافقــة 200 نائــب 

مــن مجمــوع 216 وهــو مــا جعلــه يحظــى بأغلبيــة واســعة فاقــت الأغلبيــة المشــروطة قانونــاً للمصادقــة ويكــون بذلــك قــد اســتوفى 
شــروط اعتمــاده كدســتور جديــد للبــلاد وفقــاً لأحــكام الفصــل 3 مــن القانــون التأسيســي عــدد 6 المنظــم للســلط.32

شــكّل مســار وضع دســتور 2014 رغم الصراعات والخلافات والأزمات التي صاحبته مســاراً مســتجيباً لمبادئ الشــرعية الثورية 

والشــرعية القانونيــة. وقدانبنــى علــى منهــج تشــاركي وشــفاف كمــا اتســم بطابــع توافقــي مكّــن مــن إقــرار وصــدور الدســتور الجديــد.

رصــد جــلّ الخبــراء فــي القانــون الدســتوري الاخــلالات التــي احتواهــا مشــروع الدســتور يمكــن علــى ســبيل الذكــر الاطــلاع علــى: ســليم اللغمانــي،   28

“ثمانــي تغييــرات ضروريــة لكــي يصبــح مشــروع الدســتور مقبــولاً )دون أن يكــون مثاليــاً (،” كتابــات فــي السياســة والدســتور علــى أثــر الثــورة )تونــس: 
نرفانــا، 2020(، ص 81 ومــا بعدهــا.

Fadhel Moussa, ”Débat majorité-opposition au sein de la constituante,“ ed., Sadok Belaid et al.,Gouvernement de coalition  29

 et enjeux politiques )Tunis : Association Tunisienne d’études politiques, 2012(,17-27.
تــم الاســتناد الــى الحــوار الوطنــي الــذي قــاده الرباعــي المتكــون مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، اتحــاد الصناعــة والتجــارة، هيئــة المحاميــن والرابطــة   30

التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان وقــد نــال هــذا الرباعــي جائــزة نوبــل للســلام لســنة 2015 للــدور الهــام الــذي لعبــه لإيجــاد حلــول ســلمية وتوافقيــة 
للأزمــة السياســية التــي عرفتهــا تونــس أثنــاء مرحلــة التأســيس. لمزيــد التعمــق أنظــر : حاتــم مــراد وآخــرون، الحــوار الوطنــي فــي تونــس )تونس:الجمعيــة 

التونســية للدراســات السياســية، نرفانــا، 2015.(
تم احداث لجنة التوافقات بمقتضى قرار المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 14 كانون الثاني/يناير 2014.  31

ينــص الفصــل 3: “يصــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى مشــروع الدســتور فصــلًا فصــلًا بالأغلبيــة المطلقــة مــن أعضائــه، ثــم تتــم بعــد ذلــك المصادقــة   32

عليــه برمتــه بأغلبيــة الثلثيــن مــن أعضــاء المجلــس، وإن تعــذر ذلــك فبــذات الأغلبيــة فــي قــراءة ثانيــة فــي أجــل لا يزيــد عــن شــهر مــن حصــول القــراءة 
الأولــى، وإن تعــذر ذلــك مجــدداً يتــم عــرض مشــروع الدســتور برمتــه علــى الاســتفتاء العــام للمصادقــة الإجماليــة عليــه وذلــك بأغلبيــة المقترعيــن”.



21

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

القسم الثاني: الحقوق والحريات في دستور 2014 بين تكريس المنشود ودسترة المفروض
لــم تكــن الثــورة التونســية مُتوقعــة، بــل كانــت مباغتــة للجميــع، ولــم تكــن عنــد اندلاعهــا قائمــة علــى تنظيمــات مؤسســاتية، بــل كانــت 

نتــاج تحــركات شــبابية تلقائيــة غابــت عنهــا زعامــة المنظمــات المدنيــة والحزبيــة. وهــذا مــا جعلهــا لا تطــرح برنامجــاً واضحــاً ومحــدّداً 

يعبّر عن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة للتحول المطلوب، بل اقتصرت على التعبير عن رفض النظام الاستبدادي السابق 

ومخلفاتــه. لــم تتمكّــن التنظيمــات الوســيطة مــن أحــزاب ومنظمــات وطنيــة التــي التحقــت بركــب الاحتجاجــات فــي المرحلــة الأولــى 

مــن تقديــم تصــورات عمليــة مســتقبلية فكانــت بياناتهــا بيانــات مســاندة،33 تبنّــت بدورهــا نفــس الشــعارات الشــعبية المرفوعــة، قبــل أن 

تقــدّم رؤاهــا ومشــاريعها لاحقــاً داخــل المجلــس الوطنــي التأسيســي عنــد صياغــة مختلــف مســودات الدســتور.

يقــرّ الأســتاذ عيــاض بــن عاشــور فــي هــذا الإطــار بــأنّ “الثــورة ليســت بالضــرورة نتــاج مشــروع وقــع التفكيــر فيــه مليــاً فــي 

مســتوى التنظيــم الحزبــي أو فــي مســتوى التكويــن الأيديولوجــي، بــل يمكنهــا أن تنشــأ فجــأة انطلاقــاً مــن تحــركات احتجاجيــة، 

ثــم تتكــون وتأخــذ حجمهــا كثــورة. وتعتبــر الانتفاضــة الفاشــلة تمــرّداً، فــي حيــن أنــه بإمــكان الانتفاضــة المنتصــرة التحــول إلــى 

ثــورة... فالثــورة هــي نقيــض المعانــاة ويجــب فهــم الثــورة التونســية فــي إطــار هــذا النمــوذج”.34 وقــد عبّــرت فعــلًا الثــورة التونســية 

عــن المعانــاة الاقتصاديــة والسياســية لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة وتلخّصــت فــي شــعارات مختزلــة طالبــت “بالشــغل والحريــة 

والكرامــة الوطنيــة”، أقــوال “حوّلــت الكلمــة إلــى فعــل” كمــا يصفهــا البعــض35، وهــو مــا يجعــل المســألة الحقوقيــة مســألة محوريــة 

فــي الثــورة وفــي نــصّ الدســتور الجديــد أيضــاً لأنــه وجــب أن يؤسّــس لضمانهــا ودوامهــا.

ويمكــن مــن هــذا المنطلــق اعتبــار أن دســتور 2014 قــد نجــح فــي تكريــس منظومــة حقوقيــة مســتمدة مــن التطلعــات الشــعبية 

)أولًا( إلّا أنّ أحــكام النــصّ الدســتوري لــم تخــلُ فــي بعــض مواطنهــا مــن الغمــوض والاســقاطات التــي فرضتهــا الصراعــات 

ــاً(. السياســية وأدّت إلــى فتــح بــاب التأويــل حــول المرجعيــة التــي وجــب التقيــد بهــا )ثاني

أولاً: الحقوق والحريات من الشعارات الثورية إلى التكريس الدستوري: دسترة المنشود

حتــى يتســنى البحــث فــي مــدى اســتجابة دســتور 2014 لأهــداف الثــورة ومقاصدهــا وجــب الرجــوع الــى طبيعــة المطالــب التــي 

طرحتهــا. ولقــد تعــددت المطالــب الشــعبية التــي عبــرت عنهــا شــعارات الثــورة وتنوعــت كمــا تزايــدت وتطــورت بتطــور نســق 

الأحــداث والمراحــل. وتعلّقــت فــي مجملهــا بمطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة بالأســاس قبــل أن تتحــول إلــى مطالــب سياســية 

اســتهدفت اســقاط النظــام ورحيــل منظومــة حكــم بــن علــي.

عزمــي بشــارة، الثــورة التونســية المجيــدة: بنيــة ثــورة وصيرورتهــا مــن خــلال يومياتهــا )الدوحــة: المركــز العربــي للدراســات والأبحــاث السياســية(،   33 

ص 388 ومــا يليهــا. منشــور علــى موقــع )foulabook.com(. يحتــوي ملحــق هــذا الكتــاب علــى كل البيانــات التــي صــدرت عــن الأحــزاب السياســية 
المعارضــة فــي الفتــرة مــا بيــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010 و14 كانــون الثاني/ينايــر 2011. ولــم تكــن ســوى بيانــات إدانــة للعنــف المســلط علــى 
المتظاهريــن ومســاندة للمحتجيــن. كذلــك الشــأن بالنســبة لبيانــات أهــم المنظمــات المشــاركة فــي الانتفاضــة وخاصــة بيانــات الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن 
والاتحــاد العــام التونســي للشــغل الصــادرة عــن بعــض هياكلهــم الجهويــة فــي نفــس تلــك الفتــرة فقــد كانــت أغلبهــا بيانــات مســاندة ودعــوة للإضــراب. 

أنظــر علــى ســبيل الذكــر بيــان الهيئــة الإداريــة الوطنيــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل الصــادر فــي 11 كانــون الثاني/ينايــر2011.
عياض بن عاشور، “سينوغرافيا الثورة التونسية،” ثورة في بلاد الإسلام، ص 83.   34

أنظر: محسن البوعزيزي، “شعارات الثورة التونسية: لغة الحرية والكلمة-الفعل،” بدايات، العدد 1 )2021(.  35

https://www.turess.com/attounissia/23734
https://archive.alsharekh.org/Articles/277/19846/447089
https://archive.alsharekh.org/Articles/277/19846/447089
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ولا يخفــى علــى المتمعــن فــي شــعارات الثــورة المرفوعــة عنــد اندلاعهــا )“شــغل، حريــة، كرامــة وطنيــة”، “التشــغيل اســتحقاق يــا 

عصابــة الســراق”، “هــزوا يديكــم علــى البــلاد يــا عصابــة الفســاد”، “خبــز ومــاء وبــن علــي لا”، “حريــات، حريــات، لا رئاســة 

مــدى الحيــاة”، ثــم “لا خــوف لا رعــب الســلطة ملــك الشــعب”و “Dégage36” و“الشــعب يريــد اســقاط النظــام”( أنهــا شــعارات 

اختزلــت فــي معانيهــا أســس وعناصــر نظــام ديمقراطــي منشــود. فبالرغــم مــن أن عبــارة “الديمقراطيــة” لــم تذكــر فــي أي شــعار 

مــن الشــعارات المرفوعــة إلّا أن المطالــب تعلقــت فــي جوهرهــا بمــا يفرضــه هــذا النظــام مــن حكــم اســتبدادي وفســاد وبمــا يفرضــه 

مــن تكريــس فعلــي للحقــوق والحريــات وضمــان ممارســتها وفقــاً لمبــادئ الحريــة والمســاواة.

ولئــن يمثــّل التكريــس الدســتوري للحقــوق والحريــات أولــى الضمانــات الضروريــة لإرســاء نظــام حكــم ديمقراطــي مســتجيب لتطلعــات 

الشــعب إلا أن التنصيــص علــى الحقــوق فــي نــصّ الدســتور لا يكفــل وحــده حمايــة فعليــة وفعّالــة لممارســتها إذا لــم يكــن مشــفوعاً 

بآليــات دســتورية ناجعــة تمكّــن مــن فــرض احترامهــا. مــن هــذا المنظــور، يمكــن الإقــرار بــأن دســتور 2014 تميّــز بالتأســيس 

لمنظومــة حقوقيــة حمائيــة تســتجيب للتطلعــات الشــعبية مــن حيــث تكريــس الحقــوق والحريــات والمبــادئ العامــة الضامنــة لهــا )أ( 

وتضــع ضمانــات متطــورة مقارنــة بضمانــات دســتور 1959 وضمانــات دســتور 2022 مــن حيــث آليــات الحمايــة )ب(.

تكريس الحقوق والحريات والمبادئ العامة المتعلقة بضمانها	. 

دســتر النــص الــذي وضعــه المجلــس التأسيســي التونســي فــي 2014 جملــة الحقــوق والحريــات التــي تمحــورت حولهــا الثــورة 

مــن حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، وحريــات عامــة وفرديــة. وأفــرد النــص الدســتوري الحقــوق والحريــات ببــاب خــاص 

وهــو البــاب الثانــي مــن الدســتور، كمــا نــصّ علــى بعضهــا ضمــن مواطــن أخــرى مثــل التوطئــة )حــق التنظــم والمســاواة( وبــاب 

المبــادئ العامــة )حريــة الضميــر والمعتقــد( وبــاب الســلطة القضائيــة )الحقــوق القضائيــة(.

استجاب دستور 2014 لمطلب الحرية والكرامة من خلال تكريس أهم الحقوق والمبادئ المتعلقة بها، حيث نصّ على:

مبــدأ عــام يلــزم الدولــة بضمــان الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة علــى أســاس المســاواة وعــدم التمييــز وضمــان العيــش  	

الكريــم )الفصــل 21(؛

الحــق فــي الكرامــة الــذي شــمل حمايــة كرامــة الــذات البشــرية وحرمــة الجســد ومنــع التعذيــب وعــدم ســقوط جريمــة التعذيــب  	

بمرور الزمن )الفصل 23( وضمان حق الســجين في معاملة إنســانية تحفظ كرامته )الفصل 30(؛

جملــة مــن الحريــات الفرديــة والعامــة مــن ذلــك الحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة وحمايــة المعطيــات الشــخصية )الفصــل  	

24(، حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والاعــلام والنشــر مــع تحجيــر ممارســة الرقابــة المســبقة علــى هــذه الحريــات )الفصــل 

31(، الحق في النفاذ إلى المعلومة )الفصل 32(، حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات )الفصل 35(، حرية 

الاجتماع والتظاهر السلميين )37(، الحريات الأكاديمية )الفصل 33(، حرية الابداع )الفصل 42(...

رفع هذا الشعار باللغة الفرنسية وتعني الكلمة باللغة العربية “إرحل”.  36
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طوّر هذا الدســتور الاحكام المتعلقة بالحقوق السياســية من خلال ضمان حق الترشــح وحق الانتخاب العام، الحر، المباشــر، 

الســري، النزيــه والشــفاف كمــا نــص علــى التعدديــة والتــداول الســلمي علــى الحكــم مــن خــلال اعتمــاد الانتخابــات الدوريــة للمجلــس 

النيابــي ورئاســة الجمهوريــة التــي جعــل مدتهــا غيــر قابلــة للتعديــل. كمــا نــص علــى حقــوق المعارضــة الممثلــة فــي البرلمــان وهــو 
مــا يحقــق نقلــة نوعيــة فــي اعتمــاد أســس النظــام الديمقراطــي مقارنــة بدســتور 1959 وحتــى بالدســاتير المقارنــة.37

اســتجاب دســتور 2014 كذلــك للتطلعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن خــلال تكريــس جملــة الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وفقــاً لمــا تفرضــه المعاهــدات الدوليــة. فنــصّ علــى الحــق فــي العمــل وأقــر بأنــه حــق لــكل مواطــن ومواطنــة وألــزم 

الدولــة باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لضمانــه علــى أســاس الكفــاءة والانصــاف وممارســته فــي ظــروف لائقــة وبأجــر عــادل )الفصــل 

40(. كمــا كــرّس الحقــوق النقابيــة مــع الاعتــراف بهــا لفئــات كانــت ممنوعــة منهــا والحــق فــي الاضــراب )الفصــل 36( وأيضــا 

الحــق فــي الصحــة )الفصــل 38( والتعليــم )الفصــل 39( والثقافــة )الفصــل 42( ...

وقــد مثـّـل تكريــس هــذه الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة تطــوراً كبيــراً فــي المنظومــة الدســتورية التونســية متجــاوزاً مــن هــذا 

المنظــور النقــاش حــول مســألة عــدم قابليــة هــذه الحقــوق للتقاضــي والــذي حــال دون تكريســها فــي فصــول دســتور 1959 

)باســتثناء الحــق النقابــي( والــذي اكتفــى بالإحالــة اليهــا بصفــة مختزلــة فــي توطئتــه.

ومــن المهــم فــي هــذا الإطــار التعــرض كذلــك إلــى دســترة حقــوق النســاء التــي كرســها الفصــل 46 مــن دســتور 2014. ويُعتبــر 

تكريــس حقــوق النســاء مطلبــاً مــن مطالــب الثــورة الــذي ســعت إلــى تحقيقــه الجمعيــات النســوية ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

والأحــزاب التقدميــة للإطاحــة بالمقاربــة الرجعيــة التــي حاولــت الأحــزاب الدينيــة والمحافظــة صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي 

 وخارجــه فرضهــا فــي دســتور الثــورة مــن خــلال رفــض تكريــس مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات. وقــد مثّلــت مظاهــرة

13 آب/أغســطس 2012 التــي عبّــر فيهــا آلاف التونســيين والتونســيات علــى التمســك بمكتســبات حقــوق المــرأة وضــرورة 

تدعيمهــا منعرجــاً هامــاً فــي دســترة ضمــان حقــوق النســاء كمبــدأ دســتوري.

مثّلــت الأحــكام المكرّســة للحقــوق والحريــات فــي دســتور 2014 مكســباً دســتورياً هامــا عمــل دســتور 25 تموز/يوليــو 2022 
علــى الإبقــاء عليهــا اجمــالًا.38

تميّــز دســتور 2014 كذلــك بالتنصيــص علــى جملــة مــن المبــادئ العامــة المتعلقــة بعمــل وتســيير مؤسســات الدولــة لضمــان عــدم 

التعسف في استعمال النفوذ والسلطة، ومثّلت هذه المبادئ ترجمة قانونية للتطلعات الشعبية التي تعلقت بإنهاء منظومة الفساد 

يعتبــر دســتور 2014 مــن الدســاتير النــادرة فــي العالــم وخاصــة فــي العالــم العربــي الــذي يكــرس حقــوق دســتورية للمعارضــة مــن خــلال تنصيــص الفصــل   37

60 منــه علــى مــا يلــي: “المعارضــة مكــوّن أساســي فــي مجلــس نــواب الشــعب، لهــا حقوقهــا التــي تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا في العمــل النيابــي، وتضمن 
لهــا تمثيليــة مناســبة وفاعلــة فــي كل هيــاكل المجلــس وأنشــطته الداخليــة والخارجيــة، وتســند إليهــا وجوبــا رئاســة اللجّنة المكلفّــة بالماليّــة وخطّة مقــرّر باللجّنة 

المكلفّــة بالعلاقــات الخارجيّــة. كمــا لهــا الحــق فــي تكويــن لجنــة تحقيــق كل ســنة وترؤســها. ومــن واجباتهــا الإســهام النشــط والبنّــاء فــي العمــل النيابــي.”
أنظــر حــول مســألة تكريــس الحقــوق والحريــات فــي دســتور 2022 : منــى التابعــي وإقبــال بــن موســى، “قــراءة أوليــة فــي مشــروع الدســتور الجديــد،”   38

مدونــة دســتور تــوك، 14 تموز/يوليــو 2022.
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والاســتبداد وفــرض العــدل بيــن الجهــات. ويُعتبــر تخصيــص أحــكام متعلقــة بهــذه المســائل المســكوت عنهــا طيلــة فتــرة حكــم النظــام 

القمعــي والتــي لــم يكرّســها دســتور 1959 تطــوراً نحــو دعــم دولــة القانــون. يمكــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار الــى مــا نصــت عليــه:

أحــكام توطئــة الدســتور مــن ضــرورة “القطــع مــع الظلــم والحيــف والفســاد” وتأســيس لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي  	

فــي إطــار الدولــة المدنيــة التــي تقــوم علــى ســيادة الشــعب والتــداول الســلمي علــى الحكــم بواســطة الانتخابــات والفصــل 

بيــن الســلط وضمــان لحــق التنظــم القائــم علــى التعدديــة، وحيــاد الإدارة والحكــم الرشــيد وعلويــة القانــون والمســاواة واحتــرام 

الحريــات وحقــوق الانســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة والعــدل بيــن الجهــات.

أحكام الباب الأول من المبادئ العامة التي تعلقت بالمواطنة وإرادة الشــعب وســيادته في دولة مدنية، واعتماد مبادئ  	

 الحوكمة ومكافحة الفساد )حياد الإدارة العمومية والعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة )الفصل 15(،

حســن التصــرف فــي المــال العــام والعمــل علــى منــع الفســاد )الفصــل 10( وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة 

المســتدامة والتــوازن بيــن الجهــات واعتمــاد مبــدأ التمييــز الإيجابــي )الفصــل 12(.

الأحــكام الانتقاليــة مــن خــلال اعتمــاد “منظومــة العدالــة الانتقاليــة”39 )الفصــل 148 فقــرة 9( حتــى تتــم المحاســبة  	

ويضمــن عــدم الإفــلات مــن العقــاب ولضمــان عــدم تكــرار جرائــم الماضــي والعــودة للاســتبداد.

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن مجمل هذه المبادئ العامة لم يقع تكريسها صلب دستور 2022.

تكريس آليات ضمان احترام الحقوق والحريات:	. 

أحــدث دســتور 2014 تطــوراً كبيــراً علــى مســتوى آليــات ضمــان احتــرام الحقــوق والحريــات التــي طالبــت بتكريســها منظمــات 
المجتمــع المدنــي. وتتمثــل هــذه الآليــات اجمــالًا فــي الفصــل 49 المتعلــق بتحديــد ضوابــط وشــروط عمليــة تقييــد الحقــوق 

والحريــات وفــي دعــم وانشــاء مؤسســات دســتورية جديــدة. وعملــت مختلــف المنظمــات الحقوقيــة والخبــراء علــى تكريــس هــذه 

الآليــات لضمــان فاعليــة احتــرام الحقــوق والحريــات وتضمينهــا فــي أعلــى القواعــد القانونيــة حتــى تكــون ملزمــة للســلطة.

ــل الفصــل 49 مــن الدســتور آليــة مهمــة لمنــع تعســف  ففــي مــا يتعلــق بتحديــد ضوابــط وشــروط تقييــد الحقــوق والحريــات، مثّ

الســلطة عنــد تقييــد الحقــوق والحريــات. وكانــت مســألة اعتمــاد مــادة تقييديــة جامعــة مطلبــاً عملــت علــى تكريســه منظمــات 
المجتمــع المدنــي وخاصــة الجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري فــي دســتور40.2014

صــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى قانــون أساســي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2013 يتعلــق بإرســاء العدالــة   39

الانتقاليــة وتنظيمهــا، الرائــد الرســمي عــدد 105 الصــادر فــي 2013/12/31، ص 4333-4345. وقــد عــرّف هــذا القانــون فــي فصلــه الأول العدالــة 
الانتقاليــة بأنهــا “مســار متكامــل مــن الآليــات والوســائل المعتمــدة لفهــم ومعالجــة ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بكشــف حقيقتهــا ومســاءلة ومحاســبة 
المســؤولين عنهــا وجبــر ضــرر الضحايــا ورد الاعتبــار لهــم بمــا يحقــق المصالحــة الوطنيــة ويحفــظ الذاكــرة الجماعيــة ويوثقهــا ويرســي ضمانــات عــدم 
تكــرار الانتهــاكات والانتقــال مــن حالــة الاســتبداد إلــى نظــام ديمقراطــي يســاهم فــي تكريــس منظومــة حقــوق الإنســان”. تطبيقــاً لأحــكام هــذا القانــون تــمّ 

انشــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي عنيــت بتطبيــق مســار العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس إلا أن عمــل الهيئــة كان متعثــرا ًوجــدّ نســبي.
أنظر المقترح الذي تقدمت به الجمعية التونسية للقانون الدستوري.  40

https://www.fichier-pdf.fr/2013/01/15/pr-chap-1-2/preview/page/20/
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ويكتســي وضــع شــروط وضوابــط تحــد مــن ســلطة المشــرع عنــد تنظيــم الحقــوق الدســتورية أهميــة بالغــة لضمــان حمايــة فعليــة 

لهــا. وقــد حــدّد الفصــل 49 مــن الدســتور جملــة الشــروط الواجــب علــى الســلط اتّباعهــا عنــد تقييــد الحقــوق والحريــات الدســتورية. 

وأوجــب أن تكــون هــذه القيــود تشــريعية وضروريــة فــي “دولــة مدنيــة ديمقراطيــة”، تُتّخــذ لتحقيــق أهــداف دســتورية محــددة، وأن 

تتــم عمليــة التقييــد وفقــاً لشــرط التناســب.كما أحــاط العمليــة التقييديــة بجملــة مــن الضمانــات الأخــرى تمثلــت فــي تكريــس مبــدأ 
عــدم التراجــع عــن المكتســبات فــي مجــال الحقــوق والحريــات واســناد مهمــة النظــر فــي الانتهــاكات الــى القضــاء.41

ومثـّـل بذلــك الفصــل 49 تقدّمــاً هامــاً تجــاوز هنــات الفصــل 7 مــن دســتور 1959 الــذي مكّــن الســلطة التشــريعية والســلطة 

الترتيبيــة العامــة مــن اتخــاذ نصــوص قانونيــة قيّــدت الحقــوق والحريــات العامــة بشــكل أعــدم ممارســتها. ويمكــن الإحالــة علــى 

ســبيل الذكــر إلــى القانــون عــدد 4 لســنة 1969 المتعلــق بالاجتماعــات العامــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات وكذلــك 

جملــة المناشــير الســالبة للحريــة التــي تطبّــق علــى المواطنيــن كالمنشــور المتعلــق بمنــع ارتــداء الحجــاب والمنشــور المتعلــق بغلــق 

المقاهــي فــي رمضــان والمنشــور المتعلــق باختيــار أســماء الأبنــاء...

وتجــدر الإشــارة الــى أن تكريــس الفصــل 49 فــي دســتور 2014 واعتمــاد شــرط التناســب كمحــدد لشــرعية التقييــد مــن عدمــه 

قــد مكّــن القضــاء التونســي مــن إرســاء بــوادر فقــه قضــاء منتصــر للحقــوق والحريــات فــي مجملــه. وقــد حافــظ دســتور 2022 

صلــب الفصــل 55 منــه علــى المــادة الجامعــة المتعلقــة بضوابــط وشــروط تقييــد الحقــوق والحريــات42 الّا أنــه قــد تخلــى عــن 

أغلب الضمانات المؤسساتية الأخرى التي تمّ تكريسها في نص دستور 2014.

فــي مــا يتعلــق بالضمانــات المؤسســاتية، أســند دســتور 2014 مهمــة حمايــة الحقــوق والحريــات وضمــان علويــة الدســتور وســيادة 

القانــون إلــى الســلطة القضائيــة. وقــد كــرّس الدســتور عــدة ضمانــات لإرســاء قضــاء مســتقل وظيفيــاً وهيكليــاً عــن الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذية وتجاوز بذلك ثغرات وهنات دســتور 1959. فقد اســتجابت أحكام الدســتور عموماً الى مطالب منظمات 

المجتمــع المدنــي التــي قدمــت المقترحــات بهــذا الشــأن للمجلــس الوطنــي التأسيســي وضغطــت لإدراجهــا صلــب الدســتور،43 

وأوكلــت مهمــة انتــداب ونقلــة وتأديــب القضــاة الــى هيــكل تعديلــي يختــص بذلــك وهــو المجلــس الأعلــى للقضــاء.

تميــز نــص دســتور 2014 كذلــك بإحــداث مؤسســات دســتورية لــم تكــن مكرّســة فــي دســتور 1959. وكان مــن المفتــرض أن 

يكــون لهــذه المؤسســات دور هــام وفعّــال فــي الحفــاظ علــى مكتســبات الثــورة والانتقــال الديمقراطــي لكنهــا بقيــت حبــراً علــى ورق. 

حول الفصل 49 من الدستور أنظر مجموعة الأدلة العملية التي أصدرتها المؤسسة الدولية للانتخابات والديمقراطية منها: منى التابعي  41

دليل المجتمع المدني في تطبيق الفصل 49 من الدستور الدفاع عن الحقوق والحريات بين الضوابط والموجبات.  
ــون  ــتور إلّا بمقتضــى قان ــذا الدّس ــة به ــات المضمون ــوق والحرّي ــى الحق ــود عل ــي:” لا توضــع قي ــا يل ــى م ــتور 2022 عل ــن دس ــص الفصــل 55 م ين  42

ولضــرورة يقتضيهــا نظــام ديمقراطــيّ وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــامّ أو الدّفــاع الوطنــيّ أو الصّحــة العموميّــة.
ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.  

لا يجوز لأيّ تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته المضمونة في هذا الدّستور.  
على كلّ الهيئات القضائيّة أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك.”  

على سبيل الذكر : بيان جمعية القضاة التونسيين، 14 كانون الثاني/يناير 2014 حول الفصل 103.  43

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/guide-of-the%20-civil-society-in-the-application-of-article-49-of-the-constitution-ar.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/guide-of-the%20-civil-society-in-the-application-of-article-49-of-the-constitution-ar.pdf
https://nawaat.org/2014/01/15/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%AF%20%20/
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فقــد أحــدث النــص الدســتوري محكمــة دســتورية وكــرّس آليــة رقابيــة مســتحدثة تمكّــن المواطــن مــن الدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن 

النافــذة، كمــا أحــدث خمــس هيئــات دســتورية مســتقلة تعمــل علــى دعــم الديمقراطيــة44 وتُعنــى بتســيير عــدة مجــالات عمــد النظــام 

الســابق الــى تطويعهــا وتســييرها مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة. فتنظيــم الانتخابــات أوكلــه دســتور 2014 للهيئــة العليــا المســتقلة 

للانتخابــات وهــي الهيئــة الوحيــدة التــي تــم احداثهــا فعليــاً مــن مجمــوع الهيئــات الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور )هيئــة 

حقــوق الانســان، هيئــة الاعــلام والاتصــال الســمعي البصــري، هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وهيئــة التنميــة المســتدامة 

وحقــوق الأجيــال القادمــة(. وقــد ســاهم عــدم الالتــزام بإحــداث هــذه المؤسســات فــي فشــل ضمــان المنظومــة الدســتورية التــي أسّــس 

لهــا دســتور 2014 كمــا ســنبينه لاحقــاً فــي القســم الثالــث مــن هــذه الورقــة.

ثانياً: ازدواجية المرجعية الدستورية في تحديد بعض الأحكام الدستورية: دسترة المفروض

أنــه دســتور التوافقــات وأنــه دســتور يحمــل فــي أحكامــه جملــة مــن  التــي وُجّهــت لدســتور 2014 45  مــن أهــم الانتقــادات 

التناقضــات وأنــه دســتور قائــم علــى الازدواجيــة. ولا يمكــن فهــم هــذه المســألة الدســتورية بمعــزل عــن تأثيــر الصراعــات السياســية 

التــي أحاطــت بعمليــة صياغــة أحــكام الدســتور وموازيــن القــوى داخــل المجلــس الوطنــي التأسيســي. فبالرغــم مــن أن شــعار 

“الشــعب يريــد اســقاط النظــام” قــد عبّــر عــن الرغبــة فــي القطــع مــع النظــام الــذي كان قائمــاً، إلا أنــه لــم يحصــل اجمــاع حــول 

مقومــات الدولــة المنشــودة فــي النظــام الدســتوري الجديــد46 ممــا فتــح الأبــواب أمــام الأحــزاب السياســية المشــاركة فــي العمليــة 

التأسيســية لطــرح رؤاهــا وتصوراتهــا التــي كانــت فــي أغلبهــا متباينــة.

مثّلــت هويــة الدولــة والمرجعيــة الدســتورية اشــكالًا حقيقيــاً أثنــاء فتــرة صياغــة أحــكام دســتور 2014 رغــم أنهــا مســألة لــم تُطــرح 

ــاً وسياســياً كبيــراً حــول هــذه المســألة وخلّــف عــدة صراعــات حــادة بيــن  البتــة أثنــاء الثــورة. وعرفــت البــلاد اســتقطاباً أيديولوجي

الإســلاميين المحافظيــن ورؤيتهــم للدولــة الجديــدة وبيــن الحداثييــن التقدمييــن. انطلــق هــذا الصــراع قبــل انتخابــات المجلــس 

الوطنــي التأسيســي وتواصــل أثنــاء فتــرة صياغــة الدســتور47 وتعمــق بنتائــج الانتخابــات التأسيســية التــي أفــرزت أغلبيــة إســلامية 

لــم تشــارك ميدانيــاً فــي الثــورة واحتــد بالتحالــف اليســاري الإســلامي فــي فتــرة حكــم الترويــكا وبمحاولتهــم الحيــاد عــن المطالــب 

الأساســية لثــورة الحريــة وفــرض هيمنــة النزعــة الاســلامية صلــب نــص الدســتور.

تحولــت المطالــب والشــعارات المرفوعــة فــي تلــك الفتــرة مــن مســألة العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والمســاواة إلــى مســألة الهويــة. 

فكانــت المطالــب متباينــة بيــن ضــرورة تكريــس الدولــة العلمانيــة بمــا أنهــا خيــر كفيــل لضمــان كل الحقــوق والحريــات وتحقيــق 

مقاصــد الثــورة وفــق التطلعــات التــي عبّــرت عنهــا مــن جهــة، والمطالبيــن بالدولــة الإســلامية التــي منــع النظــام الســابق قيامهــا 

ينص الفصل 125 على ما يلي : “تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.”  44

اللغماني، “خواطر نقدية حول دستور 27 يناير 2014،” كتابات في السياسة والدستور على أثر الثورة )تونس: نرفانا، 2020(، ص70-51  45

منــذ ســقوط نظــام بــن علــي ليلــة 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011 طغــت علــى الســاحة السياســية رؤى متضاربــة واختلافــات حــول آليــات بلــوغ الانتقــال   46

المنشــود )تعديــل دســتور 1959 ام اعتمــاد دســتور جديــد/ حكومــة وحــدة وطنيــة أم حكومــة تكنوقــراط لتســيير المرحلــة الانتقاليــة(.
موسى، “زمن الدستور،” ص 24-22.  47
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واضطهــد أنصارهــا مــن جهــة أخــرى. تحــوّل الصــراع مــن صــراع سياســي بيــن الأحــزاب داخــل المجلــس الــى صــراع مجتمعــي 

عميــق تدعّــم بظهــور تنظيمــات جديــدة لــم تعرفهــا تونــس مــا قبــل الثــورة مثــل التيــارات الســلفية والأحــزاب الدينيــة الرافضــة 

للديمقراطيــة كحــزب التحريــر.48 خمــد الصــراع حيــن تــمّ التوافــق علــى الإبقــاء علــى الفصــل الأول مــن دســتور 1959 )“تونــس 

دولة،...الاســلام دينهــا”49( واعتمــاد فصــل ثانــي يكــرّس “مدنيــة الدولــة”.50 وبقــي الاشــكال الدســتوري قائمــاً واعتبــر التوافــق 

“توافقــاً يحافــظ علــى التناقضــات” ويؤجّــل حلّهــا. ولئــن كان التوافــق مــن منظــور سياســي محمــود الا أنــه مــن وجهــة نظــر قانونيــة 

قــد طــرح إشــكاليات صلــب نــص الدســتور.

لم يحســم نص دســتور 2014 مســألة المرجعية الدســتورية في ما يتعلق بتحديد مضامين الحقوق والحريات رغم تكريس مبدأ 

مدنيــة الدولــة وضمــان علويــة المعاهــدات الدوليــة علــى القوانيــن التــي تبقــى أدنــى مــن الدســتور مرتبــة،51 تــاركاً بذلــك المســألة 

رهــن التأويــل. وفــي هــذا الإطــار تبــدو مرجعيــة دســتور 1959 أكثــر وضوحــاً اذ نــصّ الفصــل 5 صراحــة: “تضمــن الجمهوريــة 

التونســية الحريــات الأساســية وحقــوق الانســان فــي كونيتهــا وشــموليتها وتكاملهــا وترابطهــا. تقــوم الجمهوريــة التونســية علــى 

مبــادئ دولــة القانــون والتعدديــة ... ”. أمّــا دســتور 2014 ورغــم تطــور وتنــوع الحقــوق والحريــات التــي كرّســها فقــد خــلا مــن 

مثــل هــذا الوضــوح وكــرّس بعــض الأحــكام المتضاربــة مــن حيــث المحتــوى. ففــي التوطئــة مثــلًا، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن أحــكام 

الدســتور، نجــد “وتعبيــراً عــن تمســك شــعبنا بتعاليــم الإســلام ومقاصــده المتســمة بالتفتــح والاعتــدال، وبالقيــم الانســانية ومبــادئ 

حقــوق الانســان الكونيــة الســامية”، وفــي بــاب المبــادئ العامــة نجــد الفصــل الأول ينــص علــى أن “تونــس دولــة ... الاســلام 

دينهــا”52 والفصــل الثانــي ينــص علــى أن “تونــس دولــة مدنيــة تقــوم علــى علويــة القانــون”53 ولا يجــوز تعديــل كلا الفصليــن. أمــا 

الفصــل 6 فيكــرس صراحــة هــذا التناقــض مــن خــلال التنصيــص علــى أن “الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة المعتقــد والضميــر 

وممارســة الشــعائر الدينيــة ... تلتــزم الدولــة ... بحمايــة المقدســات ومنــع النيــل منهــا”. وكذلــك الفصــل 39 المتعلــق بالتعليــم 

الــذي وان اســتند الــى المحتــوى المعيــاري للحــق كمــا ورد فــي القانــون الدولــي )الزامــي، مجانــي، واجــب التوفيــر وتحقيــق الجــودة( 

إلّا أنــه يضيــف : “تعمــل )الدولــة( علــى تأصيــل الناشــئة فــي هويتهــا العربيــة الإســلامية”.

تحتمــل هــذه الصياغــة تأويــلات عديــدة وتجعــل المســألة الحقوقيــة رهينــة موازيــن القــوى علــى المســتوى السياســي وإرادة القاضــي 

فــي تحديــد المضاميــن الدســتورية وتمنــح ســلطة تقديريــة كبيــرة فــي اختيــار المرجعيــة الأنســب للمعتقــدات الذاتيــة لصاحــب القــرار. 

ولـّـد الصــراع بيــن مناصــري إقامــة دولــة علمانيــة ومناصــري إقامــة دولــة إســلامية عــدة مظاهــرات واعتصامــات ومواجهــات، رفعــت شــعارات مغايــرة   48

للشــعارات المرفوعــة فــي المرحلــة الأولــى وكانــت متناقضــة بيــن الشــقين علــى ســبيل الذكــر “علمانيــة علمانيــة لا دســاترة لا خوانجيــة” وفــي المقابــل 
“الشــعب يريــد الخلافــة مــن جديــد” “لا إلــه الا الله والعلمانــي عــدوّ الله”.

اقتــرح رئيــس لجنــة التوطئــة ادراج الشــريعة كمصــدر للتشــريع 20 آذار/مــارس 2012 فانطلقــت المظاهــرات المرحبــة بذلــك ومظاهــرات ضــد. حســمت   49

الهيئــة التأسيســية لحركــة النهضــة المســألة واعتبــرت ان الفصــل 1 مــن دســتور 1959 كاف مــع ضــرورة ادراجــه فــي الاحــكام غيــر القابلــة للتعديــل.
أضيفت في مشروع 22 نيسان/أبريل 2013.  50

ينــص الدســتور فــي فصــل 20 منــه أن المعاهــدات الدوليــة الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا، أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن   51

الدســتور. ولكــن لا يجعــل منهــا قاعــدة مرجعيــة فــي تقييــم شــرعية القوانيــن.
ينص الفصل 1: “ تونس دولة حرّة، مستقلةّ، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، لا يجوز تعديل هذا الفصل.”  52

ينص الفصل 2: “ تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل.”  53
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وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال أن مســألة حمايــة الحقــوق والحريــات وجــب أن تســتند أساســاً إلــى مفهــوم الحــق والحريــة حســب 

مقاربــة القانــون الدولــي بشــكل يضمــن ممارســتها للجميــع وبغــض النظــر عــن الانتمــاء العقائــدي والدينــي للفــرد. وهــي مســألة مــن 

المفتــرض أن تُحســم بوضــوح بمقتضــى الأحــكام الدســتورية دون تــرك مجــال واســع لتأويــل محتــوى الحــق مــن منظــور دينــي بحــت.

إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ هــذا التكريــس المــزدوج للمرجعيــات صلــب النــص الدســتوري جعــل مــن المســألة الدينيــة مســألة ذات أولويــة 

ومحــوراً أساســياً للتنافــس السياســي بيــن المترشــحين للانتخابــات فــي إطــار النظــام السياســي المعتمــد ممــا غيّــب مســألة معالجــة 

الإشــكاليات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي اندلعــت علــى أساســها ومــن أجلهــا الثــورة مــن النقــاش المجتمعــي.

ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الإطــار تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة54 ومــا أثــاره مــن جــدل حــول كيفيــة تأويــل أحــكام 

الدســتور المتعلقــة بالحقــوق والحريــات مــن ناحيــة وحــول كيفيــة تغليــب الرهــان الانتخابــي علــى الإصــلاح القانونــي مــن ناحيــة 

أخــرى. فقــد قــدّم التقريــر جملــة مــن المقترحــات والتعديــلات القانونيــة التــي تســتجيب لمــا يفرضــه الدســتور والشــرعة الدوليــة 

لضمــان الحقــوق والحريــات )الغــاء عقوبــة الإعــدام، حــذف تجريــم المثليــة، جعــل المســاواة فــي الميــراث مبــدأ قانونيــاً...(55. ولكــن 

نشــر التقريــر أحــدث اســتقطاباً سياســياً ومجتمعيــاً حــول مــدى اســتجابة هــذه المقترحــات لتعاليــم الديــن الإســلامي تأســس علــى 

حمــلات تشــويه وتكفيــر لللجنــة التــي صاغتــه. وهــذا مــا حــال دون تقديــم مشــروع قانــون مــن رئاســة الجمهوريــة صاحبــة المبــادرة 

حفظــاً للمصالــح واعــداداً للانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار الــى أن مرجعيــة دســتور 2022 بدورهــا لا تبــدو واضحــة بــل تبــدو أكثــر تعقيــداً، لأن نــص 

الدســتور قــد خــلا بــدوره مــن الإحالــة الــى مبــدأ كونيــة حقــوق الانســان كمــا تخلــى عــن مفهــوم الدولــة المدنيــة وعــن صياغــة 

الفصــل الأول التــي كانــت معتمــدة فــي الدســاتير الســابقة ليعتمــد فــي فصلــه الخامــس “تحقيــق مقاصــد الإســلام الحنيــف فــي 

الحفــاظ علــى النّفــس والعــرض والمــال والدّيــن والحرّيــة.”

يمكــن الإقــرار عمومــاً بــأن دســتور 2014 قــد اســتجاب لمقاصــد الثــورة مــن خــلال تعزيــز الحقــوق والحريــات الدســتورية 

والتنصيــص علــى آليــات حمايتهــا. لكنــه شــهد كذلــك تكريســاً لمســائل دخيلــة لــم تســتوجبها الثــورة انمــا فرضتهــا هيمنــة الحــزب 

الإســلامي علــى الســاحة السياســية وصلــب المجلــس التأسيســي، ممــا أدى الــى اعتمــاد ازدواجيــة مرجعيــة فــي النــص فتحــت 

الباب لتأويلات متعددة ودفعت الأحزاب الى التنافس السياســي على هذا الأســاس ولا على أســاس برامج انتخابية إصلاحية. 

ولكــنّ الاشــكال الحقيقــي يكمــن فــي عــدم الالتــزام بالتطبيــق الكلــي لأحــكام الدســتور.

أحــدث رئيــس الجمهوريــة الســابق المرحــوم الباجــي قايــد السبســي لجنــة عملــت علــى تقديــم الإصلاحــات التشــريعية الضروريــة لاحتــرام مقتضيــات   54

ــة. ــات الفردي ــق بالمســاواة والحري ــا يتعل ــي م ــد ف الدســتور الجدي
التقرير منشور على موقع رئاسة الجمهورية.  55

https://www.carthage.tn/
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القسم الثالث: تطبيق دستور 2014: انتقائية تطبيق المنشود وهيمنة الواقع المفروض

قطعــت المنظومــة الدســتورية المكرســة فــي دســتور 2014 مــع أحــكام دســتور1959 مــن حيــث طبيعــة النظــام السياســي والبنــاء 

المؤسســاتي ومجــال الحقــوق والحريــات. وكان مــن المفتــرض أن تؤســس بذلــك للقطــع مــع الممارســات الاســتبدادية التــي عرفتهــا 

البــلاد التونســية قبــل الثــورة، لكــن أحــكام الدســتور وعلــى تطورهــا لا يمكــن أن تحقــق الأهــداف المنشــودة إذا لــم يلتــزم الحــكام 

باحتــرام مقتضياتهــا ووضــع التشــريعات والمؤسســات الضروريــة لضمــان حســن تطبيقهــا. وقــد اتســم تطبيــق دســتور 2014 

بالانتقائيــة وعــدم التــزام الســلط بحســن تطبيــق مقتضياتــه.

منــذ دخــول دســتور 2014 حيــز النفــاذ والــى حيــن انهــاء العمــل بأحكامــه بالاســتفتاء علــى دســتور 25 تموز/يوليــو 2022، 

عرفــت البــلاد مرحلتيــن انتخابيتيــن56 قبــل أن يتــمّ فــرض حالــة الاســتثناء الدســتوري فــي 25 تموز/يوليــو 2021 وتجميــد 

عمــل مجلــس نــواب الشــعب. شــهدت كل مرحلــة عــدة أزمــات سياســية وتغييــرات حكوميــة متتاليــة، ممــا جعــل تطبيــق احــكام 

دســتور2014 رهيــن الانتقائيــة. ففــي الانفــاذ التشــريعي للأحــكام الدســتورية وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد تشــريعات جديــدة، الا 

أن العمليــة كانــت جزئيــة )أولًا(. أمــا فــي مــا يتعلــق بممارســة الســلطة، فقــد تــمّ فــرض سياســة الأمــر الواقــع مــن خــلال انتقائيــة 

التأويــلات فــي تغييــب المحكمــة الدســتورية )ثانيــاً(.

أولاً: تنزيل جزئي لأحكام دستور 2014

تطبيقــاً لأحــكام دســتور 2014 كان مــن المنتظــر أن تتــم مراجعــة كل الترســانة التشــريعية لضمــان كل الحقــوق والحريــات 

الدســتورية الجديــدة ومراجعــة القوانيــن التــي تتعــارض معهــا ووضــع الأطــر القانونيــة الضامنــة لأهــداف الثــورة والنصــوص 

التطبيقيــة الضروريــة لذلــك. لكــن العمــل التشــريعي لــم يواكــب النســق المطلــوب رغــم التوفــق فــي وضــع قوانيــن جديــدة مهمــة.

اتخــذ مجلــس نــواب الشــعب المنتخــب فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 جملــة مــن القوانيــن الحمائيــة تطبيقــاً لأحــكام الدســتور 

المتعلقــة بالحقــوق والحريــات ومــن أهمهــا:

قانــون عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة الــذي جــرّم كل أشــكال العنــف المســلط علــى  	

المــرأة ووضــع آليــات وقائيــة واجرائيــة شــاملة كمــا أحــدث مرصــداً وطنيــاً لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة.

القانــون عــدد 61 لســنة 2016 المتعلــق بمنــع الاتجــار بالأشــخاص وأحــدث هــذا القانــون الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة  	

الاتجــار بالأشــخاص التــي عملــت علــى رصــد الاخــلالات ووضــع اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الظاهــرة.

أولًا- الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014 التــي أفــرزت صعــود أغلبيــة مــن حــزب نــداء تونــس تليــه حركــة النهضــة فــي المجلــس التشــريعي   56

ورئاســة الجمهوريــة للباجــي قايــد السبســي رئيــس حــزب نــداء تونــس تليهــا الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية الســابقة لأوانهــا التــي أجريــت ســنة 2019 
بعــد وفــاة الباجــي قايــد السبســي والتــي أفــرزت صعــود أغلبيــة مــن حركــة النهضــة تليهــا حــزب قلــب تونــس فــي المجلــس التشــريعي وتقلـّـد قيــس ســعيد 

المرشــح المســتقل لمنصــب رئاســة الجمهوريــة.
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القانون عدد 22 لســنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة الذي أكد حق الجميع في النفاذ الى المعلومة  	

لدى جميع الهياكل الرســمية وأنشــأ هيئة النفاذ الى المعلومة بصلاحيات شــبه قضائية لضمان ذلك الحق.

قانــون عــدد 54 لســنة 2017 المتعلــق بإحــداث المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي الــذي يوفــر اطــاراً للحــوار بيــن  	

الحكومــة والنقابــات العماليــة ونقابــات الأعــراف والتــداول فــي مســائل التنميــة والحقــوق الاقتصاديــة.

قانــون عــدد 49 لســنة 2015 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص ومجلــة جديــدة للاســتثمار المحدثــة  	

بقانون عدد 71 لســنة 2016 وقانون عدد 47 لســنة 2019 المتعلق بتحســين مناخ الاســتثمار وهي نصوص تدعم 

التوجــه الاقتصــادي الليبرالــي وتشــجيع المبــادرة الخاصــة.

قانــون عــدد 10 لســنة 2019 يتعلــق بإحــداث برنامــج الأمــان الاجتماعــي الــذي يهــدف الــى النهــوض بالفئــات الفقيــرة  	

ومحــدودة الدخــل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

الاقتصــادي  بالمجــال  المتعلقــة  القوانيــن خاصــة  هــذه  الضروريــة لإنفــاذ  المؤسســات  أغلــب  إحــداث  يقــع  لــم  فإنــه  وعمومــاً 
البنــاء.57 تــمّ احداثهــا فظلــت غيــر مكتملــة  التــي  تلــك  والاجتماعــي وحتــى 

وقــد تمــت المصادقــة فــي الفتــرة النيابيــة الثانيــة علــى قوانيــن غيــر قابلــة للتطبيــق، ولكنهــا كانــت تســتهدف تهدئــة غضــب الطبقــات 

المهمشــة وخاصــة العاطليــن علــى العمــل أمــام اســتفحال الفقــر والبطالــة58 وأمــام تواصــل الاعتصامــات والاحتجاجــات تحــت شــعار 

“الثورة مســتمرة”. ونذكر في هذا الإطار القانون عدد 38 لســنة 2020 المؤرخ في 13 آب/أغســطس 2020 والمتعلق بالأحكام 
الاســتثنائية للانتــداب فــي القطــاع العمومــي. ويمكّــن هــذا القانــون أصحــاب الشــهائد العليــا مــن الالتحــاق بالوظيفــة العموميــة دون 

اعتمــاد لمناظــرة بالنســبة لمــن بلغــت مــدة بطالتهــم 10 ســنوات أو مــن بلغــوا ســن 35 ســنة دون أن يباشــروا عمــلًا. كمــا يضمــن 
تشغيل فرد من كل عائلة تتكون من عاطلين عن العمل. ويفرض كذلك تخصيص نسبة لا تقل عن %5 من الانتداب السنوي 

بالوظيفــة العموميــة لفائــدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وبغــض النظــر عــن مســألة دســتورية أحــكام هــذا القانــون مــن عدمهــا، فإنهــا 

أحــكام غيــر قابلــة للتطبيــق نظــراً لعــدم قــدرة الوظيفــة العموميــة علــى اعتمــاد المزيــد مــن الانتدابــات بعــد أن تــمّ انتــداب المتمتعيــن 

بالعفو العام صلبها هذا من ناحية، ونظراً لعدم التمكن من اصدار النصوص التطبيقية التي يســتوجبها انفاذه من ناحية أخرى.

بقيت العديد من الأحكام الدســتورية دون اعتماد تشــريعات جديدة تتلاءم مع مضامينها، من ذلك عدم ســن القوانين الأساســية 

المتعلقــة بالأحــزاب السياســية والجمعيــات وحريــة الصحافــة والاتصــال الســمعي البصــري التــي تواصــل تنظيمهــا وفقــاً لمراســيم 

المرحلــة الانتقاليــة رغــم أن أحــكام دســتور 2014 تفــرض أن يتــم اتخــاذ قوانيــن أساســية جديــدة لضمــان هــذه الحريــات. وتجــدر 

يراجــع لمزيــد التفاصيــل حــول هــذه المســألة: وحيــد الفرشيشــي ومحمــد أنــور الزيانــي، “خمــس ســنوات مــن عمــل مجلــس نــواب الشــعب فــي تونــس   57

ــارس 2020. ــة، 27 آذار/م ــرة القانوني ــات؟،” المفك ــوق والحري ــال الحق ــي مج ــريعية ف ــة تش 2014-2019 أي حصيل
حول تراجع مؤشرات التنمية والاحصائيات أنظر: “أهداف تونس الثورية ما تزال عالقة”.  58

https://legal-agenda.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-2014-2019-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5/
https://legal-agenda.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-2014-2019-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5/
https://legal-agenda.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-2014-2019-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5/
https://legal-agenda.com/%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-2014-2019-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%B5/
file:///C:\Users\tamar\Downloads\أهداف%20تونس%20الثورية%20لاتزال%20عالقة%20-%20مركز%20كارنيغي%20للشرق%20الأوسط%20-%20مؤسسة%20كارنيغي%20للسلام%20الدولي%20(carnegie-mec.org)
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الإشــارة فــي هــذا الإطــار كذلــك إلــى أن جملــة مــن الحقــوق والحريــات بقيــت دون نصــوص قانونيــة تنظّمهــا، مــن ذلــك الحــق 

فــي الاضــراب، كمــا بقيــت العديــد مــن القوانيــن التــي تتعــارض مــع أحــكام دســتور 2014 ســارية المفعــول ولــم يتــم التطــرق الــى 

تغييرهــا، مــن ذلــك مثــلًا القانــون المنظــم للحــق فــي التظاهــر والتجمــع الســلميين وبعــض أحــكام المجلــة الجزائيــة وبعــض أحــكام 

مجلــة الأحــوال الشــخصية...

برهنــت ممارســة الســلطة بعــد دخــول الدســتور حيــز النفــاذ عــن رغبــة فــي تطويــع الاحــكام القانونيــة الجديــدة، خاصــة أحــكام 

القانــون الانتخابــي.59 حافــظ القانــون علــى نفــس نظــام الاقتــراع الــذي كرســه المرســوم الانتخابــي كمــا حافــظ علــى المكاســب 

المتعلقــة بتســيير وتنظيــم الانتخابــات وتلــك المتعلقــة بالتناصــف العمــودي بيــن النســاء والرجــال صلــب القائمــات. لكــن أثنــاء 

مناقشــة مشــروع القانــون صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي رفضــت الأغلبيــة ادراج التناصــف الأفقــي فــي رئاســة القائمــات 

الانتخابيــة بيــن النســاء والرجــال60 وذلــك لأن أغلــب الأحــزاب لازالــت تعتبــر أن الشــأن السياســي هــو شــأن رجالــي بالأســاس.

شــهد هــذا القانــون بعــد تطبيقــه جملــة مــن التعديــلات المتتاليــة والمتكــررة التــي تهــدف خدمــة المصالــح الانتخابيــة لمباشــري الحكــم. 

ونشــير فــي هــذا الإطــار الــى تنقيــح القانــون الانتخابــي المقتــرح ســنة 2019 والــذي كان يهــدف الــى تغييــر أحــكام انتخابيــة جوهريــة 

قبــل شــهرين مــن اجــراء الانتخابــات التشــريعية وذلــك فــي مخالفــة للمعاييــر الدوليــة الضامنــة لنزاهــة الانتخابــات التــي تفــرض أجــل 

ســنة لاعتمــاد تلــك التغييــرات.61 ورغــم ذلــك صــادق مجلــس النــواب حينهــا علــى مشــروع تنقيــح القانــون وتــم اقــرار دســتورية أحكامــه 

مــن قبــل الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لكنــه لــم يدخــل حيــز النفــاذ لعــدم ختمــه مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة.

وفــي نفــس التوجــه، عمــدت رئاســة الجمهوريــة إلــى تغييــر أحــكام القانــون الانتخابــي بعــد قرارهــا حــلّ مجلــس النــواب وإعــلان 

حالــة الاســتثناء ورغــم التنصيــص الصريــح لدســتور 2014 أن المــادة الانتخابيــة لا يمكــن أن تُنظــم بالمراســيم، الا أن رئيــس 

الجمهوريــة اتخــذ جملــة مــن المراســيم التــي نقحــت أحــكام القانــون الانتخابــي فــي فتــرة لا يجــوز خلالهــا اقحــام التعديــلات عليــه 
وكان ذلــك خدمــة لإجــراء اســتفتاء 25 تموز/يوليــو 62.2022

أنشــأ دســتور 2014 جملــة مــن الهيئــات الدســتورية التعديليــة فــي بابــه الســادس لــم تعرفهــا المنظومــة الدســتورية القديمــة كمــا 

ســبق وأشــرنا، ورغــم تنصيــص الدســتور فــي بــاب الأحــكام الانتقاليــة أن الأحــكام المتعلقــة بالهيئــات الدســتورية المســتقلة تدخــل 

حيــز التطبيــق إثــر انتصــاب مجلــس نــواب الشــعب الا أنهــا لــم تحُــدث باســتثناء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والتــي كان 

ارســاؤها ضروريــاً لتولــي الحكــم والتــداول عليــه. وغُيبــت فــي المقابــل الهيئــات الدســتورية الأخــرى لعــدم ايمــان الساســة بدورهــا 

صــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى قانــون انتخابــي جديــد بعــد دخــول أحــكام دســتور 2014 حيــز النفــاذ وهــو القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة   59

2014 المــؤرخ فــي 26 أيار/مايــو 2014 يتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء.
موسى، “زمن الدستور”.  60

اقترح هذا التعديل تغيير جملة من المسائل الجوهرية تعلقت بإدراج العتبة و إضافة قيود جديدة على شروط الترشح، لمزيد من التعمق أنظر:  61

.Salwa Hamrouni, Mouna Tabei et Meriem Aguerbi, ” Chronique de la Tunisie ,“ A.I.J.C35 )2019( : 1002 -1008
بن موسى و التابعي، “تونس الاستفتاء على الدستور الجديد”.  62
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الضــروري لإرســاء الديمقراطيــة كمــا تــم التراجــع عــن المكتســبات التــي تحققــت صلــب الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــن 

خــلال فــرض سياســة الأمــر الواقــع التــي عملــت علــى تغييــر تركيبتهــا فــي مخالفــة لمقتضيــات دســتور 2014.

ثانياً: الانتقائية في التنزيل وفرض التأويل: تغييب المحكمة الدستورية كمثال

يمثــل تغييــب المحكمــة الدســتورية فــي اعتقادنــا أكبــر اشــكال عرفــه تطبيــق دســتور 2014 والســبب الرئيســي الــذي مكّــن مــن 
انهاء العمل بأحكامه. ويمثل تعطيل ارســائها أكبر دليل على عدم التزام كل من تداولوا على الحكم بالمقتضيات الدســتورية.

أســند الدســتور للمحكمــة الدســتورية63 اختصاصــات وصلاحيــات هامــة، وجعلهــا تختــص بصفــة حصريــة بمراقبــة الدســتورية علــى 
مشــاريع القوانيــن، محتــوى وإجــراءات تعديــل الدســتور، المعاهــدات الدوليــة، النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب، والقوانيــن بنــاء 
علــى إحالــة مــن المحاكــم )الفصــل 120(. كمــا أُســندت لهــا صلاحيــات أخــرى تمكّنهــا مــن تســليط رقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة 
مــن خــلال الحســم فــي صراعــات تنــازع الاختصــاص بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة )الفصــل 101( و عــزل رئيــس 
الجمهوريــة فــي حالــة الخــرق الجســيم للدســتور )الفصــل 88(، البــت فــي حالــة شــغور منصــب رئيــس الجمهوريــة )الفصــل 84(، 
والبــت فــي اســتمرار حالــة الاســتثناء مــن عدمــه )الفصــل 80(. يقطــع هــذا التكريــس الدســتوري مــع التصــور السياســي للرقابــة التــي 
كان يتعهد بها المجلس الدستوري سابقاً تحت طائلة دستور 1959 ويقترب من نموذج الرقابة المكرس في الدول الديمقراطية.

تعتلــي المحكمــة الدســتورية فــي دســتور 2014 البنــاء المؤسســاتي والقانونــي فهــي كمــا يبينــه الفصــل الأول مــن قانونهــا 
الأساســي64 “ضامنــة لعلويّــة الدســتور وحاميــة للنظــام الجمهــوري الديمقراطــي وللحقــوق والحريّــات” ووجــب علــى كل الســلط 
العموميــة التقيــد بقراراتهــا. وهــي بذلــك حجــر أســاس دولــة القانــون والمــؤول الرســمي والوحيــد لأحــكام دســتور 2014 65 والــذي 

ــاً يفتقــد الــى مــا تســتوجبه ضمانــات دولــة القانــون. فــي غيابهــا يغــدو تطبيقــه وفهــم أحكامــه شــأناً سياســياً بحت

كرّســت الســلطة التأسيســية دوراً مفصليــاً تعهــدت بــه المحكمــة الدســتورية وذلــك بعــد التجاذبــات والصراعــات التــي اتســمت بهــا 
النقاشــات المتعلقــة بتركيبتهــا صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي. وتــم إقــرار ضمانــات دســتورية لاســتقلاليتها مــن بينهــا ارســاء 
التعدديــة فــي ســلطات تعييــن أعضائهــا الاثنــي عشــر علــى نحــو يفــرض تعييــن 4 أعضــاء مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة و4 
أعضــاء مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء و4 أعضــاء ينتخبهــم مجلــس نــواب الشــعب. أتــمّ القانــون الأساســي المنظــم للمحكمــة 
الدســتورية الأحــكام المتعلقــة بانتخــاب اعضائهــا وأقــر أن تتــم تســمية الأعضــاء تباعــاً انطلاقــاً مــن تســمية الأعضــاء المنتخبيــن 

مــن مجلــس نــواب الشــعب أولًا وباعتمــاد أغلبيــة الثلثيــن.66

كرس دستور 2014 في بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية قسما ثاني مخصص للمحكمة الدستورية..  63

قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.  64

حــول المحكمــة الدســتورية يراجــع: سلســبيل القليبــي، “المحكمــة الدســتورية فــي دســتور تونــس الصــادر فــي 27 ينايــر 2014”، مجموعــة أعمــال مهــدات   65

الــى العميــد محمــد صالــح بــن عيســى )تونــس: مركــز النشــر الجامعــي، 2020(، ص 134-107.
ينص الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية “- يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:  66

لــكل كتلــة نيابيــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب، أو لــكل مجموعــة نــواب غيــر منتميــن للكتــل النيابيــة يســاوي عددهــم أو يفــوق الحــد الأدنــى الــلازم لتشــكيل   
كتلــة نيابيــة، الحــق فــي ترشــيح أربعــة أســماء علــى الجلســة العامــة، علــى أن يكــون ثلاثــة منهــم مــن المختصيــن فــي القانــون.

ينتخــب مجلــس نــواب الشــعب الأعضــاء الأربعــة بالاقتــراع الســري وبأغلبيــة الثلثيــن مــن أعضائــه فــإن لــم يحــرز العــدد الكافــي مــن المرشــحين الأغلبيــة   
المطلوبــة بعــد ثــلاث دورات متتاليــة يفتــح بــاب الترشــيح مجــددا لتقديــم عــدد جديــد مــن المرشــحين بحســب مــا تبقــى مــن نقــص مــع مراعــاة الاختصــاص 

فــي القانــون مــن عدمــه. وفــي صــورة التســاوي فــي عــدد الأصــوات المتحصــل عليهــا، يصــرح بفــوز الأكبــر ســنّاً.”
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وألــزم الدســتور صلــب الأحــكام الانتقاليــة الســلط بتركيــز المحكمــة الدســتورية فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ الانتخابــات 

التشــريعية. وأحــدث المجلــس هيئــة وقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن67 تباشــر الرقابــة علــى مشــاريع القوانيــن الــى حيــن 

إرســاء المحكمــة الدســتورية.

لكــن المجلــس المنتخــب فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 بــدأ التكريــس لتأويــل سياســي لأحــكام الدســتور ممهــداً لتأجيــل 

إرســاء المحكمــة الدســتورية واعتبــرت الأغلبيــة الحاكمــة آنــذاك أن الآجــال التــي كرّســها الدســتور فــي هــذا المجــال ليســت 

ســوى “آجــال اســتنهاضية” وغيــر ملزمــة للمجلــس وأدى هــذا التأويــل الــذي ضــرب أســس إلزاميــة القاعــدة الدســتورية الــى 

تبريــر خــرق أحــكام الدســتور.

وقــد عجــز المجلــس النيابــي فــي الفتــرة البرلمانيــة الأولــى والثانيــة عــن انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية لعــدم حصــول التوافــق 

حــول أســماء المرشــحين، فرغبــة الكتــل البرلمانيــة فــي وضــع اليــد علــى المحكمــة الدســتورية مــن خــلال تنصيــب أعضــاء مواليــن 

لهــم حالــت دون انتخابهــم للكفــاءات التــي تــم ترشــيحها وانتهــت الــدورة البرلمانيــة الأولــى بانتخــاب عضــو واحــد مــن الأربــع 

أعضــاء إثــر دورات متعــددة.

دفــع عجــز النــواب فــي الفتــرة البرلمانيــة الأولــى عــن إيجــاد “توافــق سياســي” حــول ترشــيح الأعضــاء الــى تعديــل القانــون الأساســي 

للمحكمــة الدســتورية والحــطّ مــن الأغلبيــة المطلوبــة لتعييــن القضــاة مــن 145 صوتــاً الــى 131 صوتــاً فــي الفتــرة البرلمانيــة الثانيــة. 

وتمــت المصادقــة علــى التنقيــح فــي 25 آذار/مــارس 2021. ويُستشــف مــن تبنــي هــذا التنقيــح رغبــة فــي التطويــع السياســي 

للمنظومة القانونية الذي اعتمده المجلس النيابي خدمة لمصلحته في تواجد المحكمة الدستورية في تلك الظروف التي اتسمت 

بتوتــر علاقتــه برئاســة الجمهوريــة. لــم يختــم رئيــس الجمهوريــة القانــون المتعلــق بالتعديــل ليدخــل حيــز النفــاذ انمــا قــام بــرده الــى 

البرلمــان. وقــدّم الرئيــس قيــس ســعيد تأويلــه الشــخصي للأحــكام الانتقاليــة لدســتور 2014 حــول هــذه المســألة معتبــراً أن عــدم 

تنصيــب المحكمــة الدســتورية فــي أجــل ســنة مــن تاريــخ انتخــاب المجلــس النيابــي يحــول دون انتصابهــا لاحقــاً، وقــد طــوّع رئيــس 

الجمهوريــة بــدوره فــي هــذا الإطــار مقتضيــات الدســتور واعتبــر نفســه المســؤول الوحيــد عــن تأويــل الدســتور. وتمســك الرئيــس بعــدم 

ختم تنقيح القانون بعد أن امتنعت الهيئة الوقتية لمراقبة دســتورية مشــاريع القوانين عن اصدار قرار يقضي بدســتورية المشــروع 

المعــروض علــى أنظارهــا مــن عدمــه لعــدم توفــر الأغلبيــة صلــب مجلســها68 ممــا حــال معــه احــداث المحكمــة الدســتور.

إن تغييــب المحكمــة الدســتورية مــن المنظومــة المؤسســاتية أدى الــى تغييــب الرقابــة الفعليــة علــى دســتورية القوانيــن التــي تــمّ 

اتخاذهــا وأدى الــى تفاقــم الأزمــات السياســية بيــن رئيــس الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة فــي غيــاب محكــم بينهمــا وتولّــد الأزمــات 

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 نيسان/أبريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.  67

قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشاريـــع القوانيــن عــدد 1 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 2 حزيران/يونيــو 2021 يتعلــق بتنقيــح القانــون الأساســي   68

عــدد 50 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 3 كانــون الأول/ديســمبر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 49 
الصــادر فــي 09 حزيران/يونيــو 2021.
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الدســتورية فــي غيــاب مــؤوّل لأحــكام النــص وفتــح البــاب أمــام تســيير الحكــم وفقــاً لسياســة الأمــر الواقــع وعمــلًا بموازيــن القــوى 

بــدلًا مــن الاحتــكام إلــى قواعــد العقــد الاجتماعــي. انطلــق الاشــكال مــن رغبــة المجلــس النيابــي فــي تســيير الســلطة عــن طريــق 

رئيــس الحكومــة الــذي يزكيــه ومــن تحديــد المضاميــن الدســتورية وفقــاً للقاعــدة العدديــة. وفرضــت المجالــس المنتخبــة توجهــا 
مجلســياً لنظام سياســي يبدو برلمانياً قائماً على توازن الســلط، وانتهى الى إعلان رئيس الجمهورية لحالة الاســتثناء الدســتوري 

دون أن يكــون عليهــا رقيــب ممــا خــول لــه حــلّ البرلمــان المنتخــب والمؤسســات السياســية القائمــة ومكّنــه مــن الانفــراد بالســلطة 

وفــرض الغــاء العمــل نهائيــاً بأحــكام دســتور 2014.

الخاتمة

إن هــذا العــرض الســريع لمراحــل وضــع وتنزيــل وانفــاذ القواعــد الدســتورية التــي أسســت لهــا الثــورة بمــا هــي تــوق للحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة وبمــا هــي تحــول نحــو نظــام ديمقراطــي فعلــي يكفــل العيــش الكريــم للجميــع يجعلنــا نخلــص الــى أن حــكّام مــا بعــد 

الثــورة قــد حوّلــوا وجهــة الثــورة الــى صراعــات التموقــع السياســي وامتــلاك الســلطة مــن خــلال تطويــع نــص الدســتور وتغييــب 

المؤسســات الضامنــة لعلويتــه.
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 عملية صياغة الدستور أثناء الاضطرابات السياسية والتغيير:

مصر 2014-2011

د. أحمد مرسي*

ملخص

الدســاتير هــي بطبيعتهــا سياســية بقــدر مــا هــي مواثيــق تنظيميــة مــن المفتــرض أن تعكــس ديناميكيــات الســلطة وعلاقــة الدولــة 
والمجتمــع. يجــب علــى الدســاتير أن تــؤدي وظيفتيــن بشــكل جيــد، لكنــه نــادراً مــا تقــوم بذلــك. أولًا، يجــب أن يعكــس إلــى حــد مــا 
توزيــع الســلطات السياســية القائمــة وتمثيلهــا الاجتماعــي وإلا فلــن يكــون أمامهــا ســوى فرصــة ضئيلــة للحصــول علــى التصديــق 
البرلمانــي والقبــول الشــعبي. وتتمثــل الوظيفــة الثانيــة فــي قــدره الدســاتير علــى اســتيعاب التغييــرات المســتقبلية فــي توزيــع الســلطة 

السياســية والتغيير/التطــور المجتمعــي، وإلا ســيصبح بــلا جــدوى ويكــون الانهيــار مصيــره فــي وقــت قصيــر.

إن العمل على كتابة دســتور يؤدي وظائفه الأساســية مهمة ليســت ســهلة في الظروف العادية وتصبح أكثر صعوبة في خلال 
فتــرات الانتقــال والاســتقطاب السياســي والمجتمعــي. إن التقلبــات السياســية فــي أعقــاب انهيــار النظــم الاســتبدادية أو فــي خضــم 
الحمــاس الثــوري يعنــي أنــه ليــس مــن الممكــن بعــد تحديــد وزن وقــوة الفصائــل والأحــزاب السياســية المختلفــة. كمــا أن الاندفــاع نحــو 
تقييــد البيئــة السياســية المتغيــرة مــا بعــد الانتفاضــات والثــورات الشــعبية مــن خــلال مجموعــة مــن القواعــد يــؤدي حتمــاً إلــى منــح 
امتيــازات لبعــض القــوى علــى حســاب آخــرى، ممــا يفاقــم مــن عــدم الاســتقرار فــي المرحلــة الانتقاليــة ويزيــد مــن هشاشــة الدســاتير.

بــرزت التحديــات فــي عمليــة كتابــة الدســاتير فــي أوقــات التقلبــات السياســية فــي دســتوري 2012 و2014 فــي مصــر. ألغــي 
الأول بعــد 7 أشــهر فقــط مــن اعتمــاده عقــب إقالــة الرئيــس محمــد مرســي مــن منصبــه وخضــع الثانــي لتعديــلات مهمــة فــي عــام 
2019 — بعــد خمــس ســنوات فقــط مــن التصديــق عليــه. تركــز هــذه الورقــة علــى عمليــة كتابــة الدســتور فــي مصــر فــي عامــي 
 2012 و2014، وهــي ليســت تحليــلًا أو حكمــاً علــى المــواد الدســتورية أو دراســة مقارنــة لمــا أخفــق هــذان الدســتوران فــي تحقيقــه.

.)SIPRI( باحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام *

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



بــل تحاجــج الورقــة أن كل مــن الدســتورين بــرزا كحــل وســط بيــن تحالفــات سياســية معينــة. بمــرور الوقــت، وبالنظــر إلــى طبيعــة 
فترات الانتقال السياســي، اكتســبت بعض المجموعات في هذه الائتلافات ســلطة سياســية وشــعبية أكبر في حين تضاءل حجم 
وقــوة البعــض الآخــر. أصبحــت التنــازلات والحلــول الوســط غيــر مقبولــة حيــث فرضــت المجموعــة )المجموعــات( الأكثــر نفــوذاً 

إجــراء مراجعــة وإعــادة كتابــة للقواعــد، بينمــا لــم تكــن المجموعــات الأضعــف قــادرة علــى ردع ومجابهــة الانتهازيــة السياســية.

الكلمات المفتاحية: العالم العربي، الثورات، الدستور، مصر، سياسة، 2011، قانون دستوري.
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المقدمة

الدســاتير ليســت فقــط لتقييــد الســلطة والحــد منهــا؛ بــل هــي أيضــاً لتمكيــن النــاس العادييــن فــي )نظــام( ديمقراطيــة 

والســماح لهــم بالســيطرة علــى مصــادر القانــون وتســخير جهــاز الحكومــة لتلبيــة تطلعاتهــم المشــروعة. هــذه هــي 
النظــرة الديموقراطيــة للدســاتير، غيــر أنهــا ليســت النظــرة الدســتورية.1

لأكثــر مــن عقــد منــذ عــام 2010، شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة مزيجًــا مــن الثــورات والثــورات المضــادة والحــروب الأهليــة 

والتهجيــر والدمــار علــى نطــاق لــم يســبق لــه مثيــل. ولا يــزال البعــض منهــا، إن لــم يكــن كل هــذه الــدول، يعانــي مــن هــذه العواقــب 

بدرجــات متفاوتــة. غيــر أن السياســات الســلطوية للأنظمــة الحاكمــة كانــت أحــد القواســم الرئيســية المشــتركة للانتفاضــات الشــعبية 

التــي اجتاحــت العالــم العربــي فــي مراحــل مختلفــة خــلال العقــد الماضــي. بــرزت هــذه السياســات فــي العديــد مــن النتائــج السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة - بــدءاً مــن القوانيــن المختلفــة التــي تقمــع الحريــات وتســيطر علــى المجــال العــام وتبــرر الاســتبداد باســم 

الأمــن، وصــولًا إلــى السياســات الاقتصاديــة التــي وسّــعت فجــوة الثــروة وخلقــت الاحتــكارات وحكــم القلــة الأوليغاركيــة وأفقــرت معظــم 

النــاس بــدلًا مــن إنشــاء شــبكات أمــان اجتماعــي وأنظمــة رعايــة اجتماعيــة. فــي حيــن أن تجــارب دول المنطقــة اختلفــت فــي بعــض 

ظروفهــا ونتائــج الانتفاضــات والدعــوات للتغييــر، فقــد تضمنــت جميعهــا شــكلًا مــن أشــكال التعديــلات الدســتورية )المغــرب والأردن 

علــى ســبيل المثــال( أو دســاتير “جديــدةً” )تونــس ومصــر وســوريا( لإرضــاء الشــعب مــا بعــد الانتفاضــات.

يمكــن القــول إن مصــر هــي الدولــة صاحبــة أكبــر عــدد مــن الإعلانــات الدســتورية والتعديــلات والمواثيــق الصــادرة فــي المنطقــة 

)وخاصة بين عامي 2011 و2019(. فقد انقضى 100 عام على إصدار أول دستور لمصر في 19 نيسان/أبريل 1923. 

شــهدت الفتــرة بيــن 2011 و2019 تغييــرات دســتورية مهمــة فــي مصــر، تعكــس المشــهد السياســي المعقــد والمتغيــر فــي البــلاد. 

لقــد كانــت هــذه التغييــرات مدفوعــة بسلســلة مــن الأحــداث، بمــا فــي ذلــك الانتفاضــات العربيــة وصعــود وســقوط جماعــة الإخــوان 

المســلمين، والمعارضــة المدنيــة الضعيفــة، والــدور والقــوة الهائلــة الجيــش، ومــا تلــى ذلــك مــن توطيــد للســلطة فــي يــد الرئيــس عبــد 

الفتــاح السيســي. إلا أن هــذه المحــاولات المختلفــة لإصــلاح الإطــار القانونــي الأعلــى ومبــادئ الدولــة لا يبــدو أنهــا دفعــت البــلاد 

نحــو حكــم أكثــر تمثيــلًا وقائمــاً علــى الحقــوق. فــي الواقــع، هنــاك مــا يكفــي مــن الأدلــة، لا ســيما فــي العقــد الماضــي، التــي تظهــر 

عــودة الاســتبداد وترســيخ حكــم الفــرد / المؤسســة والاســتخفاف المســتمر بالحريــات والحقــوق التــي أقرهــا الدســتور.

كانــت عمليــة وضــع الدســتور، حتــى قبــل 100 عــام، مليئــة بحســابات وديناميكيــات الســلطة بيــن القــوى السياســية المختلفــة 

والنخــب داخــل الحكومــة وخارجهــا، مــع ايــلاء اعتبــار محــدود لمــا يعتقــده او يريــده المواطنــون. علــى ســبيل المثــال، اســتخدم 

الملــك حــق النقــض علــى النســخة الأولــى مــن دســتور عــام 1923 التــي قدمتهــا لجنــة صياغــة الدســتور فــي نهايــة عــام 1922 

واســتبدلها بنســخة معدلــة حافظــت علــى بعــض الســلطات فــي يــد النظــام الملكــي )مثــل إقالــة مجلــس النــواب(. علــى الرغــم مــن 

Jeremy Waldron, Political Theory: Essays on Institutions )Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016(, 43.  1
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الإشــادة بطبيعتهــا الليبراليــة والتقدميــة، كانــت عمليــة صياغــة وثيقــة عــام 1923 مــن الأعلــى إلــى الأســفل، مــن خــلال لجنــة مــن 

نخبــة السياســيين والبرلمانييــن والقانونييــن، وقــد قاطعهــا حــزب الوفــد )أكبــر حــزب فــي مجلــس النــواب والأكثــر شــعبية فــي ذلــك 

الوقــت(. وقــد ذكــر الوفــد ســببين، الأول هــو عــدم تخصيــص مقاعــد كافيــة فــي لجنــة الصياغــة والثانــي هــو تفضيــل الحــزب أن 

يصــاغ الدســتور مــن قبــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة. كان الســبب الأخيــر سياســياً علــى الأرجــح، اســتناداً إلــى شــعبية الحــزب 

واعتقــاده بــأن لجنــة منتخبــة ســتمنحه الســيطرة علــى عمليــة الصياغــة ضــد النفــوذ الملكــي الســائد فــي ذلــك الوقــت.

يثيــر المثــال المختصــر حــول ظــروف وكتابــة دســتور عــام 1923 العديــد مــن الأســئلة حــول كيــف ومــن يجــب أن يكتــب الدســتور؛ 
ومــا هــي الديناميكيــات السياســية وكيــف يمكــن مراعاتهــا وكيــف تؤثــر فــي عمليــة كتابــة الدســتور؛ وإلــى أي مــدى ينبغــي أن تكــون 

العملية شاملة وممثلة للقوى المختلفة وما هي الطرق الممكنة لإشراك المواطنون. تبقى كل هذه الأسئلة وغيرها قضايا مركزية 

فــي عمليــة صياغــة الدســتور اليــوم وتختلــف الإجابــات مــن تجربــة إلــى أخــرى، ولكــن مــن الواضــح أن هنــاك اتفــاق مــن حيــث المبــدأ 

علــى أنــه كلمــا تــم تخصيــص المزيــد مــن الوقــت لبنــاء إجمــاع تصاعــدي والتغلــب علــى الأخطــاء الفادحــة الســابقة )خاصــةً فــي ظــل 

الحكم الاســتبدادي وفي المجتمعات المتنوعة / الطائفية(، كلما زادت احتمالية احترام الميثاق والتقيد به نســبياً.

تركــز هــذه الورقــة علــى عمليــة كتابــة الدســتور فــي مصــر فــي عامــي 2012 و2014، وهــي ليســت تحليــلًا أو حكمــا علــى 

المواد الدســتورية أو دراســة مقارنة لما أخفق هذان الدســتوران في تحقيقه. وهي تحاجج أن كل من الميثاقين برزا كحل وســط 

بيــن تحالفــات سياســية معينــة عابــرة. بمــرور الوقــت، وبالنظــر إلــى طبيعــة فتــرات الانتقــال السياســي، اكتســبت بعــض الفصائــل 

فــي هــذه الائتلافــات ســلطة سياســية أكبــر وأقــوى بينمــا تضــاءل حجــم البعــض الآخــر. أصبحــت التســويات والاتفاقــات الضمنيــة 

غيــر مقبولــة، حيــث أجبــرت المجموعــة )المجموعــات( الصاعــدة الأكثــر قــوة علــى مراجعــة القواعــد، ولــم تكــن المجموعــات 

الأضعــف قــادرة علــى ردع الانتهازيــة السياســية. يمثــل دســتوري مصــر لعامــي 2012 و2014 نمــاذج هامــة لمــا تعيشــه الــدول 

من تحديات أثناء وضع الدســاتير في أوقات التقلبات السياســية. ألغي الأول بعد 7 أشــهر فقط من اعتماده بعد إقالة الرئيس 

محمــد مرســي مــن منصبــه وخضــع الأخيــر لتعديــلات مهمــة فــي عــام 2019 - بعــد خمــس ســنوات فقــط مــن التصديــق عليــه.

تنقســم الورقــة إلــى مقدمــة وقســمين رئيســيين وخاتمــة. يعــرض القســم الأول لمحــةً موجــزةً وعامــةً عــن المعانــي المختلفــة للدســتور 

وعمليــة صياغتــه، بينمــا يســتعرض القســم الثانــي عــن كثــب مصــر بعــد عــام 2011، ويســلط الضــوء علــى الديناميكيــات 

السياســية والبيئــة المتغيــرة التــي تؤثــر فــي عمليــة كتابــة الدســتور. يجمــع النقــاش والســرد بيــن الحجــج الأكاديميــة والسياســة 

الواقعيــة التــي فرضتهــا التغيــرات، مــع إبــراز الــدور الحاســم الــذي تلعبــه التحالفــات والمفاوضــات والتســويات فــي عمليــة وضــع 

الدســتور وعواقبهــا المحتملــة طويلــة الأمــد علــى الهيــاكل القانونيــة والسياســية للدولــة. إنــه تذكيــر بــأن الدســاتير، باعتبارهــا أعلــى 

قانون في البلاد، لا ينبغي الاســتعجال فيها، ويجب أن تكون استشــارية ومدركة للديناميات السياســية القائمة وأن تتيح مجالًا 

للحــوار والتعامــل التغييــرات المســتقبلية التــي تطــرأ مــع تطــور المجتمعــات.
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القسم الأول: الدستور: المعنى والعملية

أولاً: المعاني المختلفة للدستور

لمصطلــح دســتور )Constitution( اســتخدامان ومعنيــان بحســب هانــا بيتكيــن )Hanna Pitkin(. يســتخدم الأول باعتبــاره 

“الإحســاس بالتكويــن أو التركيــب الأساســي” كلبنــات أساســية لشــيء مــا، بمــا فــي ذلــك تشــكيله وخصائصــه. ويمكــن أن ينطبــق 

هــذا علــى المســتوى الفــردي )التركيــب الجســدي والمــزاج علــى ســبيل المثــال( ومســتوى المجتمــع )طبيعــة وروح النــاس ونتائــج 
التكيــف الاجتماعــي والتاريــخ(. فــي جوهــره، يصبــح هــذا أكثــر مــن غيــره وصفــاً لمــن نحــن ومــاذا نحــن بــدلًا ممــا لدينــا.2

علــى الأقــل، هــذا مــا تعتقــد بيتكيــن أن أرســطو قصــده وأظهــره فــي كتابــه “دســتور أثينــا”، حيــث أنتــج تاريخًــا للمدينــة يســلط 

الضــوء علــى طريقــة الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية المشــتركة، وليــس فقــط مجموعــة مــن القوانيــن الأساســية. وبالتالــي ليــس 

مــن المســتغرب أن يكــون القاضــي والباحــث المصــري الشــهير طــارق البشــري صاحــب وجهــة نظــر مماثلــة. فهــو يعتقــد أن 

القانــون الدســتوري هــو الشــكل القانونــي الأكثــر قربــاً وتشــابكاً مــع السياســة والحيــاة السياســية. ويعتبــر أن المشــاركات السياســية 
وديناميكيــات الســلطة هــي التــي ’تشــكل’ الأطــر القانونيــة للأمــم.3

أمــا المعنــى الثانــي، فهــو وظيفــي أكثــر مــن كونــه وصفيًــا، باعتبــاره “فعــل أو نشــاط التأســيس — أي تأســيس وتأطيــر وتشــكيل 

شــيء مــا مــن جديــد.” إنــه مــا نفعلــه أو يمكننــا فعلــه “للابتــكار، لكســر السلســلة الســببية للعمليــة وإطــلاق شــيء جديــد.” وبهــذا 

المعنــى، يجــب أن يُنظــر إلــى الدســاتير المكتوبــة باعتبارهــا تمثــل “إبداعــات بشــرية ومنتجــات تقليديــة وخيــارات وتاريــخ محــدد 
لشــعب معيــن و)دائمــاً تقريبــاً( صــراع سياســي يفــوز فيــه البعــض ويخســر آخــرون.”4

إن الدســاتير )أو القوانيــن الأساســية فــي بعــض البلــدان( سياســية بطبيعتهــا بقــدر مــا هــي مواثيــق تنظيميــة مــن المفتــرض أن 

تعكــس ديناميكيــات المجتمــع والدولــة والعقــد الاجتماعــي، وهــي تُعتبــر قوانيــن عُليــا “تصــف المبــادئ الأساســية للدولــة وهيــاكل 

وعمــل الحكومــة والحقــوق الأساســية للمواطنيــن.”5 وبينمــا يختلــف محتــوى وطبيعــة وعمليــة كتابــة هــذه الوثائــق، فقــد أصبــح مــن 

المتعــارف عليــه أن تكــون ملزمــة للجميــع؛ وتكتســب مشــروعيتها مــن الدعــم الشــعبي الواســع؛ ونعمــل علــى تكريّــس المبــادئ 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان؛ وتصــف هيــكل الدولــة ومؤسســاتها وعلاقاتهــا ببعضهــا؛ وأن يصعــب تغييرهــا وتعديــل موادهــا 

بشــكل أحــادي. لذلــك فــإن وضــع الدســاتير فــي بعــض الأحيــان عمليــة ومعركــة شــاقة.

Hanna Fenichel Pitkin, ”The Idea of a Constitution,“ Journal of Legal Education 37, no. 2 )1987(: 168.  2
طارق البشري، “النظام الدستوري بين السياسة والقانون،” الدستورية 4، العدد 9 )2006(: ص 27 .  3

Pitkin, ”The Idea of a Constitution.“  4
 Elliot Bulmer, What is a Constitution? Principles and Concepts, International IDEA Constitution-Building  5

Pitkin, ”The Idea of a Constitution.“
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يتوقــع مــن الدســتور أن يــؤدي وظيفتيــن بشــكل جيــد، لكنــه نــادرًا مــا ينجــز ذلــك. أولًا، يجــب أن يعكــس إلــى حــد مــا توزيــع 

الســلطات السياســية القائمة وتمثيلها الاجتماعي وإلا فلن يكون أمامه ســوى فرصة ضئيلة للحصول على التصديق البرلماني 

والقبــول الشــعبي. والوظيفــة الثانيــة هــي قدرتــه علــى اســتيعاب التغييــرات المســتقبلية فــي توزيــع الســلطة السياســية والتغييــر/

التطور المجتمعي، وإلا فســيكون الانهيار مصيره في وقت قصير. ويكتســب الدســتور أهمية أكبر في فترة ما بعد الصراعات 

والحــروب وأثنــاء المراحــل الانتقاليــة. إذ يمكــن أن يشــكّل أداة لتعزيــز المصالحــة الوطنيــة، لا ســيما فــي الــدول التــي تعانــي مــن 
عقــود مــن الاســتبداد والظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي وعــدم المســاواة والأقليــات غيــر الممثلــة تاريخيــاً.6

مــع ذلــك، تصبــح عمليــة صياغــة الدســاتير أكثــر صعوبــة خــلال فتــرات الانتقــال الديمقراطــي والاســتقطاب السياســي. إن 

التقلبــات والتغيــرات السياســية فــي أعقــاب انهيــار حكــم اســتبدادي أو فــي ظــل الحمــاس والحركــة الثوريــة يعنــي أنــه ليــس مــن 

الممكــن بعــد قيــاس وزن وقــوة الفصائــل السياســية المختلفــة. كمــا أن الاندفــاع نحــو تقييــد البيئــة السياســية المتغيــرة مــن خــلال 

مجموعــة مــن القوانيــن والمــواد الدســتورية يــؤدي حتمــاً إلــى منــح امتيــازات لبعــض القــوى علــى حســاب البعــض الآخــر، ممــا 

يفاقــم مــن عــدم الاســتقرار فــي المرحلــة الانتقاليــة ويزيــد مــن هشاشــة الدســتور. باختصــار، تتضاعــف التحديــات خــلال المراحــل 

الانتقاليــة والثــورات، خاصــة عندمــا لا يكــون هنــاك إجمــاع و/أو عندمــا تكــون الديناميكيــات المجتمعيــة منقســمة علــى نفســها. 

الوضــع بعيــد عــن أن يكــون مثاليــاً فــي مثــل هــذه الأوقــات.

ثانياً: تصميم الدستور وصياغته

.)Hanna Pitkin( الدساتير تُصنع، لا يعثر عليها.” هانا بيتكين“

يقتــرن التصميــم الدســتوري فــي مفهومــه المعاصــر بالانتقــال مــن أشــكال الحكــم العرفيــة )والتعســفية( إلــى شــكل مكتــوب، والــذي 

ارتبــط تقليديــاً ببنــاء الدولــة القوميــة - لا ســيما تجــارب مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا. لقــد فكّــر الفلاســفة السياســيون فــي ذلــك 

الوقــت فــي المواثيــق المقننــة كأداة لتأصيــل وتوجيــه المصلحــة والمكاســب الذاتيــة إلــى غايــات عامــة أكبــر.

لكــن مــن الفهــم الخاطــئ الاعتقــاد بــأن كتابــة الدســتور هــي، أو يمكــن أن تكــون، ممارســة تكنوقراطيــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى 

أفضــل النتائــج الصحيحــة علــى الفــور. إن مصطلــح التصميــم الدســتوري نفســه محــل خــلاف وينطــوي علــى “نمــوذج تكنوقراطــي 

معماري لا يتناسب بسهولة مع الحقائق الفوضوية للمؤسسات الاجتماعية، لا سيما العملية الفوضوية لوضع الدستور.”7 تتأثر 

العمليــة، حتــى فــي وجــود أفضــل النوايــا، بالمصالــح الذاتيــة والتحيــزات المعرفيــة والعواطــف و”تفشــل معظــم التصاميــم الدســتورية 
 فــي خضــم العواقــب غيــر المتوقعــة والأحــداث الخارجيــة غيــر المتوقعــة والمعلومــات الجديــدة التــي تكشــفها الأطــراف المقابلــة.”8

Zaid Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years: A Critical Analysis )Stockholm: International IDEA, 2013).  6
Tom Ginsburg )ed.(, Comparative Constitutional Design )Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1.  7
Ginsburg )ed.(, Comparative Constitutional Design, 2; Zachary Elkins, Tom Ginsburg, and James أنظــر:   8

 Melton, The Endurance of National Constitutions )New York: Cambridge University Press, 2009).

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/902_criticalanalysiseg_/902_criticalanalysiseg_en.pdf
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إن العقود من دراسة الدساتير والمؤسسات السياسية لا تزال محدودة وغير حاسمة بحيث يمكن إعداد العلماء والسياسيين على 

حد سواء لفهم كيفية عمل المؤسسات والأفراد والممارسات الاجتماعية الخاصة في بيئات وسياقات معينة.

إن واضعــي الدســتور هــم غالبــاً مــن غيــر الخبــراء، ولكــن مــن المتوقــع أن ينتجــوا وثيقــة تُنظــم عمليــة إنشــاء القواعــد ووظائــف 

الحكومــة وتعبّــر عــن القيــم الأساســية للدولــة والمجتمــع. هنــاك أيضــاً اعتقــاد ضمنــي آخــر بأنهــم )والدســتور( ســيجدون حلــولًا 

دائمــة للصــراع السياســي.9 تســتند أعمــال لجــان كتابــة الدســتور أحيانــا إلــى تكهنــات حــول كيفيــة عمــل المؤسســات المختلفــة 

وتفاعلهــا مــع النظــام السياســي، الــذي يتطــور ويتغيــر فــي معظــم الأحيــان فــي بيئــات سياســية محتدمــة وصعبــة تجعــل التســوية 

أمــراً لا مفــر منــه. كمــا يســتنتج جــون إلســتر، “هنــاك حــالات قليلــة جــداً مــن الاتفاقيــات الدســتورية أو الهيئــات التشــريعية 

التأسيســية التــي تتــداول ’ فــي حالــة مــن الفتــور’، فــي غيــاب أي أزمــة داخليــة أو خارجيــة ... يبــدو أنــه هنــاك قاعــدة شــبه 
عالميــة بــأن الدســاتير تتــم كتابتهــا فــي أوقــات الأزمــة والاضطــراب.”10

إن الأســئلة حــول مــن يجــب أن يتحكــم فــي عمليــة الصياغــة كانــت دائمــا محــل نقــاش. دعــا الخبــراء الدســتوريون إلــى عــدم 

الاعتمــاد علــى الهيئــات التشــريعية )البرلمــان( لوضــع الدســتور وذلــك للحــد مــن تأثيــر المصلحــة الشــخصية وتحيــزات أعضــاء 

البرلمــان، وبــدلًا مــن ذلــك زيــادة المشــاركة العامــة فــي كتابــة الدســتور. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن البيانــات المتاحــة تدعــم الفرضيــة 

القائلة بأنه من شــأن أي من الحجتين توفير دســتور أفضل بالضرورة. تنبع المشــكلة عادةً من حقيقة أن المجالس التأسيســية 

تضــم مجموعــة مختلطــة مــن المشــاركين، مــن الخبــراء القانونييــن ومجموعــات المصالــح الخاصــة والسياســيين وممثلــي المجتمــع، 

وفــي حيــن أن الأصــوات المتنوعــة والتمثيــل أمــر بالــغ الأهميــة، إلا أن الأمــر ينتهــي بوجــود تحــدٍ نظــراً لأن كل عضــو )أو 

مجموعــة( يركــز فقــط علــى دعــم وجهــة نظــر وطلبــات مجموعتــه )عــاده تكــون ضيقــة الأفــقً( وسيســره رؤيتهــا موثقــة فــي إحــدى 

المــواد الدســتورية. لكنهــم لا يســاهمون كثيــراً فــي النقــاش العــام ويميلــون إلــى نســيان أو التغاضــي عــن دمــج آليــات لإنفــاذ المــواد 

الدســتورية. كان هــذا هــو الحــال فــي مصــر، حيــث ركــز واضعــو الدســتور أكثــر علــى المنافســات السياســية الصغيــرة وأعطــوا 

اهتمامــاً محــدوداً للمســاءلة والإنفــاذ. لــذا، ففــي جوهــره، أصبــح الدســتور أداةً تســتخدم لتســوية خلافــات سياســية وخلــق امــر واقــع 

جديــد بــدلًا مــن وثيقــة تخلــق عمليــات وقواعــد للجميــع وتــوازن بيــن الســلطات.

إن تجربــة مصــر فــي صياغــة الدســتور مختلطــة فــي أحســن الأحــوال. طــوال تاريخهــا، كانــت هنــاك بشــكل عــام ثــلاث طــرق 

مختلفــة صاغــت بهــا مصــر دســاتيرها. الأولــى مــن خــلال لجنــة معينــة مــن رأس الدولــة )الملــك او الرئيــس( وعــادةً مــا تضــم   

غالبيــة مــن الخبــراء القانونييــن والسياســيين والمثقفيــن )كمــا فــي دســتور 1923(؛ والثانيــة هــي مــن خــلال لجنــة يُختــار أعضائهــا 

و/أو يرشــحون مــن شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع لضمــان تمثيــل أوســع، ولكــن يؤثــر علــى الاختيــارات وبتــم التعييــن مــن قبــل 

Ginsburg )ed.(, 4.  9
Jon Elster, ”Legislatures as Constituent Assemblies,“ The Least Examined Branch: The Role of Legislatures  10

in the Constitutional State, ed. Richard Bauman and Tsvi Kahana )New York: Cambridge University Press, 
2009(, 185.
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الســلطة التنفيذيــة )كمــا فــي 2013(؛ والثالثــة هــي لجنــة يختارهــا مجلــس النــواب مــن بيــن أعضائــه )كمــا فــي عــام 1971( 

أو ينتخبهــا باســتخدام مجموعــة مــن المعاييــر لتقليــل التحيــز وضمــان تمثيــل أوســع )كمــا فــي عــام 2012(. وقــد كانــت هنــاك 

طريقــة أخــرى تضمنــت عمليــة صياغــة ذات مســتويين، حيــث تقــوم مجموعــة صغيــرة مــن الخبــراء القانونييــن بإعــداد المــواد 

الأساســية للدســتور، الــذي تتــم إحالتــه بعــد ذلــك إلــى لجنــة أوســع للمراجعــة والمناقشــة قبــل عرضــه للاســتفتاء. عــادةً، تســتخدم 

هــذه الطريقــة الأخيــرة فــي التعديــلات الدســتورية، نظــراً لكونهــا محــدودة مــن حيــث عــدد المــواد وتتبــع نهجــاً مــن الأعلى-للأســفل 

حيــث يقــدم الرئيــس )أو أنصــاره فــي البرلمــان( طلبــاً بهــذه التعديــلات. كانــت هــذه هــي العمليــة فــي أعــوام 1980 و2005 

و2007 و2019. علــى الرغــم مــن كل هــذه الطــرق المختلفــة لصياغــة الدســتور وتعديلــه، فمــن الواضــح أن أيــاً منهــا لــم يجعــل 

حــكام مصــر أكثــر ديمقراطيــة أو خاضعيــن للمســاءلة واحتــرام حقــوق الشــعب.

إن التحــولات الديمقراطيــة الناجحــة هــي نتــاج تــوازن القــوى بيــن جماعــات متعارضــة، إلا أن هــذا التــوازن يجــب أن يوفّــر مســاحةً 

لأعضــاء النظــام الســابقين للعــب دور فــي النظــام الجديــد. يشــير كل مــن ســوزان ألبرتــس )Susan Alberts( وكريــس وارشــو 

)Chris Warshaw( وبــاري آر وينغاســت )Barry R. Weingast(، إلــى أن “الدســترة )الدســتور( يمكــن أن تســهل توفيــر 

التزامــات موثوقــة للديكتاتورييــن، وبالتالــي حثهــم علــى التنحــي.”11 هــذا يفتــرض أن القــوى الديمقراطيــة الصاعــدة يمكنهــا الفــوز 

فــي المرحلــة الانتقاليــة — الأمــر الــذي قــد لا يحــدث — مــن خــلال صياغــة حلــول تقلــل مــن المخــاوف بــدلًا مــن أن تنبــذ 

وتســتبعد أصحــاب الســلطة الســابقين. إن وجهــة النظــر القائلــة بــأن التحــول الديمقراطــي ممكــن فقــط عندمــا يتــم إبــرام اتفاقيــات 
بيــن النظــام القديــم والنخبــة السياســية الصاعــدة، تلقــى قبــولا واســعاً فــي أدبيــات التحــولات السياســية.12

يركــز كثيــراً علــى الدســاتير كأدوات لإرســاء الديمقراطيــة وفصــل الســلطات وحمايــة حقــوق الإنســان والرفــاه الاجتماعــي وأمــن 

الشــعب. يشــرح جينســبيرغ )Ginsburg( هــذا مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الفــرق بيــن التصميمــات الدســتورية الجيــدة 

والســيئة ونتائجهــا المحتملــة:

يمكــن للتصاميــم الجيــدة أن تســهل الديمقراطيــة وتكبــح الراديكالييــن الدينييــن؛ ويمكــن أن تشــجع تغييــر المســؤولين 

التنفيذييــن وتعــزز التكيــف المســؤول مــع الظــروف الجديــدة مــن خــلال التعديــلات الدســتورية. مــن ناحيــة أخــرى، 

يمكــن أن تــؤدي التصاميــم الســيئة إلــى تفاقــم الصــراع بيــن المجتمعــات المحليــة وتعزيــز انعــدام العدالــة بحــق 

النســاء؛ ويمكنهــا منــع عمليــات الانتقــال إلــى المؤسســات العليــا؛ كمــا يمكنهــا ســد قنــوات إنصــاف المواطنيــن مــن 
خــلال المحاكــم.13

Ginsburg )ed.(, Comparative Constitutional Design, 6.  11

Barbara Geddes, ”What Do We Know About Democratization After Twenty Years?,“ Annual Review of    12

Political Science 2, no. 1 )1999(: 115-144.  
Ginsburg )ed.(, Comparative Constitutional Design, 10.  13
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مع ذلك، تظهر التجربة أن الأمر ببساطةٍ لا يتعلق بتصميم جيد أو سيء. الديمقراطية ممارسة وليست مجرد قواعد، ويمكنها 

حتى بوجود أفضل النوايا والسياسيين، أن تتدهور وتنُقلب إلى حكم سلطوي. سلط خوسيه شيبوب )Jose Cheibub( الضوء 

فــي تحليلــه علــى وجــود هيــاكل عميقــة لا يمكــن ملاحظتهــا فــي المجتمعــات قــد تكــون فــي النهايــة هــي التــي تحــدد النتائــج، وليــس 
أي عملية أو مؤسسات مصممة بوعي.14 ويؤكد زيد العلي وجهة النظر هذه بالإشارة إلى أن مصر لديها دائماً قائمة بالحقوق 

والحريــات بالإضافــة إلــى بنــود لفصــل الســلطات لكــن “المشــكلة هــي أن آليــات إنفــاذ هــذه الحقــوق كانــت غيــر كافيــة ابــداً.”15

باختصــار، تلعــب العديــد مــن العوامــل دوراً فــي التصميــم والعمليــة الدســتورية. إن الســياق مــن حيــث ديناميكيــات القــوة والبيئــة 

الاجتماعيــة والتوقيــت والقائميــن علــى الصياغــة كلهــا مكونــات حاســمة تحتــاج إلــى إمعــان النظــر فيهــا وفهمهــا. ويكتســب هــذا 
أهميــة أكبــر خــلال أوقــات الثــورة، التــي تكــون مفعمــة بالنشــوة والآمــال الكبيــرة، وأيضــاً قلــق وتخــوف شــديدين. عــادةً مــا تكــون 

إدارة التصــورات والتوقعــات صعبــة، وتــزداد صعوبــة عندمــا تخــرج المجتمعــات مــن عقــود مــن الحكــم الاســتبدادي وغلــق للمجــال 

العــام والتهميــش. فــي مصــر )وغيرهــا مــن الســياقات المماثلــة(، عــادةً مــا ينتهــي الأمــر بالمنتصريــن إلــى صياغــة الدســتور 

وتحديــد القواعــد، والتــي تبقــى حبــراً علــى ورق مــع تطبيــق محــدود لبعــض المــواد وعــدم اكتــراث بالبعــض الاخــر. كمــا أنهــم أول 

مــن يســتخدم الدســتور لتعزيــز ســلطاتهم وخــرق مبادئــه تحــت مظاهــر ومســميات مختلفــة.

لمصــر تاريــخ فــي اســتخدام الدســاتير للخطابــة السياســية بــدلًا مــن تمكيــن الاســتقلال المؤسســي وفصــل الســلطات وخلــق الرقابــة 

والمســاءلة واحتــرام ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان. يبحــث القســم الثانــي مــن الورقــة فــي ســياق وخلفيــة عمليــة صياغــة الدســتور 

فــي عامــي 2012 و2013، ويســلط الضــوء علــى بعــض الأحــداث الرئيســية والجهــات الفاعلــة والآثــار المترتبــة علــى الإطــار 

السياســي والقانونــي فــي مصــر.

القسم الثاني: مصر: أوقات ثورة، أوقات اضطرابات

أعنــي بالثــورة السياســية وقــت التغييــر الســريع، والمضطــرب فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي القــوة النســبية للطبقــات 

الاجتماعيــة والأعــراق والمناطــق والأحــزاب السياســية والمجالــس التشــريعية والجماعــات العســكرية والأنســاب 

الملكيــة أو النبيلــة، ومــا إلــى ذلــك... لاســتمرار عــدم اســتقرار القــوة النســبية هــذه يجــب أن يكــون لــدى مجموعــات 

وأفــراد مختلفيــن تقديــرات مختلفــة لكيفيــة حــدوث ذلــك؛ وإلا، فإنهــا ســتعقد الصفقــات فــي ضــوء مــن ســيفوز 
وبالتالــي ســيحقق الاســتقرار.16

Jose Cheibub, Presidentialism, Parliamentarianism and Democracy )New York: Cambridge University  14

Press, 2007(.  
Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years.  15

 Arthur Stinchcombe, ”Ending Revolutions and Building New Governments,“ Annual Review of Political  16

Science 2, no. 1 )1999(: 51.
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باســتقالة الرئيــس حســني مبــارك فــي 11 شــباط/فبراير 2011، كان دســتور عــام 1971 هــو قانــون البــلاد لأكثــر مــن 40 

عامــاً. مــن بيــن الأوامــر الأولــى التــي أصدرهــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الــذي تولــى الســلطة بعــد مبــارك، تعليــق دســتور 

عــام 1971، الــذي كان يُعتقــد أنــه يوفــر الإطــار الاســتبدادي للنظــام.

في الفترة بين عامي 2011 و2019، توجّه المصريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على إعلان دستوري مؤقت )2011( 

ودســتور 2012 ودســتور 2014 والتعديــلات الدســتورية لعــام 2019. احتفظــت هــذه النصــوص المختلفــة بدرجــات متفاوتــة 

بالأســس التــي بنــي عليهــا دســتور عــام 1971، ولا ســيما الســلطة التنفيذية/الرئاســية القويــة، والمســاءلة والرقابــة المحــدودة علــى 

الحكومــة والحكــم، والــدور المحمــي والضخــم للجيــش فــي الحيــاة العامــة، وقائمــة مــن الحريــات المقيــدة بموجــب تشــريعات.

لــم تحــدث هــذه التجــارب المختلفــة فــي فــراغ أو بيئــة اجتماعيــة وسياســية ســلمية. كانــت تتطــور فــي ظــل مســتويات مرتفعــة مــن 

الاســتقطاب والمظالــم وديناميكيــات القــوة المتغيــرة. حتــى دســتور عــام 1971، الــذي اســتمر لأربعــة عقــود، طُــوِّر خــلال فتــرة هامــة 
وطــد فيهــا الرئيــس أنــور الســادات ســلطته. اســتخدم الرئيــس الســادات آنــذاك محاولــة انقــلاب مزعومــة قــام بهــا بعــض مــن مناصــري 

الرئيس جمال عبد الناصر للإعلان عن “ثورة تصحيحية” — في أيار/مايو 1971 — من شــأنها فتح المجال العام والسياســي 

ل ثلاث مرات ديناميكيات السلطة والتي بقيت باستمرار  قليلًا وصياغة دستور دائم جديد. لقد عكس دستور عام 1971 الذي عُدِّ

في يد الرئيس. تســلط التعديلات المختلفة الضوء أيضاً على الحســابات السياســية المتمثلة في رؤية الرئيس والســلطة التنفيذية - 

على سبيل المثال، في عام 1980، أدخل الرئيس أنور السادات تغييراً على المادة 2 لجعل الشريعة مصدراً للتشريع في محاولة 

لاســترضاء التيــارات الإســلامية المتناميــة؛ وفــي عــام 2005، أدخــل الرئيــس مبــارك تعديــل لجعــل الانتخابــات الرئاســية مفتوحــة 

لمترشــحين عــدة إرضــاءً لبعــض الضغــوط الخارجيــة والداخليــة وفتــح البــاب امــام ترشــح ابنــه جمــال مبــارك عندمــا يحيــن الوقــت.

أولاً: ثورة عام 2011 وديناميكيات القوة اللاحقة

على الرغم من عيوبه، إلا أن دستور حقبة الاستبداد 1971 يحتوي على العديد من المواد التي تحافظ على العديد 

مــن الحقــوق والحريــات؛ لــم يكــن التعذيــب عمــلًا دســتورياً. غيــر أن هــذا الدســتور لــم يحــم النــاس مــن التعــدي علــى 

حقوقهم وســلب حرياتهم. يجب أن نســأل إذن: ما هي قيمة صياغة الدســتور بغياب مشــاركة شــعبية حقيقية؟ حتى 
لــو كان دســتوراً مثاليــاً، فإنــه يظــل حبــراً علــى ورق إذا لــم يكــن هنــاك تــوازن فــي القــوى يعمــل علــى تفعيلــه وحمايتــه.17

كانــت ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر مدفوعــة بعــدم الرضــا علــى نطــاق واســع عــن الفســاد وعــدم المســاواة الاقتصاديــة والقمــع 

السياســي فــي عهــد مبــارك )ومــن ســبقوه(. أدت الثــورة إلــى فــراغ وتقلبــات فــي الســلطة وخلقــت فرصــاً لقــوى سياســية مختلفــة 

للتنافــس علــى النفــوذ، ألا وهــي جماعــة الإخــوان المســلمين والجنــرالات العســكريين.

Mona El Ghobashy, Bread and Freedom: Egypt’s Revolutionary :منشور حملة “تعالوا نكتب دستورنا”، مقتبسة من  17

Situation )Stanford: Stanford University Press, 2021(, 141.  



48

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

بقيــت التكتيــكات القديمــة التــي اتســمت بهــا الأنظمــة المصريــة مــن عبــد الناصــر إلــى مبــارك )والآن( بإثــارة الخــوف والعــداء بيــن 

الجماعــات المختلفــة وفــي العامــة قضيــةً مركزيــةً فــي السياســة مــا بعــد الثــورة. بــدأ الاســتقطاب وانعــدام الثقــة بيــن الجماعــات 

والفصائــل المختلفــة فــي مصــر فــي وقــت مبكــر مــع اعتقــاد كل طــرف أنــه يمكنــه التفــوق علــى الآخريــن - أو فــي أفضــل 

الأحــوال التحالــف، وإن كان ضمنيــاً، مــع أحــد الأطــراف ضــد الآخريــن. ظهــرت وتراجعــت مجموعــات مختلفــة بحســب الســياق 

والمنعطــف مــن داخــل جهــاز الدولــة أو مــن المجتمــع المدنــي وتجمعــات الشــباب والثــوار، ولكــن الجيــش والقضــاء )مــن داخــل 

الدولــة( والإســلاميين وغيــر الإســلاميين )المجموعــات المدنيــة بمســماها الواســع( كانــوا المتنازعيــن الرئيســيين علــى الســلطة.

باعتبــاره مؤسســة دولــة هرميــة ومنضبطــة تحتكــر اســتخدام القــوة وتتمتــع بموقــف إيجابــي بيــن الشــعب، كانــت القــوات المســلحة هــي 

الشــريك المطلــوب التحالــف معــه، أو فــي أفضــل الأحــوال تحييــده وعــدم اســتعدائه، علــى الرغــم ممــا أظهرتــه بعــض الجماعــات 

والسياسيين علناً. وقد أدى ذلك إلى خلق حلقة مفرغة من انعدام الثقة والخوف بين جميع الفصائل المدنية، وانتشرت في جميع 

المراحل بين عامي 2011 و2014، وبلغت ذروتها بانتخاب عبد الفتاح السيسي في عام 2014. فمن ناحية، كان الإسلاميون، 

ولا سيما الإخوان المسلمون، يخشون من تحالف بين غير الإسلاميين )الليبراليين( والجيش من شأنه أن يقمعهم بعنف ويسجنهم؛ 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان غيــر الإســلاميين يعتقــدون أنهــم يتعرضــون للتلاعــب مــن قبــل تحالــف عســكري مــع الإســلاميين لتقاســم 

الســلطة. كان لــدى كلا الطرفيــن أســباب للاعتقــاد بأنهمــا ســيقعان ضحايــا الخــداع، لكنهمــا لــم يجــدا طريقــة لكســر انعــدام الثقــة ورأب 

الانقســام المتزايــد. وفــي النهايــة، جــرى التلاعــب بكلاهمــا مــن قبــل أذرع الدولــة القســرية — الجيــش والشــرطة والقضــاء.

اعتقــد جنــرالات المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بأنهــم فــوق الصــراع السياســي والمشــاحنات بيــن المدنييــن، وأنهــم ســيكونون 

روا بشــكل معقــول “أنــه مــن خــلال الدعــم الدولــي  قادريــن علــى توجيــه العمليــة الانتقاليــة والتلاعــب بهــا. بعبــارة أخــرى، لقــد قــدَّ

القــوي وســخاء وحســن النيــة بيــن العامــة، فإنهــم )القــوات المســلحة( ســيديرون عمليــة الانتقــال إلــى ديمقراطيــة مُحتــواه وســتتم 

ثيــن مســتنيرين.”18 ومــع ذلــك، لــم يتوقــع الجنــرالات أنــه خــلال المرحلــة الانتقاليــة التــي امتــدت طــوال 16  الإشــادة بوصفهــم محدِّ

شــهراً حتــى انتخــاب رئيــس، ســيواجهون دعــوات متعــددة للتمــرد ضــد حكمهــم، مثــل تلــك الــذي أطاحــت بمبــارك. لطالمــا أشــار 

المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى البعبــع / الشــبح )الطــرف الثالــث( الــذي يتربــص فــي الظــل ويســعى إلــى تقســيم البــلاد. 

وعلــى حــد تعبيــر مســاعد وزيــر الدفــاع ووزيــر الإنتــاج الحربــي الأســبق، محمــد العصــار، بعــد مجــزرة ماســبيرو، “مبــادئ الجيــش 
لــم ولــن تتغيــر، مــا تغيــر هــو أن هنــاك أعــداء لهــذه الأمــة، وأعــداء للثــورة يهمهــم عرقلــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة.”19

El Ghobashy, 125.  18

وقعــت مذبحــة مبنــى ماســبيرو فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، عندمــا ســار الآلاف، ومعظمهــم مــن المصرييــن الأقبــاط، للاحتجــاج علــى هــدم كنيســة   19

و   https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters :أنظــر أســوان.  فــي  جاورجيــوس  القديــس 
.Quoted in El Ghobashy, 120 :مــن مقتبــس   ./https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on

https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters
https://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-dont-cover-military-killing-copt-protesters
https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on/
https://timep.org/2018/10/09/fact-sheet-the-maspero-massacre-seven-years-on/
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ســاد انعــدام الثقــة بيــن الجماعــات والأحــزاب الإســلامية وغيــر الإســلامية )الليبراليــة / العلمانيــة / الثوريــة( وازداد مــع مــرور 

الوقــت. رأى الإســلاميون أنفســهم علــى أنهــم المجموعــة الأكثــر جاهزيــةً والأقــوى مقابــل الليبرالييــن الأضعــف والمنقســمين. كان 

لــدى جماعــة الإخــوان المســلمين، علــى وجــه التحديــد، شــبكات تعبئــة قويــة ورأوا فــي حقبــة مــا بعــد مبــارك فرصــة لهــم لتولــي 

الحكــم بعــد عقــود مــن النبــذ  والتهميــش. كان لديهــم أيضــاً تاريخــاً مــن تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة وســد الفجــوات التــي خلفهــا 

الدعــم المحــدود للدولــة، لا ســيما فــي المجتمعــات المهمشــة والأحيــاء المحرومــة وقطاعــات مثــل الصحــة والتعليــم.

كانــت الجماعــات غيــر الإســلامية منقســمة وتفتقــر إلــى رســالة وخطــة متماســكة وحقيقيــة. كمــا كانــت نخبويــة نســبياً ليــس فقــط 

علــى المســتوى الاجتماعــي، ولكــن أيضــاً فــي خطابهــا. لقــد رأت فــي الغالــب أن تبنــي الإخــوان المســلمين الســريع لآراء المجلــس 

الأعلى للقوات المسلحة يُعتبر خيانة للثورة، لا سيما خلال الحملة الداعمة لاستفتاء آذار/مارس 2011. مع الوقت، استبعدت 

العناصــر “الثوريــة” الأصغــر ســناً نســبياً مــن لعــب دور جــاد فــي العمليــة السياســية، ممــا دفعهــم إلــى اللجــوء إلــى الشــارع لبنــاء 

شــبكات وتحالفــات مــع الجماعــات ذات التفكيــر المماثــل، بمــا فــي ذلــك بعــض الجماعــات الشــبابية الإســلامية. أدى ذلــك أن 

أصبحــت الاحتجاجــات والحــراك فــي الشــارع الأداة الوحيــدة المتبقيــة للشــباب، وبعــض الجماعــات القائمــة علــى المصالــح، للتنفيــس 

عــن إحباطهــم مــن جميــع الأطــراف - الإســلاميين وغيــر الإســلاميين و “الدولــة العميقــة” المتجســدة فــي الأجهــزة الأمنيــة.

ثانياً: 2011-2012: قواعد من ودستور من

فــي 13 شــباط/فبراير 2011، أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إعلانــاً دســتورياً يقضــي بتعليــق العمــل بدســتور عــام 

1971 وتعييــن لجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء مــن الخبــراء القانونييــن لتعديــل مجموعــة مــن المــواد مــن دســتور عــام 1971 والتــي 

ركزت بشكل خاص على شروط الترشح للرئاسة ومدتها والإشراف القضائي على الانتخابات وتقييد استخدام حالة الطوارئ.20 

ظهــرت علامــات الانقســام بيــن القــوى السياســية المختلفــة منــذ أن دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى إجــراء اســتفتاء علــى 

هــذه المــواد الدســتورية. مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن نقــل مبــارك الســلطة إلــى المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة شــكّل بالفعــل 

انتهــاكاً لدســتور عــام 1971، الــذي يحــدد الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا عندمــا يصبــح الرئيــس فاقــد الأهليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

لــم يكــن المجلــس الأعلــى للقــوات العســكرية أبــداً هيئــة رســمية، وقــد ظهــر للعلــن فــي الأيــام الأولــى مــن الاحتجاجــات الشــعبية علــى 

مبــارك والنظــام. لكــن الحماســة الثوريــة أزاحــت أي تمســك بالقواعــد والأعــراف علــى أمــل بنــاء ’مصــر جديــدة’.

كانــت المــدة بيــن تعييــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة للجنــة الخبــراء القانونييــن والاســتفتاء أكثــر مــن شــهر بقليــل. حشــدت 

القــوى الإســلامية وشــنت حمــلات مــن أجــل التصويــت بـــ “نعــم”، فــي حيــن أن القــوى غيــر الإســلامية علــى نطــاق واســع — 

لا ســيما بعــض الجماعــات الثوريــة والشــخصيات الليبراليــة — كانــت معارضــة. فقــد طالبــت المجموعــات الأخيــرة بصياغــة 

Michele Dunne and Mara Revkin, ”Overview of Egypt’s Constitutional Referendum,“ Carnegie Endowment  20

for International Peace, 16 March 2011.   

https://carnegieendowment.org/2011/03/16/overview-of-egypt-s-constitutional-referendum-pub-43095
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الدســتور قبــل أي انتخابــات، مشــيرة إلــى أن التعديــلات المقترحــة تمــت علــى عجــل ولــم تحقــق مــا يكفــي بعــد الثــورة. كان منطقهــا 

هــو أن الدســتور ســيضع القواعــد الأساســية للمؤسســات المنتخبــة ومــن المرجــح أن تكــون عمليــة الصياغــة أكثــر شــمولًا وتمثيــلًا 
عندمــا لا تكــون الســاحة السياســية هرميــةً أو غارقــةً فــي التوتــر وانعــدام الثقــة. مــن ناحيــة أخــرى، كان الإخــوان المســلمون 

ينظــرون إلــى الاســتفتاء مــن منظــور سياســي ضيــق. لقــد كانــوا يعتقــدون أنــه فرصــة لإظهــار قوتهــم فــي التعبئــة والدعــم الشــعبي 

ومــن خــلال دعــم خطــة المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، ســعوا للوصــول إلــى الانتخابــات فــي وقــت أقــرب، ممــا يســمح لهــم 

بــإدارة عمليــة الانتقــال السياســي.

أجــري الاســتفتاء فــي 19 آذار/مــارس، حيــث وافــق حوالــي 77 بالمئــة مــن الناخبيــن علــى التعديــلات. اعتمــد المجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة علــى هــذه الموافقــة الشــعبية لإصــدار دســتور مؤقــت مــن 63 مــادة فــي 30 آذار/مــارس )لــم تتــم مشــاركه مــواده 

ــا علــى كل الســلطات فــي يــد المجلــس العســكري حتــى انتخــاب كل  للحــوار المجتمعــي أو يصــوت عليــه الشــعب(، أبقــى فعليً

مــن مجلــس النــواب والرئيــس. كان مــن الســريالية رؤيــة أن بعــض المــواد المؤقتــة نســخت حرفيــاً مــن دســتور عــام 1971 الــذي 

جــرى حلُّــه. كانــت المــادة الأبــرز فيمــا يتعلــق بالخطــوات التاليــة فــي صياغــة الدســتور هــي المــادة 60 التــي حــددت إجــراءات 

انتخــاب الجمعيــة التأسيســية للدســتور المكونــة مــن 100 عضــو مــن قبــل مجلــس النــواب القــادم، لكنهــا تركــت المعاييــر التــي 

ينتخــب عليهــا أعضــاء الجمعيــة مفتوحــة للتفســير.

وســط تزايــد التوتــرات والاحتجاجــات والعنــف فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2011، ومــع اقتــراب مصــر مــن الانتخابــات 

البرلمانيــة المقــررة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، دعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إلــى وأيــد ضمنيًــا “إعــلان المبــادئ 

الأساســية للدولــة المصريــة الجديــدة”.21 قــدم الوثيقــة المكونــة مــن 22 مــادة نائــب رئيــس الــوزراء، علــي الســلمي، وذلــك لتســليط 

الضــوء علــى الحقــوق الأساســية التــي ســيتم تكريســها فــي الدســتور الجديــد. تضمنــت الوثيقــة معاييــر مفصلــة لتشــكيل الجمعيــة 

التأسيســية، والتــي قســمت اللجنــة علــى أســس تشــاركية، مــع تخصيــص 80 مقعــداً للمجموعــات غيــر السياســية ونــواب البرلمــان. 

وشــمل التخصيــص مقاعــد للســلطة القضائيــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة والفلاحيــة والجماعــات الدينيــة ومؤسســات الدولــة 

)بمــا فــي ذلــك الأجهــزة الأمنيــة( والشــباب والمجتمــع المدنــي والمــرأة. إن الوثيقــة، التــي تــم رفضهــا بشــكل واضــح بســبب المــادة 

9 التــي أعطــت المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة صلاحيــات موســعة وحمتــه مــن أي مســاءلة، كانــت محاولــة لوضــع معاييــر 

مســبقة للحــد مــن تأثيــر النــواب والأحــزاب السياســية المتوقــع انتخابهــم علــى تشــكيل الجمعيــة التأسيســية ومنــح المجلــس الأعلــى 
للقــوات المســلحة ســلطة النقــض والقــدرة علــى تشــكيل جمعيــة جديــدة فــي حــال فشــل مجلــس النــواب فــي ذلــك.22

تتوفر نسخة عربية من الوثيقة على:  21

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-mswdt-alan-almbady-alasasyt-ldstwr-aldwlt-almsryt-alhdytht-nwfmbrtshryn-althany-2011. 
تم في وقت لاحق اعتماد المواد ذاتها المثيرة للجدل المتعلقة بتمكين وتقنين دور القوات المسلحة في دستوري عامي 2012 و2014.   22

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-mswdt-alan-almbady-alasasyt-ldstwr-aldwlt-almsryt-alhdytht-nwfmbrtshryn-althany-2011
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ثالثاً: مجلس النواب والجمعية التأسيسية والمحاكم

يعتقــد أن انتهــاء الانتخابــات وتشــكيل مجلــس النــواب هــو تتويــج لمناقشــات شرســة وحمــلات تعبئــة تهــدف إلــى حشــد أصــوات 

النــاس وكســبها. ونتيجــةً لذلــك، مــن المتوقــع أن تتلاشــى الضغــوط والانتقــادات الاجتماعيــة فــي أعقــاب ذلــك مباشــرة ومــن 

المرجــح أن تتحــول إلــى مــكان آخــر؛ قــد يســميها البعــض فتــرة “شــهر العســل” أو لحظــة “الانتظــار والترقــب”. وكمــا لاحــظ 

غييرمــو أودونيــل )Guillermo O’Donnell( وفيليــب شــمتر )Philippe Schmitter(، “قــد يكــون أحــد الدوافــع الرئيســية 

للســلطات الانتقاليــة فــي الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات لشــغل مناصــب حكوميــة مهمــة هــو التخلــص مــن حمــل عــدد كبيــر مــن 

الجماعــات المختلفــة والاحتجاجيــة ’عــن كاهلهــا’.”23 لكــن منــى الغباشــي تقــدم وجهــة نظــر مختلفــة لهــذه الفكــرة، مــن خــلال 

القــول بــأن الانتخابــات ومجلــس النــواب التــي أنتجتــه فــي عــام 2012 لــم تكــن “خطــوة علــى طريــق التهدئــة إنمــا ســاحة جديــدة 
للصراعــات المتعــددة علــى ســلطات الدولــة.”24

أثــار وجــود جماعــة مســتبعدة تاريخيــا علــى رأس مجلــس النــواب المنتخــب حديثــاً فــي مصــر تســاؤلات ومخــاوف مــن كل مــن 

مجموعــات المصالــح التقليديــة والقويــة وبعــض الجماعــات السياســية والحــركات الاجتماعيــة الجديــدة ودفعهــم ذلــك إلــى التحــرك 

:)Sidney Tarrow( أحيانًــا ضــد التهديــد المشــترك أو ضــد مصلحتهــم الفضلــى. كمــا يشــير ســيدني تــارو —

عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن الاســتيلاء الفعلــي لمجموعــة مــا علــى جــزء مــن ســلطة الدولــة، يغيــر علــى الفــور تطلعــات 

الجهــات الفاعلــة المتقاعســة، والتــي يتعيــن عليهــا علــى الفــور الاختيــار بيــن التحالــف أو الهجــوم أو الدفــاع عــن 
النفــس أو الفــرار أو إلغــاء التعبئــة. ونتيجــةً لذلــك، تتصاعــد بســرعة التنافســات وتشــكيل التحالفــات والعمــل الدفاعــي.25

كان مجلــس النــواب يضــم أغلبيــة ســاحقة مــن الإســلاميين بنســبة 72 بالمئــة، لكنهــم لــم يتصرفــوا كجبهــة موحــدة، حيــث كان 

حــزب الحريــة والعدالــة التابــع للإخــوان المســلمين يمثــل الأكثريــة بنســبة 45 بالمئــة وحــزب النــور الســلفي بنســبة 22 بالمئــة. 

أثــارت التركيبــة الجديــدة مخــاوف مــن كلا الجانبيــن تلقائيًــا: خشــي غيــر الإســلاميين أن يتــم اســتبعادهم مــن الجمعيــة التأسيســية 

وعمليــة الصياغــة، بينمــا كان الإســلاميون يخشــون إحيــاء تحالــف بيــن المؤسســة العســكرية والســلطة القضائيــة مــن شــأنه أن 

يعــوق الانتقــال الديمقراطــي وصياغــة الدســتور.

بالنظــر إلــى هــذه المخــاوف، ســارع مجلــس النــواب الــذي يهيمــن عليــه الإســلاميون فــي عمليــة تشــكيل الجمعيــة التأسيســية فــي 

غضــون ثلاثــة أســابيع، علــى الرغــم مــن أنــه كان لديهــم مــا يصــل إلــى 60 يومــاً للتــداول بشــأن عضويــة هــذه الهيئــة الهامــة. 

خــلال ذلــك الوقــت، تراجــع حــزب الحريــة والعدالــة عــن اتفــاق مــع غيــر الإســلاميين لتوزيــع عضويــة الجمعيــة التأسيســية لتصبــح 

Guillermo O’Donnell and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about 23

Uncertain Democracies )Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986(, 57.  
El Ghobashy, Bread and Freedom, 131.  24

Sidney Tarrow, Strangers at the Gates: Movements and States in Contentious Politics )Cambridge: Cambridge  25

University Press, 2012(, 129.  
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40 عضــوا مــن البرلمانييــن و60 عضــوا مــن غيــر البرلمانييــن، وعلــى الأرجــح تــم ذلــك بســبب الضغــوط الســلفية. وتــم المضــي 

قدما وتقدم 2078 مرشــحاً وانتخبت جمعية تأسيســية نتج عنها أغلبية من الإســلاميين )64 من 100 عضواً( بمجرد إعلان 

النتائــج، بــدأ أعضــاء الجمعيــة مــن غيــر الاســلامين فــي التنحــي والانســحاب متحججيــن بنقــص فــي تمثيــل أطيــاف مختلفــة — 
أو كمــا قــال زيــاد بهــاء الديــن، النائــب الســابق ونائــب رئيــس الــوزراء الأســبق، “أيــن مصــر فــي هــذا التشــكيل؟”26

لقــد ولــدت الجمعيــة التأسيســية ميتــة فعليــاً منــذ إنشــائها، ولــم تــؤد ردود الفعــل المضاعفــة مــن كلا الجانبيــن إلا إلــى تفاقــم الأزمــة 

وتــآكل شــروط التســوية وزيــادة انعــدام الثقــة وفتــح البــاب أمــام القضــاء والجيــش اللذيــن ينتظــران التدخــل.

فــي تــراث العمــل السياســي إن الاعتــراف بالخطــأ يعنــي الضعــف والتــردد وفقــدان الســيطرة ممــا يــؤدي إلــى مزيــد 

مــن التنــازلات... ويزيــد مــن خطــورة الأمــر أن حالــة التربــص فــي المجتمــع بالبرلمــان والتجربــة الدســتورية كلهــا 
تجعــل هنــاك مــن يتمنــون انهيــار المســار بأكملــه لصالــح الحكــم العســكري المباشــر.27

خــلال أقــل مــن أســبوعين مــن أول اجتمــاع للجمعيــة التأسيســية، صــدر حكــم مــن المحكمــة الإداريــة العليــا فــي 10 نيســان/أبريل 

بحــل الجمعيــة التأسيســية مستشــهداً بحكــم صــادر فــي عــام 1994 عــن المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن النــواب لا يمكنهــم انتخــاب 

أنفســهم، وأن عضويــة الجمعيــة التأسيســية يجــب أن تقتصــر حصريــاً علــى غيــر البرلمانييــن.28 كان تدخــل المحكمــة مجــرد بدايــة 

لسلسلة من التحديات القضائية التي سممت المرحلة الانتقالية وتم استخدامها كسلاح. وهو الأمر الذي كان جليا عندما قررت 

المحكمــة الدســتورية العليــا حــل مجلــس النــواب المنتخــب قبــل يوميــن فقــط مــن موعــد الجولــة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية المقــررة 
بيــن أحمــد شــفيق، آخــر رئيــس وزراء فــي عهــد مبــارك، ومحمــد مرســي مرشــح الإخــوان المســلمين.29

لتهدئــة النقــد والالتــزام بحكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، شــكّل مجلــس النــواب جمعيــة تأسيســية ثانيــة، فــي 7 حزيران/يونيــو، كانــت 

أوســع فــي تمثيلهــا للتيــارات السياســية. اعتقــد الإخــوان المســلمون أنــه يمكنهــم إرضــاء جميــع الفئــات مــن خــلال إعطــاء كل طــرف 

شــيء فــي الدســتور، ممــا ســيظهر نهجهــم البراغماتــي والقائــم علــى توافــق الآراء، خاصــةً بعــد الفشــل الذريــع فــي تشــكيل الجمعيــة 

التأسيســية الأولــى. ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا القلــق النســبي بشــأن صورتهــم العامــة، خاصــة فــي ذلــك الوقــت، هــو الســبب 

الــذي جعــل أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين منفتحيــن علــى إجــراء المزيــد مــن المــداولات والنقاشــات فــي الجمعيــة التأسيســية، 

كمحاولــة لاســترضاء غيــر الإســلاميين والمثقفيــن الذيــن ازدادت شــكوكهم إزاء طريقــة عمــل الإخــوان وشــعورهم بالإقصــاء. غيــر 

أن ســلوك الإخــوان أغضــب حلفائهــم الســلفيين وزاد مــن الانقســام داخــل تحالــف الإســلاميين تدريجيــاً.

زياد بهاء الدين، “عندما تصبح المقاطعة ضرورية،” الشروق، 27 آذار/مارس 2012.  26

زياد بهاء الدين، “بدائل الخروج من مأزق كتابة الدستور،” الشروق، 2 نيسان/أبريل 2012.  27

»القضاء يجهض تأسيسية الدستور،” الشروق، 11 نيسان/أبريل 2012.  28

Ahmed Morsy, ”On the Eve of Pivotal Supreme Court Rulings, All Scenarios Point to Turmoil,“ Atlantic Council, 13  29

June 2012.  

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/on-the-eve-of-pivotal-supreme-court-rulings-all-scenarios-point-to-turmoil/
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كان ممدوح شــاهين، مســاعد وزير الدفاع للشــؤون القانونية، شــخصيةً محوريةً في الفترة الانتقالية وكان يبحث باســتمرار عن 

طــرق للحفــاظ علــى ســلطة عليــا للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة والحفــاظ علــى دور رئيســي خــلال هــذه الفتــرة. كان شــاهين 

بارعًــا فــي تقديــم النصــوص القانونيــة والصياغــة اللغويــة التــي تخــدم هــذا الغــرض، بالإضافــة إلــى إيجــاد تفســيرات “عقلانيــة” 

و”منطقيــة” لوضــع الجيــش فــي مكانــة خاصــة. وقــد ســمحت الفتــرة الانتقاليــة المضطربــة والخطــوات الخاطئــة مــن قبــل بعــض 

القــوى السياســية وإحبــاط الشــعب، للمجلــس العســكري فرصًــا للتلاعــب والتأثيــر فــي العمليــة السياســية. كان المجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة يعتقــد أنــه فــوق كل المؤسســات علــى الرغــم مــن محــاولات تصويــر نفســه بطريقــة أخــرى. ومــن المؤشــرات 

الواضحــة علــى مثــل هــذا الموقــف، الادعــاء الــذي أثــاره ممــدوح شــاهين بعــد أن قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا بحــل مجلــس 

النــواب المنتخــب فــي حزيران/يونيــو 2012. خــرج شــاهين بــكل وضــوح ليوضــح أن الجنــرالات هــم الســلطة التأسيســية فــي 

البــلاد، ممــا يمنحهــم ســلطة إنشــاء وإعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة والإطــار الدســتوري لهــا. وبحســب مــا قالــه:

لدينــا ثــلاث ســلطات: الســلطة التأسيســية، وهــي المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. مــا هــي الســلطة التأسيســية؟ 

هــي التــي تُنتِــج كل مؤسســات الدولــة. إذا لــم يكــن هنــاك مجلــس نــواب، فهــي التــي تأتــي بــه، وتنظــم الأمــور 

حتــى يصبــح هنــاك مجلــس نــواب. لا يكــون هنــاك رئيــس حتــى تأتــي برئيــس. لا يكــون هنــاك دســتور حتــى تأتــي 
بدســتور. عندمــا تشــكل مؤسســات الدولــة هــذه، يعتبــر عمــل الســلطة التأسيســية مكتمــلًا.30

شــهدت الأشــهر الســتة الأولــى مــن عــام 2012 الكثيــر مــن المنعطفــات الحاســمة فــي المرحلــة الانتقاليــة فــي مصــر: انتخــاب 

برلمــان مــن مجلســين، والانتخــاب الســريع لجمعيــة تأسيســية حلتهــا المحكمــة الإداريــة لاحقــاً، وأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً، 

وحــل مجلــس النــواب بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا. ســلطت هــذه الأحــداث الضــوء علــى اســتمرار 

الصــراع وانعــدام الثقــة بيــن الجنــرالات فــي الســلطة والقــوى الإســلامية المتوتــرة ومجموعــات غيــر الإســلاميين/الليبراليين الضعيفــة 

والمنقســمة علــى نفســها. إن التقلبــات التــي شــهدتها مصــر فــي هــذا الوقــت خلقــت فرصــاً للبعــض بينمــا أدت إلــى تفاقــم قناعــات 

اخريــن بأنهــم مهــددون. فــي نهايــة الأمــر، كانــت المؤسســات المنتخبــة حديثــاً فــي الدولــة هشــة وتفتقــر إلــى التصــور الإســتراتيجي 

مقارنــةً بالجيــش والقضــاء كمؤسســات راســخة. تقــدم منــى الغباشــي ملخصــاً دقيقــاً:

دفــع الخــوف السياســي مــن عــودة النظــام القديــم نــواب البرلمــان إلــى الاســتعجال بإقــرار قانــون عــزل سياســي مشــكوك 

فيــه؛ وأعــاد مجلــس النــواب عــن طريــق قراراتــه إيمــان القضــاة بوضعهــم التشــريعي كأوصيــاء علــى الدســتور، ممــا 

شــجعهم علــى مراجعــة أعمــال مجلــس النــواب الجديــد وحلّــه فــي نهايــة المطــاف؛ وحطّــم عــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل 

امــال الناخبيــن المؤيديــن للتغييــر وتركهــم لخيــارات كئيبــة وســيئة؛ ودفــع النفــور مــن حكــم حــزب أيديولوجــي منضبــط 

الناخبين المؤيدين للاستقرار إلى إعطاء أصواتهم للنظام القديم؛ وصاغ الخوف من القمع وفرصة الحصول على 

.El Ghobashy, Bread and Freedom, 160 :كان شاهين يتحدث في مؤتمر صحفي. مقتبس من  30
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الاعتــراف الدولــي حســابات أكبــر جماعــة سياســية فــي مصــر؛ ودفــع الغضــب مــن تهميشــهم فــي العمليــة التأسيســية 

أحــزاب الأقليــة إلــى الســعي وراء معارضــة دائمــة، تاركيــن فرصــة للجنــرالات لإعــادة تأكيــد ســلطتهم واســتقلاليتهم 
بطــرق كانــت قــد فشــلت فقــط قبــل أشــهر قليلــة.31

رابعاً: 2013-2014: صعود العسكر وخارطة طريق جديدة

علــى الرغــم مــن الخلافــات حــول عمليــة صياغــة الدســتور والدعــاوى القضائيــة وبعــض الاتجاهــات الاســتبدادية المثيــرة للقلــق 

مــن الرئيــس الجديــد محمــد مرســي، صــوَّرت جماعــة الإخــوان المســلمين وحلفاؤهــا الدســتور الجديــد علــى أنــه تقــدم ديمقراطــي 

مقابــل الماضــي الديكتاتــوري للبــلاد. أجــري اســتفتاء دســتوري فــي كانــون الأول/ديســمبر 2012 وتمــت الموافقــة عليــه بنســبة 
63.8 بالمئــة وبمشــاركة 32.9 بالمئــة مــن الناخبيــن.32

بعــد حوالــي عاميــن ونصــف مــن الإطاحــة بمبــارك، كانــت مصــر علــى وشــك الغــرق فــي فوضــى عارمــة بســبب العنــاد المســتمر 

لجميــع الفاعليــن فــي المجــال السياســي، والنابــع مــن العــداء المتراكــم والانجــذاب إلــى فكــرة تحقيــق جميــع المصالــح. مــن المهــم أن 

نــدرك الحقيقــة المؤســفة بــأن ليــس كل المواقــف والأزمــات السياســية تنتهــي بســلام، وأن الحلــول الوســط لا تكــون قابلــة للتطبيــق 

إلا عندمــا تعتقــد الأطــراف المتنازعــة أن التنــازلات ســتؤدي إلــى نتيجــة أفضــل مــن عدمهــا. ومــع ذلــك، عندمــا تكــون شــروط 

مثــل هــذه الحلــول “غيــر مؤكــدة إلــى حــد كبيــر، ســيكون مــن الأفضــل أن يســعى كل طــرف إلــى تحقيــق كامــل لمصلحتــه، أي 
الســعي لتأكيــد نفســه علــى الآخريــن بــأي وســيلة كانــت.”33

بحلول حزيران/يونيو 2013، كان هناك عداء مفتوح بين مؤسســات الدولة مثل القضاء والشــرطة وجماعة الإخوان المســلمين. 

وبينمــا كان الرئيــس يحــاول التخفيــف مــن الاســتقطاب المتزايــد، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن النــأي بنفســه عــن زملائــه مــن أعضــاء 

جماعــة الإخــوان. وفــي غضــون ذلــك، كانــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي، وهــي جبهــة انتقائيــة مــن بعــض الأحــزاب الليبراليــة واليســارية 

والسياســيين والمثقفيــن، قــد اتخــذت بوضــوح قــراراً بالاســتفادة مــن أي دعــم متــاح لتغييــر الوضــع. بلغــت مســتويات انعــدام الثقــة 

والصفقــات الخفيــة )داخليــاً وخارجيــاً علــى حــدٍ ســواء( ذروتهــا ووصلــت إلــى احتجاجــات جماهيريــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين 

دعــت إلــى انتخابــات رئاســية مبكــرة، بعــد عــام واحــد فقــط مــن ولايــة مرســي. حشــد الإخــوان المســلمون أنصارهــم والمتعاطفيــن معهــم 

ونظمــوا اعتصامــات فــي القاهــرة للمطالبــة بالالتــزام بشــرعية الرئيــس المنتخــب. بحلــول نهايــة شــهر حزيران/يونيــو، كان الوقــت قــد 

فات للبحث عن حل وأدى التصعيد )الذي نظمه الجيش( إلى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإطاحة بمرسي، تحت 

ســتار إنقــاذ مصــر مــن الانــزلاق إلــى حــرب أهليــة وبمباركــة مدنيــة مــن جبهــة الإنقــاذ الوطنــي وحــزب النــور الســلفي.

El Ghobashy, 164.  31

”Egypt’s Constitution Passes with 63.8 percent Approval Rate,“ Egypt Independent, 25 December 2012.  32

Adam Przeworski, ”Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts,“ Constitutionalism and  33

Democracy, ed. Jon Elster and Rune Slagstad )Cambridge: Cambridge University Press, 1988(, 65.  

https://www.egyptindependent.com/egypt-s-constitution-passes-638-percent-approval-rate/
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فــي 3 تموز/يوليــو 2013، أطــاح وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي بالرئيــس مرســي، وقــام بتعليــق دســتور 2012 الــذي لــم 

ــن رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا رئيســاً مؤقتــاً، وشــرع فــي حملــة قمــع ضــد جماعــة الإخــوان وغيرهــم مــن  يــدم طويــلًا، وعُيِّ

الإســلاميين. فــي 8 تموز/يوليــو، أصــدرت الســلطات الجديــدة إعلانــاً دســتورياً لتنظيــم حكــم البــلاد وتوفيــر إطــار للعــودة إلــى 

الحيــاة السياســية الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك تعديــل الدســتور ومواعيــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة.

خامساً: العودة إلى المستقبل: الاستبعاد والتمكن من السلطة

فــي 20 تموز/يوليــو، عيّــن الرئيــس المؤقــت لجنــة مــن 10 أعضــاء مــن كبــار القضــاة وأســاتذة القانــون الدســتوري ’لجنــة العشــرة’ 

لاقتــراح تعديــلات علــى دســتور 2012 المعلــق فــي غضــون 30 يومــاً. بعــد ذلــك، يتعيــن علــى لجنــة الخبــراء التقنييــن إحالــة 

هــذه التعديــلات إلــى جمعيــة تأسيســية معينــة مكونــة مــن 50 عضــواً ’لجنــة الخمســين’ يمثلــون مجموعــات اجتماعيــة ومهنيــة 

وديموغرافيــة متنوعــة علــى النحــو المبيــن فــي مرســوم رئاســي صــادر فــي 8 آب/أغســطس 2013. كانــت اللجــان المعينــة 

والعمليــة بمثابــة علامــة واضحــة علــى “العــودة إلــى المســتقبل” وتذكيــراً بنهــج النظــام القديــم لصياغــة الدســتور. إن الاختــلاف 

الرئيســي هــو أنــه فــي عــام 2013، كان الســياق والنظــام السياســي فــي مصــر مختلــف للغايــة وأكثــر توتــرًا ممــا كان عليــه فــي 

ظــل أنظمــة مــا قبــل عــام 2011.

للالتفــاف حــول مســألة التمثيــل، لجــأت الحكومــة الجديــدة إلــى المعاييــر التمثيليــة التــي تعرفهــا جيــداً والتــي حــددت )ورفضــت( 

مســبقاً في إعلان علي الســلمي للحقوق الأساســية والإعلان التأسيســي لعام 2011. نظرا لغياب مجلس النواب، كان الحل هو 

مطالبة كل مؤسسة في الدولة والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والمجالس الوطنية بترشيح ممثليها، وجعل مجلس الوزراء 

يرشــح الشــخصيات العامة، على ان تعيّن الرئاســة الأعضاء المختارين. في غضون 30 يوماً من تعيينها، قدمت لجنة العشــرة 

الفنيــة مســودة وثيقــة مكونــة مــن 198 مــادة اســتندت بشــكل أساســي إلــى دســتور عــام 2012 مــع بعــض التعديــلات التــي تعكــس 

ديناميكيــات القــوى الجديــدة وتحالــف المصلحــة بيــن الجيــش مــن جهــة والمجموعــات المدنيــة مــن جهــة أخــرى.34 وشــهدت المســودة 

إزالــة أي مراجــع وتعريفــات مفرطــة للشــريعة؛ وتجريــد الأزهــر مــن قــدرة اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ضــد التشــريعات التــي لا 

تتوافــق مــع الإســلام؛ وحمايــة الجيــش مــن أي مســاءلة، إلــى جانــب زيــادة صلاحيــات الرئيــس والعــودة إلــى النظــام البرلمانــي القديــم 

المتمثــل فــي الفــوز بأكثريــة الأصــوات للمقاعــد الفرديــة ونظــام “الفائــز يحصــد كل المقاعــد” للوائــح الحزبيــة.

تركت مسودة الوثيقة للجمعية التأسيسية المكونة من 50 عضواً والتي عينت في 1 أيلول/سبتمبر من قبل الرئيس.35 كان أمام اللجنة 

 المعينة 60 يوماً لإعداد مشروع الدستور الجديد، والذي كان من المقرر أن يتبعه 30 يوماً للمداولة العامة قبل اجراء الاستفتاء.

ترجمة غير رسمية للتعديلات المقترحة متوفرة على الانترنت على:  34

 https://constitutionnet.org/vl/item/msr-ltdylt-lmqtrh-l-dstwr-2012-wlty-dth-ljn-lshr-lmklf-btdyl-ldstwr.
”Members of Constitutional Committee of 50 Announced,“ Egypt Independent, 1 September 2013.  35

https://constitutionnet.org/vl/item/msr-ltdylt-lmqtrh-l-dstwr-2012-wlty-dth-ljn-lshr-lmklf-btdyl-ldstwr
https://www.egyptindependent.com/members-constitutional-committee-50-announced/
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فــي حيــن أن تشــكيل اللجنــة كان يعكــس شــريحة واســعة مــن المجتمــع المصــري، إلا أنهــا كانــت بالــكاد تمثــل الحــد الادنــى. وأحــد 

الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك هــو عــدم تمثيــل تيــار سياســي حصــد الثلثيــن فــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة. ومــع الإقصــاء 

الكامــل لجماعــة الإخــوان المســلمين، كان الإســلام السياســي ممثــلًا بمقعــد واحــد فقــط لحــزب النــور. كان التجانــس النســبي 

لأعضــاء الجمعيــة التأسيســية يعنــي الحــد مــن الخلافــات الجديــة والمزيــد مــن الحريــة — التــي لا تقيدهــا الأيديولوجيــات أو 
المصالــح — عنــد مناقشــة المســائل العامــة وبعــض أحــكام الحقــوق والحريــات، ممــا حفــز بعــض أعضــاء اللجنــة علــى التفــوق 

علــى تلــك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي دســتور عــام 2012. لــم تتــح المهلــة الزمنيــة المتعجلــة الكثيــر مــن الوقــت لإجــراء 

أي نقــاش عــام ذي مغــزى أبعــد مــن بعــض اللقــاءات المحــدودة أو الظهــور الإعلامــي مــن قبــل أعضــاء معينيــن فــي اللجنــة 

لطمأنــة وتشــجيع المصرييــن علــى التصويــت لصالــح الدســتور المعــدل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى مهلــة زمنيــة 

قصيــرة لخريطــة الطريــق بمــا فــي ذلــك الإطــار الدســتوري كان بمثابــة أداة لإضفــاء الشــرعية علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي 

ولتخفيّــف بعــض الانتقــادات الغربيــة والدوليــة التــي أثارتهــا الإطاحــة بالرئيــس المنتخــب.

جــرت عمليــة صياغــة الدســتور فــي ظــل جــو عــام مــن الخــوف والفوضــى وعــدم اليقيــن — وهــو الوقــت الأكثــر صعوبــة لبنــاء 

الثقــة وإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي. وقــد تجلــى ذلــك فــي الهجمــات الإرهابيــة المتزايــدة فــي شــمال ســيناء وقمــع الدولــة 

والاعتقــالات وقتــل معتصميــن فــي فــض اعتصامــي ميــدان النهضــة ورابعــة وحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين والمنظمــات 

التابعــة لهــا.36 علــى الرغــم مــن التطمينــات العديــدة التــي قدمتهــا الدولــة، بمــا فــي ذلــك مــن رئاســة الجمهوريــة، بعــدم اســتخدام 

“تدابيــر اســتثنائية” ضــد أي شــخص،37 دعــا وزيــر الدفــاع المصرييــن فــي خطــاب ألقــاه فــي 24 تموز/يوليــو إلــى “تفويــض 

شــعبي لمواجهــة العنــف والإرهــاب.”38 كان المجلــس العســكري يبحــث عــن طــرق لإضفــاء الشــرعية علــى تدخلــه المتوقــع ضــد 

المتظاهريــن المؤيديــن للإخــوان المســلمين والرئيــس المخلــوع. اســتخدم الجنــرالات ضمــن ذلــك مقاربــات مختلقــة مثــل بعــث 

رســائل خلــف الكواليــس وتعبئــة الشــارع بمظاهــرات مؤيــدة للاســتقرار والتحريــض الإعلامــي واســتخدام القضــاء والقــوة المفرطــة. 

كمــا أشــار عبــد الله العريــان، “كانــت القــوة القاســية التــي تــم إظهارهــا فــي ذلــك اليــوم ]14 آب/أغســطس[ تهــدف إلــى تشــويه 

فكــرة التعبئــة الجماهيريــة فــي بلــد أصبحــت فيــه المليونيــة حدثــاً مألوفــاً منــذ ظهــور الثــورة لأول مــرة فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 

2011.”39 كمــا لعــب هــذا التدخــل العنيــف دوراً حاســماً فــي تثبيــت الســلطة فــي أيــدي الجنــرالات بحجــة إنقــاذ الوطــن وحمايتــه.

واصلــت لجنــة الخمســين عملهــا رغــم المنــاخ الكئيــب والمــروّع، وناقشــت بحمــاس بعــض المــواد بيــن أعضائهــا الذيــن كانــوا يمثلــون 

مجموعــة واســعة مــن مؤسســات الدولــة ذات التاريــخ والآراء القويــة. أشــار ناثــان بــراون إلــى أنــه “مــع تمثيــل هــذه المصالــح 

المؤسســية بقــوة لكــن مــع التركيــز بشــكل عــام علــى بعــض البنــود المختلفــة، جعــل هنــاك مســاحة حركــة لمعظــم هــذه المؤسســات 

Patrick Kingsley, ”Muslim Brotherhood Banned by Egyptian Court,“ The Guardian, 23 September 2013.  36

جريدة الأهرام العنوان الرئيسي، 18 تموز/يوليو 2013.  37

جريدة الأهرام العنوان الرئيسي، 25 تموز/يوليو 2013.  38

Abdullah Al-Arian ”The Lasting Significance of Egypt’s Rabaa Massacre,“ Middle East Report Online, 23 August 2022.  39

https://www.theguardian.com/world/2013/sep/23/muslim-brotherhood-egyptian-court
https://merip.org/2022/08/the-lasting-significance-of-egypts-rabaa-massacre/
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للحصــول علــى مــا تريــد - ربمــا جعــل الدســتور أشــبه بشــجرة عيــد الميــلاد التــي يعلــق عليهــا كل شــخص زينتــه او زينتهــا 
المفضلــة أكثــر مــن كونــه قطعــة منحوتــة ومصممــة بشــكل شــامل.”40

فــي حيــن أن الغالبيــة الإســلامية لصائغــي دســتور عــام 2012 كانــت متحمســة للحفــاظ علــى موقعهــم فــي قلــب النظــام السياســي 

الجديــد، علــى افتــراض اســتمرار هيمنتهــم علــى السياســة الانتخابيــة، فقــد اختــاروا زيــادة ســلطة مجلــس النــواب والتنــازل امــام 

مطالــب الســلفيين والعســكريين. مــن ناحيــة أخــرى، كان أعضــاء لجنــة 2013 يتشــاركون رغبــةً ضمنيــةً مشــتركةً للحــد مــن 
أي دور للإســلام السياســي والإخــوان المســلمين فــي المســتقبل. وبالتالــي، شــهد النــص النهائــي العــودة إلــى نظــام رئاســي قــوي 

والمزيــد مــن الاســتقلال والتمكيــن للجيــش. فــي 2 كانــون الأول/ديســمبر، صوتــت اللجنــة بأغلبيــة ســاحقة للموافقــة علــى مســودة 

الوثيقــة النهائيــة المكونــة مــن 247 مــادة وأحالتهــا إلــى الرئاســة لإجــراء الاســتفتاء الشــعبي.

تراوحــت المشــاورات العامــة حــول المســودة الجديــدة مــن الانتقائيــة إلــى الغيــاب التــام، ولــم يتــم التســامح مــع حمــلات دعــت 

لرفــض الاســتفتاء. قامــت الحكومــة بحملــة مكثفــة لصالــح التصويــت علــى مشــروع الدســتور، واعتبرتــه خطــوةً ضروريــةً نحــو 

الاســتقرار والأمــن. تعــرض مــن حاولــوا القيــام بحملــة مــن أجــل التصويــت بـــ “لا” للترهيــب، واعتُقــل بعضهــم لممارســتهم حــق 

التعبيــر عــن رأي مختلــف. فــي مثــل هــذه البيئــة الخانقــة، دُعــي المصريــون إلــى صناديــق الاقتــراع فــي 14-15 كانــون الثانــي/

ينايــر، وتمــت الموافقــة علــى الدســتور فــي النهايــة مــن 98 بالمئــة مــن الناخبيــن وبنســبة إقبــال بلغــت 38.6 بالمئــة.41 مهــدت 

النتائــج فعليــاً الطريــق أمــام عبــد الفتــاح السيســي للترشــح للرئاســة.

الخاتمة

تتضاعــف التحديــات خــلال الثــورات والانتقــالات، خاصــةً عندمــا يكــون هنــاك انقســام وعــدم توافــق فــي الآراء. إن الوضــع أبعــد 

مــا يكــون عــن المثاليــة لبنــاء دولــة أو صياغــة دســتور خــلال هــذه الأوقــات. إن تجربــة العمليــة الانتقاليــة فــي مصــر ليســت 

فريــدة أو اســتثنائية، إذ تتشــارك أوجــه تشــابه مــع العديــد مــن الحــالات الأخــرى، بعضهــا نجــح والبعــض الآخــر بــاء بالفشــل. 

خلاصــة القــول هــي أن العمليــة سياســية بطبيعتهــا وتتعلــق بالســلطة، وتنعكــس فــي العمليــات الدســتورية والانتخابيــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وإدارة الدولــة. وهــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال الاســتهانة بالجهــود المخلصــة والحقيقيــة التــي بذلتهــا شــرائح 

مــن الشــعب للدفــع للتغييــر وإتاحــة الفرصــة لتخيــل مصــر جديــدة.

 ,Nathan J. Brown, ”Egypt’s Daring Constitutional Gang of 50,“ Carnegie Endowment for International Peace  40

20 September 2013.  
Patrick Kingsley, ”Egypt’s New Constitution Gets 98% ‘Yes’ Vote,“ The Guardian, 18 January 2014.  41

https://carnegieendowment.org/2013/09/20/egypt-s-daring-constitutional-gang-of-50-pub-53079
https://www.theguardian.com/world/2014/jan/18/egypt-constitution-yes-vote-mohamed-morsi
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إن مجلــس النــواب ذي الأغلبيــة الإســلامية وتكويــن الجمعيــة التأسيســية والمناقشــات والانتصــار المحــدود لمرســي   كلهــا عوامــل 

أدّت إلــى إثــارة المخــاوف القديمــة ليــس فقــط فــي مجموعــات غيــر الإســلاميين، ولكــن أيضــاً فــي الجيــش والقضــاء، غيــر 

المنتخبيــن، الذيــن يؤمنــون بســلطتهم التأسيســية وســيادتهم علــى بعــض شــؤون الدولــة. تشــير الأدبيــات المتعلقــة بالثــورات إلــى 

وجود قوى سيادية تلعب دور مزدوج أو متعدد في عمليات التحول ما بعد الثورة. وبهذا المعنى، يمكننا أن نرى كيف طالب 

وادعــى مجلــس النــواب )لاحقــاً الرئيــس مرســي( والمجلــس العســكري والقضــاء هــذه الســلطة ولعبــوا دوراً واضحــاً فــي تقويــض 

العمليــة الانتقاليــة برمتهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي مراحــل مختلفــة. يثبــت هــذا بشــكل أساســي أنــه خــلال هــذه الأوقــات 

المتقلبــة نســبياً، علــى حــد تعبيــر آرثــر ستينشــكومب، لا توجــد قواعــد أو اتفاقيــات، حتــى صياغــة الدســتور، قابلــة للرجــوع عنهــا.

تســلط أدبيــات التحــول الديمقراطــي الضــوء علــى الــدور الحاســم الــذي يلعبــه كيــان ذو ســيادة أو مؤسســة قويــة فــي المطالبــة بحــق 

دائــم فــي النقــض. كمــا أوضــح آدم برزورســكي، “إن اللحظــة الحاســمة فــي أي انتقــال مــن حكــم اســتبدادي إلــى حكــم ديمقراطــي 

ليســت بالضــرورة انســحاب الجيــش إلــى الثكنــات أو افتتــاح مجلــس النــواب المنتخــب، ولكــن تخطــي العتبــة التــي لا يمكــن بعدهــا 

لأحــد أن يتدخــل لقلــب نتائــج العمليــة الديمقراطيــة الرســمية.”42 هــذا هــو الــدور الــذي يؤمــن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 

أنــه يلعبــه، والــذي كان واضحًــا طــوال الفتــرة الانتقاليــة، والــذي أظهــره ممــدوح شــاهين قبــل أيــام مــن انتخــاب الرئيــس فــي عــام 

2012. بعبــارة أخــرى، كان الجيــش حريصًــا علــى إيجــاد طريقــة “لإبطــاء معــدلات تغييــر القــوة النســبية وتقليــل عــدم اليقيــن 
بشــأن مــن ومــا هــي السياســات التــي ســتحكم مســتقبلا علــى المــدى القريــب والمتوســط.”43

كانــت التغييــرات الدســتورية وعمليــات الصياغــة فــي مصــر بيــن عامــي 2011 و2014 رمــزاً لفتــرة مضطربــة فــي التاريــخ 

السياســي للبلاد. لقد عكســت انقســامات أعمق ومخبأة، داخل المجتمع المصري، والصراع لتحقيق التوازن بين الأيديولوجيات 

والمصالــح المتنافســة. لا تــزال هــذه الفتــرة موضــوع نقــاش مســتمر، ممــا يســلط الضــوء علــى الطبيعــة المعقــدة للتحــولات 

الديمقراطيــة والتحديــات التــي تواجــه مجتمعــات مــا بعــد الثــورة، وتشــكّل تذكيــرًا بأهميــة أن يكــون المســار شــاملًا وتشــاركي.

جــرت صياغــة دســتوري 2012 و2014 خــلال اســتقطاب اجتماعــي واقتصــادي وسياســي واضطــراب ممــا جــدد التركيــز علــى 

العدالــة الاجتماعيــة، والتمثيــل العــادل، والحقــوق والحريــات. خلقــت إخفاقــات الدولــة علــى مــر الســنين ظلــم اجتماعــي عميــق مــن 
محدودية فرص العمل والترقي الاقتصادي والاجتماعي إلى عدم كفاية الحصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. كان القائمون 

علــى صياغــة كلا الميثاقيــن أقــل تركيــزًا علــى مناقشــة حقيقيــة حــول كيــف يمكــن للدســتور والعمليــة السياســية أن يوجهــا المرحلــة 

الانتقاليــة ويعيــدا بنــاء دولــة تخــدم جميــع المواطنيــن، ولكــن كانــوا مهتميــن أكثــر بتســريع الفتــرة الانتقاليــة وتصفيــة الحســابات 

 وتعزيــز المخــاوف القديمــة ولعــب دور الضحيــة. كمــا يلاحــظ زيــد العلــي، “صيغــت كلتــا الوثيقتيــن ]دســتوري 2012 و2014[

فــي ســياق مــن انعــدام الثقــة الشــديد والمتزايــد بيــن المعســكرات السياســية المتناحــرة، واســتخدمت كلتاهمــا )صياغــة الدســتور( 

Przeworski, ”Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts,“ 65.  42

Stinchcombe, ”Ending Revolutions,“ 54.  43
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كوســيلة للأحــزاب لتعزيــز التحالفــات السياســية والســعي إلــى زيــادة تفوقهــا علــى منافســيها.”44 للأســف، لــم تــؤد البيئــة الثوريــة 

إلــى أي سياســة أو دســتور ثــوري.

أثــار دســتور عــام 2012، بميلــه الإســلامي، الاحتجاجــات وزاد الانقســامات داخــل المجتمــع المصــري. فــي حيــن كان دســتور 

عــام 2014 يهــدف إلــى اســتعادة الاســتقرار، فقــد أثــار مخــاوف بشــأن تركيــز الســلطة وتــآكل الحريــات المدنيــة وإضعــاف 

الضوابــط والتوازنــات. يمكــن القــول بــأن كلا الدســتورين أخفقــا فــي ضمــان الحقــوق الأساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر 

والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، حيــث لــم تكــن هنــاك آليــة لفــرض هــذه الحقــوق وإخضــاع مؤسســات الدولــة للمســاءلة. كمــا ســلطا 

الضــوء علــى اســتبعاد بعــض الفئــات السياســية والاجتماعيــة مــن عمليــة الصياغــة والافتقــار إلــى آليــات للمشــاركة الجماهيريــة مــا 

قبــل الاســتفتاء. ويخلــص زيــد العلــي إلــى أنــه “بــدون مؤسســات ديمقراطيــة فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة لفــرض الحقــوق، 
فســتظل حقــوق نظريــة كمــا كانــت بموجــب دســتور عــام 1971، وهــو أمــر لا تســتطيع مصــر تحملــه اليــوم.”45

أخيــراً، إذا كان لابــد مــن الحكــم علــى الدســاتير التــي صيغــت خــلال الفتــرات الانتقاليــة مــن حيــث مــدى مســاعدتها أو إعاقتهــا 

للتحــولات الديمقراطيــة، فــإن كلاهمــا قــد فشــل. كان الســبب الأكثــر إلحاحًــا لفشــل دســتور 2012 هــو عــدم الثقــة وعــدم الرغبــة 

بين الأحزاب المدنية والسياســيين والائتلافات، ولا ســيما الإســلاميين، للالتقاء معاً لرســم المرحلة التالية من المرحلة الانتقالية 

ــا مــن فقــدان الســيطرة علــى العمليــة برمتهــا وعــدم القــدرة علــى  فــي مصــر. كان هنــاك أيضــاً اندفــاع الإخــوان المســلمين خوفً

بنــاء جســور متينــة مــع خصومهــم ومعارضيهــم. وقــد تــرك هــذا البــاب مفتوحــاً أمــام القضــاء والجيــش للتخطيــط والتدخــل، ممــا 

زاد مــن فجــوة العــداء وأكــد التحيــز بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة. فشــل دســتور 2014 لأن تــوازن القــوى فــي الائتــلاف الــذي 

أنشــأه كان غيــر متوازنًــا لصالــح قــوى الثــورة المضــادة وأجهــزة الأمــن، وزاد الخلــل مــع الوقــت، حيــث ســمح تدهــور حالــة الأمــن 

والنظــام للســلطة التنفيذيــة بالحصــول علــى المزيــد مــن الصلاحيــات واســتخدام تكتيــكات قانونيــة وأخــرى خــارج نطــاق القضــاء.

Al-Ali, Egypt’s Third Constitution in Three Years.  44

Al-Ali.  45
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 الدستور اللبناني أو العبور المتثعر من دولة الطوائف 

الى دولة القانون

ميراي نجم - شكرالله*

ملخص

للبنــان خصوصيــات تميّــزه عــن ســائر الــدول المجــاورة وتتجلّــى فــي دســتوره، يمكــن اختصارهــا بثــلاث: طابــع الدولــة العلمانــي، 
وتكويــن مجتمعــه التعــددي ونظامــه الليبرالــي. فنشــأ الدســتور اللبنانــي حــول فكــرة التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة لمجتمعــه، بحيــث 
تجمــع الدولــة مختلــف الطوائــف فــي كيــان واحــد، وتقــف علــى مســافة واحــدة منهــا جميعــاً. قــام فــي لبنــان حكــم مركــزي علــى 
أســاس التوزيــع الطائفــي يعــرّف عليــه بالديمقراطيــة التوافقيــة. فيلعــب الانتمــاء الدينــي دوراً محوريــاً إذ ترعــى أنظمــة الأحــوال 
الشــخصية مفاصــل حيــاة الانســان منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه، مــروراً بزواجــه وطلاقــه وأحوالــه الشــخصية كافــة. لكــنّ الأزمــة 
الأخيــرة الحــادة كشــفت عــن اخفــاق نظــام الحكــم منــذ انطــواء صفحــة الحــرب عــام 1990 فــي إعــادة تكويــن الدولــة ومؤسســاتها 
وقضائهــا وترســيخ حكــم القانــون فيهــا، بمــا يضمــن حقــوق المواطنيــن الأساســية ويؤمــن الاســتقرار السياســي والمجتمعــي. فهــل 
أن الدســتور اللبنانــي لا يــزال يشــكّل إطــاراً ســليماً للانتقــال مــن دولــة يتحكّــم بهــا المنطــق الطائفــي وزعمــاء الطوائــف، الــى دولــة 

القانــون حيــث الاعتــراف بالطوائــف لا يتــمّ اســتغلاله مــن أجــل تقويــض الدولــة والحــدّ مــن الحرّيــات؟

تَجسّــد العقــد المجتمعــي بيــن مختلــف الطوائــف المعتــرف بهــا تاريخيــاً بضمانــات دســتورية أعطيــت لهــا علــى صعيــد الحكــم 
المركــزي وفــي إدارة شــؤونها الذاتيــة. غيــر أنّ مفهــوم الدولــة الراعيــة للطوائــف تراجــع مــع الممارســة، بحيــث انكفــأت فــي تنظيــم 
علاقتهــا بهــا. فتحوّلــت فكــرة الدولــة الســامية والراعيــة للتعدديــة الطائفيــة شــيئاً فشــيئاً بالممارســة الــى دولــة خاضعــة لمنطــق 
الطوائــف ولمصالــح زعمائهــا الفئويــة الضيقــة علــى حســاب الصالــح العــام. مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى بســط ســلطتها والقيــام 

بوظائفهــا وبنــاء شــرعية لهــا علــى أســاس العلاقــة المباشــرة مــع المواطــن )القســم الأول(.

* عضو في المجلس الدستوري اللبناني وأستاذة في القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف )بيروت(.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



غيــر أن الدســتور اللبنانــي تضمّــن ركائــز وأهــداف أساســية يمكــن أن تصلــح للبنــاء عليهــا والانتقــال الــى حكــم القانــون. فأرســى 
ركائــز الدولــة المدنيــة غيــر الدينيــة التــي تســمو ســيادتها علــى جميــع مكوناتهــا، وضمــن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة 
ووسّــع نطاقهــا مــن خــلال التعديــلات الدســتورية لعــام 1990. وحمــل أيضــاً تصــوّراً مســتقبلياً للبنــان يبــدو واعــداً، تجسّــد بإلغــاء 
الطائفيــة السياســية كهــدف أساســي. كمــا تضمّــن أهدافــاً أخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة بتكريســه العدالــة الاجتماعيــة والانمــاء 

المتــوازن بيــن المناطــق فــي مقدّمتــه )القســم الثانــي(.

الكلمات المفتاحية: لبنان، تعددية، علمانية، طائفية سياسية، أحوال شخصية، المجلس الدستوري، حريات وحقوق أساسية، 
عدالة اجتماعية، لا مركزية، انماء متوازن للمناطق.
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المقدمة

قــد يبــدو غريبــاً أن يطــرح موضــوع تقييــم انعــكاس الربيــع العربــي علــى المســار الدســتوري فــي لبنــان إذ بــدا بلدنــا، للوهلــة الاولــى، 

فــي أوج انــدلاع تلــك الثــورات، فــي وضــع المتفــرّج غيــر المتأثــر بمــا يــدور حولــه فــي محيطــه مــن تحــوّلات وتقلبــات. وكان لا 

بــدّ أن تظهــر ارتــدادات تلــك الاحتجاجــات الشــعبية عاجــلًا أم آجــلًا فــي لبنــان، فتبــدّت آثارهــا علــى مراحــل متفرّقــة فــي الســنوات 

التــي تلــت. فتبلــورت مــن خــلال مظاهــرات خجولــة فــي العاميــن 2012 و2015، وصــولًا الــى الحــراكات الشــعبية التــي تبعــت 

الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة الحــادة التــي عصفــت بالبــلاد فــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام 2019. وتميّــزت هــذه الحــركات 

الاحتجاجيــة الأخيــرة بطابعهــا العابــر للمناطــق والطوائــف، وبالعنصريــن الشــبابي والنســائي بشــكل خــاص. فالتحــق لبنــان، ولــو 

بصــورة متأخــرة، بقافلــة الــدول التــي عَرَفــت مــا ســمي بالربيــع العربــي. وهــذا مــا يــدلّ بشــكل أكيــد علــى أنّــه فعــلًا “عربــي الهويــة 

والانتمــاء” كمــا نصــت عليــه الفقــرة )ب( مــن مقدمــة الدســتور، فضــلًا عــن أنّــه عضــو مؤســس لجامعــة الــدول العربيــة. وهــو 

يرتبــط بصــورة عضويــة بالــدول العربيــة، بفعــل موقعــه الجغرافــي وانتمائــه اللغــوي والثقافــي، فيتأثــر مــن قريــب أو مــن بعيــد 

بالتحــولات التــي تطالــه ويتفاعــل معهــا، أيــاً كان نوعهــا. ولا شــك مثــلًا فــي أن القضيــة الفلســطينية والحــرب الســورية أثرتــا ومــا 

زالتــا تؤثــران بشــكل مباشــر علــى اســتقرار لبنــان الداخلــي، علــى جميــع الأصعــدة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة.

ــز  ــى فــي دســتوره، يمكــن اختصارهــا بثــلاث: فهــو يتميّ ــزه عــن ســائر الــدول المجــاورة وتتجلّ غيــر أنّ للبنــان خصوصيــات تميّ

بشــكل أساســي بطابــع الدولــة العلمانــي )بمعنــى أن الدولــة لا تتســم بطابــع دينــي(، وتكويــن مجتمعــه التعــددي ونظامــه الليبرالــي. 

فقــد نشــأ الدســتور اللبنانــي حــول فكــرة التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة لتكوينــه المجتمعــي، بحيــث تجمــع الدولــة مختلــف هــذه 

الطوائــف فــي كيــان واحــد. وهــي تتســم بطابــع حيــادي علمانــي إذ تقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع تلــك الأديــان والمذاهــب، 

بــدون اعتنــاق أو تأييــد عقيــدة أي منهــا. كمــا أنّ الدســتور اللبنانــي وُضــع علــى خلفيــة المبــادئ الليبراليــة المقتبســة مــن الغــرب، 

لا ســيما تلــك المنقولــة مــن الجمهوريــة الثالثــة فــي فرنســا.

لا بــدّ مــن التذكيــر بتركيبــة مجتمعــه المسيحي-الاســلامي المتعــدد الطوائــف، والتــي تشــكّل المرتكــز الأساســي لتــوزّع الســلطات 

وتحكــم جميــع مفاصــل القــرار فــي الدولــة. فالمجتمــع اللبنانــي مكــوّن مــن ثمانــي عشــر )18( طائفــة معتــرف بهــا قانونــاً موزعــة 

بين اثنتي عشــر طائفة مســيحية وخمس طوائف مســلمة، يضاف اليها الطائفة اليهودية.1 لذا، فإن الانتماء الديني يلعب دوراً 

محوريــاً فــي لبنــان، إذ ترعــى أنظمــة الأحــوال الشــخصية مفاصــل حيــاة الانســان اللبنانــي منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه، مــروراً بزواجــه 

وطلاقــه وجميــع الأمــور العائــدة الــى أحوالــه الشــخصية. علمــاً أنّ الدســتور اللبنانــي لــم يعتمــد مصطلحــاً واحــداً للإشــارة الــى 

المجموعــات الدينيــة التــي يتألّــف منهــا المجتمــع اللبنانــي، بــل أشــار فــي عــدد مــن مــواده الــى هــذه المجموعــات تحــت تســميات 

 مختلفة كالطائفة أو الطوائف )المواد 10 و19 و24 و-95ب2( والملل )م. 9( والأهلين )م. 9( والعائلات الروحية )م. 22(،

أصبح عدد المنتمين الى الطائفة اليهودية والقاطنين في لبنان يعدّون على أصابع اليد.  1
2 المــادة 95 )ب( مــن الدســتور: “تُلغــى قاعــدة التمثيــل الطائفــي ويُعتمــد الاختصــاص والكفــاءة فــي الوظائــف العامــة والقضــاء والمؤسســات العســكرية 

ــى فيهــا  ــة الأول ــى فيهــا وفــي مــا يعــادل الفئ ــة الأول ــات الوفــاق الوطنــي باســتثناء وظائــف الفئ ــاً لمقتضي ــة والمؤسســات العامــة والمختلطــة وفق والأمني
ــاءة”. ــدأي الاختصــاص والكف ــد بمب ــة مــع التقي ــة طائف ــة لأي ــة وظيف ــن المســيحيين والمســلمين دون تخصيــص أي ــة بي ــف مناصَف وتكــون هــذه الوظائ
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تــمّ اعتمادهــا فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة.3 ومــن الملفــت أنّــه لــم يقــم الدســتور بتحديــد الطوائــف الدينيــة المعتــرف بهــا فــي 
لبنــان، إلا أنّــه يُفهــم مــن نــص المــادة 19 أنّ بعــض الحقــوق الدســتورية تنحصــر فــي “الطوائــف المعتــرف بهــا قانونــاً”، فيكــون 

بذلــك تــرك للمشــترع أمــر الإعتــراف بالطوائــف وتنظيمهــا، والتــي يترتــب لهــا حقــوق كفلهــا لهــا الدســتور. وقــد تــمّ تحديــد مفهــوم 

“الطوائــف ذات النظــام الشــخصي” فــي المــادة 1 مــن القــرار رقــم 60 ل.ر. الصــادر فــي 1936/3/13 كالآتــي : “إنّ 

الطوائــف المعتــرف بهــا قانونــاً كطوائــف ذات نظــام شــخصي هــي الطوائــف التاريخيــة التــي حــدّد تنظيمهــا ومحاكمهــا وشــرائعها 

فــي صــك تشــريعي”.4 وقــد قــام فــي لبنــان حكــم مركــزي علــى أســاس التوزيــع الطائفــي يعــرّف عليــه بالديمقراطيــة التوافقيــة 

)consociationalisme ou démocratie consensuelle(. ويصــف الأب جــورج حبيقــة النظــام الطائفــي القائــم فــي لبنــان 
علــى أنّــه “نظــام اشــراكي لمكوّنــات غيــر متجانســة، تعاهــدت علــى العيــش الســلمي معــاً فــي تآلــف الاختــلاف”.5

كشــفت الأزمــة الأخيــرة الحــادة التــي لا يــزال يتخبّــط فيهــا لبنــان عــن اخفــاق نظــام الحكــم منــذ انطــواء صفحــة الحــرب عــام 1990 

في إعادة تكوين الدولة ومؤسساتها وقضائها وترسيخ حكم القانون فيها، بما يضمن حقوق المواطنين الأساسية ويؤمّن الاستقرار 

السياســي والمجتمعــي للشــعب اللبنانــي. ولا شــكّ فــي أن مــا وصلــت اليــه البــلاد مــن تدهــور مجتمعــي ومالــي واقتصــادي لــه أســباب 

عديــدة لا يمكــن تفنيدهــا فــي إطــار دراســتنا هــذه. غيــر أنــه مــن ناحيــة القانــون الدســتوري، تحملنــا أزمــة الحكــم التــي تمــرّ بهــا البــلاد 

علــى طــرح أســئلة عــدّة حــول نظــام الحكــم التوافقــي الســائد فــي لبنــان والــذي ترسّــخ بعــد اتفــاق الطائــف والتعديــلات الدســتورية التــي 

تبعته عام 1990، وعن مدى ملاءمته. فننطلق من مفهوم الدستور في المجتمعات السياسية الحديثة حيث يقوم الدستور مقام 

الشــرعة التأسيســية للدولة )l’acte fondateur de l’Etat(، وننضم الى النظرية القائلة بأن الدســتور ليس مجرّد مجموعة قواعد 

قانونية وضعية تقتصر على تنظيم الحكم وعلاقة السلطات العامة في ما بينها، بل أنّه يتضمن في أحكامه وفي روحه، إضافة 

الــى ذلــك، أبعــاداً فلســفية تعبّــر عــن قيــمِ المجتمــع ومبادئِــه، كمــا يحمــل فــي طياتــه رؤيــة مســتقبلية لمجتمــع معيّــن.

إن مــا تقــدّم يحتــّم علينــا طــرح الســؤال الــذي يتــردد اليــوم فــي ذهــن العديــد مــن اللبنانييــن: هــل أن الدســتور اللبنانــي لا يــزال يمثــّل 

واقــع الشــعب اللبنانــي وهــل أنّــه يعبّــر حقــاً عــن طموحاتــه ومصالحــه عبــر الأهــداف التــي حدّدهــا؟ وبمعنــى آخــر، هــل ينبغــي إعــادة 

النظر في الدســتور اللبناني أو أنّه لا يزال يشــكّل إطاراً ســليماً للانتقال من دولة يتحكم بها المنطق الطائفي وزعماء الطوائف، 

الــى دولــة المواطَنــة والقانــون حيــث الاعتــراف بالطوائــف لا يتــمّ اســتغلاله مــن أجــل تقويــض الدولــة والحــدّ مــن الحرّيــات؟

لــذا ســوف ننطلــق مــن البعــد الاجتماعــي والفلســفي للدســتور اللبنانــي المعبّــر عــن عقــد مجتمعــي بيــن الطوائــف )القســم الأول(، ومــن 

ثمّ نتناول الركائز والأهداف التي أوجدها الدســتور اللبناني والتي قد تشــكّل إطاراً حاضناً للعبور الى دولة القانون )القســم الثاني(.

يعــود هــذا التنــوّع فــي المصطلحــات الــى أن بعــض هــذه التعابيــر تــم اعتمادهــا ســنة 1926 عنــد وضــع الدســتور، والبعــض الاخــر ســنة 1990 عندمــا   3
تــم تعديلــه عمــلاً باتفــاق الطائــف. 

ــة  ــة القبطي ــة البروتســتانتية ســنة 1938 والطائف ــاً بالطائف ــراف لاحق ــمّ الاعت ــرار ر.ل. 60، وت ــم 1 مــن الق ــي الملحــق الرق ــمّ تعــداد هــذه الطوائــف ف ت  4
الأرثودكســية ســنة 1996. كمــا تكلـّـم الدســتور عــن “إلغــاء الطائفيــة السياســية” )الفقــرة “ح” مــن مقدمــة الدســتور والمــادة 95( وقانــون انتخــاب “وطنــي 
ــن: الإســلامية  ــن الكبيرتي ــن الدينيتي ــن الفئتي ــن كل م ــي” ضم ــل الطائف ــادة 24( و”التمثي ــي” )الم ــد الطائف ــارج القي ــادة 22( يوضــع “خ ــي” )الم لا طائف

ــادة 95(. ــادة 24 و الم ــيحية )الم والمس
الأب جورج حبيقة، “لبنان الكبير وفلسفة تآلف الاختلاف،” نداء الوطن، 25 حزيران/يونيو 2021.  5

https://www.nidaalwatan.com/article/50768-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A2%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
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القسم الأول: الدستور اللبناني المعبرّ عن عقد مجتمعي بين الطوائف

تَجسّــد العقــد المجتمعــي بيــن مختلــف الطوائــف المعتــرف بهــا تاريخيــاً بضمانــات دســتورية أعُطيــت لهــا علــى صعيــد الحكــم 

المركــزي وفــي إدارة شــؤونها الذاتيــة )أولًا(. غيــر أنّ مفهــوم الدولــة الراعيــة للطوائــف تراجــع مــع الممارســة، بحيــث انكفــأت فــي 

تنظيــم علاقتهــا بهــا )ثانيــاً(.

أولاً: الضمانات الدستورية لحقوق الطوائف على الصعيدين السياسي والاجتماعي

يطــرح العلامــة موريــس هوريــو )Maurice Hauriou( فكــرة وجــود دســتورين فــي نــص واحــد، الأول هــو الدســتور السياســي 

والــذي يتعلــق بتنظيــم الســلطات العامــة وعملهــا، والثانــي هــو الدســتور الاجتماعــي، والــذي يعكــس الفلســفة السياســية للمجتمــع، 

مــن خــلال القيــم والمبــادئ الــذي يقرّهــا وحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم التــي يضمنهــا.6 مــن العــودة الــى العــام 1926، نــرى أنّ 

العقــد الأساســي الــذي نشــأ بيــن اللبنانييــن قبيــل وضــع الدســتور والــذي تطــور مــع الوقــت لحيــن إقــرار التعديــلات الدســتورية 

عــام 1990، تمحــور حــول الواقــع التعــدّدي الطائفــي فــي كِلا الشــقين اللذيــن تكلــمّ عنهمــا هوريــو. فانعكــس مــن ناحيــة أولــى 

فــي شــقه السياســي مــن خــلال توزيــع الســلطات العامــة والمراكــز الإداريــة والقضائيــة والأمنيــة علــى أســاس التمثيــل الطائفــي، 

وتبلــور لناحيــة الشــق المجتمعــي مــن خــلال الاعتــراف بالمكوّنــات الطائفيــة ومنحهــا تفويضــاً تشــريعياً وقضائيــاً فــي مــواد الأحــوال 

الشــخصية، مــع ضمــان حقهــا فــي إدارة شــؤونها الذاتيــة )المــادة 9( وإنشــاء مدارســها الخاصــة )المــادة 10(.

توزيع مراكز الحكم على الطوائف 	و ما يسُمّى بـ “الطائفية السياسية”	. 

مــن العــودة الــى الحقبــة الزمنيــة التــي رافقــت وضــع الدســتور اللبنانــي فــي الأول مــن أيلول/ســبتمبر عــام 1926، نــرى أنّــه قــام 

أساســاً بمبــادرة مــن الدولــة الفرنســية المنتدبــة، بعــد مــرور ســت ســنوات علــى انشــاء “لبنــان الكبيــر” بحــدوده الحاليــة.7 وهــذا مــا 

يُستدلّ أيضاً من أحكامه المقتبسة بغالبيتها من القوانين الدستورية الفرنسية لعام 1875، والتي كانت ترعى الجمهورية الثالثة 

في عهد الانتداب الفرنسي. هذا عدا أن مشروع الدستور وُضع أساساً باللغة الفرنسية ومن ثمّ تُرجم الى العربية. ولكن دستور 

1926 لا يقتصــر علــى هــذا الاقتبــاس الغربــي المصــدر، إذ امتزجــت أحكامــه بركائــز ومبــادئ تراعــي خصوصيــة البلــد وبنيتــه 

 المجتمعية التعددية. وكان صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم أوجب على فرنسا أن تضع نظاماً قضائياً “يضمن للأهلين،

Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel )Paris : Dalloz, 1929(, 624.  6
وقــد وصــف بعــض الفقهــاء الدســتوريين طريقــة وضــع الدســتور اللبنانــي بأنهــا أقــرب الــى “منحــة” )octroi( مــن الدولــة الفرنســية: يراجــع علــى ســبيل   7
المثــال: زهيــر شــكر، الوســيط فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي، المجلـّـد الأول )بيــروت: 2006(، ص 184. غيــر أننّــا نــرى أن الدســتور اللبنانــي لــم يكــن 
منحــة بالمعنــى المتعــارف عليــه كلاســيكياً فــي القانــون الدســتوري مــن حيــث طريقــة وضعــه، خاصــة أنّ اقــراره تــمّ مــن قبــل المجلــس التمثيلــي اللبنانــي. 
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علــى اختــلاف مللهــم، احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة”.8 وقــد تــم تشــكيل لجنــة صياغــة لهــذا الغــرض مؤلفــة 

مــن اثنــي عشــر عضــواً فــي المجلــس التمثيلــي آنــذاك، يترأســها رئيــس المجلــس موســى نمّــور. وقامــت هــذه الأخيــرة باســتفتاء 

رؤســاء الطوائــف وعــدد مــن الوجهــاء والنخــب الفكريــة ذوي الصفــة التمثيليــة،9 بتوجيــه لائحــة مــن الأســئلة اليهــم.10 ويمكننــا أن 

نســتخلص مــن تلــك الاســئلة،11 والتــي تمحــورت بغالبيتهــا حــول نظــام الحكــم والتوزيــع الطائفــي للمراكــز، أنّ العقــد المجتمعــي 

الــذي قــام عليــه دســتور عــام 1926 هــو “عقــد بيــن الطوائــف”، مــع غلبــة الطوائــف المســيحية علــى ســائر الطوائــف برعايــة 

فرنســية. علمــاً أن شــريحة مــن الشــعب اللبنانــي، خاصــة مــن المســلمين، كانــت ترفــض حينئــذ الانتمــاء الــى الكيــان اللبنانــي 

الجديــد وتطالــب بانضمامهــا الــى ســوريا، مــا يفسّــر تمنّــع قســم مــن تلــك الفعاليــات عــن الاجابــة علــى الأســئلة التــي وُجّهــت 

اليهــم. وعلــى الرغــم مــن عــدم تأييــد جميــع اللبنانييــن فــي حينــه للدســتور الجديــد، إلّا أن المــواد 9 و10 و24 و95 منــه جسّــدت 

بشــكل خــاص هــذه الخصوصيــة. فكــرّس الدســتور اللبنانــي فــي صيغتــه الاولــى لعــام 1926 التــي وُضعــت تحــت الانتــداب 

الفرنســي، فــي البــاب الســادس منــه المعنــون “أحــكام نهائيــة ومؤقتــة”، التمثيــل الطائفــي فــي الوظائــف العامــة وفــي تشــكيل 

الــوزارة. كمــا حــدّد التوزيــع الطائفــي فــي مجلــس الشــيوخ فــي المــادة 96 منــه، والــذي ســرعان مــا أُلغــي بعــد عــام ونيّــف علــى 

اقــرار الدســتور )فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 1927(، فأصبــح البرلمــان مؤلفــاً مــن مجلــس واحــد هــو مجلــس النــواب، منــذ 

العــام 1927 ولتاريخــه.12 وعلــى الرغــم مــن أنّ الدســتور اللبنانــي لــم يكــن يعبّــر فــي العــام 1926 عــن إرادة جميــع اللبنانييــن، 

غيــر أن التطــورات السياســية والدســتورية أدّت الــى الانتقــال الــى حالــة مــن “التعايــش الســلبي” بيــن جيمــع هــذه المكوّنــات تحــت 

عهــد الانتــداب، بحســب تعبيــر الدكتــور زهيــر شــكر.13 وقــد تنامــى مــع الوقــت شــعور الانتمــاء الــى الوطــن والاعتــراف بكيانــه 

النهائــي14 لــدى معظــم اللبنانييــن، لا ســيما بعــد الاســتقلال والميثــاق الوطنــي الــذي نتــج عنــه فــي العــام 1943، وصــولًا الــى 

وثيقــة الوفــاق الوطنــي )المعــروف باتفــاق الطائــف( التــي أدّت الــى التعديــلات الدســتورية لعــام 1990.

ــة  ــي: “تنشــئ الدول ــى مــا يل ــة الأمــم فــي 24 تموز/يونيــو 1922 عل ــم اقــراره مــن مجلــس عصب ــذي ت ــداب ال نصــت المــادة السادســة مــن صــك الانت  8
المنتدبــة فــي ســوريا ولبنــان نظامــاً قضائيــاً يصــون حقــوق الأجانــب والوطنييــن صيانــة تامــة، ويضمــن أيضــاً للأهليــن، علــى اختــلاف مللهــم، احتــرام 
نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة، وتقــوم الدولــة المنتدبــة، علــى وجــه خــاص، بمراقبــة إدارة الأوقــاف طبقــاً لمــا تقضــي بــه الشــرائع الدينيــة 
وإرادة الواقفيــن”. كمــا أن المــادة التاســعة مــن هــذا الصــك حظــرت علــى الدولــة المنتدبــة التدخــل فــي إدارة الطوائــف الدينيــة ومجاليهــا ومعابدهــا، والتــي 

تظــلّ “حصاناتهــا” الســابقة مكفولــةً “بشــكل صريــح”. 
كان هؤلاء يمثلون “القوى المعنوية في البلاد” بحسب تعابير أحد أعضاء المجلس التمثيلي، الشيخ يوسف الخازن.  9

 Rapport de Chebl Dammous, contenant le résumé des réponses au questionnaire adressé par la Commission  10

de la Constitution aux notables et à l’élite intellectuelle du Liban, cité in : Antoine Hokayem, La génèse de
la Constitution libanaise de 1926 )Antélias : Les Editions Universitaires du Liban, 1996(, 342.  

لا ســيما الســؤال الســادس: “هــل يجــب اعتمــاد القاعــدة الطائفيــة فــي توزيــع المقاعــد فــي المجلــس النيابــي؟”، والســؤال الثانــي عشــر:”هل يجــب اعتمــاد   11

المثيــل الطائفــي فــي الوظائــف العامــة، وخاصــة فــي تأليــف الحكومــة؟”.
علمــاً أن المــادة 22 مــن الدســتور نصّــت بعــد تعديلهــا بالقانــون الدســتوري رقــم 18 تاريــخ 21/9/1990 علــى أنّــه: “مــع انتخــاب أول مجلــس نــواب   12

علــى أســاس وطنــي لا طائفــي يُســتحدث مجلــس للشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع العائــلات الروحيــة وتنحصــر صلاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة”. غيــر أنّــه 
لــم يتــمّ انشــاء مجلســاً للشــيوخ لغايــة اليــوم. 

شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ص 203.  13

وهــذا مــا عبّــرت عنــه الفقــرة )أ( مــن مقدمــة الدســتور التــي أضيفــت عليــه عــام 1990: “لبنــان وطــن ســيد حــر مســتقل، وطــن نهائــي لجميــع أبنائــه،   14

ــاً”. واحــد أرضــاً وشــعباً ومؤسســات، فــي حــدوده المنصــوص عنهــا فــي هــذا الدســتور والمعتــرف بهــا دولي
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فــي صيغتــه الحاليــة، يقــوم نظــام الحكــم فــي لبنــان علــى تــوزّع الســلطة فــي الدولــة علــى أســاس طائفــي، حســب ترتيــب مــزدوج: 

مناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين، ونســبياً بيــن مختلــف الطوائــف التــي تتكــوّن منهــا كل مــن تلــك الفئتيــن. فيتــمّ فــي درجــة أولــى 

توزيــع المقاعــد فــي المجلــس النيابــي علــى أســاس المناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين، وفــي درجــة ثانيــة نســبياً بيــن مختلــف 

المذاهــب التــي تتألــف منهــا كلّ مــن هاتيــن الفئتيــن الدينيتيــن الكبيرتيــن )المــادة 24 مــن الدســتور(. كمــا تُمثَّــل الطوائــف فــي تشــكيل 

مجلــس الــوزراء بصــورة عادلــة وفقــاً لمــا نصّــت عليــه الفقــرة )أ( مــن المــادة 95 مــن الدســتور، وتُعتمــد قاعــدة التمثيــل الطائفــي فــي 

وظائف الفئة الأولى في الدولة وفي ما يعادلها فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص 

أيــة وظيفــة لأيــة طائفــة مــع التقيــد بمبــدأي الاختصــاص والكفــاءة، عمــلًا بأحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة 95 عينهــا. عــلاوةً علــى 

ذلك، تكرسّــت قاعدة التوزيع الطائفي على مناصب الرئاســات الثلاث للدولة في الفترة التي تلت الاســتقلال بشــكل اتفاق عرفي 

غيــر مــدوّن. فتوزعــت علــى المذاهــب الدينيــة الثلاثــة الكبــرى فــي لبنــان، بحيــث يكــون رئيــس الجمهوريــة مــن المذهــب المارونــي، 

ورئيــس مجلــس النــواب مــن الطائفــة الشــيعية ورئيــس الحكومــة مــن الطائفــة الســنية. ومــن اللافــت أنّ اتفــاق الطائــف لعــام 1989، 

كمــا والتعديــل الدســتوري الــذي تبعــه، إعتمــدا القواعــد التــي أرســتها الممارســة السياســية والتــي يعتبــر بعــض المؤرخــون أنهــا تعــود 

بجذورهــا الــى الميثــاق الوطنــي لعــام 15،1943 فكرّســاها فــي نصــوص دســتورية. إلا أن هــذا التعديــل لــم يــأتِ علــى ذكــر توزيــع 

الرئاســات الثلاثــة الــذي بقــي بمثابــة اتفــاق عرفــيٍ غيــر مــدوّن تــمّ اعتمــاده بصــورة مســتمرة منــذ مــا بعــد الاســتقلال ولتاريخــه.

كمــا تجــدر الاشــارة الــى أنّ فكــرة العــدل والمســاواة بيــن الطوائــف بمفهومهــا الجماعــي، فــي ضــوء الواقــع الاجتماعــي الطائفــي الســائد 

عشــية وضــع الدســتور اللبنانــي عــام 1926، كانــت بــدون شــكّ تــوازي – إن لــم نقــل تطغــى علــى - مفهــوم المســاواة بيــن اللبنانييــن 

بمفهومهــا الفــردي. مــا أدّى الــى امتــزاج مفهــوم المســاواة بيــن الأفــراد بمعنــاه الغربــي الضيــق مــع مبــدأ العدالــة بيــن الطوائــف والمســاواة 

في ما بين أبنائها، لا بل نشــأ نوع من التعارض بينهما. مع الإشــارة الى أن ضمان حقوق الطوائف تجسّــد، إضافة الى التمثيل 

النسبي في الحكم المركزي، بضمان نوع من الاستقلالية الذاتية في إدارة شؤونها الشخصية وفي ممارسة شعائرها الدينية بحرّية.

ضمان حق الطوائف في إدارة شؤونها الذاتية وفي ممارسة شعائرها الدينية	. 

ورث لبنــان بعــد ســقوط الســلطنة العثمانيــة وخضوعــه للانتــداب الفرنســي ازدواجيــة التشــريع والقضــاء، والتــي تمثلــت بازدواجيــة بيــن 

التشــريعات المدنيــة الحديثــة التــي تطبقهــا محاكــم الدولــة، وتشــريعات دينيــة تطبقهــا محاكــم شــرعية أو روحيــة فــي مــواد الأحــوال 

الشــخصية. فتبلــورت اســتقلالية المكوّنــات الطائفيــة الذاتيــة مــن خــلال الاعتــراف بهــا ومنحهــا الشــخصية المعنويــة والتفويــض 

التشــريعي والقضائــي فــي مــواد الأحــوال الشــخصية، مــع ضمــان حقّهــا فــي إدارة شــؤونها الذاتيــة )المــادة 9( وإنشــاء مدارســها 

الخاصــة )المــادة 10(.

ــمّ بيــن بشــارة الخــوري وريــاض الصلــح عشــية الاســتقلال عــام 1943، بشــكل شــفهي غيــر  ــذي ت ــاق الوطنــي” علــى الاتفــاق ال تطلــق تســمية “الميث  15

ــه وضــع أسســاً لاســتقلال لبنــان عــن الدولــة الفرنســية المنتدبــة، وانتمائــه  مــدوّن. وقــد اختلفــت الســرديات حــول مضمــون هــذا الاتفــاق الــذي يقــال أنّ
ــة. ــى أســس طائفي ــع المناصــب العامــة عل ــه توزي ــه. ويبقــى الجــدل قائمــاً حــول مســألة تناول ــن أينائ ــي والتعايــش بي العرب
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الاعتراف بالطوائف التاريخية وضمان حقوقها	. 

اعتــرف الدســتور بالطوائــف ككيانــات مذهبيــة لهــا حقــوق وضمانــات، فكفلــت لهــا المــادة 9 منــه حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة 

تحــت حمايتهــا علــى ألّا يكــون فــي ذلــك اخــلال فــي النظــام العــام. كمــا ضمنــت المــادة 10 منــه حريــة التعليــم، والتــي يتفــرّع 

منهــا حــق الطوائــف فــي انشــاء مدارســها الخاصــة، علــى أن تســير فــي ذلــك وفاقــاً للأنظمــة العامــة التــي تصدرهــا الدولــة فــي 

شــأن المعــارف العموميــة. علمــاً أن جميــع هــذه الضمانــات والحقــوق تبقــى خاضعــة للقانــون وتتقيّــد ممارســتها بامتثــال الطوائــف 

للنظــام العــام، والــذي يعــود أمــر تقديــره للقضــاء العــادي المختــص، ســواء أكان القضــاء العدلــي أم القضــاء الإداري.

شــكّل القــرار التشــريعي ل.ر. /60 الصــادر فــي 13 آذار/مــارس 1936 فــي عهــد الانتــداب، والــذي تضمّــن “إقــرار نظــام 

المتمّــم  القانــون العضــوي  القــرار بمثابــة  بالدولــة. ويعتبــر هــذا  لناحيــة علاقــة الطوائــف  الزاويــة  الدينيــة”، حجــر  الطوائــف 

للدســتور،16 بــل بمثابــة “الدســتور الثانــي” للدولــة اللبنانيــة. وقــد اعتــرف بالشــخصية المعنويــة للطوائــف التاريخيــة والتــي تــمّ 

تعدادهــا فــي ملحــق القــرار، كمــا أقــرّ لهــا بحقــوق أعضائهــا كافــة للقيــام بفرائضهــم الدينيــة ووضــع نظــام أحــوال شــخصية خــاص 

بهــم، وتأليــف مجالســها الطائفيــة.

التفويض التشريعي والقضائي المعطى للطوائف بموجب القرار 60 ل.ر. /1936د. 

تــم تفويــض الطوائــف بتأليــف محاكمهــا المذهبيــة والتشــريع فــي جميــع المــواد الداخلــة فــي اختصاصاتهــا بموجــب القــرار 60 

ل.ر. المذكــور. غيــر أنّ أهميــة هــذا القــرار تكمــن فــي أنّــه أوجــد نظــام قانــون عــادي للأحــوال الشــخصية، والــذي يســمح 

للمواطنيــن بالالتحــاق بنظــام مدنــي وعــدم الانتمــاء الــى إحــدى الطوائــف الدينيــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة. وقــد ميّــز 

بيــن الطوائــف ذات النظــام الشــخصي communautés de statut personnel والطوائــف الخاضعــة للقانــون العــادي

communautés de droit commun. وهــذا مــا أثــار غضــب الطوائــف الاســلامية حينئــذٍ، مــا اضطــر المفــوض الســامي 

بتعليــق مفاعيلــه إزاء المســلمين )بموجــب القــرار رقــم 53 ل.ر. تاريــخ 30 آذار/مــارس 1939(. ويعتبــر هــذا التعليــق أول 

أشــكال انكفــاء للدولــة أمــام ضغوطــات الســلطات الدينيــة.

ثانياً: انكفاء الدولة عن تنظيم علاقتها بالطوائف

نظــم الدســتور اللبنانــي منــذ العــام 1926، والقــرار ل.ر. 60/1936 المتمّــم لــه، علاقــة الدولــة بالطوائــف، علــى أن تقــوم تلــك 

العلاقــة تحــت ســقف الدولــة وبرعايتهــا. غيــر أن الممارســة أظهــرت مــع الوقــت انكفــاء ســلطة الدولــة أمــام ســلطة الطوائــف، إن 

فــي مجــال الأحــوال الشــخصية، أو لناحيــة الحكــم المركــزي.

كما يشير اليه أيضاً أحد بناءاته حيث ورد : “وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926”.  16
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اخفاق الدولة في نطاق الأحوال الشخصية	. 

بمــوازاة ضمــان حقــوق الطوائــف واســتقلاليتها الذاتيــة، يعتــرف الدســتور للفــرد بحريــة المعتقــد المطلقــة )المــادة 9 منــه( والتــي 

يجعلهــا فــي طليعــة الحريــات العامــة )مــع حريــة الــرأي فــي الفقــرة )ج( مــن مقدمتــه(. كمــا ضمــن القــرار رقــم 60 ل.ر. المذكــور 

آنفــاً حريــة المعتقــد للمواطنيــن لا ســيما فــي مــا يختــص بأحوالهــم الشــخصية. فمــن جهــة أولــى، ومــن العــودة الــى المادتيــن 10 

و11 منــه بشــكل خــاص، يتبيــن بوضــوح أن الانتمــاء الطائفــي هــو عمليــة اختياريــة مرتبطــة بســن الرشــد وليــس أمــراً حكميــاً، 

أي ليــس واقعــاً ملزمــاً بفعــل الــولادة. وعليــه، فإنــه يعــود للمواطــن التعبيــر إراديــاً عــن انتمائــه الإفــرادي الــى طائفــة مــا. وعلــى 

الرغــم مــن أن القــرار رقــم 60 ل.ر. يعتــرف بوجــود لبنانييــن لا ينتمــون إلــى طائفــة مــا، أخفقــت الدولــة فــي إقــرار قانــون مدنــي 

للأحــوال الشــخصية يرعــى هــذه الفئــة. مــا جعــل الفــرد فــي لبنــان أســيراً للطوائــف، بفعــل التفويــض التشــريعي المعطــى لهــا فــي 

مجــال الأحــوال الشــخصية، بحيــث لا وجــود لــه مــن خارجهــا، الا فــي حــال عقــد زواجــاً مدنيــاً خــارج الأراضــي اللبنانيــة. غيــر 

أنّــه تــمّ تعليــق مفعــول القــرار 60 ل.ر. بالنســبة الــى الطوائــف الاســلامية كمــا ســبق وذكرنــاه، وهــذا مــا يشــكّل أول تراجــع للدولــة 

إزاء الســلطات الدينيــة. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون اللبنانــي يكفــل للفــرد حرّيــة تبديــل الديــن،17 غيــر أنّــه وبفعــل الضغــوط التــي 

مــا زالــت تمــارَس علــى الدولــة مــن المرجعيــات الدينيــة والسياســية، عجــزت هــذه الأخيــرة لغايــة تاريخــه عــن اســتحداث عــدد مــن 

القوانيــن التــي تكمّــل القواعــد التــي أقرّهــا القــرار 60 ل.ر.، ونعطــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

عــدم التوصــل الــى اقــرار قانــون مدنــي موحــد لــلأرث يطبــق علــى جميــع اللبنانييــن: إن المفاوضــات الحاصلــة مــع  	

المرجعيــات الدينيــة الاســلامية بيــن 1949 و1959 واضــراب نقابــة المحاميــن فــي بيــروت الــذي رافــق عمليــة وضــع 

المشروع، لم تسفر عن إقرار هكذا قانون موحّد يطبق على جميع اللبنانيين. وانتهت بإقرار قانون مدني عام 1959 

يطبــق فقــط علــى الطوائــف غيــر الاســلامية، هــو قانــون الارث لغيــر المحمّدييــن.

عــدم اعتــراف الدولــة بالــزواج المدنــي المعقــود فــي الخــارج بيــن زوجيــن مســلمين )المــادة 79 مــن قانــون أصــول  	

المحاكمــات المدنيــة18(، مــا يشــكل مخالفــة لمبــدأ المســاواة بيــن هــؤلاء الأزواج وســائر الأزواج مــن الطوائــف الأخــرى أو 

مــن طوائــف مختلطــة.

عــدم اجــراء أي رقابــة مــن قبــل الدولــة علــى عمــل المحاكــم الشــرعية والروحيــة ولا علــى أصــول المحــاكات المتبعــة لديهــا،  	

بمــا يضمــن فــي حــدّه الأدنــى مبــادئ المحاكمــة العادلة للمواطنين.

جــرى تكريــس حريــة تبديــل الديــن بموجــب القــرار ر.ل. 60/1936 وكذلــك الأمــر بموجــب القانــون المختــص بقيــد وثائــق الأحــوال الشــخصية ســنة   17

1951، حيــث تنــص المــادة 41 منــه علــى التالــي: “كل طــاب يختــص بتغييــر مذهــب أو ديــن يرســل الــى قلــم الاحــوال الشــخصية لتصحيــح القيــد ويجــب 
ــذي يــراد اعتناقــه ومشــتملا علــى توقيــع الطالــب. فيســتدعيه موظــف الأحــوال  ــداً بشــهادة مــن رئيــس المذهــب أو الديــن ال أن يكــون هــذا الطلــب مؤي
الشــخصية ويســأله بحضــور شــاهدين عمــا اذا كان يصــر علــى طلبــه. وفــي حالــة تأييــد الطلــب ينظــم محضــر بذلــك علــى الطلــب نفســه ويصحــح القيــد”. 
ــي  ــر ف ــة بالنظ ــة المدني ــم اللبناني ــص المحاك ــي 1983/9/16(: “تخت ــادر ف ــم 90 الص ــة )م.إ. رق ــات المدني ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 79 م الم  18

المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الــزواج الــذي تــم فــي بلــد أجنبــي بيــن لبنانييــن أو بيــن لبنانــي وأجنبــي بالشــكل المدنــي المقــرر فــي قانــون ذلــك البلــد، 
وتراعــى أحــكام القوانيــن المتعلقــة باختصــاص المحاكــم الشــرعية والدرزيــة إذا كان كلا الزوجيــن مــن الطوائــف المحمديــة وأحدهمــا علــى الأقــل لبنانيــاً”.

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=244565
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عــدم التوصــل الــى اقــرار نظــام زواج مدنــي اختيــاري يطبــق علــى اللبنانييــن كافــة )مــع الإشــارة الــى المحــاولات فــي هــذا  	

الخصــوص: مبــادرة العميــد ريمــون إدّه ومشــروع قانــون الرئيــس اليــاس الهــراوي فــي مــا بعــد(.

أزمة الزيجات المدنية المعقودة أمام كتاب العدل في لبنان، والتي ترفض حالياً وزارة الداخلية والبلديات تسجيلها. 	

يهمّنا الاشارة الى أن الدستور جعل من مبدأ المساواة ومن العدالة الاجتماعية ركيزتين للنظام الديمقراطي البرلماني القائم عليه لبنان. 

ولا بدّ من الاشارة هنا الى الأهمية القصوى التي يعتريها مبدأ المساواة في النظام الدستوري الفرنسي، والذي تم تكريسه في الدستور 

،)l’identité constitutionnelle française( ”اللبناني. فيُعتبر مبدأ المساواة عنصراً أساسياً من “الهوية الدستورية لفرنسا 

لا بــل كأحــد الركائــز الأساســية لـــدولة القانــون، بحســب فردينــان ميلان-ســوكرامانيان.19 علمــاً أن مبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد كان 

يمثّل في العام 1789 في فرنسا، “القوة الدافعة” للثورة الفرنسية كما أشار اليه موريس هوريو.20 فكان مرسوم إلغاء الامتيازات 

الــذي تــمّ تبنيــه فــي ليلــة 4 آب/أغســطس 1789 والــذي تبعــه اعتمــاد إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن بعــد بضعــة أســابيع، رافعــةً 

أدّت الــى إلغــاء النظــام الملكــي القديــم الــذي كان قائمــاً قبيــل الثــورة. وهــذا مــا يفســر أيضــاً مكانــة المســاواة فــي الشــعار التــي تبنتــه 

الجمهوريــة الفرنســية: “حريــة، مســاواة، أخــوّة” )liberté, égalité fraternité( )المنصــوص عليــه فــي المــادة 2، الفقــرة 4 مــن 

دســتور عــام 1958(. فــي المقابــل، لا يــزال مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن )والمواطنــات( بعيــداً مــن أن يحتــلّ المكانــة عينهــا فــي 

لبنــان، علــى الرغــم مــن تكريســه فــي الدســتور اللبنانــي، للأســباب التــي ســبق ذكرهــا. فأضحــت المعضلــة الأساســية قائمــة فــي 

التعــارض المتآتــي مــن ضــرورة التوفيــق بيــن مبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد وحقــوق الطوائــف.

عــلاوةً علــى هــذا الاخفــاق فــي تنطيــم علاقــة الدولــة بالمكوّنــات الطائفيــة بمــا يضمــن للأفــراد حريتهــم باختيــار نظــام مدنــي 

للأحــوال الشــخصية ويرتــب علاقــة مباشــرة مــع الدولــة فــي هــذا المجــال، تراجعــت أيضــاً ســلطة الدولــة علــى صعيــد الحكــم 

المركــزي، وإن هــذا الانكفــاء وصــل الــى حــد انهيــار شــبه كامــل لهــا ولمؤسســاتها.

تراجع سلطة الدولة على صعيد الحكم المركزي	. 

لا بــد لنــا مــن العــودة الــى الظــروف التــي جــرى فيهــا اتفــاق الطائــف عــام 1989، والتــي تجسّــدت معظــم بنــوده فــي التعديــلات 

الدســتورية التــي تبعتــه عــام 1990. وكانــت الارادة منكبّــةً آنــذاك علــى ايجــاد اطــار يضــع حــداً للحــرب الداميــة التــي فتكــت بالبــلاد 

وارســاء الأمــن والاســتقرار فيهــا، وإعــادة اللحمــة بيــن أبنائهــا. غيــر أن الفتــرة التــي تلــت 1990 شــهدت ترســيخاً لحكــم الزعامــات التــي 

غلّبت المصالح الفئوية والطائفية على منطق دولة القانون. فبدلًا من تعزيز مؤسسات الدولة وفعاليتها، والسعي الى تفعيل عمل 

القضاء واستقلاليته، طغى منطق المحاصصة والمحسوبيات والزبائنية على مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمساواة بين الأفراد.
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no. 29 )2010( : 89-100.  

Maurice Hauriou, La science sociale traditionnelle )Paris : Larose, 1896(, 80.  20
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شــهدت فتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب حقبــات طويلــة مــن التعطيــل والفــراغ علــى مســتوى الحكــم، إضافــةً الــى تمديــد ولايــة مجلــس 

النــواب ثــلاث مــرات متتاليــة بيــن 2013 و2017، مــا عكــس عــدم قــدرة الدولــة المركزيــة علــى بســط ســلطتها وهيبتهــا علــى 

أراضيهــا. كمــا انكشــف عبــر الســنين التــي مضــت عجــز الدســتور عــن حــلّ تلــك الأزمــات، وقــد يكــون مــرد ذلــك جزئيــاً الــى 

عــدم وضــوح النصــوص الدســتورية أو الثغــرات التــي تعتريهــا.21 لــذا فإنّــه لا بــد مــن معالجــة نواقــص الدســتور لجهــة آليــات حــلّ 

الأزمــات وحــالات الشــغور أو الفــراغ التــي غالبــاً مــا تــؤدي الــى شــلل المؤسســات الدســتورية وتعطيلهــا، والتــي تتطلّــب دراســة 

معمّقــة لا مجــال لعرضهــا فــي متــن الدراســة الحاضــرة. غيــر أنــه يقتضــي التنبّــه الــى أنّ أي تعديــل دســتوري مــن النــوع التقنــي 

ســوف يبقى غير مجدٍ وغير كافٍ طالما أن الارادة السياســية لا تصب في تغليب المصلحة العامة. وبالخلاصة، يتبدّى مع 

الوقــت أنّــه منــذ تأســيس لبنــان الكبيــر وحتــى أيامنــا هــذه، غلّبــت الممارســة السياســية المصالــح الفئويــة علــى المصلحــة العامــة، 

علــى درجــات متفــاوة عبــر العهــود، تحــت ذريعــة المحافظــة علــى حقــوق الطوائــف.

يتبيّــن إذاً أن فكــرة الدولــة الســامية والراعيــة للتعدديــة الطائفيــة تحوّلــت شــيئاً فشــيئاً بالممارســة الــى دولــة خاضعــة لمنطــق 

الطوائــف ولمصالــح زعمائهــا الفئويــة الضيقــة علــى حســاب الصالــح العــام. مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى بســط ســلطتها والقيــام 

بوظائفها وبناء شــرعية لها على أســاس العلاقة المباشــرة مع المواطن. ما يجعلنا نطرح الســؤال عما إذا كان الدســتور اللبناني 

لا يــزال صالحــاً كإطــار ســليم لإعــادة تكويــن الســلطة، بفعــل أنّــه يحمــل فــي طياتــه المقوّمــات والركائــز الحاضنــة لدولــة القانــون.

القسم الثاني: الدستور اللبناني الحاضن لدولة القانون

تضمّــن الدســتور اللبنانــي ركائــز ومقوّمــات يمكــن أن تصلــح للبنــاء عليهــا والانتقــال الــى حكــم القانــون )أولًا(. غيــر أنّــه حمــل 

أيضــاً فــي أحكامــه وفــي طياتــه تصــوّراً مســتقبلياً للبنــان قــد يكــون واعــداً، تجسّــد فــي أهــداف أساســية، لا ســيما تلــك التــي أدخلــت 

عليــه عــام 1990 )ثانيــاً(.

أولاً: الركائز والمقوّمات الدستورية لدولة القانون

أرســى الدســتور اللبنانــي مــن ناحيــة أولــى ركائــز الدولــة المدنيــة غيــر الدينيــة التــي تســمو ســيادتها علــى جميــع مكوناتهــا )1(، 

ومــن ناحيــة ثانيــة ضمــن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة ووسّــع نطاقهــا مــن خــلال التعديــلات الدســتورية لعــام 1990)2(.

إن الفــراغ الرئاســي الــذي يعيشــه لبنــان منــذ 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022، تاريــخ انتهــاء ولايــة الرئيــس ميشــال عــون، هــو خيــر دليــل علــى ذلــك.   21

وقــد ســبق ذلــك عجــز فــي تشــكيل حكومــة ذات صلاحيــات مكتملــة منــذ أن باتــت حكوكــة الرئيــس ميقاتــي حكومــة تصريــف أعمــال منــذ الانتخابــات النيابيــة 
الأخيــرة الجاريــة فــي 15 أيار/مايــو 2022، وذلــك عمــلاً بالمــادة 69 مــن الدســتور. والاســئلة التــي تُطــرح والتــي لا تجــد جوابــاً صريحــاً فــي الدســتور 
تــدور حــول تعقيــد عمليــة تشــكيل الحكومــة، مــع عــدم وضــع مهــل أو آليــات لضبطهــا بزمــن محــدد، والضبابيــة التي تحوم حــول انتخــاب رئيــس للجمهورية، 
مــن دون نصــوص تفــرض الترشّــح لهــذا المنصــب، وحــول الغالبيــة اللازمــة لانتخابــه فــي الــدورة الثانيــة، وكيفيــة عمــل مجلــس الــوزراء فــي ظــل الفــراغ 
الرئاســي: هــل يمكــن لحكومــة تصريــف الأعمــال الحلــول مــكان رئيــس الجمهوريــة؟ ومــا هــي كيفيــة اتخــاذ القــرارات الرئاســية فــي مجلــس الــوزراء، هــل 
تتطلـّـب إجمــاع الــوزراء ؟ مــن يصــدر القوانيــن ومــن يوقّــع المراســيم وينشــرها فــي الجريــدة الرســمية؟ وهــل يمكــن لمجلــس الــوزراء مجتمعــاً رد القانــون 

أو الطعــن بدســتوريته أمــام المجلــس الدســتوري، عندمــا يمــارس صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة فــي ضــوء أحــكام المــادة 62 مــن الدســتور؟ 
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الطابع العلماني للدولة وسموها على المكونات الطائفية	. 

،)État unitaire( ًسَ الدستور لنظام حكم قائم على قواعدٍ ثابتة وجامعة، وكرّس سيادة الدولة ووحدتها. فتتخذ الدولة شكلًا وحدويا  أسَّ
مــا يعنــي أن المواطنيــن يخضعــون لســلطة واحــدة هــي ســلطة الدولــة. وشــدّد الدســتور فــي أكثــر مــن مــكان علــى وحــدة لبنــان 
وأراضيــه، وعــدم جــواز تجزئتهــا أو تقســيمها. وجعــل مــن رئيــس الجمهوريــة رمــزاً لوحدتــه وأوجــب عليــه الســهر عليهــا وعلــى 
دســتوره )المادتــان -49 رئيــس الدولــة و-50 حلــف اليميــن(. وتكمــن أهــمّ تجلّيــات هــذه الســيادة علــى الصعيــد الداخلــي فــي 

ــة التشــريعية الأصيلــة والشــاملة.22 صلاحيــة الدول

كمــا أقــرّ الدســتور شــكل النظــام فــي لبنــان علــى أنّــه جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. 
وتتصــف الدولــة بالحياديــة تجــاه جميــع مكوناتهــا الطائفيــة وتقــف علــى مســافة واحــدة منهــا جميعــاً. وهــذا مــا أوضحــه شــبل 
دمــوس، مقــرّر لجنــة صياغــة الدســتور، فــي جلســة 20 أيار/مايــو 1926 التــي أقــرّ فيهــا المجلــس التمثيلــي المــادة 9 مــن 
الدســتور، عندمــا ســأله أحــد النــواب: مــاذا تعنــي عبــارة “الدولــة بتأديتهــا فــروض الاجــلال لله تعالــى”، فأجابــه دمــوس: “هــذا 
يعنــي أن البــلاد مجموعــة أديــان وكلّهــا أقلّيــة، والدولــة لا تنتمــي الــى أحدهــا ولكنهــا “لا دينيــة” بــل تحتــرم الجميــع”. وهــذا مــا 
يميّــز الدولــة اللبنانيــة عــن الدولــة العثمانيــة مثــلًا حيــث كان المذهــب الســني الحنفــي هــو مذهــب الدولــة المعتمــد، وكان يشــكّل 
القانــون العــام المطبّــق علــى جميــع رعايــا الســلطنة، باســتثناء الامتيــازات التــي كانــت تُعطــى لســائر الطوائــف. فالدولــة اللبنانيــة 
لا تميّــز بيــن طائفــة وأخــرى، وتضمــن حقوقهــا جميعــاً علــى حــدّ ســواء فــي إدارة شــؤونها الذاتيــة. غيــر أن هــذا التفويــض الــذي 
أعُطــي للطوائــف لوضــع الأنظمــة والشــرائع التــي ترعاهــا ليــس مطلقــاً، بــل يظــلّ وضــع هــذه الأنظمــة وتطبيقهــا يخضعــان لرقابــة 

الســلطة العموميــة تحــت حمايــة القانــون، كمــا نصّــت عليــه صراحــةً المــادة 2 مــن القــرار 60 ل.ر.23

فضــلًا عــن ذلــك، نصّــت المــادة 27 مــن الدســتور علــى أن النائــب يمثـّـل الأمّــة جمعــاء. عمــلًا بهــذه القاعــدة الدســتورية، 
اعتمــد النظــام الانتخابــي مبــدأ الهيئــة الناخبــة الواحــدة والتــي ينتــج عنهــا حــق الناخــب اللبنانــي بــأن يصــوّت لمجمــل المرشــحين 
فــي الدائــرة الانتخابيــة مهمــا كانــت المقاعــد النيابيــة التــي يترشــحون عليهــا علــى أســاس طائفــي. وإن بعــض مشــاريع القوانيــن 
الانتخابيــة الأخيــرة والتــي طرحــت حصــر الاقتــراع للمرشــح المنتمــي الــى طائفــة معيّنــة بأبنــاء هــذه الطائفــة فــي الدائــرة الانتخابيــة 
مــن دون غيرهــم مــن الناخبيــن مــن الطوائــف الأخــرى، لــم تجــد ســبيلًا الــى التحقيــق، وهــي تناقــض بشــكل صريــح وواضــح القاعــدة 
الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 27 مــن الدســتور. كمــا أن القانــون اللبنانــي أوجــد وســيلة تخفــف مــن وطــأة قاعــدة 
توزيــع المقاعــد النيابيــة علــى أســاس طائفــي بالنســبة للمواطنيــن الذيــن ينتمــون الــى الأقليــات، بــأن أعطــى الحــق للمرشــحين بــأن 
يترشــحوا عــن أيــة دائــرة يرغبــون، مــا يســمح للمواطنيــن مــن الأقليــات بــأن يتمثلــوا فــي مجلــس النــواب ايــاً كانــت دائــرة قيدهــم.24

المــادة 27 مــن الدســتور اللبنانــي- معدلــة وفقــاً للقانــون الدســتوري تاريــخ 1927/10/17 والقانــون الدســتوري تاريــخ 1947/01/21 والتــي تنــص   22

علــى مــا يلــي: “عضــو مجلــس النــواب يمثــل الأمــة جمعــاء ولا يجــوز أن تربــط وكالتــه بقيــد أو شــرط مــن قبــل منتخبيــه”.
المــادة 2 مــن القــرار 60 ل. ر.: “إن الاعتــراف الشــرعي بطائفــة ذات نظــام شــخصي يكــون مفعولــه إعطــاء النــص المحــدد بــه نظامهــا قــوة القانــون   23

ــة”. ــة الســلطة العمومي ــة القانــون ومراقب ــه تحــت حماي ووضــع هــذا النظــام وتطبيق
عصــام ســليمان، “الحقــوق السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن منظــور دســتوري،” الكتــاب الســنوي للمجلــس الدســتوري 4 )2010-2009(:   24

ص 416.

https://www.cc.gov.lb/sites/default/files/2009%20-%202010.pdf
https://www.cc.gov.lb/sites/default/files/2009%20-%202010.pdf
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ضمان الحقوق والحريات الأساسية و توسيع نطاقها المترافق مع انشاء المجلس الدستوري	. 

كفــل الدســتور لللبنانييــن العديــد مــن الحقــوق والحريــات الأساســية، والتــي توسّــع نطاقهــا مــع احالــة مقدّمــة الدســتور الــى الاعــلان 

العالمــي لحقــوق الانســان. وقــد شــكّل إنشــاء المجلــس الدســتوري ضمانــةً إضافيــةً لصــون تلــك الحقــوق والحريــات.

ضمان الدستور للحقوق والحريات الأساسية. 1

كــرّس الدســتور اللبنانــي فــي مقدّمتــه وفــي الفصــل الأول منــه الحريــات العامــة وجعلهــا فــي حمايــة القانــون. وقــد نصّــت المــادة 

الســابعة منه على أنّ “كل اللبنانيين ســواء لدى القانون وهم يتمتعون بالســواء بالحقوق المدنية والسياســية ويتحمّلون الفرائض 

والواجبــات العامــة دون مــا فــرق بينهــم”. كمــا أن الفقــرة )ج( مــن مقدّمــة الدســتور وضعــت حريــة الــرأي والمعتقــد فــي طليعــة 

الحقــوق والحريــات المصانــة فــي الدســتور. وأعطــت المــادة 9 مــن الدســتور حريــة الاعتقــاد قيمــة مطلقــة، مــا يعنــي أن لا شــيء 

يحــدّ مــن هــذه الحريــة، وأنّ الدولــة تضمــن ممارســتها إن لناحيــة الأفــراد أم لناحيــة الجماعــات. وقــد كفلــت حــق الطوائــف فــي 

ممارســة شــعائرها الدينيــة تحــت رعايــة الدولــة وبحــدود الانتظــام العــام كمــا كفلــت المــادة 10 مــن الدســتور حريــة التعليــم. إضافــة 

الــى ذلــك، كفــل الدســتور عــدداً مــن الحريــات والحقــوق الأساســية والتــي وُضعــت فــي حمــى القانــون.25 فضمــن فــي الفصــل 

الثانــي منــه المعنــون “فــي اللبنانييــن وحقوقهــم وواجباتهــم”، الحريــة الشــخصية ومبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات )م. 8(، ومبــدأ 

المســاواة فــي تولّــي الوظائــف العامــة )م.12(، وحرّيــة ابــداء الــرأي قــولًا وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف 

الجمعيــات )م.13(، وحرمــة المنــزل )م. 14(، والملكيــة الفرديــة )م. 15(.

وقــد شــكّلت احالــة المقدمــة الــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان لعــام 1948 والمواثيــق ذات الصلــة، أهــم التعديــلات التــي 

أدخلهــا اتفــاق الطائــف علــى الدســتور اللبنانــي عــام 1990 لناحيــة تعزيــز الحريــات والحقــوق الاساســية. علمــاً أن هــذا الإعــلان 

لــه رمزيــة خاصــة بفعــل أن اللبنانــي شــارل مالــك كان عضــواً فــي لجنــة الصياغــة التــي ترأســتها وقتئــذ اليانــور روزفلــت.

دور المجلس الدستوري في حماية الحريات والحقوق الاساسية والنظام الدستوري العام. 2

شــكّل اســتحداث المجلــس الدســتوري عــام 1990، بموجــب المــادة 19 مــن الدســتور، قفــزة نوعيــة نحــو تحقيــق دولــة القانــون. 

وقــد بــادر منــذ بــدء عملــه فــي مطلــع التســعينيات الــى ترســيخ دوره الحامــي للحريــات، فاعتمــد فــي اجتهــادات عديــدة ومســتقرة، 

علــى غــرار نظيــره الفرنســي، مبــدأ “الكتلــة الدســتورية” )le bloc de constitutionnalité(، بحيــث أكّــد علــى أن مقدّمــة 

الدســتور، كمــا والاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان والمواثيــق الدوليــة المعطــوف عليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور، تؤلّــف مــع 

يكفــل الدســتور فــي الفصــل الثانــي منــه المعنــون “فــي اللبنانييــن وحقوقهــم وواجباتهــم”، عــدداً مــن الحقــوق والحريــات الأساســية، كالحريــة الشــخصية   25

ومبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات )المــادة 8(، حرّيــة التعليــم )المــادة 10(، مبــدأ المســاواة فــي تولـّـي الوظائــف العامــة )المــادة 12(، حرّيــة ابــداء الــرأي 
قــولا وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات )المــادة 13(، حرمــة المنــزل )المــادة 14(، الملكيــة الفرديــة )المــادة 15(. 

وقــد وضــع جميــع هــذه الحقــوق والحرّيــات فــي حمايــة القانــون.
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هــذه المقدمــة والدســتور جــزءاً لا يتجــزأ وتتمتــع معــاً بالقــوة الدســتورية. فيمتــد بذلــك إطــار اختصــاص المجلــس الدســتوري الــى 

الحريــات العامــة والحقــوق الأساســية المكرّســة فــي مقدمــة الدســتور،26 كمــا تنســحب رقابتــه علــى تلــك المنصــوص عليهــا فــي 

المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المحــال اليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور، والتــي اعتبرهــا المجلــس مبــادئ ذات قيمــة دســتورية.27 

كمــا أكــدّ المجلــس علــى وجــوب تطبيــق المبــادئ الدســتورية العامــة فــي غيــاب نــص دســتوري صريــح،28 وأقــرّ أنّ للتشــريعات 
الدســتورية مفعــولًا آنيــاً تطبــق وتنفــذ فــور صدورهــا. كمــا أصــرّ مــن خــلال اجتهــاد وفيــر علــى أهميــة الحريــات العامــة والحقــوق 

الأساســية، فكــرّس المبــدأ الآيــل الــى عــدم جــواز الانتقــاص مــن هــذه الحريــات او الحقــوق الأساســية فــي معــرض ســنّ تشــريع 

جديــد أو تعديــل تشــريع ســابق )مــا يســمى بالفرنســية L’effet cliquet(.29 ويكــون بذلــك كــرّس العديــد مــن المبــادئ والأهــداف 

ذات القيمــة الدســتورية، وذلــك علــى الرغــم مــن صلاحياتــه المحــدودة، خاصــة بعــد أن ســلخت عنــه صلاحيــة تفســير الدســتور 

التــي أقرّتهــا لــه وثيقــة الوفــاق الوطنــي بشــكل مباشــر وصريــح.

عــلاوة علــى دوره الحامــي للحريــات والحقــوق الأساســية، يلعــب المجلــس الدســتوري دور المؤتمــن علــى ضمــان إحتــرام النظــام 

الدســتوري فــي الدرجــة الأولــى، وعلــى تــوازن الســلطات فــي مــا بينهــا.30 فقــد أقــرّ مــن خــلال اجتهــاد مســتمر أهميــة مبــدأ الفصــل 

بيــن الســلطات كركــن أساســي للنظــام الديموقراطــي، وحــدد فــي عــدد مــن قراراتــه مهــام كل مــن الســلطات العامــة ووجــوب التــزام كل 

ســلطة حدود صلاحياتها، بحيث لا تطغى أية ســلطة على ســلطة أخرى. كما انه حدد مفهومي التوازن والتعاون بين الســلطات 

العامة.31 كما أقرّ المجلس الدســتوري مبدأ الاختصاص المحجوز الذي يســتتبع أن بعض المواضيع المحدّدة في الدســتور هي 

محفوظــة للقانــون ومحجــوزة لمجلــس النــواب دون ســواه، كموضــوع الجنســية والحريــات العامــة اجمــالًا. مــا يــؤدي الــى عــدم جــواز 
تفويــض هــذه الصلاحيــات الــى ســلطة أخــرى بحيــث تكــون المواضيــع المحفوظــة محجوبــةً عــن الســلطة التنفيذيــة بشــكل خــاص.32

مــن أولــى القــرارات التــي اعترفــت بقيمــة المقدذمــة الدســتورية: قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 4/96 تاريــخ 1996/8/7 )القانــون رقــم 530/1996   26

تاريــخ 1996/7/11: تعديــل أحــكام قانــون إنتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب الصــادر بتاريــخ 1960/4/26(، والقــرار رقــم 1/97 تاريــخ 1997/9/12 
)القانــون رقــم 654 تاريــخ 1997/7/24 المتعلــق بتمديــد ولايــة المجالــس البلديــة واللجــان القائمــة بأعمــال المجالــس البلديــة(.

قــرار رقــم 2/2001 تاريــخ 2001/5/10 )طلــب ابطــال الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1( الجديــدة مــن القانــون رقــم 296 الصــادر بتاريــخ 2001/4/3   27

الرامــي الــى تعديــل بعــض احــكام القانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم 11614 تاريــخ 1969/1/4: اكتســاب غيــر اللبنانييــن الحقــوق العينيــة العقارية فــي لبنان(، 
حيــث أكــدّ المجلــس لأول مــرّة بشــكل صريــح علــى أن المواثيــق الدوليــة المعطــوف عليهــا صراحــة فــي مقدمــة الدســتور تؤلــف مــع هــذه المقدمــة والدســتور 

جــزءاً لا يتجــزأ.
قرار المجلس الدستوري رقم 1/2001 تاريخ 2001/5/10 )القانون رقم 295/2001 تاريخ 2001/4/3: دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس(.  28

يراجــع: قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2/1995، تاريــخ 1995/2/25 ) قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي، الســنّي والجعفــري(، والقــرار رقــم 1/99   29

تاريــخ 1999/11/23 ) قانــون إنشــاء مجلــس أمنــاء أوقــاف الطائفــة الدرزيــة(، والقــرار رقــم 1/2005 تاريــخ 2005/8/6 )القانــون رقــم 679 تاريــخ 
19 تمــوز 2005 الرامــي الــى تأجيــل النظــر بالمراجعــات أمــام المجلــس الدســتوري( والقــرار رقــم 23/2019 تاريــخ 2019/9/12 )الموازنــة العامــة 

والموازنــات الملحقــة لعــام 2019(.
وهذا ما عبّر عنه الفقيه الفرنسي بسكال جان كالآتي:  30

”Or le Conseil constitutionnel est une juridiction, dotée de nombreuses attributions, qui répondent au concept classique 
de la juridiction, mais également à celle dégagée à l’instant. C’est là son originalité et celle de l’instance ouverte devant 
lui, en clair le procès constitutionnel si l’on veut bien donner à ce terme une dimension purgée de toute référence aux 
juges ordinaires. Que le juge constitutionnel statue sur une demande contentieuse ou non contentieuse )gracieuse( n’a 
pas réellement d’importance dès lors que, dans les deux hypothèses, sa mission est de garantir le respect de l’ordre 

constitutionnel.“ Jan Pascal, Le procès constitutionnel, 2ème éd. )Paris : L.G.D.J., 2010(, 25.
قرار المجلس الدستوري رقم 2/2012 تاريخ 2012/12/17، الآيل الى ابطال القانون رقم 244/2012 المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام.  31

قرار المجلس الدستوري رقم 1/2002 تاريخ 2002/1/31.  32
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وأكّــد المجلــس الدســتوري علــى مبــدأ ســيادة المجلــس التشــريعي وعلــى مبــدأ الاختصــاص الشــامل للســلطة التشــريعية وحــق 

الولايــة الشــاملة فــي التشــريع المســتمدين مــن مبــدأ الســيادة هــذا، ومــا ينطــوي علــى ذلــك بالنســبة الــى تنظيــم أوضــاع الطوائــف. 

وتنــاول المجلــس الدســتوري فــي عــدد مــن قراراتــه علاقــة الدولــة بالطوائــف، ككيانــات تتمتــّع بالشــخصية المعنويــة. ففسّــر المــادة 

9 مــن الدســتور علــى أنهــا تقــرّ حيــاد الدولــة عــن الأديــان وتعتــرف بالوقــت عينــه بالاســتقلال الذاتــي للطوائــف فــي إدارة شــؤونها 

ومصالحهــا الدينية.وقــد كــرّس مبــدأ الســيادة التشــريعية ومبــدأ تمثيــل النائــب للأمّــة جمعــاء، ورســم حــدود الاســتقلالية الذاتيــة 

للطوائــف. فأقــرّ أنّــه يعــود لمجلــس النــواب حــق التشــريع فــي مــا يتعلــق بتنظيــم أوضــاع الطوائــف، بمــا لــه مــن ســيادة وبمــا لــه مــن 

حــق الولايــة الشــاملة فــي التشــريع، وذلــك ضمــن الحــدود التــي عيّنهــا الدســتور، ودون أن يتعــدى ذلــك الــى المســاس باســتقلال 

الطوائــف فــي ادارة شــؤونها الذاتيــة او أن يــؤدي الــى الحلــول محلهــا فــي ادارة هــذه الشــؤون.33 فاعتبــر أن حــق الدولــة فــي 

التشــريع هــو حــق مــن حقــوق الســيادة التــي تســتمد مصدرهــا مــن الشــعب وتمارســها الدولــة عبــر المؤسســات الدســتورية، علــى 

اقليمهــا وعلــى كل المتواجديــن فــي هــذا الاقليــم. وقــد أكّــد فــي عــدد مــن قراراتــه علــى حصــر الســلطة التشــريعية بمجلــس النــواب، 

معتبــراً أن ســلطة التشــريع هــي ســلطة أصيلــة ومطلقــة وقــد حصرهــا الدســتور بهيئــة واحــدة بــدون غيرهــا وهــي مجلــس النــواب، 
وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 16 مــن الدســتور.34

ويكــون بذلــك وضــع المجلــس الدســتوري حــداً واضحــاً لميــل الطوائــف الــى التعــدي علــى صلاحيــات الدولــة، مذكــراً بســيادة مجلــس 

النــواب واختصاصــه الشــامل فــي التشــريع حتــى فــي الأحــوال الشــخصية، مــع وضــع ضوابــط مــن أجــل المحافظــة علــى نــوع مــن 

التــوازن بيــن صلاحيــات الدولــة مــن جهــة، وواجبهــا فــي احتــرام حقــوق الطوائــف التــي صانهــا أيضــاً الدســتور، مــن جهــة أخــرى.

إن جميــع تلــك الركائــز التــي أقرّهــا الدســتور اللبنانــي والمبــادئ الدســتورية التــي تضمّنهــا، والتــي يســاهم المجلــس الدســتوري فــي 

ترســيخها، تشــكّل ركائــز ومقوّمــات يمكــن البنــاء عليهــا مــن أجــل تحقيــق دولــة القانــون. عــلاوةً علــى ذلــك، لقــد حــدّد الدســتور 

عــدداً مــن المبــادئ والأهــداف الأساســية، يمكــن اســتنباطها بشــكل خــاص مــن المقدّمــة التــي أضيفــت عليــه عــام 1990 ومــن 

مــواد دســتورية أخــرى، والتــي قــد تســاهم مســتقبلًا فــي توطيــد دولــة القانــون.

قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2/2000 تاريــخ 2000/6/8، حيــث جــاء: “وبمــا ان حــق الدولــة فــي التشــريع هــو حــق مــن حقــوق الســيادة التــي تســتمد   33

مصدرهــا مــن الشــعب تمارســها الدولــة عبــر المؤسســات الدســتورية، علــى إقليمهــا وعلــى كل المتواجديــن علــى هــذا الاقليــم.
وبما أن سلطة التشريع سلطة أصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة هي مجلس النواب )المادة 16 من الدستور(.  

وبمــا ان لمجلــس النــواب حــق التشــريع إذن فــي مــا يتعلــق بتنظيــم أوضــاع الطوائــف، بمــا لــه مــن ســيادة وبمــا لــه مــن حــق الولايــة الشــاملة فــي التشــريع،   
وذلــك ضمــن الحــدود التــي عينهــا الدســتور، ودون ان يتعــدى ذلــك المســاس باســتقلال الطوائــف فــي ادارة شــؤونها الذاتيــة او أن يــؤدي الــى الحلــول 

محلهــا فــي ادارة هــذه الشــؤون.”
ــس  ــا أن المجل ــاء: “وبم ــث ج ــخ 2002/1/31، حي ــم 1/2002 تاري ــرار رق ــخ 2000/2/1، والق ــم 1/2000 تاري ــرار رق ــه: الق ــى عين ــاً بالمعن وأيض  
الدســتوري قــد ســبق لــه أيضــاً ان قــرر أن مجلــس النــواب يتمتــع باختصــاص شــامل علــى صعيــد التشــريع، علــى مــا جــاء فــي المــادة 16 من الدســتور بحيث 
لا يقتصــر اختصاصــه علــى المواضيــع التــي حجزهــا لــه الدســتور صراحــة، بــل أنــه يمكنــه أن يشــرع صحيحــاً فــي أي موضــوع يريــده بقانــون يصــدر عنــه 

بشــرط توافقــه وأحــكام الدســتور والمبــادئ العامــة ذات القيمــة الدســتورية، حتــى لــو كان هــذا الموضــوع مــن الشــؤون التنظيميــة والتطبيقيــة، )...(”
يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 3/1995 تاريخ 1995/9/18 )طلب إبطال بعض المواد من القانون رقم 452 الصادر في 1995/8/17:  34

تعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي، الســنّي والجعفــري(، والقــرار رقــم 2/2000 تاريــخ 2000/6/8 )طلــب وقــف تنفيــذ وابطــال   
ــدروز(. ــن ال ــة الموحدي ــل طائف ــيخة عق ــم مش ــخ 2000/5/26 :تنظي ــم 208 تاري ــون رق القان
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ثانياً: الأهداف الدستورية المستقبلية ومدى ملاءمتها لتوطيد دولة القانون

حمــل الدســتور اللبنانــي مشــروعاً مســتقبلياً تجسّــد بالهــدف المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )ح( مــن مقدمــة الدســتور وهــو الغــاء 
الطائفيــة السياســية، والمــواد المكمّلــة لهــا وهــي المــواد 22 و24 و95 مــن الدســتور )1(. كمــا تضمّــن أيضــاً أهدافــاً أخــرى ذات 
طابــع اجتماعــي واقتصــادي قلّمــا يُحكــى عنهــا، بتكريســه العدالــة الاجتماعيــة والانمــاء المتــوازن بيــن المناطــق، كمبــادئ عامــة 

تــمّ نقلهــا مــن اتفــاق الطائــف الــى مقدّمــة الدســتور )2(.

الغاء الطائفية السياسية: هدف 	ساسي 	م خيالي؟	. 

نصــت الفقــرة )ح( مــن مقدّمــة الدســتور علــى هــدف وطنــي أساســي وهــو الغــاء الطائفيــة السياســية، يقتضــي العمــل علــى تحقيقــه 
وفــق خطــة مرحليــة. كمــا تجلّــى هــذا الهــدف فــي المــواد المتمّمــة لهــا وهــي المــواد 22 و24 و95 مــن الدســتور. فــي مــوازاة ذلــك، 
رسّــخ الدســتور نظــام الحكــم علــى أســاس طائفــي، بحيــث أن المادتيــن 24 و95 عينهمــا تكرّســان نظــام التوزيــع الطائفــي علــى 
صعيــد مجلــس النــواب وفــي الحكومــة وفــي وظائــف الفئــة الأولــى أو مــا يعادلهــا فــي الدولــة، علمــاً أنــه جعــل مــن هــذا التقاســم 
ظرفــاً اســتثنائياً ومؤقتــاً. ورغــم أن اتفــاق الطائــف جعــل مــن إلغــاء الطائفيــة السياســية فــي صيغتــه الأخيــرة هدفــاً وطنيــاً أساســياً، 
يتــم تحقيقــه علــى مراحــل، فإنّــه لــم يحــدد إطــاراً زمنيــاً لذلــك. ومــن اللافــت أيضــاً أنّــه لــم يتطــرق الــى نظــام الأحــوال الشــخصية 
والــذي يوجــب اســتحداث نظــام مدنــي موحــد لجميــع اللبنانييــن، ولــو ذي طابــع اختيــاري، بهــدف صــون حريــة المعتقــد وبنــاء 

علاقــة مباشــرة بيــن الدولــة ومواطنيهــا فــي هــذا المجــال.

وفــي الواقــع، نــرى أنّ الممارســة السياســية اتبعــت مســاراً معاكســاً للخطــة المرحليــة التــي خطــط لهــا الدســتور، بحيــث رســخت قواعــد 
التوزيــع الطائفــي التــي لا يــزال النظــام اللبنانــي قائمــاً عليهــا نصّــاً وممارســةً. مــا أدّى الــى تعزيــز الطائفيــة السياســية لغايــة اليــوم، 
مــن دون ولــوج المرحلــة الانتقاليــة نحــو الغــاء الطائفيــة، والتــي جعــل منهــا الدســتور أولويــة وطنيــة. مــا يحملنــا علــى الســؤال عمــا اذا 
كان نظــام الطائفيــة السياســية هــو مرحلــي ومؤقــت وهــو قابــل للاضمحــلال أم علــى العكــس، هــل أنّــه متجــذّر وراســخ فــي النظــام 

)Il n’y a que le provisoire qui dure( .اللبنانــي، فينطبــق عليــه المثــل الفرنســي القائــل بأنــه لا يــدوم غيــر المؤقــت

ولا بــد فــي هــذا المضمــار مــن العــودة فــي الزمــن الــى العــام 1926، لنســتذكر جــواب البطريــرك المارونــي اليــاس الحويــك ومجمــع 
الأســاقفة الموارنــة علــى الســؤال الســادس الــذي طرحتــه عليهــم لجنــة صياغــة الدســتور آنــذاك: “هــل يكــون التمثيــل النيابــي طائفيــاً 
أم لا؟ ولمــاذا؟” فأتــى الجــواب كالآتــي: “إن البــلاد تتألــف مــن طوائــف مختلفــة، وهــذه الطوائــف لا تختلــف بعضهــا عــن بعــض 
فــي العقيــدة الدينيــة فقــط، بــل تختلــف أيضــاً فــي التقاليــد والعــادات والأخــلاق والــرأي فــي الأمــور الاجتماعيــة. فالانتخــاب علــى 
قاعــدة الطائفيــة يمثــل هــذه الطوائــف علــى نســبة معيّنــة فــي ذلــك المجلــس، فتتعــارف فيــه وتتآلــف ويضحّــي كل منهــا بشــيء مــن 
مطلبه بحكم الأخذ والعطاء، ويؤدي ذلك تدريجياً الى الامتزاج وتوحيد السياسة، حال كون الغاء القاعدة الطائفية في الوقت 
 الحاضر يزيل التوازن، فترجّح طائفة على أخرى وينتج عن ذلك التحاسد والتباغض، ولذلك نرى أن يكون التمثيل طائفياً”.35

وثائق البطريرك الياس الحويك، الوثيقة A 46 من الملف 45 )تمّ ذكرها في مداخلة الأب جورج حبيقة، “لبنان الكبير وفلسفة تآلف الاختلاف”(.  35

https://www.nidaalwatan.com/article/50768-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A2%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://www.nidaalwatan.com/article/50768-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A2%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
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فجــواب البطريــرك حويــك يذكرنــا تمامــاً بالمــادة 95 مــن الدســتور والخطــة المرحليــة التــي تلحظهــا وصــولًا الــى الغــاء الطائفيــة 

السياســية. ولعــل حكمــة الأســاقفة الموارنــة آنــذاك ترشــدنا الــى أنّ هــذا الحيــن لــم يــأت بعــد وأن التلاحــم والتــواؤم بيــن مختلــف 

شــرائح المجتمــع يجــب أن يتغــذّى بأهــداف وقيــم مشــتركة، يقــوم القيّمــون علــى الشــأن العــام بتجســيدها والعمــل علــى تحقيقهــا 

بشــكل فعلــي. وهــذا مــا ينقلنــا الــى الأهــداف الأخــرى التــي لحظهــا الدســتور.

التأسيس على مبد	ي العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن للمناطق، وعلى مشروع اللامركزية الادارية 	. 
الموسّعة

تضمّــن الدســتور اللبنانــي شــرعة اقتصاديــة تقــوم علــى مبــدأي العدالــة الاجتماعيــة والانمــاء المتــوازن للمناطــق، بمــوازاة مبــدأي 

المبــادرة الفرديــة وحــق الملكيــة الفرديــة. كمــا أنّــه حمــل فــي باطنــه مشــروع اللامركزيــة الموسّــعة التــي ذكرهــا اتفــاق الطائــف مــن 

بيــن الاصلاحــات الأساســية.

شرعة اقتصادية مبنية على العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن للمناطق. 1

قــام النظــام اللبنانــي، خاصــة منــذ الخمســينيات، علــى فكــرة الليبراليــة الاقتصاديــة والتــي تكرّســت فــي الفقــرة )و( مــن مقدّمــة 

الدستور التي تنصّ على أنّ “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”. ولا شك في أنّ الأزمة المالية 

والاقتصاديــة الحــادة التــي يعيشــها لبنــان منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات أظهــرت حــدود الاقتصــاد الحــر المتفلــت. فضــلًا عــن أنهــا 

أظهــرت الحاجــة الملحــة الــى تدخّــل الدولــة فــي القطاعــات الماليــة والاقتصاديــة والصناعيــة وغيرهــا مــن القطاعــات المنتجــة مــن 

أجــل تنظيمهــا، ولــو بحدّهــا الأدنــى، لــدرء المخاطــر الناتجــة عــن ترجيــح مصالــح فئويــة علــى الصالــح العــام. كمــا كشــفت عــن 

ضــرورة تكييــف السياســة الضريبيــة والماليــة ووضــع خطــط حكوميــة إنمائيــة متوســطة وطويلــة الأجــل مــن أجــل تشــجيع المبــادرة 

الفرديــة والاســتثمارات وتعزيــز الطاقــات الهائلــة الموجــودة فــي القطــاع الخــاص. كمــا بيّنــت الحاجــة للتدخــل فــي مجــالات حيويــة 

كالصحّــة والتعليــم والســكن والنقــل وغيرهــا لتأميــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية، والتــي تحقــق عيشــاً لائقــاً وكريمــاً 

للانســان فــي لبنــان. ومــن اللافــت أنــه حتــى فــي الــدول التــي تعتبــر مثــالًا للّبراليــة كالولايــات المتحــدة، وتحديــداً فــي نيــو يــورك 

وغيرهــا مــن الولايــات، هنــاك قوانيــن تقيّــد بــدلات الايجــارات مثــلًا. علمــاً أنّ الســلتطين الاجرائيــة والاشــتراعية فــي لبنــان لا تــزالان 

تخفقــان فــي تحقيــق تلــك الأهــداف، أو حتــى فــي الشــروع الــى تحقيقهــا، مــا أدّى الــى أزمــة اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة حــادة 

وغيــر مســبوقة مــا زالــت البــلاد تعانــي منهــا منــذ العــام 2019. وقــد أبدتــا عــن تقاعــس لافــت فــي ارســاء خطــط وسياســات عامــة، 

ماليــة واجتماعيــة وصحيــة، تحقــق العدالــة الاجتماعيــة والانمــاء المتــوازن للمناطــق، كتأميــن المســكن الــذي كرّســه المجلــس 

 الدســتوري كهــدف ذي قيمــة دســتورية فــي قــراره رقــم 36،6/2014 والنقــل المشــترك وضمــان الشــيخوخة والاستشــفاء وغيرهــا.

قرار المجلس الدستوري، رقم 6 تاريخ 2014/8/6 )قانون الايجارات(.  36

https://www.cc.gov.lb/ar/node/2601
https://www.cc.gov.lb/ar/node/2601
https://www.cc.gov.lb/ar/node/2601
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كمــا أن قــرار المجلــس الدســتوري الأخيــر المتعلــق بقانــون الموازنــة العامــة للعــام 2022، والمخالفتيــن الواردتيــن عــن إثنيــن مــن 

أعضائــه فــي شــأنه، كشــفت كلّهــا عــن مــدى خطــورة تمــادي الســلطتين الاجرائيــة والتشــريعية فــي عــدم إقــرار قطــع الحســاب خلافــاً 

لمــا نصــت عليــه المــادة 87 مــن الدســتور، وذلــك منــذ العــام 2004 ولغايــة اليــوم، مــع مــا يترافــق ذلــك مــن تجاهــل لأبســط قواعــد 
الصدقيــة والشــفافية الراعيــة للقوانيــن الماليــة.37

إن دور الدولة هذا يتوافق مع الرؤية التي رســمها المشــترع التأسيســي عام 1990، بجعل مبدأي العدالة الاجتماعية والانماء 

المتــوازن للمناطــق38 ركيزتيــن للنطــام الديمقراطــي ووحــدة لبنــان، بمــوازاة تكريــس حــق الملكيــة والمبــادرة الفرديــة أيضــاً كمبــادئ 

دســتورية. وكان ســبق للمجلــس الدســتوري أن تطــرق لمفهومــي العدالــة الاجتماعيــة والانمــاء المتــوازن للمناطــق وربطهمــا 

ببعضهمــا، فــي قــراره رقــم 6/2014 المتعلّــق بقانــون الايجــارات والمذكــور آنفــاً. فاعتبــر “أن الديمقراطيــة لا تقتصــر علــى 

الحقــوق السياســية والمدنيــة انمــا يتطلــب تحقيقهــا توافــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضــاً للمواطنيــن”، و”أن الغايــة مــن 

الانمــاء المتــوازن للمناطــق تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتعميمهــا علــى جميــع المواطنيــن، وتوفيــر شــروط العيــش الكريــم لهــم”. 

فألقــى الضــوء فــي قــراره هــذا علــى واجــب الدولــة فــي توفيــر المســكن والــذي اعتبــره هدفــاً ذا قيمــة دســتورية.39 غيــر أن التعديــلات 

الدســتورية لم تأتِ على ذكر اللامركزية الإدارية الموسّــعة والتي كان عدّدها اتفاق الطائف من بين الإصلاحات الضرورية.

مشروع اللا مركزية الإدارية الموسعة غير الواضح المعالم. 2

نصّ اتفاق الطائف على اعتمـاد اللامركزيـة الإداريـة الموسّـعة علـى مسـتوى الوحـدات الإداريـة الصـغرى )القضـاء ومـا دون( 

عـــن طريـــق انتخــاب مجلــس لــكل قضــاء يرئســه القائمقــام، وذلــك تأمينــاً للمشــاركة المحليــة.40 وارتبطــت فكــرة اللامركزيــة بمفهــوم 

الانمــاء المتــوازن للمناطــق، حيــث نــصّ الاتفــاق فــي الفقــرة عينهــا علــى وجــوب “اعتمــاد خطــة إنمائيــة موحّــدة شــاملة للبــلاد قــادرة 

علــى تطويــر المناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا اقتصاديــاً واجتماعياً”.

قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 1/2023 تاريــخ 2023/1/5 )القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريــخ 2022/11/15 )قانون الموازنة العامة للعام 2022(،  37 

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 2022/11/15(.
ــة  ــن أركان وحــدة الدول ــن أساســي م ــاً رك ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــوازن للمناطــق ثقافي ــاء المت ــى أنّ “الانم ــة الدســتور عل ــن مقدم ــرة )ز( م نصّــت الفق  38

ــون الايجــارات(. ــخ 2014/8/6 )قان ــم 6/2014، تاري ــتوري رق ــرار المجلــس الدس ــام”. يراجــع أيضــاً بهــذا الصــدد ق ــتقرار النظ واس
قرار المجلس الدستوري رقم 6/2014 المذكور آنفاً.  39

نصّت الفقرة )أ( من البند )3( من اتفاق الطائف على ما يلي:  40

3- الإصلاحات الأخرى أـ اللامركزية الإدارية:  
1ـ  الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.  

2ـ  توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيـــل جميـــع إدارات الدولـــة فـــي المنـــاطق الإداريـــة علـــى أعلـى مســـتوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين   
وتلبيــة لحاجاتهــم محليــاً.

3-  إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.  
4-  اعتمـــاد اللامركزيـــة الإداريـــة الموســـعة علـــى مســـتوى الوحـــدات الإداريـــة الصـــغرى )القضـــاء ومـــا دون( عـــن طريـــق انتخاب مجلس لكل قضاء   

ــة. ــاركة المحلي ــاً للمش ــام، تأمين ــه القائمق يرئس
5-  اعتمــاد خطــة إنمائيــة موحــدة شــاملة للبــلاد قــادرة علــى تطويــر المناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا اقتصاديــاً واجتماعيــاً وتعزيــز مــوارد البلديــات والبلديــات   

ــة اللازمــة. ــات المالي ــة بالإمكان الموحــدة والاتحــادات البلدي
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إن فكــرة اللامركزيــة الاداريــة ليســت بجديــدة وهــي مطبقــة حاليــاً فــي لبنــان علــى صعيــد البلديــات. غيــر أن اتفــاق الطائــف حمــل 

مــن بنــوده الاصلاحيــة مشــروع “لامركزيــة إداريــة موســعة”. وقــد شــاب عبــارة “موسّــعة” الابهــام، إذ فهمهــا البعــض بأنهــا تهــدف 

الــى توســيع نطــاق صلاحيــات الســلطات المحلّيــة المعنيــة، بينمــا فسّــرها آخــرون بأنهــا موسّــعة علــى صعيــد مناطقــي، مــا يعنــي 

أنهــا لا تتخطــى حــدود القضــاء، وذلــك بقصــد تفــادي تجزئــة الوحــدات المحلّيــة وفرزهــا علــى أســاس طائفــي. وهــذا مــا يرجــح هــذا 

التفســير الأخيــر إذ أنّــه يتماشــى مــع فكــرة وحــدة الأرض والشــعب التــي شــكّلت هاجســاً لــدى مشــترع 1990.

فــي المقابــل، نلاحــظ أنّــه لــم يتــمّ ربــط فكــرة الانمــاء المتــوازن للمناطــق باللامركزيــة الإداريــة فــي الدســتور، ولكنــه تــمّ وصلهــا بمفهــوم 

“وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام” فيهــا، فاعتبــر الانمــاء المتــوازن للمناطــق ركيــزةً لهــذه الوحــدة، وركنــاً اساســياً مــن أركانهــا واســتقرار 

النطــام فيهــا. علمــاً أنّــه لــم يتــمّ اســتخدام مصطلــح “اداري” او “مالــي” فــي الفقــرة )ز( مــن مقدّمــة الدســتور، بــل تناولــت أحكامهــا 

الانمــاء المتــوازن علــى الصعيــد المناطقــي مــن النواحــي “الثقافيــة” و”الاجتماعيــة” والاقتصاديــة”. ومــن هنــا نــرى أنّ المشــترع 

التأسيسي تنبّه الى ضرورة ارساء الانماء بصورة متوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية من أجل تحقيق الوحدة المنشودة، غير 

أنّــه تفــادى فــي الوقــت عينــه اســتعمال “مصطلــح “اللامركزيــة الاداريــة”. ويبــدو أن ســبب عــدم ادخــال اللامركزيــة فــي التعديــلات 

الدســتورية يعــود الــى حــرص المشــترع حينهــا علــى تعزيــز وحــدة الشــعب ووحــدة الدولــة وأراضيهــا، فــي حيــن كان يخشــى أن تفهــم 

فكــرة اللامركزيــة الموســعة مــن منظــور تقســيمي، ففضّــل عــدم التطــرق اليهــا فــي الدســتور.41 وهــذا مــا أكــدّه عــدد مــن النــواب الذيــن 

شــاركوا فــي اتفــاق الطائــف وفــي اقــرار التعديــلات الدســتورية التــي تبعتــه عــام 1990.

فــي مطلــق الأحــوال، عــادت فكــرة اللامركزيــة الإداريــة الموســعة الــى الواجهــة فــي الآونــة الأخيــرة، وقــد حــان الوقــت لمعــاودة 

مناقشــة هــذا المشــروع بشــكل جــدي، خاصــة أن الأزمــة الأخيــرة أظهــرت ضــرورة تحمّــل الســلطات المحليــة مســؤوليات أكبــر 

وممارســات صلاحيــات أوســع مــن تلــك التــي تتمتــع بهــا البلديــات حاليــاً.

الخاتمة

أختم بهذا السؤال: هل لبنان ما زال قائماً كـمشروع دولة توافقية، مبني على تقاسم السلطة والعيش معاً ؟

لا شــك أن الركائــز والمبــادئ التــي تضمّنهــا الدســتور والتــي تكلّمنــا عنهــا، تشــكّل أسســاً متينــة تصلــح كأرضيــة لبنــاء دولــة 

القانــون، إذا تحققــت الإرادة السياســية لذلــك. وقــد يكــون مؤســفاً أن تضيــع تلــك المكتســبات والمقوّمــات، فــلا نعمــل علــى 

تفعيلهــا وتعزيزهــا وصــولًا الــى الدولــة التــي نطمــح اليهــا، وهــي دولــة موحّــدة وقــادرة علــى بســط ســيادتها علــى جميــع مواطنيهــا 

ومكوناتهــا وأراضيهــا وعلــى تأميــن الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والعيــش الكريــم لأبنائهــا. فهــل تتحقــق دولــة القانــون هــذه 

ــة وتقســيماً  ــككاً للدول ــي شــهدت تف ــذ 1975 والت ــان من ــا لبن ــي عرفه ــذي وضــع حــدّاً للحــرب الت ــف ال ــاق الطائ ــى ظــروف وضــع اتف يجــب العــودة ال  41

ــي. ــاس طائف ــى أس ــروت عل ــا بي ــا ولعاصمته لأراضيه
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عبــر المحافظــة علــى الأســس الطائفيــة لنظــام الحكــم مــع ايجــاد آليــات تصحيحيــة لهــا، كمــا تطرحــه النظريــات القائمــة علــى 

الديمقراطيــة التوافقيــة، أم عبــر الســير نحــو إلغــاء الطائفيــة السياســية، مــن خــلال الآليــات التــي نــصّ عليهــا الدســتور؟ أو وفــق 
صيــغ أخــرى؟ هــذا مــا ســوف يكشــفه لنــا المســتقبل. لكــن، بــكل تأكيــد، إن أي تعديــل دســتوري يتطلــب توافقــاً واســعاً بيــن القــوى 

السياســية النافــذة، لا بــل اجماعــاً بينهــا جميعــاً. فالمشــترع التأسيســي أراد دســتوراً ذا طابــع ثابــت )constitution rigide(، لــذا 

قيّــد عمليــة التعديــل بشــروط عديــدة ومعقّــدة. وفــي مطلــق الأحــوال، ينبغــي أن تتســم أي عمليــة تتنــاول تعديــلات دســتورية هامــة 

بالتشــاركية والشــفافية علــى مســتوى واســع، فتتجــاوز القــوى السياســية الفاعلــة لتشــمل جميــع شــرائح المجتمــع مــن نقابــات مهنيــة 

وعمّاليــة وهيئــات المجتمــع المدنــي والجمهــور بشــكل عــام، واشــراكهم جميعــا فــي النقــاش الــذي يــدور حــول المســائل المصيريــة، 

كــي يمثّــل الدســتور العقــد الاجتماعــي الحقيقــي بيــن جيمــع أبنائــه، يحقــق آمالهــم وحلمهــم بمســتقبل أفضــل.
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 فعالية التعديلات الدستورية

في الجزائر

د. زهية عيسى*

ملخص

تنشــأ دســاتير الــدول وفقــاً لمعطيــات وظــروف متعــددة قــد تعيشــها الدولــة، وتتنــوع طبيعــة هــذه الظــروف مــن دولــة لأخــرى، منهــا 
السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، والأمنيــة... وغيرهــا مــن الظــروف التــي تتطلــب إصلاحــات ضروريــة تبــدأ بإعــادة النظــر 

فــي مضمــون الوثيقــة الدســتورية للدولــة.

عاشــت أغلــب الــدول العربيــة محطــات تاريخيــة مهمــة فــي فتــرة مــا يســمى بالربيــع العربــي، نتــج عنهــا ضــرورة التكيّــف مــع 
المعطيات الجديدة ومن أبرزها إعادة النظر في مضمون دســاتيرها بإجراء تعديلات دســتورية تتماشــى وتســاير هذه الظروف، 

وعاشــت الجزائــر تلــك الفتــرة بنــوع مــن الخصوصيــة لاختــلاف المعطيــات الداخليــة التــي أدت إلــى الإصلاحــات الدســتورية.

تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لإبــراز التعديــلات الدســتورية التــي عرفتهــا الجزائــر بالتركيــز خاصــة علــى التعديــل الدســتوري لســنة 
2016، ثــم التعديــل الدســتوري لســنة 2020 لمــا عرفــه مــن تعديــل نوعــي ســواء مــن حيــث الشــكل أي تقســيمات مواضيــع 

الدســتور أو مــن حيــث المضمــون.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري، المؤسسات الدستورية، تنظيم السلطات، المحكمة الدستورية، البرلمان.

* أستاذة القانون العام ورئيسة الفريق البحثي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.
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المقدمة

عرفــت بعــض مــن البلــدان العربيــة تحــولات سياســية فرضتهــا انتفاضــات شــعبية لطالمــا كانــت تصبــو إلــى حيــاة كريمــة فــي ظــل 

دول قويــة بمؤسســاتها واقتصادهــا وأمنهــا ومكانتهــا داخليــاً، إقليميــاً، ودوليــاً. باشــرت هــذه الــدول مــن خــلال ذلــك إلــى وضــع 

إســتراتيجية لتخطــي هــذه المراحــل التاريخيــة المهمــة بالاســتجابة إلــى التطلعــات الشــعبية مــن خــلال الولــوج فــي إصلاحــات 

سياســية عميقــة تســتجيب لمتطلبــات الشــعب.

اختلفــت طريقــة إدراج هــذه الإصلاحــات مــن دولــة لأخــرى نظــراً لخصوصيــات كل واحــدة منهــا ونظــراً للتجــارب التاريخيــة التــي 

عايشــها أفــراد هــذه الشــعوب والتــي أكســبت البعــض منهــا الحنكــة فــي التعامــل مــع الأزمــات السياســية تفاديــاً لأي إنزلاقــات تعــود 

ســلباً علــى التوجهــات الشــعبية وأهدافهــا الراميــة إلــى بنــاء دول قويــة يســودها العــدل والأمــن والاســتقرار. تــرد الجزائــر ضمــن 

هــذه الــدول التــي تفطّنــت شــعوبها لضــرورة مســايرة هــذه الأزمــات والســعي للخــروج منهــا بــكل يقظــة نظــراً للفتــرات الصعبــة التــي 

عايشــها الشــعب الجزائــري مناديــاً للتغييــر بــكل ســلمية.

وقــد عرفــت الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية منــذ اســتقلالها فــي الخامــس مــن تموز/يوليــو 1962، الدســاتير التاليــة: 

دســتور 1،1963 دســتور 2،1976 دســتور 3،1989 ودســتور 1996 4 الــذي عُــدّل فــي الســنوات 2002، 2008، 2016 

وأخيــراً 2020، مــع العلــم أنــه فيــه توجــه دســتوري يعتبــر أن إخضــاع التعديــل الدســتوري للاســتفتاء الشــعبي يُعــد دســتوراً جديــداً، 

خلافــاً للحــالات التــي يخضــع التعديــل فيهــا للهيئــات النيابيــة أي البرلمــان حيــث يُعــد تعديــلًا للدســتور الــذي ســبقه.

تميّــز دســتور 1996 مقارنــة بالدســاتير الســابقة لــه بمجموعــة مــن الخصائــص عــزّزت مــن بنــاء دولــة القانــون، نذكــر منهــا 

العمــل علــى تعزيــز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، تعزيــز وتطويــر العمــل السياســي مــن خــلال تفعيــل التعدديــة الحزبيــة، إذ ذُكــر 

مصطلــح التعدديــة الحزبيــة لأول مــرة فــي دســتور 1996 رغــم تبنيهــا فــي دســتور 1989 بتســمية الجمعيــات ذات الطابــع 

السياســي، تعزيــز الحقــوق والحريــات، وتكريــس ضمانــات اســتقلالية الســلطة القضائيــة.

عــرف دســتور 1996 عــدة تعديــلات بطريقتيــن أقرهمــا واســتقر عليهمــا فــي تعديلاتــه المتعاقبــة، لمــا تكــون المبــادرة مــن رئيــس 

الجمهوريــة، بإمكانيــة تعديــل الدســتور بعرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي، أو دون عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي متــى أحــرز علــى 

دســتور الجمهوريــة الجزائريــة )1963(، صــادق عليــه المجلــس الوطنــي فــي 1963/08/28 واســتفتى عليــه الشــعب فــي 1963/09/08 ونشــر بالجريدة   1
 .www.joradp.dz :الرســمية فــي 1963/09/10. للإطــلاع علــى النصــوص القانونيــة للجزائــر أنظــر موقــع الجريــدة الرســمية علــى الرابــط التالــي

الأمــر رقــم 76-97 مــؤرخ فــي 30 ذي القعــدة عــام 1396 الموافــق لـــ22 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 1976 يتضمــن إصــدار دســتور الجمهوريــة   2
ــر 1976.  ــق لـــ24 تشــرين الثاني/نوفمب ــدد 94، لـــ02 ذو الحجــة 1396 المواف ــدة الرســمية، الع ــة الشــعبية، الجري ــة الديمقراطي الجزائري

المرســوم الرئاســي رقــم 89-18 مــؤرخ فــي 22 رجــب عــام 1409 الموافــق لـــ28 شــباط/فبراير1989، يتعلــق بنشــر نــص تعديــل الدســتور الموافــق عليه   3
فــي اســتفتاء 23 شــباط/فبراير1989، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 9 المؤرخــة فــي 23 رجــب 1409 الموافــق 1 آذار/مــارس 1989. 
المرســوم الرئاســي رقــم 438-96 مــؤرخ فــي 26 رجــب عــام 1417 الموافــق لـــ07 كانونــن الأول/ديســمبر 1996، يتعلــق بإصــدار تعديــل الدســتور   4
المصــادق عليــه فــي اســتفتاء 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1996 فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 76 المؤرخــة فــي 27 رجــب1417 

الموافــق لـــ 08 كانــون الأول/ديســمبر 1996. 

http://www.joradp.dz
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موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.5 وقد وظف رئيس الجمهورية الإقرار النهائي للتعديل الدستوري عن طريق 

البرلمــان فــي ســنوات 2002، 2008، 2016، 6 فــي حيــن تــم عــرض التعديــل الدســتوري لســنة 2020 علــى الاســتفتاء الشــعبي.

بــدأت تعديــلات دســتور 1996 فــي ســنة 20027 مــن خــلال إدراج اللغــة الأمازيغيــة كلغــة وطنيــة لأول مــرة فــي الجزائــر، ثــم 

تعديــل ســنة 20088 الــذي اســتحدث بعــض التغييــرات بخصــوص تنظيــم الســلطة التنفيذيــة وإمكانيــة تجديــد انتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة لعهــدات مفتوحــة عــوض عهدتيــن فقــط، مــع ترقيــة التمثيــل السياســي للمــرأة فــي المجالــس المنتخبــة. طــرأ علــى دســتور 

1996 تعديــل آخــر فــي ســنة 9،2016 الــذي أدرج وعــدل وتضمــن أحــكام جديــدة ســوف نبينهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة.

تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لإعطــاء نظــرة شــاملة حــول ظــروف وإجــراءات إعــداد مســودة الدســتور لســنة 2016 )المحــور الأول(، 

ثــم مضمــون وآفــاق هــذا التعديــل الدســتوري ومــا شــملته مــن جديــد وفقــاً للمتطلبــات الشــعبية )المحــور الثانــي(، ومــا تبعــه مــن 

تعديــل جديــد فــي ســنة 2020 )المحــور الثالــث(.

القسم الأول: خصوصية المبادرة بالتعديل الدستوري لسنة 2016
شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة حــركات شــعبية طالبــت بإصلاحــات سياســية عميقــة مــن خــلال ثــورات شــعبية أدت فــي بعــض 

مــن البلــدان إلــى إســقاط أنظمــة الحكــم الســائدة. وقــد حملــت تلــك الثــورات تســمية الربيــع العربــي نظــراً لتطلعــات الشــعوب لغــد 

أفضــل سياســياً واقتصاديــاً يضمــن لمواطنــي تلــك الــدول حيــاة محترمــة وكريمــة ومــن أهــم هــذه البلــدان الجمهوريــة التونســية التــي 

تعــد مهــد الثــورات الشــعبية وكذلــك جمهوريــة مصــر العربيــة وليبيــا.

خلافــاً لمــا شــهدته هــذه البلــدان مــن ثــورات شــعبية مــن خــلال الربيــع العربــي، تميــز التغييــر فــي الجمهوريــة الجزائريــة بموجــب 

التعديــل الدســتوري لســنة 2016 بنــوع مــن الخصوصيــة إذ لــم تشــهد الجزائــر هــذه الثــورات فــي تلــك الفتــرة، نظــراً للتجــارب الــذي 

عايشــها الشــعب الجزائري في حقبة زمنية أمنية صعبة أكســبته الفطنة في كيفية مســايرة الأحداث السياســية تفادياً لأي إنزلاقات 
أمنيــة قــد تعــود بالســلب علــى اســتقرار البــلاد. وعليــه ســيتم التوضيــح مــن خــلال هــذا المحــور أرضيــة التحضيــر للتعديــل الدســتوري 

لســنة 2016 )أولًا(، ثــم إجــراءات تبنــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 )ثانيــاً(.

المواد 174، و175 و176 من دستور الجمهورية الجزائرية )1996( تقابلها المواد 208، 209 و210 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  5
يشــترط فــي التعديــل الدســتوري غيــر الخاضــع للاســتفتاء الشــعبي ضــرورة صــدور رأيــاً معلــلاً مــن المجلــس الدســتوري يتحقــق فيــه علــى أن مشــروع   6
ــات  ــة التوازن ــأي كيفي ــس ب ــا، ولا يم ــان والمواطــن وحريتهم ــوق الإنس ــري وحق ــع الجزائ ــم المجتم ــي تحك ــة الت ــادئ العام ــة المب ــس البت ــل لا يم التعدي
الأساســية للســلطات والمؤسســات الدســتورية قبــل عرضــه علــى البرلمــان لإقــراره. أنظــر لمزيــد مــن التفصيــل بهــذا الخصــوص: زهيــة عيســى، “قــراءة 
فــي آراء المجلــس الدســتوري المتعلقــة بمشــاريع القوانيــن المتضمنــة التعديــلات الدســتورية لســنوات 2002، 2008، 2016،” المجلــة الجزائريــة للعلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية 53، العــدد 1 )2016(: ص 119-109.
ــمية  ــدة الرس ــتور، الجري ــل الدس ــن تعدي ــان/أبريل 2002 والمتضم ــق لـــ10 نيس ــام 1423 المواف ــرم ع ــي 27 مح ــؤرخ ف ــم 03-02 الم ــون رق قان  7

للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 25 المؤرخــة فــي أول صفــر عــام 1423 الموافــق لـــ14 نيســان/أبريل 2002.
قانــون رقــم 19-08 مــؤرخ فــي 17 ذي القعــدة عــام 1429 الموافــق لـــ15 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 2008، يتضمــن التعديــل الدســتوري، الجريــدة   8

الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 63 المؤرخــة فــي 18 ذي القعــدة عــام 1429 الموافــق لـــ16 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 2008. 
قانــون رقــم 01-16 مــؤرخ فــي 26 جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق 6 آذار/مــارس ســنة 2016، يتضمــن التعديــل الدســتوري، الجريــدة الرســمية   9

للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 14 المؤرخــة فــي 27 جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق لـــ 7 آذار/مــارس ســنة 2016. 
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أولاً: أرضية التحضير للتعديل الدستوري لسنة 2016

شــكلت الأزمــات الاجتماعيــة، الاقتصاديــة والسياســية ابتــداء مــن ســنة 2011 مرجعيــة أساســية لتبنــي تعديــل دســتوري اســتجابة 

للمطالب الشــعبية وكان ذلك في ســنة 2016 بعد تأجيل هذا المشــروع لعدة مرات. وما ميز التعديل الدســتوري لســنة 2016 

أنــه بنــي علــى مجموعــة مــن المشــاورات المتعاقبــة خــلال الســنوات 2011، 2012، و2014، وســبقه إصــدار قوانيــن عضويــة 

مهمــة فــي ســنة 2012 تدعيمــاً للإصلاحــات السياســية نذكــر منهــا قانــون الانتخابــات، قانــون الجمعيــات، وقانــون الأحــزاب 

السياســية، القانــون المتعلــق بتوســيع حظــوظ المــرأة فــي المجــال النيابيــة.

بــرز هــذا التميــز مــن خــلال الإشــراك فــي المشــاورات أطيــاف متعــددة فــي مشــروع التعديــل الدســتوري شــملت الطبقــة السياســية، 

الكفــاءات والشــخصيات الوطنيــة، وممثلــي المجتمــع المدنــي. وســبق ذلــك جــدلًا كبيــراً علــى الســاحة السياســية حــول طريقــة 

إعــداد وثيقــة مشــروع تعديــل الدســتور لازدواجيــة الآراء حــول تنصيــب هيئــة أو مجلــس تأسيســي لــذات الغــرض مــن عدمــه، 

ليتــم الفصــل فــي ذلــك مــن خــلال اعتمــاد بموجــب بيــان مجلــس الــوزراء المنعقــد فــي 2 أيار/مايــو 2011 صيغــة تعييــن رئيــس 

الجمهوريــة للجنــة مختصــة تتولــى إعــداد المشــروع بالرجــوع إلــى مــا يصلهــا مــن اقتراحــات وعــروض واستشــارات مــن أحــزاب 
سياســية وشــخصيات وطنيــة لتبنــي إصلاحــات سياســية ضمــن الوثيقــة الدســتورية.10

وقــد اكتســبت طريقــة إعــداد مســودة التعديــل الدســتوري لســنة 2016 طابعــاً توافقيــاً مــن خــلال توســيع دائــرة المشــاورات بإشــراك 

جهــات متعــددة، أمــراً لــم يكــن مألوفــاً بهــذه الصيغــة فــي التعديــلات الســابقة.11 وانتهــت اللجنــة المختصــة بإعــداد هــذه المســودة 

وتقديمهــا لرئيــس الجمهوريــة.

ثانياً: الإجراءات المتبعة في تعديل الدستور سنة 2016

ورد التعديــل الدســتوري لســنة 2016 طبقــاً للفصــل الرابــع مــن دســتور 1996 الــذي يقــر بموجــب مادتــه 174 بإمكانيــة المبــادرة 

بالتعديــل الدســتوري لــكل مــن مؤسســة رئيــس الجمهوريــة والبرلمــان. وقــد بــادر رئيــس الجمهوريــة بذلــك مــن خــلال تبنيــه نمــط تعديــل 

الدســتور بعرضه على مؤسســة البرلمان دون الاســتفتاء الشــعبي، بناء على المادة 176 منه والتي كانت تتيح لرئيس جمهورية 

قابلية تعديل الدســتور بطريقتين، من خلال عرضه أو دون عرضه على الاســتفتاء الشــعبي وفق إجراءات محددة في الدســتور.

يبــرز مــن خــلال هــذه الآليــة الأخيــرة، أي عــدم اللجــوء للاســتفتاء الشــعبي المؤسســات الفاعلــة فــي تعديــل الدســتور، والتــي تتمثــل 

أساســاً فــي كل مــن مؤسســة رئيــس الجمهوريــة، المجلــس الدســتوري، والبرلمــان، إذ تقتصــر المبــادرة بالتعديــل الدســتوري فــي هــذه 

الحالــة علــى رئيــس الجمهوريــة وحــده، الــذي يمكنــه أن يصــدر القانــون الــذي يتضمــن التعديــل الدســتوري مباشــرة دون عرضــه 
علــى الاســتفتاء الشــعبي متــى أحــرز علــى موافقــة ثلاثــة أربــاع أصــوات أعضــاء غرفتــي البرلمــان. إلا أن المؤســس الدســتوري 

نفيسة بختي، “مضمون التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر،” مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية 2، العدد 4 )2016(: ص 96.  10

عباس عمار، “مبادرة الإصلاحات السياسية،” مجلة الفكر البرلماني، العدد 27 )2011(: ص 78.  11
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ربــط هــذه الإمكانيــة بضــرورة توافــر مجموعــة مــن الشــروط تمثلــت أساســاً فــي ضــرورة عــرض مشــروع تعديــل الدســتور علــى 
المجلــس الدســتوري الــذي يصــدر رأيــاً معلــلاً بشــأنه، يتحــدد مــن خلالــه مــدى عــدم مســاس مشــروع التعديــل بالمبــادئ العامــة 
التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، وحقــوق الإنســان والمواطــن وحريتهمــا، ولا يمــس بــأي كيفيــة التوازنــات الأساســية للســلطات 
والمؤسســات الدســتورية، وإذا توصــل المجلــس الدســتوري إلــى نتيجــة مفادهــا عــدم المســاس بهــذه الأحــكام، يعــرض رئيــس 

الجمهوريــة مشــروع التعديــل الدســتوري علــى البرلمــان لإقــراره نهائيــاً دون عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي.12

وتمــت إجــراءات التعديــل الدســتوري لســنة 2016 بهــذه الصيغــة، مــن خــلال الإخطــار الــوارد للمجلــس الدســتوري مــن طــرف 
رئيس الجمهورية بتاريخ أول من ربيع الثاني عام 1437 الموافق لـ11 كانون الثاني/يناير2016، والمســجل بالأمانة العامة 
للمجلس في نفس التاريخ تحت رقم 16/01، مضمونه إبداء رأياً معللًا في تعديل ديباجة دســتور 1996، وخمســة وســبعون 

مــادة منــه، وإضافــة ســبع وثلاثــون مــادة مكــررة.13 ويتبيــن مــن خــلال ذلــك حجــم وأهميــة هــذا التعديــل.

صــدر بعــد هــذا الإخطــار رأي المجلــس الدســتوري رقــم 01/16/ر.ت د/م د/ المــؤرخ فــي 18 مــن ربيــع الثانــي عــام 1437 
الموافــق لـــ 28 كانــون الثاني/ينايــر 14،2016 ووافــق البرلمــان علــى مشــروع التعديــل الدســتوري لســنة 2016 المنعقــد بغرفتيــه 
فــي 7 شــباط/فبراير 2016 بعــد حيازتــه علــى 499 صوتــاً ورفضــه بصوتيــن وامتنــاع 16 آخريــن عــن التصويــت،15 ليصــدر 
التعديــل الدســتوري فــي الجريــدة الرســمية بموجــب القانــون رقــم 01-16 مــؤرخ فــي 26 جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق 
6 آذار/مــارس ســنة 2016، يتضمــن التعديــل الدســتوري، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 14 المؤرخــة فــي 27 

جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق لـــ 7 آذار/مــارس ســنة 2016.

قــد يتبــادر فــي الذهــن انتقــاد حــول الإقــرار النهائــي للتعديــلات الدســتورية عــن طريــق مؤسســة البرلمــان باعتبــاره يفتقــر لــلإرادة 
الشــعبية الحقيقية رغم أن التصويت عليه ورد من ممثلي الشــعب في هذه الهيئات النيابية، في حين يمكن أن يشــكل التعديل 
عــن طريــق مؤسســة البرلمــان ضــرورة تســتدعيها بعــض الحــالات التــي تقتضــي الاســتعجال، إذ تُجنّــب هــذه الطريقــة الإجــراءات 
الطويلــة مــن حيــث المــدة الزمنيــة لبرمجــة الاســتفتاء والإعــلان عــن نتائجــه، أضــف إلــى ذلــك تجنّــب تســخير الوســائل البشــرية 
والماديــة المكلفــة مــن أجــل تنظيمــه. وقــد يشــكل شــرط صــدور رأي مــن المجلــس الدســتوري للفصــل فــي مــدى مقبوليــة مضمــون 
مشــروع التعديــل وفقــاً لمــا حــدده الدســتور وتماشــياً مــع أهــم المبــادئ والأســس التــي تقــوم عليهــا الدولــة ضمانــة لشــرعية التعديــل 
باعتبــار أن مؤسســة المجلــس الدســتوري مؤسســة مهمــة فــي هــرم المؤسســات الدســتورية فــي الدولــة، وأن آرائهــا ملزمــة للجميــع.

تقابلها المادة 210 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  12

تجــدر الإشــارة إلــى أن عبــارة مــادة... مكــرر لــم تــرد عندمــا تــم إصــدار القانــون 01-16 المتضمــن التعديــل الدســتوري ل2016، بــل نصــت المــادة   13

2 منــه علــى أن نشــر هــذا القانــون يكــون بعــد تنســيق وإعــادة ترقيــم مــواده فــي الجريــدة الرســمية، وتــم بذلــك الاســتغناء علــى عبــارة مــادة مكــرر، ليتــم 
ترقيــم نــص الدســتور بصفــة منتظمــة مــن المــادة 1 إلــى218 وحســناً فعــل المؤســس الدســتوري باعتبــار أن عــدد المــواد المكــررة كان معتبــراً وحتــى 

يتــم ترتيــب نــص الدســتور مــن حيــث الشــكل.
ــر 2016،  ــون الثاني/يناي ــق لـــ 28 كان ــي عــام 1437 المواف ــع الثان ــي 18 مــن ربي ــم 01 / 16/ر.ت د/م د/ المــؤرخ ف ــس الدســتوري رق رأي المجل  14

ــنة 2016. ــباط/فبراير س ــق لـــ 3 ش ــام 1437 المواف ــي ع ــع الثان ــي 24 ربي ــة ف ــدد 6، المؤرخ ــمية، الع ــدة الرس الجري
أنظــر لمزيــد مــن التفصيــل حــول آراء المجلــس الدســتوري حــول التعديــلات الدســتورية لســنوات 2002، 2008، و 2016 : عيســى، “قــراءة فــي آراء   

المجلــس الدســتوري.”
معمري نصر الدين، “قراءة في التعديل الدستوري 2016،” مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية 17، العدد 2 )2020(: ص85.  15
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ومن بين أهم المواضيع التي اســتقر عليها المؤســس الدســتوري منذ دســتور 1996 حتى آخر تعديل لســنة 2020 هو الباب 

المتعلــق بالتعديــل الدســتوري، باســتبدال فقــط مؤسســة المجلــس الدســتوري بالمحكمــة الدســتورية. ويبقــى أن نقــول أن مســالة 

تحكيم الضمير ســواء بالنســبة للمجلس الدســتوري أو البرلمان في عملية التعديل الدســتوري دون اســتفتاء هو العامل الرئيســي 

فــي إكســاب هــذه الطريقــة مقبوليــة فــي الأوســاط الشــعبية دون أي تــردد.

القسم الثاني: فعالية مضمون التعديل الدستوري لسنة 2016
تضمــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016 مجموعــة مــن الأحــكام تبــرز أهميتها مــن خــلال مــا ورد فيــه مــن إضافــات أو تعديــل 

أو حــذف فــي مواضيــع عــدة، منهــا المرتبطــة بتعزيــز دولــة القانــون وترقيــة حقــوق وحريــات المواطــن )أولًا( وأخــرى متعلقــة 

ــاً(. بالمؤسســات الدســتورية )ثاني

أولاً: فعالية التعديلات المرتبطة بتعزيز دولة القانون وترقية حقوق وحريات المواطن

شــمل التعديــل الدســتوري لســنة 2016 مجموعــة مــن الأحــكام تصبــو إلــى تكريــس دولــة القانــون وقــد وردت فــي كل أجــزاء 

الدســتور مــن ديباجتــه باعتبــاره جــزء لا يتجــزأ مــن الدســتور إلــى أبوابــه الأربعــة وكذلــك الأحــكام الانتقاليــة.

فــورد ضمــن ديباجــة الدســتور فــي فقرتــه التاســعة التأكيــد علــى نبــذ العنــف وتشــجيع الحــوار مــن خــلال مــا جــاء فيهــا: “إن الشــعب 

يعتــزم علــى جعــل الجزائــر فــي منــأى عــن الفتنــة والعنــف وعــن كل تطــرف مــن خــلال ترســيخ قيمــة الروحيــة والحضاريــة التــي 

تدعــو إلــى الحــوار والمصالحــة والأخــوة فــي ظــل احتــرام الدســتور وقوانيــن الجمهوريــة”.

ومــن أهــم مــا ورد فــي هــذا التعديــل ضمــن البــاب الأول المنظــم للمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، فــي فصلــه الأول 

المتعلــق بالشــعب، إدراج لأول مــرة اللغــة الأمازيغيــة كلغــة رســمية، باعتبارهــا جــزء مــن الهويــة الوطنيــة تســعى الدولــة لترقيتيهــا 

مــن خــلال هيئــات تُنشــأ لهــذه الغايــة.16 كمــا ورد ضمــن هــذا التعديــل تعزيــز دولــة القانــون بتجســيد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 

مــن خــلال نــص المــادة 15 منــه فــي الفصــل المنظــم للدولــة. وتجســيداً لمبــادئ الديمقراطيــة أســس التعديــل الدســتوري لســنة 

2016 مبــدأ مهــم بالنســبة للكثيريــن وهــو مبــدأ التــداول علــى الســلطة فــي أعلــى هــرم ســلطة فــي دولــة مــن خــلال اقتصــار تولــي 

رئاســة الجمهوريــة لعهدتيــن فقــط مــع الحظــر الكلــي والقاطــع لتعديــل هــذه العهــدة ضمــن المــواد المحظــور تعديلهــا فــي الدســتور 

وهــي إضافــة لــم تشــملها الدســاتير الجزائريــة الســابقة.17 وتجــدر الإشــارة لــه أن مــدة عهــدة رئاســة الجمهوريــة كان لعهديــن فــي 

دســتور 1996، وتــم فتــح عــدد العهــدات فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2008 لعــدد غيــر محــدد، ليتــم العــودة والاســتقرار علــى 

عهدتيــن فقــط فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 مــع حظــر تعديــل هــذه المــدة.

المادة 4 الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2016.  16

أنظر بخصوص ذلك المواد 88 و212 الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة 2016.  17
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ومــا يُضــاف فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 التوســيع مــن مجــال الحقــوق والحريــات وترقيتهــا، إذ وردت أحــكام جديــدة 

بخصوصها وبتنوع طبيعتها ســواء السياســية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها والتي تصبو إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن.

فمــن بيــن مــا ورد مــن أحــكام تعزيــز المســار الديمقراطــي والحريــة السياســية والشــفافية والعدالــة، ترقيــة التناصــف بيــن الرجــال 

والنســاء فــي تقلــد الوظائــف، حريــة الــرأي، حريــة التعبيــر، حريــة التظاهــر الســلمي، وحريــة الصحافــة المكتوبــة المســموعة المرئيــة 

والإلكترونيــة. مــع العلــم أن هــذه الحريــات تــم تأطيرهــا فــي حــدود عــدم المســاس بكرامــة الغيــر وحرياتهــم وحقوقهــم مــع ضمــان 

نشــر المعلومــات والأفــكار والصــور والآراء بــكل حريــة فــي إطــار القانــون واحتــرام ثوابــت الأمــة وقيمهــا الدينيــة والأخلاقيــة 

والثقافيــة، والــذي يؤكــد حريــة الصحافــة ضمــن الإطــار الدســتوري المخصــص لهــا هــو عــدم إمكانيــة إخضــاع جنحــة الصحافــة 
لعقوبــة ســالبة للحريــة.18

كمــا أدرج المؤســس الدســتوري حقــوق أخــرى لــم تكــن واردة فــي الدســاتير الســابقة منهــا ضمــان الحصــول علــى المعلومــات 

والوثائــق والاحصائيــات ونقلهــا للمواطــن، والنقطــة الايجابيــة التــي ترافــق هــذا الحــق عــدم إمكانيــة مســاس ممارســة هــذا الحــق 
بحيــاة الغيــر الخاصــة وحقوقهــم وبالمصالــح المشــروعة للمؤسســات ومقتضيــات الأمــن الوطنــي.19

كمــا عــزز التعديــل الدســتوري مبــادئ مهمــة فــي المجاليــن الاقتصــادي والاجتماعــي مــن خــلال حمايــة الاقتصــاد الوطنــي 

وتطويــره بالتأســيس لحريــة التجــارة والاســتثمار، حمايــة المســتهلك، المســاواة فــي أداء الضريبــة، حمايــة الملكيــة الخاصــة، حمايــة 

المــوارد المائيــة والأراضــي الزراعيــة، ومعاقبــة كل إخــلال قــد يمــس بالاقتصــاد الوطنــي كالتهــرب الضريبــي، والمنافســة غيــر 

المشــروعة.20 أمــا فــي المجــال الاجتماعــي وحمايــة المواطــن فقــد عــزز المؤســس الدســتوري وأكــد مكانتــه الاجتماعيــة مــن خــلال 
حمايــة الدولــة للأســرة، والطفــل وتوفيــر ظــروف معيشــية ملائمــة مــن خــلال حقــوق متعــددة منهــا الحــق فــي بيئــة ســليمة.21

وتجــدر الإشــارة لــه أن أهــم ضمانــة دســتورية وردت فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 بخصــوص حمايــة الحقــوق والحريــات، 

فــي المــادة 188 الفقــرة الأولــى مــن الدســتور، هــي التــي فتحــت لأول مــرة إمكانيــة إخطــار المجلــس الدســتوري بالدفــع بعــدم 

الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن المحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة عندمــا يدعــي أحــد الأطــراف فــي المحاكمــة أمــام جهــة قضائيــة 
أن الحكــم التشــريعي الــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع ينتهــك الحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور.22

أنظر المواد 34، 35، 36، 48، 49، 50 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  18

المادة 51 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  19

وردت هــذه الحمايــة فــي مواقــع عــدة فــي الدســتور بــدء مــن الديباجــة، فصــل الحقــوق والحريــات العامــة والواجبــات، لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر المــواد:   20

8، 9، 18، 19 20... مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016.
المواد 68، 72 و73 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  21

تعــد هــذه الطريقــة بمثابــة فتــح إمكانيــة للمواطــن بإخطــار المجلــس الدســتوري بطريقــة غيــر مباشــرة مــن طــرف المواطــن للدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن   22

التــي تمــس بحقوقــه وحرياتــه.



94

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

ثانياً: فعالية التعديلات الدستورية من حيث تنظيم المؤسسات الدستورية

مــس التعديــل الدســتوري لســنة 2016 المؤسســات الدســتورية مــن خــلال إدراج أحــكام جديــدة فــي تنظيــم الســلطات )1(، كمــا 

عــدل مــن أحــكام بعــض مؤسســات الرقابــة وأدرج هيئــات استشــارية جديــدة )2(.

مستجدات تنظيم السلطات في التعديل الدستوري لسنة 2016	. 

تعزيــزاً لمكانــة الســلطة التنفيذيــة أقــر المؤســس الدســتوري أحــكام جديــدة فــي مــا يخــص شــروط انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن 

خــلال المــادة 87 منــه، التأكيــد علــى عــدم تجنــس المترشــح بجنســية أخــرى، إثبــات الجنســية الجزائريــة الأصليــة لــلأب والأم، 

إثبــات الجنســية الأصليــة فقــط لــزوج أو زوجــة المترشــح، وإثبــات الإقامــة فــي بالجزائــر دون ســواها لمــدة عشــر ســنوات علــى 

الأقــل قبــل إيــداع ملــف الترشــح. جــاءت هــذه الشــروط لتأكيــد أحقيــة المترشــح لرئاســة الجمهوريــة بإثبــات وطنيتــه وانتمائــه 

الضرورييــن لتقلــد مثــل هــذه المهــام.

أضــف إلــى ذلــك وتجســيداً لمبــدأ التــداول علــى الســلطة حــددت كمــا ذُكــر ســابقاً مــدة عهــدة رئيــس الجمهوريــة بخمــس ســنوات ولا 
يمكــن تجديدهــا إلا مــرة واحــدة مــع عــدم قابليــة تعديــل هــذه المــدة بالتنصيــص علــى ذلــك فــي الأحــكام المحظــور تعديلهــا تمامــاً.23

ومــا ميــز تنظيــم الســلطة التنفيذيــة فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 تعزيــز مكانــة الحكومــة مــن خــلال استشــارة البرلمــان فــي 

تعييــن الوزيــر الأول وكذلــك عــرض مخطــط عمــل الحكومــة علــى البرلمــان للمصادقــة عليــه حتــى تتمكــن الحكومــة مــن مباشــرة 

مهامهــا. كمــا عــزز مكانــة الوزيــر الأول فــي المجــال التنفيــذي مــن خــلال إمكانيــة توقيعــه للمراســيم التنفيذيــة دون الرجــوع لموافقــة 

رئيــس الجمهوريــة،24 وجــاء ذلــك خلافــاً لمــا تضمنــه التعديــل الدســتوري الــذي ســبقه لســنة 2008 الــذي أدرج مخطــط برنامــج 

رئيــس الجمهوريــة، والــذي اشــترط أيضــا موافقــة رئيــس الجمهوريــة للتوقيــع علــى المراســيم التنفيذيــة.

أما في ما يخص الســلطة التشــريعة فما يمكن ملاحظته بخصوص هذه الســلطة هو محاولة التعديل الدســتوري لســنة 2016 

مــن جهــة ترقيــة مكانــة هــذه الســلطة وتأطيــر عملهــا السياســي، ونذكــر فــي هــذا الســياق مادتيــن مهمتيــن بهــذا الخصــوص:

أولًا المــادة 114 التــي تؤكــد علــى مكانــة المعارضــة فــي البرلمــان مــن خــلال نصهــا علــى أنــه: “تتمتــع المعارضــة البرلمانيــة 

بحقــوق تمكنهــا مــن المشــاركة الفعليــة فــي الأشــغال البرلمانيــة وفــي الحيــاة السياســية لا ســيما منهــا:

حرية الرأي والتعبير والاجتماع،. 1

الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،. 2

المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،. 3

المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،. 4

المواد 87 و 88 و212 الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة 2016.  23

المواد 91 الفقرة 5، 99 الفقرة 4 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  24
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تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،. 5

إخطــار المجلــس الدســتوري طبقــاً لأحــكام المــادة 187 ) الفقرتــان 2 و3 ( مــن الدســتور، بخصــوص القوانيــن التــي . 6

صــوت عليهــا البرلمــان”.

والمــادة 117 التــي تمنــع مــا يُعــرف بالتجــوال السياســي، إذ يُجــرد المنتخَــب فــي المجلــس الشــعبي الوطنــي أو فــي مجلــس الأمــة 

المنتمــي إلــى حــزب سياســي، الــذي يغيــر طوعــاً الانتمــاء الــذي انتخــب علــى أساســه مــن عهدتــه الانتخابيــة بقــوة القانــون، وأحســن 

فعــلًا المؤســس الدســتوري قصــد أخلقــة العمــل السياســي. ويُعــد إدراج هــذه المــواد ضمانــات مهمــة فــي ممارســة المعارضــة 

لوظيفتهــا التشــريعية.

وقــد عُــززت مكانــة البرلمــان فــي نفــس التعديــل الدســتوري مــن خــلال: تقييــد التشــريع بأوامــر لرئيــس الجمهوريــة فــي المســائل العاجلــة 

فقط طبقاً للمادة 142 منه، كما تم طبقاً للمادة 187 الفقرة 2 توسيع الإخطار لخمسين نائب وثلاثين عضواً في مجلس الأمة.

يتبيــن مــن خــلال مــا ذُكــر أن المؤســس الدســتوري ســعى مــن خــلال هــذا التعديــل إلــى تعزيــز مكانــة الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية 

بمــا يتــلاءم والمســار السياســي فــي تلــك الفتــرة. ويبقــى وأنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان تُجســد النصــوص القانونيــة علــى نحــو يصبــو 

إلــى تحقيــق الأهــداف التــي وُجــدت مــن أجلهــا هــذه التعديــلات، إلا أن الممارســة هــي التــي تُثبــت فعاليــة هــذه التعديــلات، 

فبالنســبة للســلطة التشــريعية يبقــى أداؤهــا لا يســتجيب للطموحــات المرجــوة، ويرجــع الأمــر لضعــف أداء الطبقــة السياســية فــي 

الواقــع مــن خــلال محدوديــة أداء الأحــزاب السياســية، لســببين أولهمــا كثــرة عــدد الأحــزاب التــي تتنافــس علــى الســلطة،25 ونســبية 

الســعي لتجســيد البرامــج المنتخــب عليهــا فــي الواقــع.

مستجدات تنظيم مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية في التعديل الدستوري لسنة 2016	. 

مــا يلاحــظ فــي مســتجدات التعديــل الدســتوري لســنة 2016 بالنســبة لمؤسســات الرقابــة، ترقيــة مكانــة المجلــس الدســتوري مــن 

خــلال التوســيع فــي تشــكيلته، وشــروط العضويــة ومــدة العهــدة وأداء اليميــن الدســتورية.

حيــث تــم رفــع عــدد أعضــاء المجلــس مــن 9 إلــى 12 عضــواً، مُثلــث مــن خلالــه الســلطات الدســتورية التنفيذيــة، التشــريعية 

والقضائيــة بعــدد متســاو، أربعــة أعضــاء لــكل ســلطة، أو مــن حيــث الســن وهــو بلــوغ أربعيــن ســنة يــوم التعييــن أو الانتخــاب ولمــا 

لهــذا الســن مــن حكمــة ووقــار، وكيــف لا وأن الوحــي نــزل علــى الرســول محمــد عليــه أزكــى الصــلاة والتســليم فــي الأربعيــن مــن 

عمــره، أضــف إلــى ذلــك أن هــذا الســن يتوافــق وســن الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، الــذي لــه علاقــة مــع رئاســة الدولــة مــن طــرف 

رئيــس المجلــس الدســتوري فــي حــال شــغور كل مــن منصــب رئيــس الجمهوريــة مــع منصــب رئيــس مجلــس الأمــة، فالمنطــق 

يتطلــب أن يتوافــق ســن رئيــس الدولــة ولــو أنــه يــرأس الدولــة مؤقتــاً مــع ســن رئيــس الجمهوريــة.

وتتأكد هذه الفكرة من خلال احترافية العمل السياسي في بعض من البلدان التي تقتصر المنافسة السياسية فيها على ثلاثة أو أربعة أحزاب.  25
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كمــا تجلــت أهميــة هــذا التعديــل مــن حيــث اشــتراط التمتــع بخبــرة مهنيــة مدتهــا خمــس عشــرة ســنة علــى الأقــل فــي التعليــم العالــي 

فــي العلــوم القانونيــة أو فــي القضــاء، أو فــي مهنــة محــام لــدى المحكمــة العليــا أو لــدى مجلــس الدولــة، أو فــي وظيفــة عليــا فــي 

الدولــة للعضويــة فــي المجلــس الدســتوري، ومــن حيــث إقــرار الحصانــة القضائيــة فــي المســائل الجزائيــة لأعضــاء المجلــس، ومــن 

خــلال تمديــد مــدة العهــدة إلــى ثمانــي ســنوات. كل هــذه التعديــلات الجوهريــة تعــزز مــن مكانــة وعمــل المجلــس الدســتوري، وفــي 
ضمــان إصــداره لآراء وقــرارات ذات نوعيــة تعكــس المكانــة التــي يحتلهــا المجلــس الدســتوري فــي الوثيقــة الدســتورية.26

وضمانــاً لنزاهــة الانتخابــات أنشــأ التعديــل الدســتوري لســنة 2016 بموجــب المــادة 194 منــه هيئــة عليــا لمراقبــة الانتخابــات 

مهمتهــا الســهر علــى شــفافية الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمحليــة وكذلــك الاســتفتاء. وتشــرف علــى عمليــة مراجعــة الإدارة 

للقوائــم الانتخابيــة، صياغــة التوصيــات التــي تحكــم العمليــات الانتخابيــة، تنظيــم دورات فــي التكويــن المدنــي لقائــدة التشــكيلات 

السياســية حــول مراقبــة الانتخابــات وصياغــة الطعــون.

أمــا فــي مجــال المؤسســات الاستشــارية فقــد ضــم التعديــل الدســتوري لســنة 2016 عــدة مؤسســات جديــدة نذكــر منهــا المجلــس 

الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس الأعلــى للشــباب والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه والمجلــس الوطنــي للبحــث 
العلمــي والتكنولوجيــات، كمــا تــم دســترة المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي.27

يتبين من خلال ما ذُكر ســعي المؤســس الدســتوري من خلال ما تضمنه من أحكام جديدة في التعديل الدســتوري لســنة 2016 

إلــى دعــم بنــاء دولــة القانــون ســعياً لتحقيــق المطالــب الشــعبية، يبقــى وأنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يطــرح تســاؤل حــول فعاليــة هــذه 

التعديــلات فــي الواقــع، ليتبيــن أن الأمــر لا يقتصــر علــى نوعيــة النصــوص القانونيــة إذ قــد تكــون هــذه الأخيــرة ممتــازة، يبقــى وأنــه 

ضمــان فعاليــة هــذه النصــوص تظهــر مــن خــلال تطبيقهــا فــي الواقــع ونرجــح أن نجــاح هــذه المســالة هــي مســؤولية الجميــع، فــلا 

يمكــن نجــاح دولــة فــي إصلاحاتهــا السياســية دون مشــاركة كل الأطــراف، دولــة، شــعباً، أفــراداً، هيئــات ومؤسســات، وقــد يلعــب 

المجتمــع المدنــي مــن خــلال نشــر الوعــي السياســي والثقافــي والأمنــي دوراً مهمــاً بهــذا الخصــوص، وقــد تشــكل الأحــزاب السياســية 

والجمعيــات باعتبارهــا قريبــة مــن مواطــن المنعــرج الحقيقــي لنشــر الوعــي وتســبيق المصلحــة الوطنيــة عــن المصلحــة الفرديــة، هــذا 

مــا أدى بالشــعب للمنــاداة بالمواصلــة فــي مســار الإصلاحــات بــكل صورهــا وجسّــدها فــي مطالبــه الشــعبية فــي ســنة 2019.

القسم الثالث: أثر الحراك الشعبي الأصيل في الاستمرارية في التعديلات الدستورية

نظــراً للحركــة الشــعبية الســلمية التــي عرفتهــا الجزائــر فــي 22 شــباط/فبراير2019 مــن خــلال الحــراك الشــعبي الأصيــل والــذي 

أعطــى درســاً للبشــرية فــي نضــج ووعــي الشــعب الجزائــري الأبــي الــذي نــاد بالتغييــر بطريقــة حضاريــة وســلمية لــم يُعــرف لهــا 
مثيــل مــن قبــل والتــي أثبتــت ســمو أخــلاق هــذا الشــعب، اســتدعى الأمــر تماشــياً مــع مطالبــه، تدعيــم أســس تجســيد دولــة القانــون 

المواد من 183 الى 185 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  26

أنظر المواد من 198 الى 207 من التعديل الدستوري لسنة 2016.  27
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مــن خــلال ضــرورة إجــراء التعديــل الدســتوري، وتــم ذلــك فعــلًا بمبــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد عرضــه علــى الاســتفتاء الشــعبي 
طبقــاً للمــواد 8، 6-91، و208 الفقــرة 3 مــن دســتور 2016.

تــم الاســتفتاء علــى التعديــل الدســتوري فــي يــوم الأحــد الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
20-251 28 المــؤرخ فــي 15 أيلول/ســبتمبر ســنة 2020 المتضمــن اســتدعاء الهيئــة الانتخابيــة للاســتفتاء المتعلــق بتعديــل 
 الدســتور وصــدر الدســتور بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 20-442 المــؤرخ فــي 30 كانــون الأول/ ديســمبر 29،2020

وقد أدرج هذا التعديل مستجدات جديدة سواء من حيث الشكل )أولًا( أو من حيث الموضوع )ثانياً(.

أولاً: التنظيم الشكلي الجديد للتعديل الدستوري لسنة 2020

بالرجوع لمضمون التعديل الدســتوري لســنة 2020 نجد أن محتويات التعديل الدســتوري شــملت الديباجة وهي جزء لا يتجزأ من 
الدســتور طبقــاً لمــا أشــارت لــه الفقــرة الأخيــرة منهــا،30 وتُعــد مدخــلًا مهمــاً فــي الوثيقــة الدســتورية، بإشــارتها لمحطــات تاريخيــة مهمــة 
مرت بها الجزائر، كما تضمنت تطلعات الشــعب الجزائري والأســس التي تقوم عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية.

تضمــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020 ســتة أبــواب خلافــاً للتعديــل الدســتوري لســنة 2016 المتضمــن أربعــة أبــواب، وســبب 
اعتمــاد هــذا التقســيم هــو التفصيــل بشــكل أدق فــي بعــض مضاميــن الدســتور الــواردة ســابقاً فــي أبــواب موحــدة، إلا أنــه رأى 
المؤســس الدســتوري أن تخصيــص أبــواب منفصلــة للبعــض منهــا أصبــح أمــراً أكيــداً وضروريــاً لمــا تشــكله هــذه الأحــكام مــن 
أهميــة فــي الوثيقــة الدســتورية. وعليــه جــاءت أبــواب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مفصلــة علــى النحــو التالــي: البــاب الأول 
خصــص للمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، وهــو بــاب اســتقرت عليــه اغلــب دســاتير الجمهوريــة، تضمــن فــي هــذا 

التعديــل علــى ثلاثــة فصــول فقــط نظــم مــن خلالهــا الجزائــر، الشــعب، الدولــة.

يُعــد البــاب الثانــي المنظــم للحقــوق الأساســية والحريــات العامــة والواجبــات بابــاً إضافيــاً جديــداً مــن حيــث التقســيم الشــكلي 
للدســتور، إذ وردت الحقــوق والحريــات فــي الدســاتير الســابقة ضمــن البــاب الأول المنظــم للمبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع 
الجزائــري. لتــرد فــي هــذا التعديــل الجديــد فــي بــاب مســتقل، قُسّــم إلــى فصليــن، فصــل أول للحقــوق الأساســية والحريــات العامــة، 

وفصــل ثــان خصــص للواجبــات.31

المرســوم الرئاســي رقــم 251-20 المــؤرخ فــي 27 محــرم عــام 1442 الموافــق لـــ 15 أيلول/ســبتمبر ســنة 2020 المتضمــن اســتدعاء الهيئــة الانتخابيــة   28

للاســتفتاء المتعلــق بتعديــل الدســتور، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة عــدد 54 المؤرخــة فــي 28 محــرم عــام 1442 الموافــق لـــ 16 أيلــول/
سبتمبر 2020. 

مرســوم رئاســي رقــم 442-20 مــؤرخ فــي 15 جمــادى الأولــى عــام 1442 الموافــق لـــ30 كانــون الأول/ديســمبر 2020، يتعلــق بإصــدار التعديــل   29

ــعبية،  ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــمية للجمهوري ــدة الرس ــي الجري ــر 2020، ف ــرين الثاني/نوفمب ــتفتاء أول تش ــي اس ــه ف ــتوري، المصــادق علي الدس
ــون الأول/ديســمبر 2020.  ــق لـــ30 كان ــى عــام 1442 المواف ــادى الأول ــي 15 جم ــدد 82 المؤرخــة ف ــدة الرســمية الع الجري

الفقرة 27 من ديباجة التعديل الدستوري لسنة 2020.  30

وزع هــذا البــاب مــن المــادة 34 إلــى المــادة 83 مــن دســتور الجمهوريــة الجزائريــة )2020(. أنظــر بخصــوص حمايــة الحقــوق والحريــات فــي الدســتور   31

ــدد 3  ــس الدســتوري 8، الع ــة المجل ــن،” مجل ــات المواطني ــوق وحري ــان حق ــي ضم ــري ف ــس الدســتوري الجزائ ــش، “دور المجل ــال فني ــري: كم الجزائ
)2020(: ص 24-11.
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وقــد تضمــن البــاب الثالــث مــن الدســتور تنظيــم الســلطات والفصــل بينهمــا وتجــدر الإشــارة لــه أن مصطلــح “والفصــل بينهمــا” 

قــد تمــت إضافتــه فــي هــذا التعديــل.32 وتــم الاســتغناء فيــه عــن مصطلــح الســلطة التنفيذيــة، التشــريعية والقضائيــة فــي عنونــة 

فصولــه، لتُســتبدل بمؤسســات خُصصــت علــى التوالــي : لرئيــس الجمهوريــة فــي فصلــه الأول،33 الحكومــة فــي الفصــل الثانــي 

وهــو فصــل جديــد باعتبــار أن الحكومــة أُدرجــت فــي كل الدســاتير الســابقة فــي فصــل الســلطة التنفيذيــة، ثــم البرلمــان فــي فصلــه 
الثالــث، والقضــاء فــي الفصــل الرابــع والأخيــر.34

تأكيــداً علــى الطابــع الشــكلي الجديــد فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020 35 تــم إضافــة البــاب الرابــع المنظــم لمؤسســات الممارســة 

للرقابــة مــن المــواد 184 إلــى 205 قُسّــم إلــى أربعــة فصــول، تضمــن الفصــل الأول المحكمــة الدســتورية والتــي تعتبــر أهــم انجــاز 

فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020، والفصــل الثانــي مجلــس المحاســبة، والفصــل الثالــث للســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات 

التي تم دســترتها بموجب هذا التعديل، وأخيراً الفصل الرابع المتضمن الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكافحته من 

المــواد والتــي تــم ترقيتهــا مــن المؤسســات الاستشــارية36 إلــى المؤسســات الرقابيــة لأهميــة وخصوصيــة اختصاصهــا.

وشــمل البــاب الخامــس مــن الدســتور الهيئــات الاستشــارية جــاءت مفصلــة علــى شــكل عناويــن فرعيــة خلافــاً للأبــواب الســابقة 

التــي قُســمت إلــى فصــول، تضمنــت هيئــات استشــارية مهمــة منهــا مــا كانــت موجــودة فــي التعديــل الدســتوري الســابق، ومنهــا 

مــا كانــت موجــودة مــع تعديلهــا ومنهــا مــا اُســتحدثت لأول مــرة وتُعــد حســب نظرنــا مكســباً مهمــاً فــي هــذا التعديــل. وهــي علــى 

التوالــي المجلــس الإســلامي الأعلــى، المجلــس الأعلــى لأمــن، المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )تــم إضافــة 

البيئــة لهــذا المجلــس فــي هــذا التعديــل(، المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، المرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي وهــو أكبــر 

مكســب فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020 فــي مجــال الهيئــات الاستشــارية، المجلــس الأعلــى للشــباب، ثــم المجلــس الوطنــي 

للبحــث العلمــي والتكنولوجيــات، وأخيــراً الأكاديميــة الجزائريــة للعلــوم والتكنولوجيــات وهــي هيئــة جديــدة تؤكــد الأهميــة التــي يوليهــا 
المؤســس الدســتوري للبحــث العلمــي.37

يعــد البــاب الســادس آخــر أبــواب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 قبــل الأحــكام الانتقاليــة تضمــن أحــكام تعديــل الدســتور 

وإجراءاته وكذلك الأحكام التي يحظر تعديلها، وقد تم الاســتقرار على مضمون هذا الباب، ما عدا اســتبدل مؤسســة المجلس 

الدســتوري بالمحكمــة الدســتورية، وإضافــة بعــض مــن المواضيــع التــي يحظــر تعديلهــا )بإضافــة حظــر تعديــل الطابــع الاجتماعــي 

نظم الباب الثالث من المادة 84 إلى المادة 183.  32

نظم هذا الفصل من المادة 84 إلى المادة 102. تضمن هذا الفصل عنواناً فرعياً تعلق بالحالات الاستثنائية.  33

نظمــت الحكومــة مــن المــادة 103 إلــى المــادة 113، ونظــم البرلمــان مــن المــادة 114 إلــى المــادة 162 بمعــدل )49 مــادة(، وحــاز هــذا الفصــل علــى   34

أكبــر عــدد مــن المــواد فــي البــاب الثالــث، ممــا يؤكــد أهميــة البرلمــان ضمــن الوثيقــة الدســتورية. أدُرج ضمــن الفصــل الرابــع المتعلــق بالقضــاء عنوانــاً 
فرعيــاً متعلقــاً بالمحكمــة العليــا للدولــة، ونُظــم فصــل القضــاء فــي تعديــل 2020 مــن المــادة 163 إلــى المــادة 183.

تجــدر الإشــارة لــه أن البــاب الرابــع والخامــس كان مدمجيــن فــي بــاب واحــد فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 المنظــم لهيئــات الرقابــة والهيئــات   35

ــة )2020(. ــة الجزائري ــواب دســتور الجمهوري ــا يفســر تضاعــف عــدد أب الاستشــارية مم
ــث المنظــم للمؤسســات  ــل الدســتوري لســنة 2016 ضمــن المــواد 202 و203 مــن الفصــل الثال ــث مــن التعدي ــاب الثال ــي الب وردت هــذه المؤسســة ف  36

ــه. ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــارية تحــت تســمية الهيئ الاستش
نظمت هذه الهيئات من المادة 206 إلى المادة 218 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  37
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للدولــة، تمازيغــت كلغــة وطنيــة ورســمية، اعتبــار العلــم الوطنــي والنشــيد الوطنــي مــن رمــوز ثــورة تشــرين الثاني/نوفمبــر 1954 

المجيــدة والجمهوريــة والأمــة، وفــي الأخيــر عــدم جــواز تولــي أكثــر مــن عهدتيــن رئاســيتين متتاليتيــن أو منفصلتيــن ومــدة كل 
عهــدة خمــس ســنوات(.38

حُتــم دســتور 2020 بالأحــكام الانتقاليــة فــي إطــار المادتيــن 224 و225، مفادهــا اســتمرار المؤسســات والهيئــات التــي طــرأ علــى 

نظامهــا القانونــي تعديــل أو تغييــر أو إلغــاء فــي أداء مهامهــا إلــى غايــة تعويضهــا بالمؤسســات والهيئــات الجديــدة فــي أجــل أقصــاه 

ســنة واحدة من تاريخ نشــر الدســتور في الجريدة الرســمية. كما يســتمر ســريان مفعول القوانين التي يســتوجب تعديلها أو إلغاؤها 

وفق أحكام دستور 2020 إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول. وقد وُفق المؤسس الدستوري في صياغة 

الأحكام الانتقالية سواء بتحديد فترتها بالنسبة لاستحداث الهيئات الجديدة وتنصيبها في مدة لا تتعدى السنة الواحدة من تاريخ 

نشــر الدســتور فــي الجريــدة الرســمية وهــو أمــر معقــول، فــي حيــن تــرك الأمــر مفتــوح بعــدم تحديــد الفتــرة الزمنيــة مــع التأكيــد علــى 

أجل معقول بالنسبة للقوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها لما يتطلبه تعديل القوانين وإعادة صياغتها من إجراءات طويلة.

ثانياً: مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 من حيث الموضوع

بالرجــوع لمضمــون التعديــل الدســتوري لســنة 2020 نجــد أن المؤســس الدســتوري قــد أدرج عــدة أحــكام تتماشــى وبنــاء وتعزيــز دولــة 

القانــون مطلبــاً أساســياً نــاد بــه الحــراك الشــعبي الأصيــل فــي 22 شــباط/فبراير 2019، ويمكــن أن تســتنتج هــذه الأحــكام فــي عــدة 
محطات بدء بالديباجة، ثم مضمون الدستور سواء من حيث تعزيز المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري، تعزيز الحقوق 

والحريات )1(، تنظيم السلطات، تعزيز مؤسسات الدولة بمؤسسات رقابية وهيئات استشارية جديدة تدعم بناء دولة القانون )2(.

المبادئ الدستورية الأساسية في التعديل الدستوري لسنة 2020	. 

عُــززت كل هــذه المبــادئ فــي الدســتور فــي البــاب الأول والثانــي المتعلقيــن بالمبــادئ العامــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الجزائــري 

وكذلــك الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة والواجبــات التــي نظمهــا الدســتور. نــوه المؤســس الدســتوري بــكل فخــر واعتــزاز 

الانتمــاء التاريخــي للشــعب الجزائــري ودور أبنائــه فــي تجســيده بقيــم نبيلــة تدعــو للحريــة والوحــدة والرقــي وبنــاء دولــة قويــة 

ديمقراطيــة مزدهــرة، وأجمــل مــا يبــدأ بــه الدســتور الجزائــري أن “الشــعب الجزائــري شــعب حــر ومصمــم علــى البقــاء حــراً”، والدليــل 

علــى ذلــك مــا خاضــه هــذا الشــعب مــن تضحيــات قصــد الظفــر بالحريــة والاســتقلال مــن المســتعمر الغاشــم بفضــل ثــورة مجيــدة 

ثــورة الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 1954، وهــي محطــة تاريخيــة مخلــدة فــي ديباجــة الدســتور.

نظم هذا الباب من المواد 219 إلى 223 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  38
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وإنصافــاً لتضحيــات هــذا الشــعب مــن خــلال الحــراك الشــعبي الأصيــل الــذي نــاد بالتغييــر كان لا بــد مــن تخليــد حركــة 22 

شــباط/فبراير 2019 ضمــن ديباجــة الدســتور عرفانــاً بأنهــا محطــة تاريخيــة متميــزة أثبتــت وعــي ونضــج والأخــلاق الســامية التــي 

يتســم بهــا الشــعب الجزائــري.

كمــا أكــدت ديباجــة الدســتور علــى ضــرورة إشــراك المواطــن والمجتمــع المدنــي بمــا فيــه الجاليــة الجزائريــة بالخــارج فــي تســيير 

الشــؤون العموميــة للدولــة وتعزيــز الروابــط الوطنيــة وضمــان الحريــات الديمقراطيــة للمواطــن ومكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله، وبنــاء 

دولــة القانــون التــي تقــوم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهمــا واســتقلال العدالــة والحمايــة القانونيــة ورقابــة عمــل 

الســلطات العموميــة وضمــان الأمــن القانونــي والديمقراطــي.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي فتعتــز الجزائــر بانتمائهــا الإســلامي العربــي الأمازيغــي، الإفريقــي والمتوســطي، وهــي دولــة متمســكة 

بالســلم وحقــوق الإنســان والتنميــة وتوجــه سياســتها الخارجيــة نحــو تعزيــز حضورهــا ونفوذهــا فــي محافــل الأمــم عبــر عمليــات 

الشــراكة القائمــة علــى المصالــح المتبادلــة التــي تكــون منســجمة كل الانســجام مــع خيارتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة الوطنيــة وفــي ظــل احتــرام أهــداف ومبــادئ منظمــة الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة. ولعــل أهــم 

مــا ميــز تعديــل 2020 علــى المســتوى الدولــي هــو إمكانيــة مشــاركة الجزائــر فــي حفــظ الســلم فــي إطــار احتــرام مبــادئ وأهــداف 
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة.39

وتميز دســتور 2020 بترقية الحقوق الأساســية والحريات العامة للمواطن وحمايتها، وبرز ذلك من خلال المادة 34 بإدراجها 

خلافــاً لســابقيه فــي بدايــة الفصــل الأول المتضمــن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة مــن البــاب الثانــي للدســتور بالتأكيــد أولًا 

علــى إلزاميــة الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة علــى كل الســلطات والهيئــات إذ نصــت فــي فقرتهــا الأولــى: “تُلــزم الأحــكام 

الدســتورية ذات صلــة بالحقــوق الأساســية والحريــات العامــة وضماناتهــا، جميــع الســلطات والهيئــات العموميــة”. وهــي ضمانــة 

دســتورية هامــة لحمايــة الحقــوق والحريــات ثــم قيــدت نفــس المــادة نطــاق الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة بأســباب منطقيــة 

وردت فــي الفقــرة الثانيــة بنصهــا : “لا يمكــن تقييــد الحقــوق والحريــات والضمانــات إلا بموجــب قانــون ولأســباب مرتبطــة بحفــظ 

النظــام العــام والأمــن وحمايــة الثوابــت الوطنيــة وكــذا تلــك الضروريــة لحمايــة حقــوق وحريــات أخــرى يكرســها الدســتور”.

وجــاء هــذا التقييــد نســبياً إذ تــم ربطــه بشــرط عــدم مســاس هــذه القيــود بجوهــر الحقــوق والحريــات طبقــاً لمــا نصــت عليــه الفقــرة 

الثالثــة مــن المــادة 34 : “فــي كل الأحــوال لا يمكــن أن تمــس هــذه القيــود بجوهــر الحقــوق والحريــات، لتختتــم المــادة بضمانــة 

أساســية فــي مجــال الحقــوق والحريــات وهــي تحقيــق الأمــن القانونــي الــذي تســهر مــن خلالــه الدولــة عنــد وضــع التشــريع المتعلــق 

بالحقــوق والحريــات علــى ضمــان الوصــول إليــه ووضوحــه واســتقراره.

المادة 31 الفقرة 3 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  39
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إن ورود هــذه المــادة فــي بدايــة الفصــل المنظــم للحقــوق الأساســية والحريــات العامــة وبهــذه الصياغــة يضمــن مــن جهــة ضمانــات 

حمايــة الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة المكرســة دســتورياً، ومــن جهــة أخــرى ومــن خــلال نطــاق تقييدهــا يضمــن اســتمرارية 
الدولــة التــي تعلــو علــى هــذه الحقــوق والحريــات فــي بعــض الحــالات، وأيضــاً التأويــل الواســع الــذي قــد تحملــه بعــض الحقــوق 

والحريــات وصعوبــة ضبطهــا بمــا يتوافــق وخصوصيــة الدولــة والمجتمــع الجزائــري.

ومــن مكتســبات التعديــل الدســتوري بالتنقيــح أو بإضافــة حقــوق وحريــات أخــرى متعــددة، نذكــر منهــا حمايــة الاقتصــاد الوطنــي 

مــع تحقيــق التــوازن الاجتماعــي والاقتصــادي، حمايــة البيئــة، مكافحــة الفســاد، حمايــة الحيــاة الشــخصية الخاصــة والشــرف، 

حمايــة المســتهلك، حريــة التعبيــر، الحــق فــي التربيــة، حــق إنشــاء أحــزاب سياســية، الحــق النقابــي الــخ... كمــا وردت إضافــات 

جوهريــة فــي مجــالات متعــددة منهــا حريــة الاجتمــاع وحريــة التظاهــر الســلمي مضمونتــان، وحــق إنشــاء الجمعيــات مضمــون، 
وتمــارس هــذه الحقــوق بمجــرد التصريــح بهــا، ولا تحــل الجمعيــات إلا بمقتضــى قــرار قضائــي. كمــا تــم التفصيــل فــي مضمــون 

حريــة الصحافــة ولعــل أهــم مــا ورد فيهــا حظــر نشــر خطــاب التمييــز والكراهيــة، والــذي حســب رأينــا كان مــن الممكــن أن يعمــم أو 

يمــدد علــى كافــة الأفــراد والمؤسســات وليــس فقــط الصحافــة بــكل أشــكالها، كمــا يحظــر توقيــف النشــاط الصحفــي إلا بمقتضــى 

قــرار قضائــي. كمــا تــم التفصيــل فــي موضــوع حمايــة المســتهلك، ضمــان حيــاد المؤسســات التربويــة وعلــى الحفــاظ علــى طابعهــا 

البيداغوجــي والعلمــي، قصــد حمايتهــا مــن أي تأثيــر سياســي أو إيديولوجــي. كمــا تــم دســترة بعــض الأحــكام منهــا ضــرورة إعــلام 
كل شــخص موقــوف بأســباب توقيفــه، إجباريــة إخضــاع القصــر للفحــص الطبــي عنــد انتهــاء مــدة التوقيــف للنظــر.40

ومــن أهــم مكاســب التعديــل الدســتوري لســنة 2020 فــي مجــال الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة أيضــاً، تعزيــز حمايــة الدولــة 

للمــرأة مــن كل أشــكال العنــف فــي كل الأماكــن والظــروف فــي الفضــاء العمومــي وفــي المجاليــن المهنــي والخاص.كمــا يضمــن 

القانــون اســتفادة الضحايــا مــن هيــاكل اســتقبال ومــن أنظمــة التكفــل ومــن المســاعدة القضائيــة.41 وتســتحق هــذه الإضافــة كل 

التقديــر والاحتــرام لإحاطــة المــرأة بالحمايــة فــي كل الأحــوال ســواء كانــت ماكثــة فــي البيــت أو عاملــة ومهمــا كانــت حالتهــا 
الاجتماعيــة أو مركزهــا السياســي.42

وتعزيــزاً لتقريــب الإدارة مــن المواطــن فــي مســايرة شــؤونه وحمايــة حقوقــه أُدرجــت المــادة 77 المهمــة التــي تنــص : “لــكل مواطــن 

الحــق فــي تقديــم ملتمســات إلــى الإدارة، بشــكل فــردي أو جماعــي، تطــرح انشــغالات تتعلــق بالمصلحــة العامــة أو بتصرفــات 

خاصــة بحقوقــه الأساســية.

يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول”.

أنظــر بخصــوص ذلــك وعلــى ســبيل المثــال المــواد : 21، 24، 26، 27، وفــي مجــال الحقــوق والحريــات 34، 37، 38، 44، 45، 47، 50، 51،   40

ــل الدســتوري لســنة 2020. 52، 53، 54، 55، 57، 62، 65، 69... مــن التعدي
المادة 40 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  41

أنظــر بخصــوص ذلــك: أحســن غانــم، “الحقــوق السياســية للمــرأة فــي دول المغــرب العربــي - دراســة مقارنــة،” )أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه،   42

جامعــة الجزائــر 1، 2020-2019(.



102

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

مكانة المؤسسات الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020	. 

تضمــن التعديــل الدســتوري لســنة 2020 أحكامــاً جديــدة فــي مــا يخــص تنظيــم الســلطات، ومــن مســتجداته بخصــوص الترشــح 

لمنصــب رئاســة الجمهوريــة، بلــوغ المترشــح ســن الأربعيــن ســنة كاملــة عنــد إيــداع ملــف الترشــح وليــس يــوم الانتخــاب، مــع 

دســترة بعــض الأحــكام التــي كانــت واردة فــي قوانيــن الانتخابــات الســابقة ويتعلــق الأمــر أساســاً بإثبــات تأديــة الخدمــة الوطنيــة 

أو المبــرر القانونــي لعــدم تأديتهــا. ونــرى أن إدراج هــذا الشــرط فــي الدســتور ضــروري، وأكثــر مــن ذلــك نعتبــر أن أداء الخدمــة 

الوطنيــة هــو شــرط جوهــري لتولــي منصــب رئاســة الجمهوريــة حتــى يكــون متقلــد المنصــب علــى درايــة علــى الأقــل بأبجديــات 
الدفــاع عــن الوطــن وســلامة التــراب الوطنــي.43

أضــف إلــى ذلــك كمــا ذُكــر ســابقاً اقتصــار العهــدة الرئاســية لعهديــن )خمــس ســنوات لــكل واحــدة منهــا( مــع نــوع مــن التوضيــح 

بإمكانيــة تتابــع العهديــن أو الفصــل بينهمــا، كمــا تعــد العهــدة كاملــة فــي حالــة اســتقالة رئيــس الجمهوريــة.44 وقــد اختلــف الفقــه 

بخصــوص فتــح العهــد مــن عدمــه بيــن مؤيــد ومعــارض، والأصــل أن صاحــب الســلطة فــي تحديــد عهــدات رؤســاء الجمهوريــة 

هــو الشــعب، مــن خــلال إمــا تجديــد أو عــدم تجديــد انتخابهــم، باعتبــار أن الشــرط الرئيســي فــي البقــاء فــي الســلطة هــي الكفــاءة 

بمفهومهــا الواســع.

ومــن مســتجدات التعديــل الدســتوري لســنة 2020 بخصــوص مؤسســة رئيــس الجمهوريــة أن النصــاب المقــرر لاقتــراح إثبــات 

المانــع أي اســتحالة ممارســة رئيــس الجمهوريــة لمهامــه بســبب مــرض خطيــر ومزمــن علــى البرلمــان مــن طــرف المحكمــة 

الدســتورية هــو بلــوغ أغلبيــة ¾ ثلاثــة أربــاع أعضائهــا45 خلافــاً لمــا كان معمــول بــه فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2016 أيــن 

اشــترط الاقتــراح بالإجمــاع علــى البرلمــان مــن طــرف المجلــس الدســتوري للتصريــح بثبــوت المانــع. ولعــل أبــرز نقطــة وردت بهــذا 

الخصــوص فــي المــادة 94 الفقــرة الأولــى فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020 هــو إضافــة عبــارة “تجتمــع المحكمــة الدســتورية 

بقــوة القانــون وبــدون أجــل” إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهوريــة ممارســة مهامــه بســبب خطيــر ومزمــن، ممــا يفتــح المجــال وبــكل 

مســؤولية واســتقلالية للمحكمــة الدســتورية بإثــارة هــذه الحالــة.

مــن ايجابيــات التعديــل الدســتوري لســنة 2020 بخصــوص ممارســة رئيــس الجمهوريــة لمهامــه فــي مجــال التشــريع بأوامــر التــي 

ينصب موضوعها على المســائل العاجلة، إجبارية إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدســتورية بشــأن دســتورية هذه الأوامر، 

التــي تفصــل فــي مــدى دســتوريتها فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام46 وهــذا يثعــد مكســباً مهمــاً يُضمــن مــن خلالــه احتــرام الدســتور. 

 كمــا تــم فــي الحــالات الاســتثنائية، تقييــد إقــرار رئيــس الجمهوريــة لحالتــي الطــوارئ والحصــار بمــدة أقصاهــا ثلاثــون يومــاً،

تجــدر الإشــارة لــه أن قانــون الخدمــة الوطنيــة مفتــوح للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء إذ فــي مضمونــه يخاطــب المواطنيــن المعنييــن بالخدمــة دون   43

ــة. ــال العنصــر النســوي لأداء الخدمــة الوطني ــم نصــادف بعــد إقب ــى الرجــال ل ــاري عل ــة إجب ــة العملي ــز، وإن كان مــن الناحي تميي
المــادة 88 مــن دســتور الجمهوريــة الجزائريــة )2020(. وقــد تــم التأكيــد علــى عــدم إمكانيــة تولــي رئاســة الجمهوريــة لأكثــر مــن عهدتيــن مــدة كل عهــدة   44

)5( خمــس ســنوات مــن خــلال إدراج هــذا المنــع فــي المــادة 223 الفقــرة 10 مــن الدســتور المتضمنــة المواضيــع التــي يحظــر تعديلهــا.
المادة 94 الفقرة الأولى من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  45

المادة 142 الفقرة الثانية من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  46
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والحالــة الاســتثنائية بمــدة أقصاهــا ســتون يومــاً، مــع إمكانيــة تمديدهــا بموافقــة البرلمــان،47 تقييــد زمنــي وإشــراك البرلمــان فــي 

الموافقــة لــم تكــن واردة فــي الدســاتير الســابقة، وهــذا يعــزز مكانــة البرلمــان فــي الوثيقــة الدســتورية ويــوازن فــي توزيــع الصلاحيــات 

بيــن الســلطات.

أمــا بخصــوص قيــادة الحكومــة، أدرج المؤســس الدســتوري صفتيــن لهــا، إذ يقودهــا وزيــر أول فــي حــال أســفرت الانتخابــات 

التشــريعية عــن أغلبيــة رئاســية، فــي حيــن يقودهــا رئيــس حكومــة فــي حــال أســفرت الانتخابــات التشــريعية عــن أغلبيــة برلمانيــة.48 

ومــن نتائــج هــذا التمييــز أن البرنامــج المطبــق ســيكون برنامــج رئيــس الجمهوريــة فــي حــال تعييــن وزيــر أول، الــذي يقتــرح تشــكيل 

حكومتــه علــى رئيــس الجمهوريــة ويُعــد مخطــط عمــل لتطبيــق البرنامــج الرئاســي فــي حيــن يطبــق برنامــج الأغلبيــة البرلمانيــة فــي 

حــال تعييــن رئيــس الحكومــة، الــذي يتولــى تشــكيل حكومتــه وإعــداد برنامــج الأغلبيــة البرلمانيــة،49 يمنــح هــذا التمييــز الفرصــة 

للأغلبيــة البرلمانيــة لإثبــات وجودهــا.

وبخصوص البرلمان نصت المادة 114 من الدســتور : “يمارس الســلطة التشــريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس 

الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة”، مســتقراً فــي ذلــك علــى الثنائيــة البرلمانيــة، ولعــل مــا ميــز البرلمــان فــي هــذا التعديــل تحديــد 
العهــدة البرلمانيــة لعهدتيــن فقــط منفصلتيــن أو متتاليتيــن50 ويبــدو ذلــك منطقيــاً، لوجــود طاقــات وكفــاءات فــي المجتمــع الجزائــري 

يمكنهــا التــداول فــي التمثيــل البرلمانــي، كمــا يعطــي الفرصــة لمنخرطيــن جــدد فــي الأحــزاب السياســية للعضويــة فــي البرلمــان.51 

ليتبيــن فــي الأخيــر جهــود ترقيــة مكانــة البرلمــان مــن خــلال هــذا التعديــل.

عــزز التعديــل الدســتوري لســنة 2020 الســلطات الرقابيــة باســتحداث مؤسســات رقابيــة جديــدة وترقيــة هيئــة استشــارية إلــى 

مؤسســات رقابيــة، ولعــل مــن أبــرز مؤسســات الرقابــة المســتحدثة المحكمــة الدســتورية، أيــن تــم تخصيــص لهــا فصــل مســتقل 

وهــو الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن الدســتور المنظــم للمؤسســات الرقابيــة مــن المــواد 185 إلــى 198. وتتشــكل المحكمــة 

الدســتورية مــن اثنــي عشــر عضــواً، أربعــة أعضــاء يعينهــم رئيــس الجمهوريــة مــن بينهــم رئيــس المحكمــة، عضــو واحــد تنتخبــه 

المحكمــة العليــا مــن بيــن أعضائهــا، و عضــو واحــد ينتخبــه مجلــس الدولــة مــن بيــن أعضائــه، ســتة أعضــاء ينتخبــون بالاقتــراع 

مــن أســاتذة القانــون الدســتوري مــع تولــي رئيــس الجمهوريــة تحديــد شــروط وكيفيــات انتخــاب هــؤلاء الأعضــاء.

لا يمكــن تمديــد حالــة الطــوارئ أو الحصــار إلا بعــد موافقــة المنعقــد بغرفتيــه )المــادة 97 الفقــرة 2(، كمــا لا يمكــن تمديــد مــدة الحالــة الاســتثنائية إلا بعــد   47

موافقــة أغلبيــة أعضــاء غرفتــي البرلمــان مجتمعتيــن معــا )المــادة 98 الفقــرة 5(.
المادة 103 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  48

عرفــت الجزائــر ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة ابتــداء مــن تعديــل ســنة 1988 الــذي اســتحدث منصــب رئيــس الحكومــة إلــى جانــب رئيــس الجمهوريــة، وتــم   
إدراج منصــب الوزيــر الأول ابتــداء مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2008، ليتــم إدراج الصفتيــن فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مــع العلــم أن 

تحديــد الصفــة التــي يؤخــذ بهــا ســيكون وفقــا لمــا تســفر إليــة الانتخابــات التشــريعية.
المواد 105 و 110 الفقرة الأولى من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  49

المادة 121 الفقرة الأخيرة من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  50

ما ميز البرلمان الجزائري دون تقييد مدد ممارسة العهدة البرلمانية تداول نفس الأشخاص على الترشح للعضوية في البرلمان من عدة أحزاب سياسية.  51
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ويشــترط للعضويــة فــي المحكمــة طبقــاً للمــادة 187 مــن الدســتور، بلــوغ ســن خمســين ســنة كاملــة يــوم الانتخــاب أو التعييــن، 

التمتــع بخبــرة فــي القانــون لا تقــل عــن عشــرين ســنة والاســتفادة مــن تكويــن فــي القانــون الدســتوري، التمتــع بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، وأن لا يكــون محكومــاً عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة، وأخيــراً عــدم الانتمــاء الحزبــي، مــع العلــم أنــه يُضــاف طبقــاً 

للمــادة 108 مــن الدســتور فــي شــروط رئيــس المحكمــة الدســتورية ضــرورة توافــر فــي هــذا الأخيــر الشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 87 مــن الدســتور مــا عــدا الســن وهــي شــروط الترشــح لرئاســة الجمهوريــة، ونعتبــره شــرط منطقــي مــا دام أنــه يمكــن 

لرئيــس المحكمــة الدســتورية أن يتولــى رئاســة الدولــة فــي حالــة شــغور منصــب رئيــس الجمهوريــة.

وخلافــاً للدســاتير الســابقة أيــن تــم تمثيــل الســلطات الثــلاث، التنفيذيــة، التشــريعية والقضائيــة فــي تشــكيلة المجلــس الدســتوري، 

لــم يــدرج التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مؤسســة البرلمــان مــن التمثيــل فــي المحكمــة الدســتورية، ولعــل الهــدف مــن ذلــك هــو 

عــزل الطابــع السياســي فــي تشــكيلتها وتــم تأكيــد ذلــك فــي إحــدى شــروط العضويــة فــي المحكمــة الدســتورية وهــو عــدم الانتمــاء 

الحزبــي، كمــا تــم تقليــص عــدد ممثلــي الســلطة القضائيــة مــن أربعــة أعضــاء إلــى عضويــن ولــو أنــه يتبيــن تمثيــل القضــاء فــي 

هــذه المؤسســة بطرقتيــن: طريقــة مباشــرة مــن خــلال انتخــاب العضويــن فــي المحكمــة وطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــلال الــدور 

الــذي يلعبــه القضــاء فــي موضــوع الدفــع بعــدم الدســتورية قبــل إحالتــه علــى المحكمــة الدســتورية.

ومــن مســتجدات تشــكيلة المحكمــة الدســتورية ولأول مــرة فــي التاريــخ الدســتوري الجزائــري تُعطــى صراحــة أهميــة للنخبــة فــي 

مجــال الأســتاذية فــي القانــون بعضويــة ســتة أعضــاء ينتخبــون مــن أســاتذة القانــون الدســتوري. وقــد صــدر بهــذا الخصــوص 

المرســوم الرئاســي رقــم 304-21 المــؤرخ فــي 25 ذي الحجــة 1442 الموافــق لـــ 04 آب/أغســطس 2021 الــذي يحــدد 

شــروط وكيفيــات انتخــاب أســاتذة القانــون الدســتوري، أعضــاء المحكمــة الدســتورية.52 وزع هــذا المرســوم طبقــاً للمــادة الثالثــة منــه 

المقاعــد الســتة للأســاتذة، بتخصيــص مقعديــن لــكل نــدوة جهويــة للجامعــات وعددهــا ثلاثــة نــدوات، نــدوة الوســط )مقرهــا جامعــة 

الجزائر1(، ندوة الغرب )مقرها جامعة وهران 2(، وندوة الشــرق )مقرها جامعة ســطيف 1(.53 وينظم الانتخاب تحت إشــراف 

وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات.

وقد فصل المرسوم نفسه في شروط الترشح في المحكمة الدستورية في مادته التاسعة منه كما يلي:

أن يكون المترشح بالغا خمسين سنة كاملة يوم الانتخاب، 	

أن يكون برتبة أستاذ، 	

أن يكون أستاذاً في القانون الدستوري لمدة خمس سنوات، على الأقل، وله مساهمات علمية في هذا المجال، 	

أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح، 	

المرســوم الرئاســي 304-21 المــؤرخ فــي 25 ذي الحجــة 1442 الموافــق لـــ 04 آب/أغســطس 2021 الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات انتخــاب أســاتذة   52

القانــون الدســتوري، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 60، المؤرخــة فــي 26 ذي الحجــة 1442 الموافــق لـــ 05 آب/أغســطس 2021.
أنظر ملحق المرسوم الرئاسي 304-21، المرجع نفسه ص9.  53
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أن يكون متمتعاً بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، 	

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، 	

ألّا يكــون محكومــاً عليــه نهائيــا بعقوبــة ســالبة للحريــة لارتــكاب جنايــة أو جنحــة ولــم يــرد اعتبــاره، باســتثناء الجنــح  	

غيــر العمديــة،

ألّا يكون منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب. 	

وبصــدور هــذا المرســوم صــدر عــن رئيــس المجلــس الدســتوري القــرار رقــم 01 مــؤرخ فــي 6 محــرم 1443 الموافــق لـــ15 آب/

أغســطس 2021 يتضمــن اســتدعاء الأســاتذة الناخبيــن لانتخــاب أســاتذة القانــون الدســتوري أعضــاء المحكمــة الدســتورية.54 

وحســب رأينــا وبإقحــام متخصصيــن فــي مجــال القانــون الدســتوري وبالشــروط المذكــورة أعــلاه، ســيدعم ذلــك مــن أداء المحكمــة 

الدســتورية بفعاليــة فــي مجــال إختصاصاتهــا بمــا يضمــن احتــرام الدســتور.

إضافــة لمســتجدات التشــكيلة فــي المحكمــة الدســتورية تــم التوســيع مــن اختصاصــات المحكمــة الدســتورية، ومــن مظاهــره فصــل 

المحكمــة الدســتورية بقــرار حــول توافــق القوانيــن والتنظيمــات مــع المعاهــدات، إمكانيــة إخطــار المحكمــة مــن طــرف الجهــات 

المحــددة فــي المــادة 193 )رئيــس الجمهوريــة، رئيــس مجلــس الأمــة، رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي، أو مــن الوزيــر الأول 

أو رئيــس الحكومــة حســب الحالــة، مــن أربعيــن نائبــاً، أو خمســة وعشــرين عضــواً فــي مجلــس الأمــة55(، بشــان الخلافــات التــي 

قــد تحــدث بيــن الســلطات الدســتورية، كمــا يمكــن لهــذه الجهــات إخطــار المحكمــة حــول تفســير حكــم أو عــدة أحــكام دســتورية 

وتبــدي المحكمــة رأيــاً بشــأنها.

أضــف إلــى ذلــك تــم توســيع مــن طبيعــة النصــوص محــل الدفــع بعــدم الدســتورية بحيــث لــم تعــد تقتصــر علــى الحكــم التشــريعي 

بــل امتــدت أيضــا إلــى الحكــم التنظيمــي ويعــد ذلــك مكســباً مهمــا فــي مجــال حمايــة الحقــوق والحريــات. أضــف إلــى ذلــك وفــي 

مجــال التشــريع بأوامــر التــي ينصــب موضوعهــا علــى المســائل العاجلــة، بــرز التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مــن خــلال 

إجباريــة إخطــار رئيــس الجمهوريــة للمحكمــة الدســتورية بشــأن دســتورية هــذه الأوامــر، التــي تفصــل فــي مــدى دســتوريتها فــي 
أجــل أقصــاه عشــرة أيــام، وهــذا يُعــد بذاتــه مكســباً مهمــاً يضمــن مــن خلالــه احتــرام الدســتور ويعــد بذلــك ضمانــة لحمايــة الحقــوق 

الأساســية والحريــات العامــة.

ــون  ــاتذة القان ــن لانتخــاب أس ــاتذة الناخبي ــتدعاء الأس ــن اس ــق لـــ15 آب/أغســطس 2021 يتضم ــي 6 محــرم 1443 المواف ــؤرخ ف ــم 01 م ــرار رق الق  54

ــق لـــ15 آب/ ــي 6 محــرم 1443 المواف ــة ف ــدد 63 المؤرخ ــة الع ــة الجزائري ــدة الرســمية للجمهوري ــة الدســتورية، الجري الدســتوري أعضــاء المحكم
ــاب. ــراء الانتخ ــر 2021 لإج ــرين الأول/أكتوب ــخ 14 تش ــرار تاري ــذا الق ــب ه ــدد بموج ــطس 2021. ح أغس

خفــض العــدد مقارنــة مــع التعديــل الدســتوري لســنة 2016، إذ كان الإخطــار مــن البرلمــان إذ كان طبقــا للمــادة 187 الفقــرة الثانيــة منــه ممكنــاً إذا تــم   55

مــن خمســين نائبــاً، أو ثلاثيــن عضــواً فــي مجلــس الأمــة.
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ومن إضافات دستور 2020 دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات56 تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات 

الرئاســية، التشــريعية والمحليــة، وعمليــة الاســتفتاء والإشــراف عليهــا، وتمــارس مهامهــا فــي كافــة الاســتحقاقات الانتخابيــة منــذ 

تاريــخ اســتدعاء الهيئــة الانتخابيــة حتــى إعــلان النتائــج المؤقتــة للاقتــراع. ومــن بيــن أهــم اختصاصــات هــذه الســلطة ممارســة 

عمليــات التســجيل فــي القوائــم الانتخابيــة ومراجعتهــا وعمليــة تحضيــر العمليــة الانتخابيــة57 وعمليــات التصويــت والفــرز والبــت 

فــي النزاعــات الانتخابيــة.

وقــد حــدد الأمــر 01-21 المــؤرخ فــي 26 رجــب 1442 الموافــق ل 10 آذار/مــارس ســنة 2021 المتضمــن القانــون العضــوي 

المتعلــق بنظــام الانتخابــات، تشــكيلة هــذه الســلطة التــي تتكــون مــن جهــاز تداولــي ممثــلًا فــي مجلــس الســلطة المســتقلة )يتشــكل 

مــن عشــرين عضــواً يعينهــم رئيــس الجمهوريــة مــن بيــن الشــخصيات المســتقلة، مــن بينهــم عضــو واحــد مــن الجاليــة الجزائريــة 

المقيمــة بالخــارج(، وجهــاز تنفيــذي ممثــلًا فــي رئيــس الســلطة المســتقلة، كمــا للســلطة امتــدادات علــى مســتوى الولايــات، البلديــات 
والممثليــات الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج، لعهــدة مدتهــا ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد.58

وتعزيزاً للمجال الرقابي تم ترقية هيئة استشارية في التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى مقام المؤسسات الرقابية في التعديل 

الدســتوري لســنة 2020، متمثلــة فــي الســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وقــد وُفــق المؤســس الدســتوري فــي 

هــذا التكييــف الجديــد، إذ أن الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ينــدرج أكثــر ضمــن الاختصــاص الرقابــي مــن الاستشــاري وقــد نظمــت 

الســلطة في المواد 204 و 205 من الدســتور.

أمــا فــي مــا يخــص الهيئــات الاستشــارية الدســتورية فقــد تــم تفعيــل دورهــا باســتحداث مرصــد مهــم جــداً وهــو المرصــد الوطنــي 

للمجتمــع المدنــي، ومــن بيــن المهــام الموكلــة لهــذا المرصــد طبقــاً للمــادة 213 مــن الدســتور تقديــم آراء وتوصيــات متعلقــة 

بانشــغالات المجتمــع المدنــي، كمــا يســاهم فــي ترقيــة القيــم الوطنيــة والممارســة الديمقراطيــة والمواطنــة ويشــارك مــع المؤسســات 

الأخــرى فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.

وهــي ســلطة أوكلــت لهــا مهمــة تنظيــم الانتخابــات الرئاســية لســنة 2019 قبــل دســترتها فــي ســنة 2020 جــاءت علــى أعقــاب تطبيــق المــادة 102 مــن   56

التعديــل الدســتوري لســنة 2016 وتأجيــل تنظيــم الانتخابــات الرئاســية لـــ18 نيســان/أبريل 2019، وإنهــاء مهــام رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة 
الانتخابــات بموجــب المرســوم الرئاســي 93-19 المــؤرخ فــي 11 آذار/مــارس 2019، وإلغــاء جميــع المراســيم الرئاســية المتضمنــة تعييــن أعضــاء نفــس 
الهيئــة بموجــب المرســوم الرئاســي 94-19 المــؤرخ فــي 11 آذار/مــارس 2019، ومنــه تــم اســتحداث الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات بموجــب 
لقانــون العضــوي 07-19 المــؤرخ فــي 14 أيلول/ســبتمبر 2019، والــذي جــاء علــى إثــره أيضــا تعديــل قانــون الانتخابــات بموجــب القانــون العضــوي 
08-19 بنفــس التاريــخ. لمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه الســلطة أنظــر : فيصــل دهيمــي، “إصلاحــات النظــام القانونــي للانتخابــات ودورهــا فــي ضمــان 

ســلامة العمليــة الانتخابيــة” )أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، جامعــة الجزائــر1، 2020-2019(.
كانــت تمــارس هــذه الاختصاصــات مــن قبــل الإدارة متمثلــة فــي وزارة الداخليــة، وبهــذه الطريقــة يكــون المؤســس قــد فصــل الإدارة عــن الانتخابــات   57

ــر. لضمــان نزاهــة اكب
ــات،  ــام الانتخاب ــق بنظ ــون العضــوي المتعل ــن القان ــنة 2021 يتضم ــارس س ــق ل 10 آذار/م ــب 1442 المواف ــي 26 رج ــؤرخ ف ــر 01-21 الم الأم  58

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 17 المؤرخــة فــي 26 رجــب 1442 الموافــق ل 10 آذار/مــارس ســنة 2021. مــن مميــزات هــذا الأمــر 
أنــه جمــع كل القوانيــن الســابقة ذي صلــة بموضــوع الانتخابــات وهــي القانــون 10-16 المعــدل بموجــب القانــون العضــوي 07-19، والقانــون العضــوي 
المتعلــق بالســلطة الوطنيــة للانتخابــات والقانــون العضــوي 03-12 المتعلــق بتوســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة، كمــا تميــز بإحــداث 
نظــام التصويــت علــى القائمــة المفتوحــة وبتصويــت تفضيلــي دون مــزج فــي الانتخابــات التشــريعية. ويعــد هــذا النمــط مــن التصويــت مــن أهــم مكتســبات 

قانــون الانتخابــات الجديــد الــذي مــا هــو إلا نتيجــة ايجابيــة مــن نتائــج التعديــل الدســتوري لســنة 2020.
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أضــف إلــى ذلــك تــم الاســتقرار علــى المجلــس الوطنــي الاجتماعــي والاقتصــادي ليتــم تمديــد صلاحيتــه للمجــال البيئــي، كمــا تــم 

اســتحداث فــي مجــال البحــث العلمــي هيئــة أخــرى وهــي الأكاديميــة الجزائريــة للعلــوم والتكنولوجيــات، وهــي هيئــة مســتقلة ذات 
طابــع علمــي وتكنولوجــي لتتأكــد الأهميــة التــي أولاهــا المؤســس الدســتوري فــي مجــال البحــث العلمــي.59

يتضــح مــن خــلال مــا ذُكــر البنــاء المؤسســاتي المهــم فــي التعديــل الدســتوري لســنة 2020 مــن خــلال إعــادة ترتيــب الســلطات 

وتوزيــع اختصاصاتهــا، وكــذا تفعيــل دور مؤسســات الرقابــة والهيئــات الاستشــارية.

الخاتمة

شــكلت محطــات تاريخيــة مهمــة الفاصــل فــي ضــرورة المضــي فــي تعديــلات دســتورية اســتجابة للمطالــب الشــعبية، مواكبــة 

للتطــورات التــي عرفتهــا الجزائــر ســواء سياســية كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة. بــادر المؤســس الدســتوري فــي ســنة 2016 

بتعديــلات مســت جوانــب مــن تنظيــم الســلطات وحمايــة وترقيــة الحقــوق والحريــات، رغــم ذلــك لــم تتشــبع الطبقــة الشــعبية مــن 

هــذه التعديــلات ونــادت بإصلاحــات فــي محطــات تاريخيــة مهمــة فــي ســنة 2019 ممــا أدى إلــى ضــرورة تبنــي وثيقــة دســتورية 

جديــدة تســتجيب لهــذه المطالــب.

تــم ذلــك فعــلًا فــي ســنة 2020 مــن خــلال التعديــل الدســتوري الأخيــر الــذي مــس كل محتويــات الدســتور بــدء مــن الديباجــة إلــى 

المبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، تنظيــم الســلطات والفصــل بينهمــا، مؤسســات الرقابــة والهيئــات الاستشــارية، 

التعديــل الدســتوري والأحــكام الانتقاليــة.

ولــم تمضــي ســنة عــن إصــدار هــذا التعديــل الدســتوري أيــن باشــرت الدولــة فــي تنصيــب الهيئــات التــي اســتحدثها الدســتور 

ووُفقــت فــي ذلــك باعتبــار أن كل المؤسســات الدســتورية تــم تفعيلهــا وتنصيبهــا ســعيا لتحقيــق الأهــداف التــي ســطرها التعديــل 

الدســتوري لســنة 2020. 

يعتمــد فــي الأخيــر إنجــاح أي مشــروع لبنــاء دولــة القانــون بمؤسســات قويــة، تضافــر جهــود الجميــع لتحقيــق هــذه الغايــة، بــإرادة 

جميــع الأطــراف، دولــة، شــعباً، أفــراداً، هيئــات ومؤسســات، لأن المســؤولية يقتســمها الجميــع. ويُعتمــد فــي ذلــك علــى عــدة مبــادئ 

وأســس ولعــل أبرزهــا تحقيــق الأمــن بمفهومــه الواســع، التكافــل الاجتماعــي، النضــج السياســي، الوعــي والتقــدم العلمــي، المواطنــة 

والشــعور بالمســؤولية، التنميــة المســتدامة، وإنجــاح هــذه المشــاريع هــي مســؤولية الجميــع، لأن العمــل هــو عمــل متكامــل بيــن 

الســلطة والشــعب والأمــر ليــس بمســتحيل إذ تقــوم الجزائــر علــى مؤسســات قويــة وتزخــر بكفــاءات يمكــن التعويــل عليهــا بــكل 

إخــلاص وتفــان وفــي كل الظــروف للمضــي قدمــاً بالوطــن المفــدى نحــو التقــدم والازدهــار.

المواد 209 و210 و218 من دستور الجمهورية الجزائرية )2020(.  59
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قائمة المراجع

الأمــر 01-21 المــؤرخ فــي 26 رجــب 1442 الموافــق ل 10 آذار/مــارس ســنة 2021 يتضمــن القانــون العضــوي  	

المتعلــق بنظــام الانتخابــات، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 17 المؤرخــة فــي 26 رجــب 1442 الموافــق 

ل 10 آذار/مــارس ســنة 2021.

الأمــر رقــم 97-76 مــؤرخ فــي 30 ذي القعــدة عــام 1396 الموافــق لـــ22 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 1976 يتضمــن  	

إصــدار دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الجريــدة الرســمية، العــدد 94، لـــ02 ذو الحجــة 1396 

الموافــق لـــ24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1976.

بختــي، نفيســة. “مضمــون التعديــل الدســتوري لســنة 2016 فــي الجزائــر.” مجلــة البحــوث فــي الحقــوق والعلــوم السياســية  	

2، العــدد 4 )2016(: 103-94.

دســتور الجمهوريــة الجزائريــة )1963(، صــادق عليــه المجلــس الوطنــي فــي 1963/08/28 واســتفتى عليــه الشــعب فــي  	

1963/09/08 ونشــر بالجريدة الرســمية في 1963/09/10.

دهيمــي، فيصــل. “إصلاحــات النظــام القانونــي للانتخابــات ودورهــا فــي ضمــان ســلامة العمليــة الانتخابيــة.” أطروحــة  	

مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه. جامعــة الجزائــر1، 2020-2019.

رأي المجلس الدستوري رقم 01 / 16/ر.ت د/م د/ المؤرخ في 18 من ربيع الثاني عام 1437 الموافق لـ 28 كانون  	

الثاني/ينايــر 2016، الجريــدة الرســمية، العــدد6، المؤرخــة فــي 24 ربيــع الثانــي عــام 1437 الموافــق لـــ 3 شــباط/فبراير 
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2002، 2008، 2016.” المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية 53، العــدد 1 )2016(: 119-99.
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قانــون رقــم 03-02 المــؤرخ فــي 27 محــرم عــام 1423 الموافــق لـــ10 نيســان/أبريل 2002 والمتضمــن تعديــل الدســتور،  	

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 25 المؤرخــة فــي أول صفــر عــام 1423 الموافــق لـــ14 نيســان/أبريل 2002.

قانــون رقــم 19-08 مــؤرخ فــي 17 ذي القعــدة عــام 1429 الموافــق لـــ15 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 2008، يتضمــن  	

التعديــل الدســتوري، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 63 المؤرخــة فــي18 ذي القعــدة عــام 1429 الموافــق 

لـــ 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر ســنة 2008.

قانــون رقــم 01-16 مــؤرخ فــي 26 جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق 6 آذار/مــارس ســنة 2016، يتضمــن التعديــل  	

الدســتوري، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 14 المؤرخــة فــي 27 جمــادى الأولــى عــام 1437 الموافــق لـــ7 

آذار/مــارس ســنة 2016.

القــرار رقــم 01 مــؤرخ فــي 6 محــرم 1443 الموافــق لـــ15 آب/أغســطس 2021 يتضمــن اســتدعاء الأســاتذة الناخبيــن  	

لانتخــاب أســاتذة القانــون الدســتوري أعضــاء المحكمــة الدســتورية، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 63 

المؤرخــة فــي 6 محــرم 1443 الموافــق لـــ15 آب/أغســطس 2021.

المرســوم الرئاســي رقــم -20 251 المــؤرخ فــي 27 محــرم عــام 1442 الموافــق لـــ 15 أيلول/ســبتمبر ســنة 2020  	

المتضمــن اســتدعاء الهيئــة الانتخابيــة للاســتفتاء المتعلــق بتعديــل الدســتور، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة عــدد 

54 المؤرخــة فــي 28 محــرم عــام 1442 الموافــق لـــ 16 أيلول/ســبتمبر 2020.

المرســوم الرئاســي رقــم 304-21 المــؤرخ فــي 25 ذي الحجــة 1442 الموافــق لـــ 04 آب/أغســطس 2021 الــذي يحــدد  	

شــروط وكيفيــات انتخــاب أســاتذة القانــون الدســتوري، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة العــدد 60، المؤرخــة فــي 26 

ذي الحجــة 1442 الموافــق لـــ 05 آب/أغســطس 2021.

المرســوم الرئاســي رقــم 18-89 مــؤرخ فــي 22 رجــب عــام 1409 الموافــق لـــ28 شــباط/فبراير1989، يتعلــق بنشــر نــص  	

تعديــل الدســتور الموافــق عليــه فــي اســتفتاء 23 شــباط/فبراير1989، الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 9 

المؤرخــة فــي 23 رجــب 1409 الموافــق 1 آذار/مــارس 1989.

المرســوم الرئاســي رقــم 438-96 مــؤرخ فــي 26 رجــب عــام 1417 الموافــق لـــ07 كانــون الأول/ديســمبر1996، يتعلــق  	

بإصدار تعديل الدســتور المصادق عليه في اســتفتاء 28 تشــرين الثاني/نوفمبر 1996 في الجريدة الرســمية للجمهورية 

الجزائريــة، العــدد 76 المؤرخــة فــي 27 رجــب1417 الموافــق لـــ 08 كانــون الأول/ديســمبر 1996.
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المرســوم الرئاســي رقــم 442-20 مــؤرخ فــي 15 جمــادى الأولــى عــام 1442 الموافــق لـــ30 كانــون الأول/ديســمبر  	

2020، يتعلــق بإصــدار التعديــل الدســتوري، المصــادق عليــه فــي اســتفتاء أول تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، فــي 

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الجريــدة الرســمية العــدد 82 المؤرخــة فــي 15 جمــادى 

الأولــى عــام 1442 الموافــق لـــ30 كانــون الأول/ديســمبر 2020.
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 سورية: دستور “الأزمة”

أم أزمة الدستور؟

د. إبراهيم درّاجي*

ملخص

شــكل اصــدار الدســتور الســوري لســنة 2012 إحــدى المحطــات الهامــة فــي مســار الأزمــة الســورية التــي بلغــت حــد الصــراع 
المســلّح متعــدد الأبعــاد الإقليميــة والدوليــة. حيــث كان يُنظــر إليــه علــى أنــه قــد يكــون أحــد الخطــوات الهامــة والمؤثــرة فــي الحــد 

مــن التدهــور الكبيــر الــذي كانــت تشــهده البــلاد حينهــا. 

أدى الدســتور الســوري، بــرأي أنصــاره، الغــرض مــن إصــداره فلبــى برأيهــم المطالــب الشــعبية، وأدخــل تعديــلات جذريــة فــي 
بنيــة النظــام السياســي مــن خــلال ســماحه بالتعدديــة السياســية وإقــراره، لأول مــرة، منــذ اســتقلال البــلاد، آليــة لانتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة مــن قبــل الشــعب مباشــرةً. 

بالمقابــل تعــرض هــذا الدســتور لانتقــاد كبيــر مــن معارضيــه الــذي يــرون أنــه لــم يحتــرم، شــكلياً واجرائيــاً، معاييــر الشــفافية 
والمشــاركة الشــعبية والمجتمعيــة الواجــب مراعاتهــا فــي أي دســتور ديمقراطــي، فضــلًا عــن أنــه، مــن حيــث المضمــون، لــم يــأت 
بشــيء جديــد ومختلــف عمــا كان ســائداً فــي الدســاتير الســابقة. بــل أنــه أخفــق كذلــك فــي تطبيــق حقيقــي للنصــوص الجديــدة 
القليلــة التــي أتــى بهــا حيــث أنــه أفــرغ، بنصــوص دســتورية أو قانونيــة أو ممارســات عمليــة لاحقــة، تلــك المــواد الجديــدة مــن 

محتواهــا ومــن قدرتهــا علــى تحقيــق أي تغييــر فــي واقــع الحيــاة السياســية فــي ســورية. 

تعالــج هــذه الورقــة، مــن ناحيــة دســتورية، وجهــات النظــر السياســية الســابقة، وهــي تحلــل الظــروف التــي تــم اعتمــاد الدســتور 
الســوري خلالهــا، والآليــات التــي اتُّبعــت فــي مســار إصــداره الاجرائــي، وتقــارن مــا تضمنــه مــن أحــكام مــع مضمــون الدســتور 
الــذي ســبقه لبيــان مــدة تبنّيــه بالفعــل أحــكام دســتورية جديــدة، ثــم تتطــرق أخيــراً لمــدى وكيفيــة تطبيــق تلــك النصــوص الدســتورية 

الجديــدة علــى أرض الواقــع بصــورة عمليــة وذلــك بعــد مضــي عشــر ســنوات كاملــة علــى بــدء نفــاذ هــذا الدســتور. 

* أكاديمي وعضو اللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



تعمّــدت هــذه الورقــة عــرض وجهتــي النظــر المتناقضتيــن لأنصــار الحكومــة الســورية ومعارضيهــا، بصــورة أمينــة، وبغــض 
النظــر عــن مــدى توافــق كاتــب الورقــة أو اختلافــه مــع تلــك الآراء، وذلــك بهــدف اتاحــة الفرصــة والمجــال لعــرض وجهتــي نظــر 
متناقضتيــن وتحليلهمــا بصــورة هادئــة  فــي محاولــة لإدخــال ثقافــة “قبــول رأي الأخــر” بمعــزل عــن الموافقــة عليــه أو الموقــف 
المســبق منــه وهــو مــا يتــم افتقــاده فــي ســورية حاليــاً بكافــة المجــالات، ومــن ضمنهــا مجــال النقــاش الدســتوري، وفــق مــا رصــده 

كاتــب الورقــة بحكــم عضويتــه فــي اللجنــة الدســتورية الســورية الحاليــة ممثــلًا لمكــون المجتمــع المدنــي فيهــا. 

الكلمات المفتاحية: الثورة السورية، أزمة الدستور، المشاركة المجتمعية، آليات تنفيذية، حقوق المرأة، أحكام دستورية 
جديدة، انتخابات، دستورية القوانين.
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المقدمة

يبــدو الدســتور شــديد الارتبــاط بكافــة الأزمــات التــي عرفتهــا الدولــة الســورية منــذ ظهورهــا بشــكلها المعاصــر بعــد الانفصــال عــن 

الدولــة العثمانيــة فــي أعقــاب الثــورة العربيــة الكبــرى. حيــث وُضعــت غالبيــة الدســاتير الســورية فــي ظــروف غيــر طبيعــة ولمواجهــة 

أزمــات كانــت تواجههــا الأمــة وســواء أكان مصــدر تلــك الأزمــات احتــلال خارجــي أو انقــلاب داخلــي.

بعــد انهيــار الســلطنة العثمانيــة بــدأ تاريــخ ســوريا الحديــث. فبتاريــخ 2 تمــوز/ يوليــو 1919 انعقــد المؤتمــر الســوري واتخــذ قــراراً 

وجهــه إلــى لجنــة الاســتفتاء الأمريكيــة جــاء فيــه أنهــم يطالبــون بــأن )تكــون حكومــة هــذه البــلاد الســورية ملكيــة، مدنيــة، نيابيــة، 

تُــدار مقاطعاتهــا علــى طريقــة اللامركزيــة الواســعة وتُحفــظ فيهــا حقــوق الأقليــات...(. ثــم اتخــذ المؤتمــر الســوري قــراراً بتاريــخ 

6 آذار/ مــارس لتقريــر شــكل الدولــة ووضــع دســتور للبــلاد، لكــن لــم يســتطع المؤتمــر أن يتابــع مهمتــه بســبب خضــوع ســورية 

للانتــداب الفرنســي الــذي شــهدت خلالــه البــلاد عــدّة مشــاريع دســتورية بعضهــا طبّــق والبعــض الآخــر لــم يدخــل حيــز النفــاذ.

بعــد الاســتقلال دخلــت البــلاد لســنوات طويلــة فــي متاهــة الانقلابــات العســكرية المتلاحقــة والتــي كان لهــا انعكاســات وتداعيــات 

دســتورية واضحــة ســواء لجهــة “تعطيــل” العمــل بأحــكام الدســتور فــي أكثــر مــن مناســبة، أو لناحيــة “تفصيــل” دســاتير لخدمــة 

أشــخاص بعينهــم أو مشــاريع بذاتهــا.

يكشــف التاريــخ الدســتوري الســوري بوضــوح عــن حجــم “التدخــل العســكري” عبــر الانقــلاب المباشــر أو الحكــم غيــر المباشــر فــي 

العمليــة السياســية وكذلــك الدســتورية. ويبيــن أن الدولــة الســورية لديهــا “تاريــخ عريــق” مــن التداخــل “اللاشــرعي” بيــن العســكر 

والدســتور والسياســة. لتبريــر مــا لا يبــرّر وصــوغ الأنظمــة الدســتورية المناســبة لمــزاج أو مقــاس وشــخصية الحاكــم. حيــث عرفــت 

البــلاد خــلال تاريخهــا الدســتوري المُعاصــر مشــروع دســتور 1949 بعــد انقــلاب حســني الزعيــم، و دســتور 1950 بعــد انقــلاب 

ســامي الحنــاوي، و دســتور عــام 1953 بعــد انقــلاب أديــب الشيشــكلي. وفــي العــام 1958 وقّعــت حكومتــا مصــر وســوريا اتفاقــاً 

يتضمــن أســس الوحــدة بيــن البلديــن فخضعــت البــلاد لدســتور الوحــدة. وبعــد الانفصــال فــي العــام 1961 خضعــت البــلاد لدســتور 

مؤقت جديد، وهو ما تزامن مع ســيطرة حزب البعث العربي الاشــتراكي على الســلطة، حيث شــهدت البلاد إصدار عدّة دســاتير 

تشــكّل مرحلــة جديــدة وانفصــالًا – وإن لــم يكــن كامــلًا – عــن مفهــوم القانــون العــام الغربــي، باتجــاه النظــم السياســية الاشــتراكية. 

وخضعــت البــلاد خلالــه لدســتور 1964 و دســتور عــام 1969 ودســتور عــام 1971 ومــن ثــم دســتور عــام 1973 الــذي أثــار 

جــدلًا كبيــراً منــذ إقــراره )بســبب طريقــة إصــداره، و غلبــة الطابــع الأيدلوجــي عليــه وفــق عقيــدة حــزب البعــث الحاكــم، وخرقــه لمبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات، وإلغــاءه فعليــاً للحيــاة السياســية فــي ســورية مــن خــلال تنصيبــه لحــزب البعــث الحاكــم “حزبــاً قائــداً للدولــة 

والمجتمــع”(. وكان تغييــر مــواده، كلّيــاً أو جزئيــاً، أحــد المطالــب الأساســية للاحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت فــي العــام 2011.

لا يخــرج الدســتور الســوري الحالــي، الــذي تــم اعتمــاده ســنة 2012، عــن مســار الترابــط الحكمــي فــي ســورية مــا بيــن الدســتور 

والأزمــات حيــث يرتبــط إصــداره بالأحــداث التــي شــهدتها البــلاد منــذ شــهر آذار/مــارس 2011 والتــي بــدأت كحركــة احتجاجــات 
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شــعبية وســرعان مــا تطــورت لتصبــح صراعــاً مســلحاً بــات يحمــل الكثيــر مــن الأبعــاد الإقليميــة والدوليــة والتــي لا تــزال تداعياتهــا 

قائمــة ومســتمرة بعــد مــرور أكثــر مــن عقــد علــى بــدء تلــك الأحــداث.

تتطــرق هــذه الورقــة بالتحليــل والتقييــم إلــى الدســتور الســوري الــذي صــدر بعــد أقــل مــن عــام علــى بــدء تلــك الأحــداث فــي ســورية 

وبغرض مواجهة “الأزمة” التي كانت تتعرض لها البلاد لبيان في ما إذا كان هذا الدســتور هو بالفعل أداة ووســيلة لحل الأزمة 

الســورية أم أنــه كان ســبباً اضافيــاً لتعقيــد تلــك الأزمــة والدفــع بهــا إلــى المســار الــذي ســلكته فــي أعقــاب اعتمــاد ذلــك الدســتور؟

لمحاولة الإجابة على هذا التســاؤل الجوهري ولتوضيح في ما إذا كان الدســتور الســوري لســنة 2012 هو أداة لحل “الأزمة” 

الســورية أم ســبباً إضافيــاً لتعقيدهــا ســتتطرق هــذه الورقــة إلــى الظــروف والســياق الــذي صــدر فيــه ذلــك الدســتور، إضافــةً إلــى 

تحليــل مضمونــه ومقارنتــه بالدســتور الــذي ســبقه، وكذلــك تحليــل مــا تــم تطبيقــه منــه وأســباب النجــاح أو الفشــل فــي تطبيقــه بعــد 

مضــي أكثــر مــن عقــد كامــل علــى اعتمــاده ودخولــه حيــز النفــاذ.

اعتمــدت هــذه الورقــة علــى مجموعــة مــن المراجــع ذات الصلــة بتلــك المرحلــة الزمنيــة، إضافــةً إلــى مقابــلات تمــت مــع بعــض 

الأشــخاص المرتبطيــن بتلــك المرحلــة والمســاهمين بهــا، وقــد ســعت لعــرض متــوازن لمختلــف الآراء ووجهــات النظــر مــع إجــراء 

تقييــم نقــدي موضوعــي لمــا تــم فــي تلــك المرحلــة. مُتبعــةً المنهــج الوصفــي لوصــف الأحــداث التــي تمــت فــي تلــك المرحلــة بهــدف 

تحليلهــا تحليــلا دقيقــاً، وكذلــك المنهــج التحليلــي القانونــي مــن خــلال تحليــل الآراء القانونيــة ووجهــات النظــر المختلفــة وتقييمهــا 

بصــورة موضوعيــة.

القسم الأول: مدى مراعاة الدستور السوري لسنة 2012 لمبادئ الشرعية والمشاركة الشعبية
لعقــود طويلــة، وعلــى مســتوى العالــم، ظــلّ الدســتور عمــلًا “نخبويــاً” تُصــدره الســلطة الحاكمــة للشــعب الــذي يتعيــن عليــه الامتثــال، 

حكماً وتلقائياً، لقواعده والخضوع لها دون أي مناقشة أو مشاركة، وغالباً دون أي معرفة أيضاً بمضمون تلك القواعد والأحكام.

يتنافــى ذلــك المفهــوم “الفوقــي” لآليــة صياغــة الدســتور واعتمــاده مــع مفهــوم الدســتور ذاتــه والغــرض منــه والترويــج لــه كعقــد 

اجتماعــي ينظّــم العلاقــة بيــن مكونــات الأمــة فــي مــا بينهــا، وبيــن الدولــة ومواطنيهــا والمقيميــن علــى إقليمهــا أيضــاً.1 ولهــذا فقــد 

غيّــرت التطــورات اللاحقــة، السياســية والديمقراطيــة والحقوقيــة، مــن ذلــك المفهــوم فلــم يعــد وضــع الدســاتير حقــاً مُطلقــاً للحاكــم، 
أو عمــلًا تختــص بــه البرلمانــات والجمعيــات التأسيســية، أو فقهــاء القانــون الدســتوري، أو الدولــة، بــل أصبحــت مشــاركة القــوى 

المجتمعيــة المختلفــة فــي وضــع الدســتور واقعــاً حتّمــه التوسّــع فــي مفهــوم ومضمــون الحقــوق الديمقراطيــة للشــعب، وحقّــاً دوليــاً 
أقــره القانــون الدولــي، وحقــاً أخلاقيــاً علــى كل مــن المواطنيــن والمســؤولين فــي الدولــة.2

إبراهيم درّاجي، سوريا. بدائل دستورية )بيروت: الإسكوا، 2017(، ص 75.  1
2 ياســيمن فــاروق أبــو العينيــن وناديــة عبــد العظيــم، المشــاركة وبنــاء التوافــق المجتمعــي فــي عمليــة وضــع الدســتور: دروس مســتفادة مــن التجــارب الدوليــة 

)القاهــرة : منشــورات مركــز العقــد الاجتماعــي، 2013(، ص 5.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/constitutional_options_for_syria_-_nafs_2018_ar.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/participation_and_consensus-building_community_in_the_constitution-making_process_._lessons_from_international_experiences.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/participation_and_consensus-building_community_in_the_constitution-making_process_._lessons_from_international_experiences.pdf
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نناقــش فــي الصفحــات اللاحقــة مــدى مراعــاة الدســتور الســوري لســنة 2012 لمبــادئ الشــرعية والمشــاركة الشــعبية فــي 

واعتمــاده. صياغتــه 

أولاً: تشكيل لجنة صياغة الدستور

اســتجابةً لمطالــب المتظاهريــن )وفــق رأي المؤيديــن للحكومــة( أو بهــدف التحايــل علــى تلــك المطالــب الشــعبية )وفقــاً لقناعــة 

معارضيها( أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 2011/10/15 القرار الجمهوري رقم 33 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد 

مشــروع دســتور للجمهوريــة العربيــة الســورية تمهيــداً لإقــراره وفــق القواعــد الدســتورية. وحــدّد القــرار المذكــور مــدّة أربعــة أشــهر مــن 

تاريــخ صــدوره لكــي تنجــز اللجنــة عملهــا. وقــد تضمــن هــذا القــرار أســماء 29 شــخصية مــن بينهــم ثــلاث ســيدات فقــط قبــل أن 

يتقلّــص العــدد إلــى 28 نتيجــة انســحاب أحــد أعضائهــا فــور تكليفــه. وقــد تــم تكليــف الحقوقــي مظهــر العنبــري برئاســة هــذه اللجنــة.

تركــزت انتقــادات المعارضــة والجهــات الحقوقيــة المســتقلة هنــا علــى طريقــة تعييــن اللجنــة التــي صاغــت مســودة الدســتور. لأنــه 

برأيهــا “مــن حيــث المبــدأ، كان مــن المفــروض أن تضــع الدســتور هيئــة تأسيســية منتخبــة مــن الشــعب تشــارك فيهــا مختلــف 

الاتجاهــات السياســية والفئــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومختلــف تنوعــات فئــات المجتمــع الســوري، كــي يكــون الدســتور 

ملبيــاً لمصالــح وطموحــات الجميــع، وتضــع هــذه الهيئــة أســس مشــروع الدســتور، ثــم تكلّــف لجنــة مــن المختصيــن والأكاديمييــن 

والقانونييــن صياغتــه وإعــداده، ثــم بعــد ذلــك يطــرح علــى الاســتفتاء الشــعبي بعــد فتــرة كافيــة مــن الحــوار والنقــاش”.3 وهــو مــا لــم 

يتحقــق فــي مشــروع الدســتور الســوري فقــد وضعتــه لجنــة شــكلّها رئيــس الجمهوريــة مــن الأشــخاص المواليــن فقــط، يمثــل معظمهــم 

شــريحة واحــدة مــن المجتمــع. ولهــذا اعتبــرت هيئــة التنســيق المعارضــة،4 علــى ســبيل المثــال، أن هــذا الدســتور قــدُ كتــب

“ ... ودون أن يشــارك فــي إعــداد هــذا النــص أي مــن القــوى السياســية الكثيــرة فــي البــلاد، اللهــم ســوى أتبــاع النظــام المجربيــن 

فــي )الجبهــة الوطنيــة التقدميــة(، ودون أن تشــارك أي شــخصية وطنيــة حقوقيــة عامــة تحظــى بثقــة المجتمــع واحترامــه”.5 برغــم 

أن أراء أخــرى كان تــرى أن تلــك اللجنــة ضمــت بالفعــل بعــض الأســماء التــي كانــت خــارج منظومــة الحكــم الرســمي، وبعــض 

الشــخصيات التــي أُطلــق عليهــا حينهــا المعارضــة الوطنيــة الداخليــة والمقصــود بذلــك “الجبهــة الوطنيــة للتغييــر والتحريــر” التــي 

تشــكّل تحالــف حــزب الإرادة الشــعبية والحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي.

يتفــق مــع هــذا الــرأي أيضــاً أحــد أعضــاء اللجنــة المعينــة بموجــب القــرار الجمهــوري لصياغــة مســودة ذلــك الدســتور وهــو الحقوقــي 

عبــد الحــي الســيد الــذي تقــدّم باســتقالته فــور تعيينــه فــي هــذه اللجنــة. وذكــر فــي كتــاب خطــي قدمــه إلــى رئيــس اللجنــة: “... 

علمــت بخبــر تســميتي عضــوا فــي اللجنــة الوطنيــة لإعــداد مشــروع دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن وســائل الأنبــاء”، 

3 حسين عودات، “حول مشروع الدستور السوري،” البيان، 25 شباط/ فبراير 2012.

ائتلاف مكون من مجموعة من الأحزاب الوطنية والقومية الاشتراكية والشيوعية في سورية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي.  4
بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حول “الاستفتاء على الدستور الجديد المزعوم”، المكتب التنفيذي، دمشق في 26 شباط/فبراير 2012.   5

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-02-25-1.1599172
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ــاة العامــة فــي البــلاد وخاصــة فــي المرحلــة الراهنــة، فإنــي  مضيفــاً “وتقديــراً منــي لأهميــة الدســتور كوثيقــة أساســية تنظّــم الحي

كقانونــي أؤمــن بــان الصياغــة المثلــى للدســتور تأتــي عبــر التــداول فــي جمعيــة تأسيســية، كمــا عرفــت ســورية ذلــك فــي أحقــاب 
دســتورية مختلفــة، وبنــاء عليــه، فإننــي أعتــذر عــن المشــاركة فــي أعمالــه.”6

علمــاً أن آراء أخــرى كانــت قــد أوضحــت أن هنالــك طريقتــان مقبولتــان ومتَّبعتــان عالميــاً لكتابــة مشــروع الدســتور. يتــمُّ بموجــب 

الطريقــة الأولــى انتخــاب جمعيــة تأسيســية لوضــع الدســتور. بينمــا تقــوم الطريقــة الثانيــة علــى اختيــار خبــراء قانونييــن لوضــع 

المســودّة الأولــى للدســتور، ومــن ثــم يُعــرض علــى الاســتفتاء العــام. ويذهــب هــذا الــرأي، إلــى أنــه ممــا لا شــك فيــه أن الطريقــة 

ي )بخاصــة فــي  الأولــى هــي الأكثــر ديمقراطيــة، لكنهــا ليســت بالضــرورة الأفضــل، لأن انتخــاب الجمعيــة التأسيســية قــد يــؤدِّ

دول العالــم الثالــث، حيــث تكــون المعاييــر الشــخصية مرجّحــة علــى المعاييــر الموضوعيــة( إلــى تشــكيل جمعيــة تأسيســية مــن 

أشــخاص ليســوا خبــراء قانونييــن، ولا يتمتعــون بالاســتقلال والموضوعيــة. أمــا الأســلوب الثانــي، فهــو أقــل ديمقراطيــة، لكنــه 

الأنجــع للحالــة الســورية، بخاصــة عندمــا يكــون أعضــاء لجنــة الصياغــة مــن الخبــراء المشــهود لهــم بالموضوعيــة والاســتقلالية 
والخبــرة القانونيــة، وبشــرط أن يكــون هنالــك مناقشــة عامــة )مــن قبــل الجمهــور( لمــواد الدســتور قبــل طرحــه علــى الاســتفتاء.7

بالمحصلــة فــإن عمليــة كتابــة الدســتور، وفقــاً لمعارضــي تلــك العمليــة، لــم تكــن تشــاركية شــفافة بــل أنهــا آتــت بمرســوم رئاســي 

لــم يــراع اطلاقــاً وجــود قــوى أخــرى اجتماعيــة او سياســية أو نقابيــة أو مهنيــة لهــا دور ومصلحــة بــأن تشــارك بصياغــة دســتور 

حقيقــي يقــرر حــال البــلاد بشــكل عــام وليــس حــال الســلطة الحاكمــة فقــط.

أمّــا بالنســبة لأنصــار تلــك العمليــة الدســتورية، بالشــكل الــذي تمــت فيــه، فــلا هنــا تُوجــد روايــة رســمية لتبريــر ذلــك المســار إلا أن 

رصــد وتحليــل التعاطــي الرســمي مــع عمليــة تشــكيل اللجنــة والمواقــف المُعلنــة للأوســاط المشــاركة بعمليــة صياغــة ذلــك الدســتور 

كانــت تُؤكّــد أن “التشــاركية” متحققــة فــي عمليــة صياغــة الدســتور لأن غالبيــة أصحــاب المصلحــة الحقيقيــة قــد شــاركوا بالفعــل 

فــي تلــك العمليــة باعتبــار أن المجتمــع المدنــي “ليــس قاصــراً علــى الجمعيــات الأهليــة وجماعــات حقــوق الإنســان فحســب” بــل أنــه 

يشــمل أيضــاً نقابــات واتحــادات مهنيــة فضــلًا عــن أحــزاب سياســية وكل هــؤلاء شــاركوا بالفعــل فــي لجنــة صياغــة الدســتور التــي 

ضمــت فــي عضويتهــا ممثليــن لحــزب البعــث الحاكــم وبقيــة الأحــزاب الأخــرى المتحالفــة معــه فــي إطــار الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، 
إضافةً إلى رؤساء أو ممثلين نقابة المحامين واتحاد الفلاحين وكذلك اتحاد العمال في سورية فضلًا عن رئيس جمعية أهلية.8

وتؤكــد الروايــة “شــبه الرســمية” أنــه تمــت مراعــاة عــدّة معاييــر فــي انتقــاء وتعييــن أعضــاء لجنــة الصياغــة منهــا “الاختصــاص 

والتعدديــة” بحكــم أنهــا تضمنــت مســتقلين وممثليــن للأحــزاب القائمــة والمتحالفــة مــع حــزب البعــث الحاكــم مــع تبريــر كــون أغلبيــة 

نص رسالة الاعتذار الذي قدّمها الحقوقي عبد الحي السيد إلى رئيس لجنة صياغة الدستور مظهر العنبري بعد يومين من تكليفه بعضوية تلك اللجنة.   6
موسى متري، “ملاحظات قانونية على مشروع الدستور،” بلدنا، 15 شباط/فبراير 2012.  7

المقصــود بذلــك جمعيــة الاقتصادييــن الســوريين والتــي مثّلهــا رئيســها الــذي ســبق أن شــغل ســابقاً منصــب وزيــر التخطيــط وكذلــك وزيــر التعليــم العالــي   8
فــي حكومــات حــزب البعــث الســابقة. 

http://syrianmasah.net/arabic/articaldetails10849.html
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أعضــاء اللجنــة مــن المنتميــن لحــزب البعــث الحاكــم بكونــه “أمــر طبيعــي ومنطقــي” نظــراً لأن حــزب البعــث الحاكــم هــو الأقــوى 
علــى الســاحة السياســية الســورية والأكثــر انتشــاراً.9

إلا أن هــذا الــرأي تنفيــه أراء حقوقيــة أخــرى تؤكــد بدورهــا أن عمليــة كتابــة الدســتور لــم تكــن تشــاركية علــى الإطــلاق بــل أنهــا 

آتــت بمرســوم رئاســي لــم يــراع اطلاقــاً وجــود قــوى أخــرى اجتماعيــة او سياســية أو نقابيــة أو مهنيــة لهــا دور ومصلحــة بــأن 

تشــارك بصياغــة دســتور حقيقــي يقــرر حــال البــلاد بشــكل عــام وليــس حــال الســلطة الحاكمــة فقــط.

وتعتبــر تلــك الآراء أن المجتمــع المدنــي لــم يكــن لــه أي دور لا فــي صياغــة دســتور عــام 2012 ولا الدســاتير التــي ســبقته لأنــه 

“لــم يكــن هنــاك مجتمــع مدنــي حقيقــي، فــي ســورية، طــوال خمســين ســنة ماضيــة” باعتبــار أن “قانــون الجمعيــات فــي ســورية 

يمنــع ويضــع شــروطاً أمنيــة وتعجيزيــة علــى إنشــاء وتكــوّن مجتمــع مدنــي حقيقــي ومــا يُســمح بــه هــو مجــرد جمعيــات لأدوار 

خدميــة وطبيــة واجتماعيــة مرتبطــة بجهــات معينــة أو بــدور العبــادة مــن مســاجد أو كنائــس فقــط”.

وهــو مــا ينطبــق أيضــاً علــى الأحــزاب التــي لــم يكــن يُســمح بإنشــائها وكانــت قاصــرة علــى حــزب البعــث الحاكــم “والقائــد للدولــة 

والمجتمــع” وأحــزاب محــدودة منضويــة فــي تحالــف معــه ضمــن مظلــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة.10 وبالتالــي فــإن الاحــزاب 

السياســية المرخّصــة هــي بمواصفــات محــددة والمواصفــات تُقــاس بمقــاس الســلطة وليــس بمقــاس الحاجــات الفعليــة للمجتمــع 

المدنــي والمجتمــع الســوري بشــكل عــام. لذلــك لا يوجــد حديــث عــن أحــزاب سياســية مســتقلة لهــا برنامــج مســتقل أو برنامــج 

خــاص بعيــداً عــن “الأجهــزة الأمنيــة”.

أمّا بالنســبة لمشــاركة المحامين أو القضاة و رجال الاعلام فترى المعارضة بأن لجنة صياغة الدســتور كانت تضم شــخصيات 

تنتمي لهذا الكيان ولكن تم اختيارهم من قبل المؤسسات التنفيذية وليس من قبل المؤسسة القانونية أو القضائية أو الأكاديمية، 

ودون “وجــود قناعــة، أو رغبــة، أو قــدرة” لهــؤلاء الاشــخاص علــى بنــاء دســتور تشــاركي ديمقراطــي حقيقــي. علمــاً أنــه أثنــاء عمليــة 

صياغة الدســتور لم يتم التواصل مع أي شــخص معارض أو مســتقل “يعمل خارج الإطار الرســمي الحكومي أو الأمني”.

علماً أن تيارات المعارضة الســورية المتعددة كانت قد رفضت المشــاركة في لجنة وضع الدســتور عند تشــكيلها، لأنها حســب 

وجهــة نظرهــا تــؤدي مهمّتهــا فــي ظــروف ســيئة جــداً، وغيــر صحيــة، وعلــى أشــلاء آلاف القتلــى، وعشــرات آلاف المعتقليــن 

والمشــردين، وانتشــار الجيــش والقــوات المســلحة والأمنيــة فــي شــوارع القــرى والبلــدات والمــدن الســورية، مفترضــة إصــرار النظــام 
المســبق علــى أن يكــون الدســتور علــى صورتــه وحســب مصالحــه.11

لقاء غير منشور أجراه كاتب هذه الورقة مع بعض أعضاء لجنة صياغة دستور 2012.   9
ســبق تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور بأشــهر محــدودة صــدور قانــون جديــد للأحــزاب فــي العــام 2011 بعــد أشــهر مــن بدايــة الاحتجاجــات فــي ســورية   10

لكــن المعارضــة اعتبــرت أيضــاً أن “الأحــزاب الجديــدة التــي رُخّصــت لاحقــاً هــي أيضــاً مجــرّد واجهــة وتابعــة للســلطة وإن اعتبــرت نفســها مســتقلة”.
عودات، “حول مشروع الدستور السوري”.  11
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إن تقييــم موضوعــي لتلــك الحقبــة يقتضــي التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة قبــول المعارضــة - فــي ذلــك الوقــت، المشــاركة فــي 

لجنــة صياغــة الدســتور، لــو تــم دعوتهــا، ومــدى صوابيــة مقاطعتهــا لتلــك العمليــة وكذلــك مــدى قدرتهــا فــي حــال مشــاركتها 

علــى إحــداث تغييــر حقيقــي فــي ذلــك الدســتور وفــي مســار الأحــداث الاحقــة؟

لا جــواب حاســم علــى كل هــذه التســاؤلات علمــاً أنــه فــي تلــك الفتــرة، خريــف 2011، كان هنــاك انقســام كبيــر وتشــدد بالمواقــف 

ــرة، وتتجنــب إحــداث تغييــر حقيقــي حتــى فــي الآليــة  عنــد كلا الطرفيــن فالســلطة لا تريــد أن تشــارك أحــداً، بصــورة فعليــة ومُؤثّ

والمســار الاجرائــي للعمليــة الدســتورية وبعــض مــن يزعمــون تمثيــل المعارضــة السياســية كانــوا لا يريــدون التفــاوض أو الحــوار 

فــي تلــك المرحلــة الا علــى اســتلام الســلطة فقــط. مــع وجــود قناعــة بــأن  المعارضــة كانــت ســترفض المشــاركة فــي ذلــك المســار 

الدستوري، فيما لو تم دعوتها للمشاركة به، وذلك بسبب طريقة تشكيل اللجنة الدستورية والآلية التي اتُّبعت في صياغة واقرار 

الدســتور من جهة، والطريقة العنيفة التي ردت بها الحكومة على حركة الاحتجاجات الشــعبية. وهو ما يقودنا إلى التأكيد على 

أن الأمــر كان ســيحتاج لبيئــة وتحضيــرات لــم تكــن قائمــة فضــلًا عــن انعــدام منــاخ الثقــة الــذي كان ولا يــزال قائمــاً فــي ســورية.

ثانياً: مدى مراعاة اعتبارات المشاركة المجتمعية والشعبية أثناء صياغة دستور 2012

كمــا ســبقت الإشــارة فإنــه حتــى لــو لجــأت الحكومــات إلــى خيــار “تعييــن” خبــراء قانونييــن لوضــع المســودّة الأولــى للدســتور قبــل 

عرضــه علــى الاســتفتاء العــام بــدلًا مــن “انتخــاب” جمعيــة تأسيســية فــإن هــذا يتطلــب، إضافــةً إلــى كــون أعضــاء لجنــة الصياغــة 

مــن الخبــراء المشــهود لهــم بالموضوعيــة والاســتقلالية والخبــرة القانونيــة، أن يكــون هنــاك مناقشــة عامــة )مــن قبــل الجمهــور( 

لمــواد الدســتور قبــل طرحــه علــى الاســتفتاء.12 وهــو مــا يجســد مفهــوم “المشــاركة الشــعبية” واعتبــارات الشــفافية فــي صياغــة 

الدســاتير. وهــو، أيضــاً، مــا لــم تتــم مراعاتــه فــي صياغــة الدســتور الســوري الحالــي.

لهــذا فقــد ركّــزت الانتقــادات، التــي اســتهدفت مســار العمليــة الدســتورية الســورية لصياغــة دســتور 2012، أيضــاً علــى غيــاب 

المشاركة الشعبية و الشفافية بشكل مطلق سواء أثناء صياغة الدستور، وهي عملية كانت تتم اجتماعاتها وسط سرية وتكتم 

شــديد “رغــم تعييــن ناطــق رســمي بإســم اللجنــة”، أو حتــى أثنــاء الاســتفتاء عليــه وبعــد إقــراره، نظــراً لعــدم وجــود أو نشــر لمحاضــر 

اجتماعــات ومناقشــات أعضــاء لجنــة صياغتــه وبرغــم مضــي قرابــة العشــر ســنوات علــى إقــراره، فضــلًا عــن “عــدم طــرح مشــروع 

الدســتور على النقاش العام في وســائل الإعلام والمراكز والمؤسســات الثقافية والجامعات لإظهار حســناته وســيئاته أمام الراي 

العــام”.13 خلافــاً لمــا هــو متّبــع عنــد صياغــة الدســاتير عالميــاً حيــث يتعيــن إخضــاع مســودته ومشــاريعه إلــى نقــاش وحــوار تجريــه 

حولــه وســائل الإعــلام والصحافــة والمنتديــات الثقافيــة والهيئــات النقابيــة والمهنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والأهلــي ومختلــف 

 الجهــات ذات العلاقــة، بحيــث يُشــبع دراســة وحــواراً ونقاشــاً شــعبياً يشــمل الملاحظــات عليــه مــن قبــل هــذه الفئــات جميعهــا،

متري، “ملاحظات قانونية على مشروع الدستور”.  12

بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حول “الاستفتاء على الدستور الجديد المزعوم”.  13



120

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

وتتحقــق صــورة واضحــة عنــه وعــن مضمونــه لــدى جميــع الناخبيــن مــن أبنــاء الشــعب، بحيــث يتــاح لهــم إبــداء آرائهــم الحقيقيــة 

والأقرب للصحة والموضوعية بالرفض والقبول خلال الاستفتاء. وقد درجت معظم دول العالم بل كل دول العالم المعاصرة، 

علــى إتّبــاع هــذه المراحــل والتقاليــد. وهــو مــا لــم يُتّبــع فــي ســورية “وكل مــا قامــت بــه الحكومــة، بــرأي معارضيهــا، هــو نشــر نــص 
الدســتور ونشــر آيــات المديــح والثنــاء عليــه.”14

بالمقابــل تــرى بعــض الأطــراف المشــاركة فــي عمليــة صياغــة ذلــك الدســتور أن معاييــر الشــفافية و المشــاركة الشــعبية فــي تلــك 

المرحلة كانت متحققة فعلًا حيث أن “الاســتفتاء رافقه عملية شــرح ونشــر وعي ومشــاركة، ربما، ليس لكل الســوريين حيث لم 

يكــن بالإمــكان الوصــول للجميــع إمّــا لأســباب أمنيــة ولوجســتية أو لكــون هنــاك أشــخاص لــم يكونــوا معنييــن أو مهتميــن بالعمليــة 

الدســتورية وهــو مــا ينســجم مــع وجــود ظاهــرة موجــودة مســبقاً فــي ســورية وهــي تضــاؤل الاهتمــام بالعمــل العــام والانتخــاب حتــى 
أن نســبة المشــاركة بالانتخابــات فــي بعــض المناطــق، قبــل الحــرب، لــم تكــن تزيــد عــن 5%”.15

رغــم أن “المنــاخ الشــعبي العــام”، فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة، كان يعتبــر أن الحديــث عــن “مشــاركة شــعبية” فــي تلــك الفتــرة 

مــن العــام 2012 هــو أمــر “غيــر واقعــي” لأنــه لــم يكــن أحــد معنــي فــي تلــك المرحلــة بالمشــاركة الشــعبية فبالنســبة للنــاس كان 

العنــف قــد بــدأ وكان اهتمامهــم منصبــاً علــى كيفيــة إيقــاف ذلــك العنــف أو تلافــي مخاطــره.

ثالثاً: طريقة إقرار دستور 2012 ومدى مشاركة الشعب بها

لــم يقتصــر النقــد الــذي طــال دســتور 2012 علــى آليــة تشــكيل لجنــة كتابــة الدســتور بــل شــمل أيضــاً ظــروف وتوقيــت “الاســتفتاء 

عليــه” أيضــاً. فبعــد أن أتمــت اللجنــة صياغــة مشــروع الدســتور الجديــد وســلمته لرئيــس الجمهوريــة أصــدر الرئيــس المرســوم 

الرئاســي رقــم 85 لعــام 2012 القاضــي بتحديــد يــوم الأحــد الواقــع فــي 26 شــباط / فبرايــر 2012 موعــداً للاســتفتاء علــى 
مشــروع دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية الجديــد.16

وهــو مــا رفضتــه قــوى المعارضــة حينهــا حيــث ترافقــت الدعــوة الرســمية للاســتفتاء علــى الدســتور مــع دعــوات مماثلــة مــن قــوى 

المعارضــة وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي الداخــل والخــارج، لمقاطعــة عمليــة الاســتفتاء علــى الدســتور. ومــن هــذه 

الدعوات، على سبيل المثال، البيان الصادر عن الهيئة العامة للثورة السورية المجلس الثوري بتاريخ 2012/2/25 والذي أكد 

أن “الهيئــة العامــة للثــورة الســورية تدعــو الشــعب الســوري إلــى مقاطعــة مهزلــة الاســتفتاء علــى الدســتور احترامــا لعقولهــم” وطالــب 

هــذا البيــان المواطنيــن “المقاطعــة التامــة وعــدم الذهــاب إلــى مراكــز الاســتفتاء”. وضمــن ذات الســياق أصــدر المكتــب التنفيــذي 

عودات، “حول مشروع الدستور السوري”.  14

لقاء غير منشور أجراه كاتب هذه الورقة مع بعض أعضاء لجنة صياغة دستور 2012.   15

وقــد بيّنــت وزارة الداخليــة أن عــدد المواطنيــن الذيــن يحــق لهــم الاســتفتاء ممــن هــم مــن مواليــد 1 كانــون الثاني/ينايــر 1994 ومــا قبــل يبلــغ   16

14,589,945 مليــون مواطــن ومواطنــة فــي مختلــف المحافظــات. وأعلنــت الــوزارة أنــه تــم تخصيــص 14,185 مركــزاً لإجــراء عمليــة الاســتفتاء 
ــز. ــك المراك ــتفتاء بتل ــي الاس ــم ف ــة حقه ــى ممارس ــن إل ــةً المواطني داعي
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لهيئــة التنســيق الوطنيــة المعارضــة بدمشــق فــي 2012/2/16 بيانــاً حــول الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد “المزعــوم” ذكــرت فيــه 

أن “... مشــروع الدســتور يطــرح للاســتفتاء فيمــا البــلاد تغلــي سياســياً وتــدوي الانفجــارات فــي مناطــق كثيــرة منهــا، وتُنشــر الدبابــات 

والمدرعــات والجنــود فــي كل مــكان، وتطغــى أصــوات القنابــل والقذائــف والرشاشــات علــى كل صــوت آخــر فــي العديــد مــن المــدن 

والبلــدات والقــرى مــن حــوران فــي أقصــى الجنــوب وحتــى حلــب فــي أقصــى الشــمال”. وخلصــت فيــه إلــى أن “الشــعب الســوري... 
غيــر معنــي بمهزلــة الاســتفتاء علــى دســتور جديــد مزعــوم لــن يكــون ... ســوى أوراق لا تســاوي قيمــة الحبــر الــذي كتبــت بــه”.17

لتخلــص الأراء المعارضــة إلــى “إن تحديــد موعــد الاســتفتاء مــع اســتمرار القتــل والاعتقــال وحصــار المــدن هــو رســالة صريحــة 
بــأن الــرأي ســيكون تحــت ســبطانة المدفــع وطلقــة البندقيــة وتعذيــب الاعتقــال والحاجــات الأساســية للإنســان”.18

برغــم ذلــك تمــت عمليــة الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور الجديــد فــي التاريــخ المُحــدد وبنهايــة ذلــك اليــوم بتاريــخ 2012/2/26 

أعلــن وزيــر الداخليــة أنــه نســبة الذيــن وافقــوا علــى مشــروع الدســتور الجديــد قــد بلغــت %89.4 مــن عــدد المســتفتين.19 علمــاً 

أن المعارضــة شــككت، بطبيعــة الحــال، بهــذه النســبة وأشــارت إلــى أنــه )بــكل تأكيــد كل هــذه الأرقــام مشــكوك بهــا فقــد قاطعــت 

المعارضــة بــكل أطيافهــا مشــروع الدســتور ونقلــت وســائل الإعــلام تقاريــر عديــدة عــن الضعــف الكبيــر فــي نســبة الإقبــال 
والمشــاركة فــي التصويــت للدســتور(.20

إثر ذلك أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 94 للعام 2012 لجعل الدستور الجديد نافذاً من تاريخ 2012/2/27.

أدى المســار الاجرائــي لعمليــة صياغــة وإصــدار الدســتور الســوري لســنة 2012، إضافــةً إلــى المواقــف السياســية المُســبقة 

والمنــاخ العــام فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة، إلــى رفــض المعارضــة الانخــراط بتلــك العمليــة ممــا أفقــد العمليــة الدســتورية ركــن 

“التشــاركية”، فضــلًا عــن انصــراف المواطنيــن عــن الاهتمــام بتلــك العمليــة ممــا أفقدهــا أيضــاً “كــن المشــاركة الشــعبية”، وهــو 

مــا أدى بالنتيجــة إلــى صياغــة النصــوص الدســتورية بمنطــق ردود الفعــل، فلــم تلــب التطلعــات ولا المطالبــات الشــعبية، ولا 

الحقوقيــة أيضــاً.

كمــا كشــف ذلــك المســار أن تجاهــل التشــاركية، والتقليــل مــن أهميــة المشــاركة الشــعبية، ســيؤدي إلــى المزيــد مــن الفوضــى وإفقــاد 

الدســتور قيمته الشــرعية.

بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حول “الاستفتاء على الدستور الجديد المزعوم”.  17

18 أنور البني، “قراءات نقديّة في مشروع الدستور السوري الجديد،” 9 أيلول/سبتمبر 2011.

درّاجي، سوريا. بدائل دستورية، ص59.  19

أنظر: خطة التحول الديمقراطي في سوريا )واشنطن: بيت الخبرة السوري والمركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية، 2013(، ص 46.  20

https://damascusschool.wordpress.com/2011/09/09/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%9F-%D8%A3/
https://damascusschool.wordpress.com/2011/09/09/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%9F-%D8%A3/
https://justicesyria.org/tjcgArtImages/tjcgDigitalLibrary/07.pdf
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القسم الثاني: مدى تلبية الدستور السوري لسنة 2012 للتطلعات والمطالب الشعبية

يتضح من اســتعراض مســار الأحداث التي شــهدتها البلاد منذ آذار/مارس 2011 أن الدســتور كان أحد المحركات الرئيســية 

للمطالــب الشــعبية التــي شــكّلت الشــرارة الأولــى لتلــك الأحــدث. ولهــذا فقــد كان يؤمــل مــن دســتور 2012 الــذي جــاء اســتجابةً 

لتلــك المطالــب الشــعبية أن يُلبيهــا ويُعبّــر عنهــا بنصــوص دســتورية واضحــة تُطمئــن المُحتجيــن بــأن أصواتهــم قــد وصلــت، وأن 

مطالبهــم فــي طريقهــا للتحقــق بالفعــل.

فهل أدى دستور 2012 هذه المهمة؟ وهل نجح في تحقيقها؟ وهل تضمّن أحكاماً مختلفة عن الدساتير التي سبقته؟

ستكون الإجابة على هذه التساؤلات هي محور الصفحات اللاحقة.

أولاً: المطالبات الشعبية والدستور

يرتبــط الدســتور ارتباطــاً وثيقــاً بحركــة الاحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت فــي العــام 2011 فالكثيــر مــن تلــك المطالبــات كانــت 

بســبب “النواقص والعيوب الدســتورية” الواضحة وتكشــف:

إمّــا نقصــاً فجــاً فــي الدســتور الســائد “كمطالبــات التعدديــة السياســية” والتــي جســدتها المطالبــات الشــعبية واســعة النطــاق التــي 

كانــت تطالــب صراحــةً بإلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور الــذي كان ســائداً آنــذاك21 والــذي كان يرسّــخ حــزب البعــث العربــي 

الاشــتراكي بوصفــه “قائــداً للدولــة والمجتمــع”.

أو تُبــرز تعطيــاً للعديــد مــن النصــوص والمبــادئ الدســتورية “كمطالبــات الحريــة والمحاســبة والعدالــة”. والتــي كشــفت أن العديــد 

مــن الحقــوق والضمانــات التــي كفلهــا الدســتور كانــت مجمــدة فعليــاً أو معطلــة قانونيــاً ممــا كان يســهّل انتهاكهــا والتعــدي عليهــا.

علماً أن كل هذه المطالبات يفترض أن تمثّل حقوقاً مكفولة بموجب الدستور الذي كان سائداً والذي، لو كان فعالًا واحتُرمت 

نصوصه وضماناته، لما احتاج الأمر إلى احتجاجات شعبية للمطالبة بالتطبيق الفعلي للحقوق الدستورية النظرية.

كانــت هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى المعارضــة الســورية، فــي الداخــل، قــد عقــدت مؤتمرهــا التأسيســي الأوّل بدمشــق فــي بدايــة 

الأحــداث بتاريــخ 2011/6/30 واعتبــرت أن أحــد أبــرز المتطلبــات اللازمــة لإنهــاء الأزمــة هــو )الإقــرار بضــرورة إلغــاء المــادة 

الثامنــة مــن الدســتور التــي تمثــل عنــوان الاســتبداد، والدعــوة العلنيــة خــلال فتــرة زمنيــة وجيــزة لعقــد مؤتمــر وطنــي عــام يكــون مــن 
أهدافــه وضــع أســس صياغــة مشــروع دســتور لنظــام برلمانــي يُعــرض علــى الاســتفتاء العــام لإقــراره(.22

تنــص تلــك المــادة علــى أن “حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى توحيــد   21

طاقــات جماهيــر الشــعب، ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف الأمــة العربيــة”. وقــد اعتبــرت المعارضــة، طــوال عقــود، أنــه كان لتلــك المــادة نتائــج ســلبية علــى 
المجتمــع الســوري حيــث أنهــا أدت إلــى إلغــاء التعدديــة السياســية، وكرّســت مبــدأ الشــرعية الثوريــة، وأسســت للتمييــز القانونــي بيــن المواطنيــن حســب 
انتماءهــم السياســي، وقــادت إلــى احتــكار الســــلطة و المســاهمة فــي إنتــاج الفســاد. فضــلاً عــن قلــب علاقــة الحــزب بالدولــة والمجتمع فبــدل أن يكــون 
ــاً للدســتور. أنظــر: رزان  ــذي يقودهمــا وفق ــان للحــزب ال ــة والمجتمــع رهينت ــة والمجتمــع كمــا هــو مفــروض، أصبحــت الدول الحــزب فــي خدمــة الدول

زيتونــة، “الدســتور الديموقراطــي والدســتور الســوري،” الآداب، 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي، الوثيقة السياسية، 25 حزيران/يونيو2011.  22

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=265546
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كمــا تتضــح أيضــاً علاقــة الدســتور بالأزمــة فــي مــا تضمنــه البيــان الختامــي لللقــاء التشــاوري للحــوار الوطنــي والــذي رعتــه الحكومــة 

الســورية، وانعقــد فــي دمشــق فــي الفتــرة مــا بيــن 10 و11 و12 تموز/يوليــو 2011، وقاطعتــه غالبيــة قــوى المعارضــة الرســمية 

فــي الداخــل والخــارج، ليقتصــر علــى مجموعــة مــن رجــال السياســة والفكــر والمجتمــع والناشــطين الشــباب. إذ تضمــن هــذا البيــان 

بخصــوص الدســتور أنــه “تــدارس اللقــاء التشــاوري مــواد الدســتور وعكــس النقــاش وجهــات نظــر مختلفــة صحيــة ووطنيــة بمــا فــي 

ذلك مســألة المادة الثامنة من الدســتور ووجد أن تعديلها يســتدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدســتور فضلًا عن مقدمته ولذا 

أوصــى بإنشــاء لجنــة قانونيــة سياســية لمراجعــة الدســتور بمــواده كافــة وتقديــم المقترحــات الكفيلــة بصياغــة دســتور عصــري وجديــد 

للجمهوريــة العربيــة الســورية يضمــن التعدديــة السياســية والعدالــة الاجتماعيــة وســيادة القانــون والحقــوق الأساســية للإنســان ويمكّــن 

المــرأة ويرعــى دورهــا ويصــون حقــوق الطفــل ويحــدد حقــوق وواجبــات المواطنيــن علــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع”.

وهــو مــا يكشــف بوضــوح أن العيــوب التــي كانــت تشــوب الدســتور القائــم، نقصــاً أو تعطيــلًا، كانــت إحــدى الأســباب التــي 

أوصلــت لبــلاد إلــى مــا وصلــت إليــه.23 كمــا أنــه كان يُؤمــل أن يكــون أيضــاً أداةً للحــل وتجــاوز الأزمــة.

ثانياً: تحليل النصوص الدستورية الجديدة

تكشــف التجربــة الدســتورية الســورية لصياغــة دســتور 2012 أنــه لــم يكــن هنــاك نقــاش، حقيقــي وحقوقــي، حــول جدليــة وفلســفة 

صياغــة ذلــك الدســتور، نظــراً لانفــراد الحكومــة بهــذه العمليــة بعــد مقاطعــة المعارضــة، لمرحلتــي كتابتــه والاســتفتاء عليــه. ولهــذا 

فقــد جــاء الدســتور الجديــد، فــي غالبيــة مــواده، اســتمراراً للدســتور الــذي ســبقه مــع إدخــال بعــض التعديــلات التــي كان يؤمــل منهــا 

أن ترضــي الشــارع الثائــر )كالســماح بالتعدديــة السياســية، وتعديــل آليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وتحديــد مــدّة ولايتــه(. وفــي 

مــا عــدا هــذا فقــد تكــررت، حرفيــاً، الكثيــر مــن النصــوص التــي ســبق أن وردت فــي الدســتور الســابق.

يبــدو بوضــوح، مــن خــلال مقارنــة النصــوص الدســتورية الــواردة فــي دســتور 2012 والدســتور الــذي ســبقه لســنة 1973، أن 
الشــبه بيــن كلا الدســتورين إنمــا يتركــز فــي القضايــا الأساســية التاليــة:24

أســلوب نشــأة الدســتور: حيــث لا يختلــف أســلوب وضــع دســتور 2012 عــن الأســلوب الــذي تــم اعتمــاده فــي صياغــة 	 

دســتور 1973 فكلاهمــا تــم وضعهمــا بأســلوب الاســتفتاء الدســتوري أو التأسيســي.

طبيعــة نظــام الحكــم: لــم يتغيــر الأمــر حيــث نــص كلا الدســتورين علــى أن نظــام الحكــم جمهــوري ديمقراطــي مــع التأكيــد 	 

علــى الطابــع القومــي للدولة.

لا ينبغــي تجاهــل أن أســباب وعوامــل عديــدة ســاهمت بوصــول البــلاد إلــى مــا وصلــت إليــه وهــي أســباب لا يُمكــن ردّهــا فقــط إلــى الأســباب الداخليــة   23

وتراكــم ممارســات الســلطة الحاكمــة، طــوال عقــود، فحســب. بــل ثمــة أيضــاً أســباب وعومــل خارجيــة لــم تعــد خافيــة علــى أحــد خاصــةً بعــد أن أقــرت 
بهــا تصريحــات العديــد مــن المســؤولين السياســيين الذيــن شــغلوا مناصــب رســمية فــي بعــض الــدول ذات الصلــة بالأزمــة الســورية وكشــفوا خلالهــا عــن 

حجــم التدخــلات الخارجيــة ودورهــا فــي دفــع البــلاد إلــى المصيــر الســيء الــذي وصلــت لــه حاليــاً. 
ــوم  ــة دمشــق للعل ــة جامع ــن دســتوري 1973 و 2012،” مجل ــة بي ــة الســورية: دراســة مقارن ــة العربي ــى البحــري، “دســتور الجمهوري 24 حســن مصطف

الاقتصاديــة والقانونيــة 34، العــدد 2 )2018(: ص 14–27.

https://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/470/411
https://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/470/411
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شكل نظام الحكم: حافظ كلا الدستورين على شكل واحد لنظام الحكم يقوم على الأخذ بنظام ثنائية السلطة التنفيذية 	 

)رئيس جمهورية ووزارة مع ترجيح كفة رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء(، مع منح اختصاصات واســعة لرئيس 

الجمهوريــة لا تقــف عنــد الحــدود المألوفــة للســلطة التنفيذيــة فــي البــلاد الغربيــة وهــي تتجــاوز كذلــك ســلطات رئيــس 

الجمهوريــة فــي النظــام الرئاســي. مــع الأخــذ أيضــاً بفكــرة الجمــع بيــن عضويــة البرلمــان والــوزارة.

تكويــن مجلــس الــوزراء واختصاصاتــه: كذلــك الأمــر لــم يختلــف تكويــن المجلــس وطريقــة تســمية أعضائــه فــي دســتور 	 

1973 و 2012، كمــا لــم تتغيــر أيضــاً اختصاصــات المجلــس فــي الدســتورين المذكوريــن.

الحقــوق والحريــات العامــة: لا يختلــف مضمــون كلا الدســتورين فــي مــا يتعلــق بالحقــوق والحريــات التــي يتمتــع بهــا 	 

المواطــن الســوري، والواجبــات المُلقــاة علــى عاتقــه تجــاه الدولــة، فهــي واحــدة وقــد بقيــت علــى حالهــا دون تغييــر.

اختصاصــات مجلــس الشــعب: أيضــاً بقيــت اختصاصــات مجلــس الشــعب علــى حالهــا فــي دســتوري 1973 و 2012 	 

فــي مــا عــدا التغييــر المتعلــق بآليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة والــذي لــم يعــد مجلــس الشــعب يُمارســه كمــا كان الأمــر فــي 

دســتور 1973 حيــث تحــوّل الأمــر مــن الاســتفتاء، بموجــب دســتور 1973، إلــى الانتخــاب العــام مــن الشــعب بموجــب 

دســتور 2012.

رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى حيــث احتفــظ رئيــس الجمهوريــة فــي دســتوري 1973 و 2012 برئاســته مجلــس 	 

القضــاء الأعلــى.

أيضــاً أخــذ كلا الدســتورين بفكــرة حظــر التعديــل الزمنــي للدســتور، وكذلــك تبنــي ذات القيمــة القانونيــة لمقدّمــة الدســتور مــع 

تبنــي إجــراءات تعديــل موحــدة، فضــلًا عــن اتفاقهمــا فــي تحديــد طبيعــة كلا الدســتورين لناحيــة كونهمــا دســاتير مدونــة أو مكتوبــة 

لكنهــا جامــدة وليســت مرنــة.

أمــا بالنســبة لمــدى تلبيــة هــذا الدســتور للمطالــب والمطالبــات الشــعبية فنرصــد هنــا وجهتــي نظــر تعبّــران عــن رأي كل مــن 

الحكومــة ومعارضيهــا مــن هــذه المســألة علــى النحــو التالــي:

مدى تلبية الدستور الجديد للمطالب الشعبية من وجهة النظر المُؤيدّة للحكومة	. 

تــرى شــخصيات حقوقيــة شــاركت فــي عمليــة صياغــة الدســتور أن هــذا الدســتور إنمــا آتــى “اســتجابة طبيعيــة ومنطقيــة للمطالــب 

الشــعبية” باعتبــار أن أغلبيــة الوفــود الشــعبية التــي قابلهــا، شــخصياً، رئيــس الجمهوريــة بعــد بدايــة الاحتجاجــات فــي ســورية إنمــا 

كانــت تطالــب بإصلاحــات سياســية واقتصاديــة وكانــت أبــرز مطالبهــا حــول الاصلاحــات السياســية )إقــرار التعدديــة السياســية، 

وعــدم احتــكار حــزب واحــد للســلطة، وكذلــك تعديــل آليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لتصبــح مــن الشــارع مباشــرة(. وكانــت العبــرة 

بالتالــي نــص المــادة الثامنــة مــن الدســتور الــذي كان ســائداً آنــذاك. وقــد تــم اســتمزاج رأي عــدد كبيــر مــن الشــخصيات الحقوقيــة 

والسياســية لدراســة مــا إذا كان بالإمــكان إلغــاء المــادة الثامنــة وحدهــا. وكان الــرأي أن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن المــواد الأخــرى فــي 
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الدســتور مرتبطــة بالمــادة الثامنــة ممــا يســتتبع تعديــل الدســتور كليــاً. إضافــةً إلــى قناعــة بــأن البــاب الخــاص بالحقــوق والحريــات 

ينبغــي تعديلــه وتوســيعه لأنــه لــم يعــد ملائمــاً بعــد عقــود مــن إقــراره فــي دســتور 1973. لذلــك فقــد وصلــت القيــادة فــي ســورية 

ممثلــة برئيــس الجمهوريــة والقيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم وقيــادة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة للقناعــة 
بــأن هنــاك حاجــة لتعديــل الدســتور الســوري كلّيــة. وهــذا مــا تــم بالفعــل.25

يتــم هنــا الاستشــهاد بالعديــد مــن المبــادئ والنصــوص الدســتورية الجديــدة التــي تضمنهــا دســتور 2012، خلافــاً لمــا كان وارداً 
فــي دســتور 1973، والتــي تســتهدف بصــورة أساســية الاســتجابة للمطالــب الشــعبية وتلبيتهــا. ومنهــا علــى ســبيل المثــال:26

شــكل النظــام السياســي للدولــة: حيــث أقــام دســتور 2012 نظامــاً سياســياً يقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة 	 

وذلــك بموجــب المــادة الثامنــة منــه، وهــو بذلــك تبنــى نظامــاً مغايــراً للنظــام السياســي الــذي أقامــه الدســتور الســابق 

لســنة 1973 وهــو الــذي كان يقــوم علــى قاعــدة تنصيــب حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي حزبــاً قائــداً للدولــة والمجتمــع 

بموجــب المــادة الثامنــة منــه.

طريقة اختبار رئيس الجمهورية: وفقاً للدســتور الحالي لســنة 2012، المادة 85، يتم انتخاب رئيس الجمهورية من 	 

قبــل الشــعب بالاقتــراع العــام المباشــر علــى درجــة واحــدة، وذلــك خلافــاً للطريقــة لتــي كانــت متبعــة فــي دســتور 1973 

وهــي طريقــة الاســتفتاء الشــعبي علــى الشــخص الوحيــد المُرشّــح مــن قبــل مجلــس الشــعب بنــاء علــى اقتــراح القيــادة 

القطريــة لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي. وبذلــك فقــد جــاء دســتور 2012 بحكــم جديــد بخصــوص اختيــار رئيــس 

الجمهوريــة إذ نــص لأوّل مــرّة فــي تاريــخ ســورية المُعاصــر بعــد الاســتقلال علــى ضــرورة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن 

الشــعب مباشــرة وفقــاً لمبــدأ الانتخابــات التعدديــة التنافســية.

تحديــد ولايــة رئيــس الجمهوريــة: برغــم أن كلا الدســتورين منحــا رئيــس الجمهوريــة ولايــة مدّتهــا ســبع ســنوات إلا أن 	 

الفــارق أن دســتور 2012 قــد حــدد عــدد الولايــات المســموحة فنــص بوضــوح علــى أنــه لا يجــوز إعــادة انتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة إلا لولايــة واحــدة تاليــة بمعنــى أنــه ســمح بولايتيــن كحــد أقصــى، خلافــاً لدســتور 1973 الــذي لــم يُحــدد عــدد 

الولايــات الدســتورية وبالتالــي فقــد كان مــن الممكــن إعــادة انتخــاب الرئيــس دون تحديــد لعــدد الولايــات.

الفصــل فــي الطعــون الانتخابيــة: فصــل دســتور 1973 مــا بيــن التحقيــق فــي صحــة انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب 	 

وبيــن مهمــة الفصــل النهائــي فــي صحــة العضويــة فمنــح ســلطة التحقيــق للمحكمــة الدســتورية العليــا فيمــا أوكل لمجلــس 

الشعب وحده صلاحية الفصل النهائي في صحة العضوية وهو ما كان محلًا للعديد من الانتقادات لمخالفته مبادئ 

الاســتقلالية والحيــاد الواجــب تحققهمــا. وهــو مــا تــم تلافيــه فــي دســتور 2012 حيــث أســند المشــرّع الســوري للمحكمــة 

الدســتورية العليــا مهمــة النظــر والبــت النهائــي بانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب.

لقاء غير منشور أجراه كاتب هذه الورقة مع بعض أعضاء لجنة صياغة دستور 2012.   25

البحري، “دستور الجمهورية العربية السورية،” ص 27–38.  26

https://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/ecoj/article/view/470/411
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المحكمــة الدســتورية العليــا: وسّــع دســتور 2022 مــن اختصاصــات هــذه المحكمــة، عمــا كان نافــذاً فــي دســتور 	 
1973، فمنحهــا ســلطة الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح والأنظمــة إلــى جانــب القوانيــن والمراســيم التشــريعية، وكذلــك 
صلاحيــة الاشــراف علــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة وتفســير نصــوص الدســتور والنظــر فــي فقــدان رئيــس الجمهوريــة أو 
عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح أو البت فيه، وأيضاً خفض دستور 2012 نسبة أعضاء مجلس الشعب 
الذيــن يملكــون الحــق فــي الاعتــراض علــى دســتورية القوانيــن قبــل إصدارهــا فباتــت خُمــس أعضــاء مجلــس الشــعب، بعــد 
أن كانــت فــي دســتور 1973 ربــع عــدد الأعضــاء. وأخيــراً أجــاز دســتور 2012 للأفــراد، بصــورة غيــر مباشــرة وضمــن 
شــروط إجرائيــة مشــددة، الدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن والمراســيم التشــريعية وهــو مــا لــم يكــن متاحــاً فــي دســتور 27.1973

لهــذا تخلــص الآراء المؤيــدة لدســتور 2012 إلــى أن هــذا الدســتور إنّمــا يُشــكّل “بدايــة مرحلــة جديــدة، بــل انعطافــاً مصيريــاً فــي 
حيــاة ســورية السياســية، وتاريخهــا المعاصــر، وخطــوة كبيــرة نحــو الديمقراطيــة، وإرســاء أســاس ديمقراطــي تعــددي تمثيلــي للنظــام 

السياســي الســوري، وبدايــة جديــة لتحقيــق إصلاحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة الســورية”.28

مدى تلبية الدستور للمطالب الشعبية من وجهة النظر المُعارضة للحكومة	. 

بالمقابــل تعــرّض هــذا الدســتور للكثيــر مــن النقــد والاتهــام مــن قبــل القــوى المعارضــة. وقــد تركــزت أكثــر الانتقــادات التــي وجّهتهــا 
تلــك القــوى لهــذا الدســتور علــى مــا يلــي:

الصاحيــات الواســعة لرئيــس الجمهوريــة: تركــزت أكثــر الانتقــادات التــي وُجهــت للدســتور علــى الصلاحيــات الواســعة 	 
ــراً حقيقيــاً عــن رأي الســلطة والرئيــس، متضمنــاً رغباتهمــا، حافظــاً  جــداً لرئيــس الجمهوريــة. حيــث جــاء الدســتور معبّ
لمصالحهمــا، ولذلــك أعطــى لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات لا تقــل عــن صلاحياتــه التــي تضمنهــا الدســتور الســابق، بــل 
أعطــى هــذا الدســتور للرئيــس صلاحيــات مطلقــة لا يتمتــع بهــا أي رئيــس آخــر. وتتناقــض مــع مبــدأ فصــل الســلطات 
تناقضــاً كامــلًا، وفــي كل الحــالات فــإن هــذه الصلاحيــات ألغــت واقعيــاً مــا تضمنتــه مــواد الدســتور الأخــرى حــول 

الديمقراطيــة والتعدديــة ومــا يشــبهها.29

ترى هذه الأراء أن الدستور الجديد أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية )يعيّن 
الحكومــة ويرســم سياســتها، هــو القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، يعيّــن الموظفيــن، يبــرم الاتفاقيــات والمعاهــدات، يعلــن حالــة 
الحرب والســلم، لديه ســلطات مطلقة في حالة الأزمات( والســلطات التشــريعية )إصدار القوانين والتشــريعات( والســلطة القضائية 

)رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى(، أي جمــع كل الســلطات التــي مــن المفــروض أن تكــون مســتقلة بنــص الدســتور ذاتــه.30

أنظــر فــي التغييــرات الجديــدة التــي تمــت بصــدد المحكمــة الدســتورية: إبراهيــم درّاجــي، المحكمــة الدســتورية فــي الدســاتير الســورية. قــراءة قانونيــة   27

تاريخية مقارنة )لندن: برنامــــج الشرعية والمدنية فــــي العالــــم العربــــي، وحــــدة أبحــــاث الصــــراع والمجتمــــع المدنــــي فــــي كليــــة لنــــدن للاقتصاد 
والعلــــوم السياســــية LSE، 2020(، ص 63 ومــا بعدهــا.

مشار لهذا الرأي في مقال للأستاذ حسين عودات. راجع: عودات، “حول مشروع الدستور السوري”.  28

عودات، “حول مشروع الدستور السوري”.  29

البني، “قراءات نقدية في مشروع الدستور السوري الجديد”.  30

https://eprints.lse.ac.uk/105792/1/Syrian_Connotational_Court_Book_paper_.pdf
https://eprints.lse.ac.uk/105792/1/Syrian_Connotational_Court_Book_paper_.pdf
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إضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن الاســتقلالية النظريــة التــي مــن المفتــرض أن يتمتّــع بهــا القضــاء، يتــرأس رئيــس الجمهوريــة 
مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 133/1(، وهــو “يضمــن” اســتقلال الســلطة القضائيــة “بمعاونــة مــن” مجلــس القضــاء الأعلــى 
)المــادة 132(. وحتــى لــو تــم قبــول المعنــى الغامــض ل “يضمــن” و”بمعاونــة مــن”، فــإن مجلــس القضــاء الأعلــى يرأســه رئيــس 
الجمهوريــة، كمــا أن الدســتور لا يحــدد بنيتــه أو طريقــة تشــكيله؛ بــل يتــرك ذلــك للقانــون التشــريعي )المــادة 133(. وكذلــك، 
فــإن تعييــن، تأديــب وعــزل القضــاة متــروك للقانــون بــدلًا مــن الدســتور )المــادة 136(. وبوجــود الســلطات التــي يمتلكهــا رئيــس 

الجمهوريــة فــي المســائل القضائيــة، فــإن هــذه الأحــكام ليســت كافيــة لضمــان اســتقلالية القضــاء.31

كمــا يتمتـّـع الرئيــس بصلاحيّــة إصــدار المراســيم خــلال انعقــاد مجلــس الشــعب وحتــى عندمــا لا يكــون منعقــداً، وذلــك عنــد 
“الضــرورة المطلقــة” )مصطلــح غيــر مُعــرّف( )المــادة 113(. ومــع أن مــن حــق مجلــس الشــعب إلغــاء أي قانــون يقــرّه الرئيــس، 
إلا أنــه لا يمكنــه القيــام بذلــك إلا فــي حــال حصولــه علــى تصويــت الغالبيــة المطلقــة لأعضائــه، وهــو مطلــب لا يتوفّــر لإقــرار 
التشــريعات العاديــة مــن قبــل مجلــس الشــعب. فضــلًا عــن ذلــك، وإن تمكّــن المجلــس مــن إلغــاء القــرار، فهــذا الإلغــاء لا يكــون 
ذا أثــر رجعــي، مــا يعنــي أنــه تــمّ منــح الرئيــس ســلطة دون قيــود لإصــدار تشــريع مؤقــت.32 كمــا أن تلــك المــادة 113 تعطــي 
لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات واســعة فــي التشــريع أكبــر مــن تلــك الممنوحــة لمجلــس الشــعب وهــي غيــر مألوفــة فــي معظــم 
دســاتير العالــم إلا فــي الحــالات الاســتثنائية الطارئــة التــي يتعــذّر فيهــا جمــع البرلمــان، وحيــث أن المجلــس فــي ســوريا لا يجتمــع 
إلا فتــرة محــدودة مــن العــام حســب المــادة 64. فــإن مجلــس الشــعب يُدعــى لثــلاث دورات عاديــة فــي الســنة، علــى أن لا يقــل 
مجموعهــا عــن ســتة أشــهر، وهــو مــا يعطــي لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات تشــريعية خــارج فتــرة انعقــاد المجلــس، وهــو مــا كان 
يجــري باســتمرار فالكثيــر مــن القوانيــن باتــت تصــدر بمراســيم فــي فتــرات انقطــاع المجلــس وبشــكل غيــر طــارئ ثــم تصبــح مهمــة 

الســلطة التشــريعية هــي الموافقــة علــى قــرارات رئيــس الجمهوريــة بعــد أن يكــون قــد أصدرهــا وبــدأ العمــل بهــا.33

محدوديــة صاحيــات مجلــس الشــعب: طالــت الانتقــادات أيضــاً “الصلاحيــات المحــدودة” الممنوحــة لمجلــس الشــعب 	 
ومنها على سبيل المثال أن المادة 75 تنص على أنه يحق لمجلس الشعب مناقشة بيان الوزارة، دون الحق في إقراره 
أو الموافقــة عليــه؛ أي ليــس لمجلــس الشــعب ســلطة فــي اختيــار رئيــس الــوزراء والــوزراء، وبالتالــي أصبــح مجلــس الشــعب 
يقر القوانين التي تم إعدادها من قبل الحكومة، ويمكن أن يرفض مجلس الشعب بأغلبيته غير الممثّلة بالحكومة أي 
مشروع قانون يعرض عليه خلال مدة ولايته. عندها نصل إلى أزمة سياسية حقيقية. علماً أنه في الدول الديمقراطية، 
الــوزارة تحصــل علــى الثقــة بإقــرار بيانهــا فــي مجلــس النــواب، وبالتالــي تعكــس الأغلبيــة المُنتخبــة مــن قبــل الشــعب. لــذا، 
كان ينبغــي تعديــل هــذه المــادة، بحيــث يكــون لمجلــس الشــعب الحــق فــي إقــرار بيــان الــوزارة أو رفضــه، وبالتالــي رفــض 

الــوزارة المســماة مــن رئيــس الجمهوريــة، الــذي يجــب أن يختــار رئيــس وزراء ووزراء مــن الأغلبيــة المُنتخبــة.34

سوريا: خيارات لانتقال سياسي )دراسة غير منشورة خاصة بمعهد كارتر، مسودة نسخة آب/أغسطس 2014(، ص 12.  31

الدستور السوري الجديد: تقييم )كونستتوشن نت، 2012(.  32

خطة التحول الديمقراطي في سوريا، ص 46.   33

متري، “ملاحظات قانونية على مشروع الدستور”.  34

https://constitutionnet.org/news/new-syrian-constitution-assessment-arabic
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وعندمــا منــح الدســتور مجلــس الشــعب ســلطات إضافيــة فإنهــا أثــارت جــدلًا ونقــداً “فرغــم أن الدســتور يقــرّ باســتفتاء شــعبي فــإن، 
الدســتور، أعطــى مجلــس الشــعب صلاحيــات تعديلــه باســتهتار واضــح لــلإرادة الشــعبية”.35

محدوديــة حقــوق الإنســان: يخلــو الدســتور الحالــي مــن تأكيــد، يأتــي عــادة فــي مقدمتــه، علــى مكانــة ودور منظومــة 	 
حقوق الانسان والحريات العامة في رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السوري المعني 
بهــذا الدســتور، ممــا يُفقــد هــذا النــص أولــى الأساســيات المطلوبــة فــي صياغــة الدســاتير لحمايــة مســألة تــرى أنهــا لازمــة 
لوجــوده، ويتــرك مســألة ضبــط هــذه الحريــات خــارج المعاييــر الدوليــة التــي ارتضتهــا الدولــة ذاتهــا مــن خــلال الانضمــام 
إلــى المعاهــدات الدوليــة ذات الشــأن أو مــن خــلال العــرف الدولــي والقواعــد الآمــرة فــي هــذا المجــال. يأتــي هــذا النقــص 

علــى خــلاف مــا ذهبــت إليــه الكثيــر مــن الدســاتير فــي العالــم.

تجاهــل الدســتور الإشــارة إلــى العديــد مــن الحقــوق حيــث يغيــب الجيــل الرابــع مــن أجيــال حقــوق الانســان، فلــم يســتطع النــص 
الحالــي رســم الحــدود الفاصلــة بيــن العمــل السياســي المباشــر )أحــزاب وتجمعــات سياســية( وبيــن المجتمــع المدنــي الــذي يســعى 
مــن خــلال مجموعــات الضغــط للتعــاون مــع الســلطة الحاكمــة فــي تحقيــق تقــدم مــا علــى مســتوى حقــوق الأفــراد. حيــث لا 
يبــدو النــص الــوارد فــي المــادة )10( قــادراً علــى الخــروج عمــا كان معمــول بــه ســابقاً: “المنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيــة 
والجمعيــات، هيئــات تضــم المواطنيــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن الدولــة اســتقلالها 
وممارســة رقابتهــا الشــعبية ومشــاركتها فــي مختلــف القطاعــات والمجالــس المحــددة فــي القوانيــن، وذلــك فــي المجــالات التــي 

تحقــق أهدافهــا، ووفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون”.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق فقــد تــم تقييــد الحــق بتكويــن الجمعيــات والنقابــات بــأن تكــون “علــى أســس وطنيــة”، ممــا يفتــح البــاب واســعاً 
أمــام معرفــة مــن هــو وطنــي مــن غيــره... كمــا جــاء النــص علــى حريــة الاعتقــاد وليــس علــى حريــة ممارســة المعتقــد فــي المــادة 42.

الديــن ومدنيــة الدولــة: أثــارت المــادة 3 مــن الدســتور والتــي تحدثــت فــي فقرتهــا الأولــى عــن “ديــن رئيس الجمهورية” وفي 	 
فقرتها الرابعة عن “الأحوال الشخصية للطوائف” الكثير من الجدل والنقاش. وأبرز ما وُجّه لهذه المادة من نقد يتجسد 
فــي أنهــا تميِّــز بيــن المواطنيــن علــى الهويــة، وليــس الديــن، لأنــه يكفــي أن يشــير قيــد النفــوس إلــى أن ديانــة الشــخص هــي 
الإســلام حتى يمكّنه أن يكون رئيســاً، وبالتالي اســتبعد الأشــخاص الآخرين الذين لا يشــير قيد نفوســهم إلى أن ديانتهم 
الإســلام. والأمــر لا يتعلــق بالإيمــان، فتكفــي الإشــارة إلــى الديانــة فــي قيــد النفــوس، حتــى لــو كان الرئيــس غيــر مؤمــن، 
أو لا يمــارس الشــعائر الدينيــة. أمــا الفقــرة الرابعــة مــن المــادة نفســها، فتنــص علــى صيانــة الأحــوال الشــخصية للطوائــف، 
علمــاً بأنــه آن الأوان للتخلُّــص مــن أي إشــارة إلــى قوانيــن وأفــكار طوائــف وديانــات، وكفــى مــا يجــري فــي ســورية والوطــن 

العربــي مــن وراء الفكــر الدينــي والطائفــي؛ أي حــان وقــت الدولــة المدنيــة وهــو مــا تجاهلــه هــذا الدســتور.36

البني، “قراءات نقديّة في مشروع الدستور السوري الجديد”.  35

متــري، “ملاحظــات قانونيــة علــى مشــروع الدســتور”. أنظــر أيضــاً حــول قضايــا الديــن والدســتور: إعــادة ميــلاد دســتورية : تونــس ومصــر تعيــدان بنــاء   36

نفســهما )منشــورات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي،2011(، ص 27 ومــا بعدهــا.

https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitutional_rebirth_tunisia_and_egypt_reconstruct_themselves-arabic.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitutional_rebirth_tunisia_and_egypt_reconstruct_themselves-arabic.pdf
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تجاهــل حقــوق المــرأة: إن مقارنــة موضوعيــة لأغلبيــة النصــوص الدســتورية ذات الصلــة بحقــوق المــرأة والــواردة فــي 	 

الدســتورين الحالــي لعــام 2012 والســابق لعــام 1973 تكشــف بوضــوح أن ثمــة “شــبه تطابــق” بيــن كلا الدســتوريين 

حــول هــذه المســألة. فإضافــةً إلــى اشــتراكهما فــي ذات العيــوب والنواقــص الجندريــة، مــن ناحيــة الشــكل والمضمــون، 

لجهــة إخضــاع المــرأة لمنظومــات دينيــة متعــددة وتعميــم القيــم الدســتورية المحافظــة، وإفــراغ حقــوق المــرأة مــن مضمونهــا 

مــن خــلال إحالتهــا إلــى تشــريعات أخــرى تتعــارض معهــا، وتجاهــل إدراج مــواد كان النــص عليهــا ضروريــاً لضمــان 
حقــوق المــرأة، إضافــةً إلــى ســرد عبــارات عامــة دون ضوابــط لتنفيذهــا، فضــلًا عــن “غمــوض” حــول تمتــع المــرأة بحقــوق 

محــددة والتــي التــي تــم الإشــارة لهمــا فــي الفقــرات الســابقة فــإن ثمــة تكــرار لــذات المضاميــن والعبــارات وتطابــق مــن حيــث 

الجوهــر، وإن اختلــف بعــض الترتيــب فــي ترقيــم المــواد الدســتورية، وفــي صياغتهــا اللغويــة الحرفيــة.

ولهــذا يُؤكّــد “تجمــع ســوريات مــن أجــل الديمقراطيــة الســورية” بصــدد تقييــم دســتور 2012 إلــى أن هــذا الدســتور وبرغــم أنــه 

يتحــدث عــن الحقــوق المدنيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وعــن الحــق فــي العيــش دون عنــف، وعــن حمايــة 

الأمومــة وعــن الســكن اللائــق ومســاعدة الدولــة فــي رعايــة القاصريــن وكبــار الســن والمعاليــن إلا أنــه يفتقــد إلــى أحــكام خاصــة 

بمواجهــة الفجــوة الجندريــة الكبيــرة فــي تمكيــن النســاء مــن ممارســة هــذه الحقــوق والتمتــع بهــا، مــا يجعــل العلاقــات غيــر المتكافئــة 
ضمــن هيكليــة الأســرة عامــلًا رئيســياً فــي حرمــان النســاء مــن “حقوقهــن” النظريــة.37

افتقــاد الدســتور لآليــات تنفيذيــة: يولــي الدســتور الجديــد اهتمامــاً ســطحياً لعــدد مــن المبــادئ المهمّــة، ولكــن دون تقديــم 	 

أي آليــة محــدّدة تضمــن احتــرام تلــك المبــادئ فــي الممارســة الفعليــة. فعلــى ســبيل المثــال النظــام القضائــي هــو مســتقل 
بالاســم )المــادة 132(، علمــاً أن رئيــس الجمهوريــة هــو مــن يتــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 133/1(. فتكــون 

بذلــك الســلطة القضائيــة فعليــاً تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئيــس الجمهوريــة.

أمّــا المثــال الثانــي فيتعلّــق بالحقــوق والحريــات المفصلــة فــي الفصــل الثانــي مــن الدســتور الجديــد. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 

صياغــة النــص المعتمــدة هــي مبهمــة بقــدر مــا كانــت عليــه فــي الدســتور الســابق، والتــي بموجبهــا ارتُكبــت عــدد مــن التجــاوزات 

الدســتورية. فالمــادة 43 )التــي هــي شــبه مطابقــة للمــادة 38 مــن دســتور العــام 1973( توضّــح هــذه النقطــة، وتفيــد بــأن الدولــة 

“ســتكفل حريــة واســتقلالية الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل الإعــلام بمــا يتوافــق مــع القانــون.” وتكمــن المشــكلة فــي هــذه 

الصياغة أن المادة 43 لا تقدّم أي إشارة كانت إلى نوع القيود التي يمكن أن يقرّها القانون، مما يعني أن الحريات المذكورة 
هــي فــي الواقــع عرضــة لأي نــوع مــن التقييــدات قــد ترغــب بهــا كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.38

ــي ســوريا  ــتور ديمقراطــي ف ــن أجــل دس ــوع الاجتماعــي م ــاس للن ــتور حس ــى دس ــل إل ــي، حــول المدخ ــة الرحب ــة، ومي ــق حويج ــزك، فائ سوســن زك  37

ــة الســورية،  ــن أجــل الديمقراطي ــع ســوريات م ــا )تجم ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي منطق ــاء الدســتور ف ــات بن ــن عملي ــتفادة م ــدروس المس وال
.21 ص   ،)2014

الدستور السوري الجديد: تقييم.  38
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تُعــد أيضــاً مبــادئ المســاءلة والمحاســبة والشــفافية مــن ضمــن المعاييــر التــي يمكــن لنــا قيــاس مــدى ديمقراطيــة الدســاتير عليهــا. 

وهــذه المبــادئ لا يــأت الدســتور الســوري علــى ذكرهــا أو اعتمادهــا كمبــادئ أساســية.

لا يجــوز أيضــاً تجاهــل انتقــادات أخــرى طالــت نصــوص الدســتور ومنهــا، علــى ســبيل المثــال، مســألة العروبــة فــي الدســتور، 

والمنبثقــة مــن فكــر الحــزب الحاكــم، وتأثيــر ذلــك علــى مبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه القوميــات وبالتالــي بنــاء دولــة تحتــرم جميــع 

مكوناتهــا العرقيــة والأثنيــة ولا تتجاهــل حقــوق غيــر العــرب كمــا هــو الحــال فــي ظــل الدســتور الحالــي وكذلــك الدســاتير الســابقة. 

أيضــاً كان ينبغــي أن يتعــرّض الدســتور لــدور أجهــزة الأمــن ووجــوب التزامهــا بأحــكام القوانيــن واحترامهــا لحقــوق الانســان. الأمــر 

ينطبــق أيضــاً علــى الجيــش وضــرورة اتباعــه صراحــةً لرقابــة مدنيــة فــي أي دســتور ديمقراطــي.

هنــاك أيضــاً مســألة غيــاب العديــد مــن النصــوص الدســتورية الأساســية كمبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى 

التشــريعات الداخليــة، وتجريــم التمييــز بيــن المواطنيــن، وتفصيــل فــي ضوابــط تقييــد الحقــوق والحريــات لا ســيما شــروط تطبيــق 

حالــة الطــوارئ التــي أدّى إعمالهــا فــي ســوريا خــلال العقــود الماضيــة إلــى تعطيــل الدســتور بشــكل كامــل.

لذلــك تخلــص الآراء المعارضــة فــي تقييمهــا لهــذا الدســتور إلــى أن دســتور 2012 “لــم يــأت.. بــأي شــيء جديــد ســوى محاولــة 

تغييــر تعبيــرات الاســتئثار والســيطرة والتفــرد بالحكــم بمفــردات ملتبســة”39 ممــا يجعلــه دســتور غيــر ديمقراطــي ولا يتوافــق مــع أي 

مــع المعاييــر العالميــة الواجبــة الإتبــاع. فضــلًا عــن أنــه لــم يلــب المطالــب الشــعبية التــي رفعتهــا حركــة الاحتجاجــات الجماهيريــة 

فــي تلــك الفتــرة أو أنــه حــاول التحايــل عليهــا بالإشــارة الرمزيــة لهــا فقــط دون ضمــان تطبيــق مضمونهــا.

القسم الثالث: مدى نجاح وفعالية الدستور السوري لسنة 2012 في التطبيق

كمــا ســبق عرضــه فــي الصفحــات الســابقة لــم يــأت دســتور 2012 بأحــكام ثوريــة، مــن الناحيــة الدســتورية، مكتفيــاً بتكــرار غالبيــة 

الأحــكام والمــواد الدســتورية الســابقة مــع ادخــال تعديــلات فــي مســائل محــددة لعــل أبرزهــا ثلاثــة مســائل أساســية وهــي )تغييــر 

آليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة – وإقــرار التعدديــة السياســية – وتوســيع صلاحيــات المحكمــة الدســتورية العليــا(. ونعــرض فــي 

هــذا القســم مــدى فعاليــة تطبيــق هــذه الأحــكام الجديــدة وبيــان أســباب نجــاح أو اخفــاق الدســتور الجديــد فــي التطبيــق.

أولاً: مدى الالتزام بتطبيق الأحكام الدستورية الجديدة

اســتناداً للمواد الجديدة في هذا الدســتور فقد صدر قانون انتخاب جديد جرت في ظلّه عدة انتخابات رئاســية وبرلمانية ومحلية، 

كما لجأ الأفراد إلى المحكمة الدســتورية للطعن بدســتورية بعض القوانين التي صدرت وتفعيلًا للمواد الجديدة في هذا الدســتور.

البني، “قراءات نقدية في مشروع الدستور السوري الجديد”.   39
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اجراء انتخابات رئاسية تعددية استناداً لأحكام الدستور الجديد	. 

كمــا ســبقت الإشــارة فــإن الحــدث الأبــرز فــي دســتور 2012 كان تعديــل آليــة اختيــار رئيــس الجمهوريــة والــذي بــات يتــم انتخابــه 

مــن قبــل الشــعب بالاقتــراع العــام المباشــر علــى درجــة واحــدة، وذلــك خلافــاً للطريقــة التــي كانــت متبعــة فــي دســتور 1973 وهــي 

طريقــة الاســتفتاء الشــعبي علــى الشــخص الوحيــد المُرشّــح مــن قبــل مجلــس الشــعب بنــاء علــى اقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب 

البعــث العربــي الاشــتراكي. علمــاً أن دســتور 2012 نــص لأول مــرة فــي تاريــخ ســورية المُعاصــر بعــد الاســتقلال علــى ضــرورة 

انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن الشــعب مباشــرة وفقــاً لمبــدأ الانتخابــات التعدديــة التنافســية.

بنــاء علــى تلــك الأحــكام فقــد تمــت بالفعــل عمليــة انتخــاب الرئيــس وفــق الآليــة الجديــدة لأول مــرة فــي الانتخابــات الرئاســية ســنة 

2014 والمــرة الثانيــة فــي الانتخابــات الرئاســية ســنة 2021.

الانتخابــات الرئاســية -2014: أجريــت الانتخابــات الرئاســية فــي ســوريا فــي 3 حزيران/يونيــو 2014. وهــي تُعــد أول 	 

انتخابات متعددة المرشــحين منذ عقود من الزمان. فاســتناداً إلى أحكام الدســتور الجديد وقانون الانتخابات النافذ قدم 

مــا مجموعــه 24 مرشــحاً، مــن بينهــم امرأتــان ومســيحي، طلبــات إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا للرئاســة. ومــن هــؤلاء، 

اســتوفى ثلاثــة فقــط جميــع الشــروط اللازمــة للترشــح، والمنصــوص عليهــا فــي الدســتور وقانــون الانتخابــات العامــة، بمــا 

فــي ذلــك دعــم 35 عضــواً مــن أعضــاء البرلمــان. وهــم )الرئيــس بشــار الأســد. و حســان عبــد الله النــوري، مــن المبــادرة 

الوطنيــة لــلإدارة والتغييــر فــي ســوريا، عضــو البرلمــان مــن دمشــق. وماهــر عبــد الحفيــظ حجــار، وهــو قيــادي ســابق فــي 

حــزب الإرادة الشــعبية، وعضــو البرلمــان مــن حلــب(.

أعلنــت المحكمــة الدســتورية العليــا يــوم الأربعــاء 4 حزيران/يونيــو أن نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات بلغــت %73.42، حيــث 

بلــغ عــدد الناخبيــن 11,634,412 مــن أصــل 15,845,575 ســوري مؤهــل للمشــاركة فــي الانتخابــات. وفــي اليــوم نفســه أعلــن 

رئيــس مجلــس الشــعب نتائــج البيانــات الأوليــة وهــي حصــول مرشــح حــزب البعــث الرئيــس بشــار الأســد علــى %92,20 مــن 

أصــوات المقترعيــن مقابــل %4,47 حصــل عليهــا منافســه حســان النــوري و %3,33 حصــل عليهــا المنافــس الأخــر ماهــر 

حجــار. وبتاريــخ 16 تموز/يوليــو 2014 أدى الرئيــس بشــار الأســد اليميــن الدســتورية لولايــة مدتهــا ســبع ســنوات.

الانتخابــات الرئاســية-2021: جــرت الانتخابــات الرئاســية فــي ســوريا خــلال شــهر أيار/مايــو مــن عــام 2021، وهــي 	 
الانتخابــات الثانيــة بعــد تبنــي دســتور 2012. فبتاريــخ 18 نيســان/أبريل 2021 أعلــن رئيــس مجلــس الشــعب الســوري 

فتــح بــاب الترشــح للانتخابــات الرئاســية تطبيقــاً لأحــكام الدســتور، كمــا أعلــن لاحقــاً أن مجلــس الشــعب تبلــغ مــن قبــل 

المحكمــة الدســتورية العليــا بتقديــم 51 طلــب ترشــح إلــى منصــب رئيــس الجمهوريــة.

تسلمت المحكمة الدستورية العليا من مجلس الشعب، بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2021، صندوق تأييدات أعضاء المجلس الخطية 

 لمرشحيهم في انتخابات رئيس الجمهورية لفرزها والبت بطلبات الترشح خلال خمسة أيام. و من ثم بتاريخ 3 أيار/مايو 2021
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أعلــن رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا أن المحكمــة قــررت فــي إعلانهــا الأولــي قبــول ترشــيح كل مــن: عبــد الله ســلوم عبــد الله، 

وبشــار حافظ الأســد، ومحمود أحمد مرعي، ورفض باقي طلبات الترشــح المقدمة لعدم اســتيفائها الشــروط الدســتورية والقانونية.

تــم إعــلان نتائــج الانتخابــات الرئاســية فــي مؤتمــر صحفــي مــن قبــل رئيــس مجلــس الشــعب والتــي تضمنــت حصــول مرشــح حــزب 

البعــث الرئيــس بشــار الأســد علــى %95,19 مــن أصــوات المقترعيــن مقابــل %3,31 حصــل عليهــا منافســه محمــود مرعــي و 

%1,50 حصــل عليهــا المنافــس الأخــر عبــد الله ســلوم عبــد الله.

تعرضــت تلــك الانتخابــات، بنســختيها ســنة 2014 و 2021، لانتقــادات عديــدة ســواء للشــروط التــي تمــت بمقتضاهــا، بموجــب 

قانــون الانتخابــات وأحــكام الدســتور الجديــد، أو بســبب توقيتهــا والظــروف التــي تمــت فــي إطارهــا.

فبخصوص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية نصّت تلك الشروط على أن يكون المرشح “مقيماً في الجمهورية العربية 

الســورية مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات إقامــة دائمــة متصلــة عنــد تقديــم طلــب الترشــيح” وهــو نــصّ أدى إلــى اســتبعاد المعارضيــن 

مــن المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة نظــراً لكــون غالبيتهــم يعيشــون خــارج البــلاد ممــا يحــرم الكثيــر مــن الســوريين مــن الترشــح 

لانتخابــات الرئاســة بمــا يخالــف الدســتور نفســه الــذي ينــص علــى أنّ المواطنــة مبــدأ أساســي ينطــوي علــى حقــوق وواجبــات يتمتــع 

بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. وأن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس 

أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة.40 دون أن نتجاهــل أيضــاً أن التمييــز بيــن المواطنيــن فــي الترشــح لشــغل هــذا المنصــب 

يتم رصده أيضاً في اشــتراط أن يكون المرشــح للرئاســة “مُســلماً” مما يحرم غير المســلمين من الســوريين من الحق في الترشــح.

أيضــاً اســتناداً لأحــكام الدســتور لا يُقبــل طلــب الترشــيح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة إلا إذا كان طالــب الترشــيح حاصــلًا 

علــى تأييــد خطــي لترشــيحه مــن خمســة وثلاثيــن عضــواً علــى الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الشــعب، علمــاً أنــه لا يجــوز لعضــو 

مجلــس الشــعب أن يمنــح تأييــده إلا لمرشــح واحــد. وقــد تعرضــت هــذه الآليــة الإجرائيــة لانتقــادات نظــراً لكــون حــزب البعــث 

العربــي الاشــتراكي الحاكــم يمتلــك أغلبيــة واســعة ومريحــة داخــل مجلــس الشــعب، وهــو مــا يعنــي أن المُرشــحين لمنصــب رئيــس 

الجمهوريــة ســيكونون حتمــاً مــن قيــادات حــزب البعــث الحاكــم أو الأحــزاب المتحالفــة معــه وذلــك لســهولة الحصــول علــى 

التأييــدات الخطيــة المطلوبــة للترشــيح مــن أعضــاء مجلــس الشــعب، فضــلًا عــن أن مــن شــأن هــذا الشــرط أن يُــؤدّي إلــى اســتبعاد 
الشــخصيات والقيــادات السياســية المعارضــة ســواء داخــل البــلاد أو خارجهــا.41

تعرضــت هــذه الانتخابــات أيضــاً لانتقــادات أخــرى مــن جانــب الــدول الداعمــة للمعارضــة الســورية، التــي أعلنــت مقاطعتهــا لتلــك 

الانتخابات، وقد تركزت تلك الانتقادات على ظروف وتوقيت اجراء الانتخابات في ظل الحرب التي تشــهدها البلاد، ومقاطعة 

أنظــر فــي هــذه الانتقــادات بصــورة تفصيليــة: نائــل جرجــس، “ملاحظــات علــى قانــون الانتخابــات العامــة فــي ســوريا: انتخابــات فــي ظــل معاييــر غيــر   40

نزيهــة،” المفكــرة القانونيــة، 22 نيســان/أبريل 2014. 
حسن البحري، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية: دراسة تحليلية مقارنة )دون ناشر- دون تاريخ أو مكان النشر(، ص 132-131.  41

https://legal-agenda.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81/
https://legal-agenda.com/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81/
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المعارضــة لهــا، ولجــوء الملاييــن خــارج البــلاد، فضــلًا عــن تحذيرهــم مــع تعــارض تلــك الانتخابــات مــع العمليــة السياســية التــي 

تقودهــا الأمــم المتحــدة لحــل الأزمــة الســورية. ولهــذا الســبب فقــد منعــت عــدّة دول تنظيــم تلــك الانتخابــات الرئاســية علــى اقليمهــا.

إصدار قانون انتخابات استناداً لأحكام الدستور الجديد	. 

اســتناداً لأحــكام الدســتور تــم اصــدار قانــون انتخابــات جديــد هــو قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 5 لعــام 2014 والــذي يُنظّــم 

انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب، وانتخــاب أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة، إضافــةً إلــى تنظيــم 

الاســتفتاء الشــعبي.

ضمانــاً لنزاهــة الانتخابــات واســتقلاليتها نــص القانــون علــى تشــكيل لجنــة قضائيــة تُســمّى “اللجنــة القضائيــة العليــا للانتخابــات” 

مقرها دمشــق، تتولى إدارة الانتخابات والاســتفتاء، والإشــراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشــعب ومجالس الإدارة 
المحليــة، واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لضمــان حريــة ممارســتها وســلامتها ونزاهتهــا.42

إضافــةً إلــى إنشــاء اللجنــة القضائيــة العليــا للانتخابــات لتحــل محــل وزارة الداخليــة فــي الإشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة منــذ العــام 

2011، اعتُمــدت أيضــاً، بضــع تعديــلات كانــت قــد أُدخلــت إلــى قانــون الانتخابــات، وهكــذا، أصبــح لعناصــر الشــرطة والجيــش، 

للمــرة الأولــى، الحــق فــي الاقتــراع )أينمــا كانــوا فــي البــلاد( فــي الانتخابــات التشــريعية، بعــد أن كان قــد حُظّــر ذلــك لمــدة طويلــة، 

تفادياً لتدخل ضباط الجيش في هذه الانتخابات. وسُمِح للناخبين باستخدام بطاقاتهم الشخصية أو العسكرية، بدلًا من بطاقاتهم 
الانتخابيــة التــي بــدأ العمــل بهــا فــي العــام 1998، والتــي أصبحــت الوثيقــة الرســمية الوحيــدة المقبولــة للاقتــراع منــذ دورة 43.2003

بالمقابــل فقــد تعــرض هــذا القانــون لانتقــادات عديــدة،44 فإضافــةً إلــى نقــد الشــروط الخاصــة بالترشــح للانتخابــات الرئاســية والتــي 

ســبقت الإشــارة لهــا، فقــد طالــت الانتقــادات أيضــاً بخصــوص هــذه الانتخابــات الرئاســية مــا تضمّنــه القانــون لجهــة منــح المحكمــة 

الدســتورية العليــا الحــق فــي الإشــراف علــى انتخابــات رئاســة الجمهوريــة والطعــن فيهــا وإعــلان نتائجهــا برغــم أن أعضــاء هــذه 

المحكمــة يتــم تعيينهــم وتســميتهم مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة قبــل أن يقســموا اليميــن أمامــه ممــا يفقدهــم اســتقلاليتهم وحيادتيهــم 

بتبعيتهــم لرئيــس الجمهوريــة.

طالــت الانتقــادات أيضــاً طريقــة تشــكيل “اللجنــة القضائيــة العليــا للانتخابــات”، حيــث تمــت الإشــارة إلــى أن النــص علــى أنهــا 

مســتقلة لا يجعــل منهــا لجنــة مســتقلة فعليــاً، لان الســلطة القضائيــة يرأســها رئيــس الجمهوريــة وهــو الضامــن لاســتقلالها وغالبيــة 

القضــاة ينتمــون لحــزب البعــث وهــذا مــا يجعــل اللجنــة المذكــورة غيــر محايــدة.

التقريــر الــدوري الرابــع المقــدم مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الفقــرة 103 ومــا بعدهــا. أنظــر   42

.CCPR/C/SYR/4 - 2022 May 27 :وثيقــة الأمــم المتحــدة
ــي: برنامــج  ــات فــي زمــن الحــرب: مجلــس الشــعب الســوري )2016-2022(، تقريــر مشــروع بحثــي )فيزول ــه، الانتخاب ــاد عــواد وأغنيــس فافيي 43 زي

ــة، 2020(، ص 7. ــة الأوروبي ــد الجامع ــي معه ــا ف ــات العلي ــومان للدراس ــرت ش ــز روب ــارات الشــرق الأوســط، مرك مس
أنظر في هذه الانتقادات بصورة تفصيلية: جرجس، “ملاحظات على قانون الانتخابات العامة في سوريا”.  44

https://medirections.com/images/dox/07-05-2020-Elections-in-Wartime-V04.pdf
https://medirections.com/images/dox/07-05-2020-Elections-in-Wartime-V04.pdf
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شــملت الانتقــادات منــح المحافــظ المعيــن مــن قبــل الحكومــة صلاحيــة “تشــكيل لجنــة الانتخــاب فــي كل مركــز انتخابــي مــن 

العامليــن المدنييــن فــي الدولــة، لإدارة مركــز الانتخــاب، وهــذا مــا يمنــح الحكومــة التحكّــم بالعمليــة الانتخابيــة ونتائجهــا فــي ظــل 

عــدم وجــود جهــة محايــدة تشــرف علــى هــذه العمليــة.

أيضــاً طالــت الانتقــادات تقســيم الدوائــر الانتخابيــة إلــى قطاعيــن، %50 للعمــال والفلاحيــن و50 % لباقــي فئــات الشــعب. 

وهــو تقســيم مطــاط يخلــط بيــن الفئتيــن ويمكــن الالتفــاف عليــه بســهولة. وكذلــك النــص علــى أن الاســتفتاء يعتبــر ناجحــاً )إذا 

صــوت لصالحــه الأغلبيــة المطلقــة لعــدد أصــوات المقترعيــن(. ممــا يعنــي أن الاســتفتاء يعتبــر ناجحــاً حتــى ولــو لــم يشــارك أكثــر 

مــن %5 ممــن يحــق لهــم التصويــت. فضــلًا عــن أن القانــون ســمح لوزارتــي الإدارة المحليــة والداخليــة بفــرز عــدد مــن العامليــن 

للعمــل تحــت إشــراف اللجــان الانتخابيــة وذلــك طيلــة مــدة العمليــة الانتخابيــة. وهــو مــا قــد يــؤدي بهــؤلاء العامليــن إلــى التدخــل 

فــي العمليــة الانتخابيــة لمصلحــة الحكومــة.

وقــد جــرت بعــد اعتمــاد دســتور عــام 2012 انتخابــات لــلأدوار التشــريعية الأول، ســنة 2012، والثانــي، ســنة 2016، والثالــث، 

ســنة 2020. وأيضاً انتخابات مجالس الإدارة المحلية ســنة 2018 وســنة 2022.

بخصــوص تلــك الانتخابــات يكشــف الواقــع أنــه لــم يكــن للدســتور الجديــد، الموضــوع فــي شــباط/فبراير 2022، أو القوانيــن 

الجديــدة حــول الأحــزاب السياســية )2011(، والانتخابــات العامــة )2011 و2014(، أي أثــر ملمــوس علــى الانتخابــات التــي 

تمــت بصــورة لاحقــة. فقــد بقــي علــى حالــه كل مــن تقســيم الدوائــر الانتخابيــة، وعــدد المقاعــد فــي كل دائــرة، والحصــص التــي 

حددتهــا الأحــكام القانونيــة “للعمــال والفلاحيــن” بنســبة %50 علــى الأقــل مــن عــدد المقاعــد. فضــلًا عــن ذلــك، اســتمرّت قيــادة 

حــزب البعــث فــي الاضطــلاع بــدور رئيســي فــي تشــكيل القوائــم الانتخابيــة، علــى الرغــم مــن خســارة البعــث صفــة الحــزب الحاكــم 
للمجتمــع والدولــة فــي الدســتور الجديــد.45

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الانتخابــات يعتمــد مبــدأي الاقتــراع الفــردي، والترشّــح الفــردي، وكذلــك فــرز الأصــوات الفــردي، ثــم 

إعــلان النتائــج لــكل مرشّــح علــى حــدة، أصــدر حــزب البعــث، كمــا فعــل ســابقاً، قوائــم مرشّــحي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة. وبــدءاً 

مــن انتخابــات العــام 2012، غيّــرت قيــادة حــزب البعــث اســم قوائــم مرشّــحيها مــن “قوائــم الجبهــة الوطنيــة التقدميــة”، إلــى “قوائــم 

الوحــدة الوطنيــة”، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى أن “الوطــن يمــرّ بأزمــة تقتضــي الوحــدة الوطنيــة”. وضمّــت قوائــم “الوحــدة الوطنيــة” 

فــي غالبيــة المحافظــات مرشّــحين تابعيــن للجبهــة وآخريــن مســتقلّين، وذلــك بأعــداد مســاوية لعــدد المقاعــد المتبقيــة. فــي المقابــل، 

تــرك حــزب البعــث فــي دوائــر أخــرى بعــض المقاعــد المســتقلّة مفتوحــة، أي مــن دون تحديــد مُســبَق، مــا تــرك نظريــاً هامشــاً 

للمنافســة. وبالتالــي فقــد فــاز مرشّــحو قوائــم “الوحــدة الوطنيــة” كلّهــم، مــا يعنــي أنهــم خضعــوا لمجــرّد اســتفتاء فــي يــوم الانتخــاب، 

بعــد أن اختارتهــم قيــادة حــزب البعــث.

عواد وفافييه، الانتخابات في زمن الحرب: مجلس الشعب السوري، ص 5.  45
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بنتائــج الانتخابــات ارتفــع عــدد أعضــاء حــزب البعــث فــي مجلــس الشــعب مــن 136 فــي انتخابــات العــام 2007، إلــى 168 

مــن أصــل 250 مقعــداً فــي العــام 2016. وحافــظ الحــزب علــى هيمنتــه )أكثــر مــن %67 مــن المقاعــد( فــي المجلــس، علمــاً 

ــس حديثــاً، بعــد أن خاضــا  أنــه مــن بيــن الأحــزاب السياســية العشــرة الجديــدة46 فــاز مرشّــحان ينتميــان إلــى حــزب الشــعب المؤسَّ

الانتخابــات بصفتهمــا مســتقلَّين. فــي المقابــل، قاطعــت الانتخابــات بعــض هــذه الأحــزاب، وفــي الانتخابــات التشــريعية لســنة 

2020 تضمنــت قائمــة الناجحيــن أســماء 166 عضــو عــن حــزب البعــث الحاكــم بنســبة %66,4 و 17 عضــو يمثلــون أحــزاب 

الجبهــة الوطنيــة التقدميــة )عــدا حــزب البعــث( بنســبة %6,8، أمــا المســتقلين فقــد بلــغ عددهــم 67 عضــو بنســبة 26,8%.

وهــو مــا ينطبــق أيضــاً علــى انتخابــات الإداريــة المحليــة حيــث أســفرت الانتخابــات عــن فــوز قوائــم “الوحــدة الوطنيــة” بغالبيتهــا 

البعثيــة، ليواصــل حــزب البعــث هيمنتــه علــى مجالــس الوحــدات الإداريــة عبــر الســيطرة علــى مكاتبهــا التنفيذيــة إضافــةً إلــى 
انتمــاء جميــع المحافظيــن إليــه.47

تمكين الأفراد من الطعن بدستورية القوانين 	مام المحكمة الدستورية العليا استناداً لأحكام الدستور الجديد	. 

كما سبقت الإشارة تضمّن الدستور الجديد لسنة 2012 آلية الوصول غير المباشر للأفراد إلى المحكمة الدستورية حيث نصّ 

علــى أن تختــص المحكمــة الدســتورية بالنظــر فــي الدفــع بعــدم دســتورية قانــون والبــت فيــه. كمــا أوضــح، بالنســبة للآليــة المُتبعــة، 

أن هــذا الاختصــاص يتحقــق إذا دفــع أحــد الخصــوم فــي معــرض الطعــن بالأحــكام بعــدم دســتورية نــص قانونــي طبقتــه المحكمــة 

المطعــون بقرارهــا، ورأت المحكمــة الناظــرة فــي الطعــن أن الدفــع جــدي ولازم للبــت فــي الطعــن، أوقفــت النظــر فــي الدعــوى وأحالــت 
الدفــع إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا والتــي يتعيّــن عليهــا البــت فــي هــذا الدفــع خــلال مــدة ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ قيــده لديهــا.48

بعد صدور الدســتور الجديد تم ســنة 2014 اصدار قانون جديد أيضاً للمحكمة الدســتورية العليا تضمن آليات تفصيلية لكيفية 

ممارســة الأفــراد هــذا الحــق وهــو مــا تــم تفعيلــه علــى أرض الواقــع حيــث أُتيــح للمحكمــة الدســتورية أن تُمــارس هــذا الاختصــاص 
بالفعــل فــي أكثــر مــن دعــوى رُفعــت لهــا وقــد ردّتهــا أغلبيتهــا شــكلًا، وفــي دعــوى واحــدة قبلتهــا شــكلًا ثــم ردّتهــا موضوعــاً.49

برغــم أهميــة تفعيــل هــذه الاختصــاص الجديــد، عمــلًا بأحــكام الدســتور الجديــد، إلا أنــه لا يجــوز تجاهــل أن آليــة تبنــي هــذا 

الاختصــاص بدايــةً كانــت ناقصــة ومحــلًا للانتقــادات. فصحيــح أن المُشــرّع الدســتوري الســوري قــد أتــاح للأفــراد إمكانيــة الطعــن 

بدســتورية القوانيــن التــي يشــكون بعــدم دســتوريتها ولكــن لــم يتــم ذلــك بأســلوب الدعــوى الأصليــة وإنمــا عــن طريــق الدفــع حصــراً، 

 بمعنــى أنــه لا يجــوز للأفــراد اللجــوء مباشــرة للمحكمــة الدســتورية التــي لا تملــك أيضــاً تحريــك هــذه الرقابــة مــن تلقــاء ذاتهــا،

الأحــزاب العشــرة التــي تنافســت فــي انتخابــات العــام 2016 خــارج الجبهــة الوطنيــة التقدّميــة هــي: التضامــن، وســوريا الوطــن، والطليعــة الديمقراطــي،   46

والديمقراطــي الســوري، والتضامــن العربــي الديمقراطــي، والتنميــة الوطنــي، والشــباب الوطنــي الســوري، والشــباب الوطنــي للعدالــة والتنميــة، والإرادة 
الشــعبية، والشــعب.

47 إدارة النظام للمحليات. بماذا تخبرنا نتائج انتخابات الإدارة المحلية )مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 2018(، ص 9.

دستور الجمهورية السورية )2012(، المادة 147، الفقرة 2/ أ. ب.  48

درّاجي، المحكمة الدستورية في الدساتير السورية، ص 69.  49

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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بــل ينبغــي تقديــم دفــع مــن قبــل أحــد الخصــوم أمــام المحكمــة التــي تنظــر بالدعــوى ســواء أكانــت هــذه المحكمــة مدنيــة أم جزائيــة 

أم إداريــة، مــع اشــتراط أن تكــون هــذه المحكمــة محكمــة درجــة ثانيــة أي ينبغــي تقديــم هكــذا دفــع فــي معــرض الطعــن ممــا يترتــب 

عليــه عــدم صحــة الدفــع فــي مــا لــو قــدم أمــام محاكــم الدرجــة الأولــى.50 فضــلًا عــن أن الدســتور الســوري قيّــد هــذه الإمكانيــة 

بشــروط عــدّة منهــا أن الطاعــن خصمــاً بمعنــى أن لــه صفــة شــخصية ومصلحــة مباشــرة فــي الدعــوى والنــص المطعــون بعــدم 

دســتوريته ممــا يحــول دون إمكانيــة طعــن المواطــن العــادي أو الشــخص المعنــوي مــن جمعيــات ونقابــات ومنظمــات مجتمــع 

مدنــي، بصــورة اســتباقية، بنــص قانونــي يقــدّرون أنــه مخالــف لأحــكام الدســتور. فضــلًا عــن أنــه منــح محكمــة الدرجــة الثانيــة 

التــي تنظــر بالدعــوى ســلطة تقديريــة لتحديــد مــا إذا كان الدفــع جديــاً ولازمــاً للبــت فــي الطعــن، بمعنــى أن محكمــة الدرجــة الثانيــة 

يُمكــن أن تقــرر تجاهــل الطعــن بعــدم دســتورية النــص القانونــي وتحــول بذلــك دون إمكانيــة عرضــه أمــام المحكمــة الدســتورية 

العليــا فتغلــق بذلــك البوابــة الوحيــدة التــي يُمكــن أن يعبرهــا الأفــراد، بطريقــة غيــر مباشــرة، للوصــول إلــى المحكمــة الدســتورية. 

وترتّــب علــى هــذا أن الدفــع بعــدم دســتورية القوانيــن غيــر متعلــق بالنظــام العــام فــإذا دفــع بــه أحــد الخصــوم فــإن تقديــر جدّيتــه 

متــروك لمطلــق تقديــر المحكمــة الناظــرة بالطعــن، وهــو مــا ســيؤدي إلــى تبايــن الاجتهــاد القضائــي، فمــا تــراه محكمــة أنــه دفــع 
جــدّي قــد لا تــراه محكمــة أخــرى حتــى لــو تعلــق ذلــك بالنــص القانونــي ذاتــه.51

ثانياً: مدى التراجع عن المكاسب والنصوص الدستورية الجديدة

اســتناداً إلــى كل مــا ســبق عرضــه فإنــه لا يُمكــن الزعــم بــان ثمــة مكاســب سياســية أو دســتورية حقيقيــة وجدّيــة ومؤثــرة قــد تحققــت 

فــي دســتور 2012 وتــم التراجــع عنهــا لاحقــاً. علمــاً أن التغييــر الوحيــد الــذي كان يُمكــن رصــده فــي هــذا الســياق هــو إقــرار 

التعددية السياســية وإلغاء المادة الثامنة الأشــهر في الدســتور الســابق والمتعلقة بتنصيب حزب البعث العربي الاشــتراكي قائداً 

للدولــة والمجتمــع، وهــو تغييــر دســتوري لــم يكــن لــه تأثيــر كبيــر علــى أرض الواقــع. ففــي مــا عــدا تغييــر أســماء قوائــم الحــزب 

والجبهــة فــي الانتخابــات )مــن قوائــم الجبهــة الوطنيــة التقدميــة إلــى قوائــم الوحــدة الوطنيــة(، والترخيــص لإصــدار بعــض الأحــزاب 

الجديــدة التــي لــم يكــن لهــا أي أثــر ملمــوس علــى الأرض. فإنــه لا يُمكــن رصــد تغييــرات ملموســة أخــرى.

فلــم يتــم تفعيــل حقيقــي للنصــوص الخاصــة بالتعدديــة السياســية وهــو مــا كان يقتضــي توســيع قاعــدة المشــاركة السياســية للأحــزاب 

المرخصــة، كأن يتــم علــى ســبيل المثــال، تعديــل النظــام الداخلــي لمجلــس الشــعب بمــا يُمكّــن تلــك الأحــزاب مــن تأســيس كتــل 

برلمانيــة داخــل مجلــس الشــعب فيضمــن ذلــك أداء أكثــر فاعليــة للمجلــس وتحفيــز المبــادرات لــدى جميــع الأحــزاب الممثلــة فيــه بــدلًا 

مــن اقتصــار ذلــك فــي غالــب الأحيــان علــى الحــزب ذي الأكثريــة النيابيــة فــي المجلــس، إلــى جانــب احتــواء الأحــزاب المعارضــة 

داخــل العمليــة الديمقراطيــة وبالتالــي تنظيــم الحــراك السياســي والاجتماعــي بيــن مختلــف التيــارات السياســية والاجتماعيــة الناشــطة 

ــتوري 1973  ــن دس ــورية بي ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــن ف ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــي الرقاب ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــربجي، “دور المحكم ــة ش 50 ميل

و2012،” مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة 29، العــدد 3 )2013(: ص 132.
حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري. دراسة مقارنة، ط 1، )2017(، ص 169.  51

https://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/3-2013/a/105-137.pdf
https://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/3-2013/a/105-137.pdf
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فــي البــلاد.52 فضــلًا عــن وجــوب إعــادة النظــر بآليــة الترخيــص للأحــزاب وقــرارات حلهــا المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــزاب 

الحالــي الصــادر ســنة 2011 والــذي يُنصّــب وزارة الداخليــة وصيّــاً علــى كافــة مراحــل ومســارات تلــك العمليــة.

كذلــك اســتمرت هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية رغــم أولويــة الســلطة التشــريعية فــي الدســتور الســوري، إلا أن 

الدســتور لــم يتبــن صراحــة مبــدأ الفصــل بينهــا وبيــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة بالمفهــوم التقليــدي للكلمــة، وبنظــرة فاحصــة 

لعلاقــة مجلــس الشــعب بالســلطة التنفيذيــة نجــد أن الكفــة بينهمــا تميــل بشــكل واضــح لصالــح الثانيــة.53 ورغــم حــرص الدســتور 

علــى تنــوع مصــادر مشــاريع القوانيــن وتحقيــق التناغــم فيهــا بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، إلا أن الدراســات الدســتورية 

التــي تناولــت بالتحليــل أداء مجلــس الشــعب لوظيفتــه التشــريعية تؤكــد أن الســلطة التنفيذيــة –كانــت ومــا تــزال– تهيمــن علــى 

العمليــة التشــريعية مــن خــلال مشــاريع القوانيــن المعــدة مــن قبلهــا، والتــي تُعــرض علــى مجلــس الشــعب جاهــزة، وكذلــك مــن 

خــلال المراســيم التشــريعية الصــادرة عــن رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى صلاحياتــه الدســتورية المنصــوص عليهــا بالمــادة 113 

مــن الدســتور، بمــا يصبــغ الطابــع العــام لــلأداء التشــريعي لمجلــس الشــعب بــأن مخرجاتــه محســومة لصالــح تمريــر السياســات 

التــي ترغــب الحكومــة فــي انتهاجهــا رغــم العمليــة التشــريعية الشــكلية التــي تمــر بهــا مشــاريع القوانيــن أو المراســيم التشــريعية 

المعروضــة علــى المجلــس.54 وأمّــا بالنســبة للــدور الرقابــي للبرلمــان فــإن واقــع الحــال يؤكــد بمــا لا يــدع مجــال للشــك، أن المجلــس 

لا ينهــض بهــذه المهمــة إلا تحــت ســقوف منخفضــة للغايــة وهــو أقــرب مــا يكــون إلــى البروتوكــول أو العــادة البرلمانيــة الواجبــة 
منــه إلــى الرقابــة البرلمانيــة الحقيقيــة المنتجــة.55

يُمكــن أن نــرد الفشــل فــي تطبيــق النصــوص الدســتورية إلــى أســباب متنوعــة لعــل أبرزهــا طبيعــة النصــوص الدســتورية ذاتهــا 

فهــي لــم تكــن نصــوص “دســتورية ثوريــة” بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة فبقيــت محافظــة علــى هيــكل ومضمــون النصــوص الدســتورية 

الســابقة، فــي مــا عــدا التغييــرات المحــدودة وفــق مــا تــم توضيحــه فــي الصفحــات الســابقة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم تغييــر حقيقــي 

فــي الواقــع لأنــه لــم يتــم تغييــر شــيء مؤثــر فــي الدســتور. فضــلًا عــن إحالــة الكثيــر مــن مــواد الدســتور إلــى النصــوص القانونيــة 

التــي أفرغتهــا مــن مضمونهــا خاصــةً فــي ظــل عــدم وجــود آليــة فعّالــة لضمــان تعديــل النصــوص القانونيــة المخالفــة لأحــكام 

الدســتور فــي ظــل عــدم تفعيــل حقيقــي لنــص المــادة الدســتورية التــي أوجبــت إلغــاء كافــة النصــوص القانونيــة المخالفــة لأحكامــه 

خــلال مــدّة أقصاهــا ثــلاث ســنوات فقــط وهــو مــا لــم يتحقــق علــى أرض الواقــع.

لا يُمكــن أيضــاً تجاهــل أن الواقــع الســوري، بــكل مفاصلــه وتعقيداتــه، طيلــة العقــد المنصــرم لا يســمح بــأي تقييــم موضوعــي 

لتطبيــق حقيقــي لتلــك النصــوص. فاســتمرار الحــرب لســنوات واســتمرار تداعياتهــا السياســية والحقوقيــة والإنســانية والاقتصاديــة 

أحمــد محمــد طــوزان، برلمــان مــا بعــد الحــرب فــي ســورية. رؤيــة فــي تقييــم وتطويــر الأداء التشــريعي والرقابــي لمجلــس الشــعب )دمشــق: مركــز  52 

دمشق للأبحاث والدراسات، 2018(، ص 16-14.
طوزان، ص 8.  53

طوزان، ص 7.  54

طوزان، ص 23.  55
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والاجتماعيــة هــو أمــر، حــال وســيحول، دون القــدرة علــى تطبيــق ســليم للنصــوص الدســتورية أو القانونيــة علــى حــد ســواء، 

وبالتالــي سُــيعيق اجــراء أي تقييــم موضوعــي لكيفيــة تطبيقهــا.

ثالثاً: علاقة شكل نظام الحكم في سورية بالخيار الدستوري الذي تم تبنيه

أخيــراً بالنســبة لعلاقــة شــكل نظــام الحكــم فــي ســورية بالخيــار الدســتوري الــذي تــم تبنيــه وبنجــاح أو فشــل تطبيــق التعديــلات 

الدســتورية فإنــه ينبغــي الإشــارة بهــذا الصــدد إلــى أن التاريــخ الدســتوري للدولــة الســورية الحديثــة يكشــف بوضــوح أنــه لــم يُتــاح، 

مُسبقاً، فرصة حقيقة لتبني دستور يراعي كافة القواعد الحقوقية و الديمقراطية الواجبة الاتباع سواء لجهة مساره الإجرائي أو 

مضمونــه الموضوعــي. حيــث عــرف الشــعب الســوري وعبــر تاريخــه الحديــث آليــات متعــددة ومتباينــة لكتابــة وثائقــه الدســتورية:

جمعيات تأسيسية معيّنة أو مُنتخبة. 	

دساتير مفروضة من حاكم فرد، أو مجلس عسكري، أو جهات حزبية. 	

دساتير دخلت حيز النفاذ باستفتاء أو بدونه. 	

لكــن بالمجمــل لــم يتَــح للشــعب الســوري بالفعــل أن ينخــرط فــي عمليــة دســتورية حقيقيــة تتوافــق مــع المعاييــر الديمقراطيــة الواجبــة 

الاتبــاع، وخصوصــاً لجهــة احتــرام قواعــد التشــاركية والشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة اللازمــة. ســواء لجهــة كتابــة الدســتور، أو 

لعمليــة مناقشــته، أو الاســتفتاء عليــه. مــع ملاحظــة أنــه إذا تمــت مراعــاة بعــض المعاييــر يتــم إهــدار البقيــة الأخــرى أو لا يدخــل 

الدســتور حيــز النفــاذ، أو لا يســتمر طويــلًا.

ولــم يخــرج دســتور 2012 عــن هــذا الســياق حيــث جــاء انعكاســاً لطبيعــة النظــام السياســي لجهــة الاســتئثار، والاحتــكار، وعــدم 

التعدديــة وهــو مــا تجلــى فــي اختيــار مســاره الاجرائــي أو تبنــي مضمونــه الموضوعــي.

فــكان دســتور 2012 معبــراً حقيقــاً عــن هــذا الواقــع حيــث تــم تعييــن لجنــة مــن لــون سياســي واحــد، عملــت بصــورة بعيــدة عــن 

معايير الشــفافية اللازمة، ولم يتم تطبيق حقيقي لمبدأ المشــاركة الشــعبية والمجتمعية فكان الموضوع أقرب للاســتفتاء الشــكلي 

لغــرض الموافقــة حيــث غابــت المناقشــة الموضوعيــة والآليــات الكفيلــة بتأميــن تغذيــة راجعــة مــن الشــعب لأعضــاء اللجنــة المكلفــة 

بصياغــة ذلــك الدســتور.

بــدا تأثيــر طبيعــة النظــام السياســي أيضــاً فــي مضمــون مــواد الدســتور وتحديــداً فــي النصــوص الخاصــة برئيــس الجمهوريــة 

وصلاحياتــه وفــق مــا ســبق ذكــره. إضافــةً إلــى إهــدار مبــدأ فصــل الســلطات وافتئــات الســلطة التنفيذيــة علــى دور وصلاحيــات 

الســلطة التشــريعية بمــا فــي ذلــك حقهــا الأصيــل فــي التشــريع. وبحيــث يُمكــن القــول أن هــذا الدســتور، فــي حقيقــة الأمــر، لا 

يُشــكّل أو يُؤســس لنظــام سياســي يُفتــرض أن يقــوم بنــاء علــى أحكامــه، وإنمــا يمنــح إطــار دســتوري لنظــام سياســي قائــم بالفعــل 

فيعــزز صلاحياتــه، ويُحصّــن مكانتــه، ويُشــرعن هيمنتــه ليكــون بذلــك اســتمراراً لمــا ســبقه مــن دســاتير.
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الخاتمة

يتضــح لنــا مــن كل مــا ســبق ذكــره أن الدســتور الســوري لســنة 2012 قــد تمــت صياغتــه واعتمــاده فــي ظــل ظــروف غيــر طبيعيــة 

شــهدتها الدولــة الســورية، ولا تــزال، و كان واحــداً مــن أبــرز الخطــوات التــي يُفتــرض أن تُســاهم بحــل الازمــة الســورية. لكــن مــن 

الواضــح تمامــاً أنــه فشــل فــي تحقيــق هــذه الغايــة فبــات ســبباً جديــداً للأزمــة بــدلًا مــن أن يكــون أداةً حقيقــة لحلهــا. بدليــل المســار 

العنفــي الــذي شــهدته ســورية بعــد اعتمــاده، وكذلــك تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية الحاليــة برعايــة الأمــم المتحــدة والتــي 

يُفتــرض أن تعمــل حاليــاً علــى تبنــي صياغــات دســتورية مختلفــة عــن أحــكام دســتور 2012 الحالــي.

كشــفت الصفحــات الســابقة أن عيوبــاً عديــدة رافقــت صياغــة هــذا الدســتور، ســواء مــن حيــث الشــكل أو المضمــون، فلــم يــراع 

تمامــاً المعاييــر الديمقراطيــة الشــكلية الواجــب الأخــذ بهــا عنــد صياغــة الدســاتير وذلــك لجهــة المشــاركة الشــعبية والمجتمعيــة 

والشــفافية أثنــاء صياغتــه واعتمــاده هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لــم يلــب موضوعيــاً المطالــب الشــعبية والاحتياجــات الحقيقيــة 

لــكل الشــعب الســوري بكافــة فئاتــه ومكوناتــه ومواقفــه السياســية كذلــك.

الــدرس المســتفاد، فــي هــذا الســياق، أنــه بالنســبة لمشــاركة المعارضــة فــي هــذه العمليــة فــلا يكفــي لمــن يريــد كتابــة دســتور 

حقيقــي للبــلاد ولكافــة مواطنيهــا التمســك والتــذرع برفــض المعارضــة المُســبق المشــاركة فــي هــذه العمليــة حتــى يقــرر المضــي 

منفــرداً بهــذه العمليــة وإنمــا يتعيــن عليــه بــذل جهــود حقيقيــة لتوفيــر “ظــروف ملائمــة” لمشــاركة المعارضــة وكافــة القــوى الممثلــة 

للشــعب. فليســت العبــرة بمجــرد “دعــوة” المعارضــة كعمليــة شــكلية / إجرائيــة وترقــب رفضهــا للمضــي منفــرداً بهــذه العمليــة. وإنمــا 

المطلــوب “توفيــر بيئــة مناســبة” لقبــول المعارضــة المشــاركة بهــذه العمليــة لإضافــة المزيــد مــن الشــرعية والتشــاركية عليهــا وهــذا 

يتطلــب إجــراءات عمليــة وقانونيــة لخلــق منــاخ مــن الثقــة وإظهــار الجدّيــة بقبــول التشــاركية.

تكشــف التجربــة الدســتورية الســورية بوضــوح أن فتــرات الأزمــات والصراعــات ليســتا همــا الفتــرة المناســبة لكتابــة الدســاتير. 

حتــى وإن كان الدســتور نفســه هــو أحــد أســباب الحــروب ومســببات الصــراع، حيــث يقتضــي الأمــر البحــث عــن خيــارات وحلــول 

دســتورية “مؤقتــة”، ريثمــا تنضــج الظــروف الملائمــة لكتابــة دســتور حقيقــي، تتحقــق فيــه إمكانيــة التشــاركية، وتلبيــة مقومــات 

وجــود البيئــة الملائمــة للمشــاركة الشــعبية التــي باتــت أحــد مصــادر شــرعية الدســاتير.

ينبغــي الاســتفادة ممــا جــرى أثنــاء عمليــة صياغــة دســتور ســورية المســتقبلي فرغــم أن الدســتور هــام وأولويــة إلا أنــه لا ينبغــي 

التعجــل بكتابــة الدســتور النهائــي والــذي ينبغــي صياغتــه مــن خــلال هيئــة منتخبــة أو هيئــة منبثقــة عــن هيئــة منتخبــة، علــى 

أن تكــون كتابتــه بمثابــة عمليــة بنــاء وليــس عمليــة صياغــة، أي بنــاء مفاهيمــي وحقوقــي وليســت فقــط صياغــة نصــوص متينــة 

أحاديــة التفســير. علمــاً أن الغــرض مــن تبنــي هــذا الخيــار هــو أن التشــاركية و عمليــة المشــاركة الشــعبية، وأنشــطة المجتمــع 

المدنــي تحتــاج وقتــاً وبيئــة مــن الحريــة والأمــان، وعــدم الخضــوع لتأثيــر حاملــي الســلاح أو الرغبــة بالانتقــام والإقصــاء وهــذا كلّــه 

لــن يكــون متحققــاً خــلال أوقــات الحــروب والنزاعــات.
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أيضــاً يكشــف الواقــع الســوري عــن وجــود منــاخ عــام مــن عــدم الثقــة بأيــة نصــوص قانونيــة أو دســتورية تتــم صياغتهــا. حيــث 

شــهدت البــلاد تاريــخ حافــل مــن اللامصداقيــة فــي عمليــة صياغــة وتطبيــق النصــوص القانونيــة والدســتورية. ممــا يجعــل غالبيــة 

الســوريين والســوريات يحجمــون عــن المشــاركة والاهتمــام لقناعتهــم بأنــه إمــا ســيتم صياغــة نصــوص معــدّة مســبقاً، وبالتفصيــل، 

لخدمــة أجنــدة سياســية محــددة، أو أنــه ســيتم إنتــاج “نصــوص جيــدة” لــن يتــم تطبيقهــا أو ســتطبق بصــورة مشــوهة. وهــو مــا أدى 

إلــى حالــة مــن الســلبية واللامبــالاة ستســتمر فــي الفتــرة القادمــة إن لــم يتــم العمــل علــى تغييــر هــذه القناعــة بممارســات جدّيــة 

علــى أرض الواقــع.

مــن الــدروس المســتفادة أيضــاً، علــى الصعيــد القانونــي، هــي اســتمرار قــدرة القوانيــن الوطنيــة علــى إفــراغ النصــوص الدســتورية 

مــن الكثيــر مــن مضمونهــا وقيمتهــا ومحتواهــا. برغــم أنــه يُفتــرض أن يحــدث العكــس لكــون الدســتور هــو “القانــون الأســمى 
والأعلــى فــي الدولــة” والــذي يفتــرض أن تخضــع لــه جميــع التشــريعات الوطنيــة الأخــرى. إلا ان الواقــع هــو أن الدســتور الســوري 

يحيــل الكثيــر مــن الحقــوق التــي نــص عليهــا إلــى التشــريعات الوطنيــة المخالفــة لأحكامــه. وهــو مــا ينبغــي تلافيــه فــي أي 

صياغــات دســتورية لاحقــة.

تكشــف “التجربــة الدســتورية الســورية” بوضــوح أن الــدرس الأهــم الــذي يجــب اســتخلاصه مــن تجربــة دســتور 2012 هــو أن 

الدســتور الحقيقــي الــذي يســتحقه الســوريين والســوريات وينســجم مــع المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة يتطلــب “ثــورة، فكريــة، 

وثقافيــة، ودســتورية” حقيقيــة لا يبــدو لــلآن أن “الجميــع مــوالاةً ومعارضــةً” مهيــأ للقبــول والمشــاركة بهــا. إذ أنــه يتطلــب حســم 

قضايــا خلافيــة لــم تُحســم بعــد )قضايــا الديــن والعلمانيــة ومصــادر التشــريع، وطبيعــة النظــام السياســي وشــكل الدولــة(، وتبنّــي 

قواعــد جديــدة لــم يتــم التطــرق لهــا مســبقاً )قضايــا المواطنــة والأقليــات، والمســاواة الجندريــة، وترســيخ فكــرة المعارضــة وحقوقهــا، 

وتــداول الســلطة، وإخضــاع الأمــن والجيــش لــذات قواعــد الشــرعية الدســتورية( وهــو مــا يتطلــب عمــل حقيقــي وشــاق مــع الجميــع.

لــم يســمح الفضــاء الثقافــي طــوال عقــود، وتحديــداً خــلال ســنوات الحــرب التــي شــهدت صياغــة دســتور 2012، بطــرح هــذه 

القضايــا الإشــكالية. فبعضهــا كان مــن “المحرمــات”. والخضــوع لهيمنــة بعضهــا الآخــر بــات مــن “المســلمات”. وبالتالــي فــإن 

الفضــاء الثقافــي كان غائبــاً ومغيّبــاً لفتــرة طويلــة جــداً ولــم يســاهم بتشــكيل قــوّة ضغــط أو دفــع لفــرض حقــوق معيّنــة والدفــاع عــن 

مصالــح محــددة.

أحــد الــدروس المســتفادة مــن تجربــة دســتور 2012 أن المجتمــع ككل يدفــع ضريبــة تغييــب المجتمــع المدنــي فــي ســورية طــوال 

العقــود الســابقة وهــو مــا أدى إلــى عــدم فاعليتــه وشــل قدرتــه علــى تغييــر مســار الأحــداث الدســتورية والميدانيــة أيضــاً.

كافــة  تعديــل  خــلال  مــن  المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  كافيــة  وحريــات  واضحــة  حقــوق  اعطــاء  هنــا  الأمــر  يتطلــب 

التشــريعات المرتبطــة بعملهــا وإلغــاء ســلطة الوصايــة المفروضــة عليهــا، للقيــام بــدور تنويــري حقيقــي لرفــع ســوية الوعــي 

 علمــاً أن هنــاك قضايــا كثيــرة ينبغــي العمــل عليهــا لإعــادة الوحــدة والتضامــن للمجتمــع التــي تفتــت وإعــادة الســلم الأهلــي.
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وينبغــي أن تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بهــذا الــدور بشــرط ضمــان اســتقلاليتها وألا يكــون لهــا توجهــات وأهــداف سياســية 

لصالــح هــذا الطــرف أو ذاك ممــا يخرجهــا عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي الحقيقــي.

يُؤمــل بالنســبة للمســتقبل الاســتفادة الحقيقيــة مــن كل أخطــاء الماضــي مــن أجــل العمــل علــى تبنــي وثيقــة دســتورية جديــدة وعقــد 

اجتماعــي دســتوري مختلــف يكــون نتيجــة حــوار وطنــي وشــعبي حقيقــي ليــس فقــط بيــن الحكومــة ومعارضيهــا وإنمــا أيضــاً بيــن 

وضمــن كل فئــات ومكونــات الشــعب الســوري دون أي اســتثناء أو اقصــاء أو تمييــز.
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 المسار الدستوري في اليمن

بعد ثورة 2011

د. عباس محمد زيد*

ملخص

يهتــم البحــث بدراســة المســار الدســتوري فــي اليمــن بعــد ثــورة 2011، مــا تــم إنجــازه وتحقيقــه، والمحطــات التاريخيــة التــي ســار 
عليهــا، وأســباب التعثــر والاخفاقــات، وذلــك فــي ثلاثــة أقســام. يتنــاول القســم الأول مــدى مراعــاة المســار الدســتوري فــي اليمــن 
للمشــاركة الشــعبية، ويعــرض مقارنــة بيــن أحــداث حــرب 1994 وحــرب 2015 القائمــة الــى يومنــا هــذا، وأســبابها ونتائجهــا، 
والمســار السياســي والدســتوري الــذي كان مقترحــاً حينهــا كاصلاحــات دســتورية تحقــق بنــاء دولــة النظــام والقانــون، وتحقــق 
الشــراكة الواســعة في الســلطة والثروة. كما يبين كيفية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدســتور، لإثبات مدى المشــاركة الشــعبية 
فــي مرحلــة صياغــة الدســتور. كمــا يتحــدث عــن الهيئــة التأسيســية فــي اليمــن أعقــاب ثــورة 2011 والتــي كشــفت الدراســة عــن 
تعــدد مراحلهــا وشــخوصها، وتــم التوضيــح عــن طبيعــة عمــل لجنــة صياغــة الدســتور فــي هــذه المرحلــة، وكشــفت الدراســة أنهــا 
تمتلــك ســلطة سياســية وفنيــة فــي آن واحــد. أمــا القســم الثانــي فقــد خُصــص لدراســة مــدى تلبيــة مســودة الدســتور اليمنــي الجديــد 
للتطلعــات والمطالــب الشــعبية مــع محاولــة الإجابــة عــن تســاؤلات البحــث فــي هــذا القســم. وفيــه تــم شــرح مفهــوم اســقاط النظــام 
بشــقيه الموضوعــي والعضــوي، باعتبــاره الشــعار الــذي تــم رفعــه فــي ســاحات الثــورة، وفــي أغلــب محافظــات الجمهوريــة، كمــا تــم 
الحديــث عــن أهــم الموجهــات الدســتورية فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي، المتمثلــة فــي التغييــر الشــامل وقيــام دولــة مدنيــة ودولــة 
اتحاديــة. أمــا القســم الثالــث فخُصــص لدراســة مــدى إمكانيــة نجــاح مســودة الدســتور اليمنــي فــي التطبيــق، وفيــه تــم شــرح مظاهــر 
تميــز مســودة الدســتور اليمنــي الجديــد عــن الدســتور النافــذ، وكــذا بيــان المطاعــن التــي تــم توجيههــا لمســودة الدســتور، والمتمثلــة 
فــي رفــض الدولــة الاتحاديــة مــن قبــل المكونــات السياســية التــي طالبــت بقيــام دولــة اتحاديــة، وكــذا رفــض التغييــر الشــامل مــن 
قبــل بعــض المكونــات السياســية التــي طالبــت بالتغييــر الشــامل، وتــم الــرد والتوضيــح علــى تلــك المزاعــم. وخلــص البحــث الــى 
أن جوهــر الحــل فــي اليمــن يتمثــل فــي إيقــاف الحــرب وإحــلال الســلام الشــامل، والتوجــه الجــاد فــي بنــاء دولــة مدنيــة واتحاديــة 
تحقــق الشــراكة الواســعة فــي الســلطة والثــروة، وهــو مــا تضمنتــه مســودة الدســتور التــي لا يمكــن لأي جماعــة سياســية تجاوزهــا 

مســتقبلًا، كمــا أن الســلام فــي اليمــن مرهــون ببنــاء هــذه الدولــة الجديــدة التــي تتســع للجميــع وتحمــي الجميــع مــن الجميــع.

الكلمات المفتاحية: المسار السياسي، خيار التغيير، الحل السلمي، الآثار المدمرة للانقلاب على الحل السلمي.

*عضو في لجنة صياغة الدستور اليمني.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.
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المقدمة

الدســتور هــو القواعــد والأحــكام التــي لا يمكــن لأي نظــام سياســي معاصــر القيــام بدونــه، وإذا كانــت الدســاتير منهــا مــا هــو عُــرف 

ترســخ فــي أذهــان العامــة والخاصــة لأجيــال عــدة، إلا أن أغلــب الــدول المعاصــرة تمتلــك دســاتير مكتوبــه تختلــف فــي طريقــة 

انشــائها وإقرارهــا وطــرق تعديلهــا، بحيــث توائــم التطــورات المتلاحقــة لــكل جيــل وتســتوعب التغييــرات فــي كل عصــر. وتختلــف 

نظــرة فلاســفة الغــرب فــي القيمــة القانونيــة للقواعــد الدســتورية، فمنهــم مــن يــرى أن الدســتور عبــارة عــن وثيقــة سياســية، وآخريــن 

يرونــه وثيقــة قانونيــة ســامية لا يجــوز مخالفــة قواعــده وأحكامــه. وكلا لــه اعتباراتــه، وينصــب الخــلاف الجوهــري بيــن النظريتيــن 

أن مــن يعتقــد أن الدســتور عبــارة عــن وثيقــة سياســية فهــو لا يــرى فــي كونــه ملزمــاً، ويجيــز للســلطات العامــة تغييــره متــى مــا 

رغبــت وبالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة فــي كل دولــة، فــي الوقــت الــذي عــزز الفقهــاء الذيــن يــرون أن الدســتور وثيقــة قانونيــة ملزمــة 

وفــق نظريتهــم - بــل وأســمى المراتــب القانونيــة علــواً بحيــث لا يجــوز مخالفــة أحكامــه - بــأن قــرروا عقوبــات محــددة علــى 

مخالفــة أحكامــه بحيــث يصــدق علــى كل حكــم مــن أحكامــه وصــف القاعــدة القانونيــة الملزمــة التــي توجــب معاقبــة مــن يخالفــه 

وبطــلان أي تشــريع أو تصــرف يخالــف ذلــك، فذهبــوا للتأصيــل للرقابــة الدســتورية بنوعيهــا السياســية والقضائيــة، والمتمثلــة فــي 

الرقابــة مــن قبــل المجالــس السياســية الدســتورية أو المحاكــم الدســتورية العليــا التــي تنحصــر أهــم مهامهــا وأبــرز اختصاصاتهــا 

فــي بســط رقابتهــا علــى التشــريعات الفرعيــة وابطــال مــا يخالــف الدســتور منهــا واعتبــار ذلــك كأن لــم يكــن.1 هــذا الحديــث عــن 

الدســاتير الغربيــة فــي أغلــب الــدول المعاصــرة، وبالنســبة للدســاتير العربيــة وبيــان وضعهــا ومــدى المشــاركة الشــعبية فــي إقرارهــا 

وتعديلاتهــا، فهــذا يتطلــب دراســة منفــردة مفصلــة عــن كل مســار دســتوري علــى حــدة.

وفــي مــا يخــص اليمــن بهــذا الصــدد، لــم تعــرف الدســاتير المكتوبــة إلا بعــد قيــام ثــورة 26 أيلول/ســبتمبر 1962، ولكنهــا كلهــا 

كانــت دســاتير تصــدر مــن قبــل الرئيــس كقــرارات منفــردة منــه مــن وقــت لآخــر، وفــي شــكل إعلانــات دســتورية، حتــى صــدر 

الدســتور الدائــم للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عــام 1970 والــذي تــم تعليقــه لفتــرات متعــددة بقــرارات فرديــة، ولاحقــاً تــم الغــاؤه مــع 

قيــام الوحــدة اليمنيــة مطلــع العــام 1990، وذلــك بإقــرار دســتور دولــة الوحــدة عــام 2.1991 ويعتبــر هــذا الدســتور هــو أول 

دســتور يتــم اقــراره باســتفتاء شــعبي عليــه، وفــي ظــل معارضــة لــه مــن قبــل خطــاب دينــي اعتبــر الموافقــة عليــه كفــراً بواحــاً، وتــم 

مواجهتــه بخطــاب دينــي آخــر أجــاز الموافقــة عليــه وطالــب الاهتمــام بالمواضيــع الدســتورية التــي يجــب أن ينصــب اهتمــام العامــة 
بهــا بعيــداً عــن هويــة الدولــة التــي يجــب أن تكــون مدنيــة.3

ومــا إن تــم إقــرار دســتور دولــة الوحــدة فــي ظــل منــاخ ديموقراطــي وحريــات لــم تكــون معهــودة مــن قبــل الوحــدة اليمنيــة، حتــى قامــت 

حــرب يمنيــة أهليــة بيــن الأحــزاب الحاكمــة التــي حققــت الوحــدة اليمنيــة، وتــم علــى إثــر تلــك الحــرب تعديــل دســتور دولــة الوحــدة فــي 

أنظر: عباس محمد زيد، الرقابة على دستورية القوانين، عباس محمد زيد )القاهرة: دار النهضة العربية، 2008(.  1
وفــي مــا يتعلــق بجنــوب اليمــن كان هنــاك الدســتور المعــدل والــذي تــم اقــراره بتاريــخ 1978/09/31 مــن قبــل مجلــس الشــعب الأعلــى فــي الجنــوب   2

ــذاك. ــد فــي ظــل الشــمولية التــي ســادت الشــطرين آن ــر عــن الحــزب الاشــتراكي كمكــون سياســي وحي وهــذا المجلــس المعب
أنظر: عباس محمد زيد، “دور الخطاب الديني في صياغة الدساتير اليمنية،” 2007.  3
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المجلس النيابي وفقاً لأحكام الدســتور، وتغيرت هوية الدولة وشــكلها ونظامها الاقتصادي تحت شــعار )أســلمة الدســتور اليمني 

الــذي وُصــفَ بالدســتور الكافــر قبــل التعديــلات(. هــذا الدســتور )الإســلامي( الــذي ظهــر بعــد تعديــل دســتور دولــة الوحــدة مطلــع 

العام 1994 سيتم تعديله أيضاً باستفتاء شعبي مطلع العام 2001، والهدف الرئيس من هذه التعديلات الدستورية هو التجديد 

المســتمر لولايــة رئيــس الجهوريــة قبــل انتهــاء فتــرة ولايتــه الدســتورية، والتــي كان الدســتور ينــص عليهــا صراحــة. وبالتالــي نجــد أن 

ذهــاب الســلطات العامــة للتعديــلات الدســتورية كان يتــم بعيــداً عــن مناقشــة الشــعب لهــا، ودون شــرح مضامينهــا، وبعيــداً عــن أي 

مشــاركة مــن خــارج الحــزب الحاكــم الــذي انحصــرت مهمتــه فــي التبريــر للتعديــلات وتمريرهــا بــكل الوســائل التــي تمتلكهــا الســلطة.

كل هــذا كان قبــل 2011 وقبــل الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة التــي تحولــت إلــى ثــورة أنهــت نفــوذ أصحــاب القــرار فــي الفتــرة التــي 

ســبقتها واســتبدلهتم بآخريــن. هــذه الاحتجاجــات الشــعبية التــي تحولــت إلــى ثــورة، واجهتهــا الســلطات حينهــا بارتــكاب مجــازر فــي 

حــق المعتصميــن فــي الســاحات، واعتقــالات إلــى اليــوم، وأدت فــي نهايــة المطــاف الــى تحقيــق هــدف اســقاط رؤوس النظــام الســابق 

واحد تلو الآخر. كان ذلك من أجل إقرار قاعدة دستورية طالما تحايلت السلطة عليها وهي التداول السلمي للسلطة، بالإضافة 

الــى توســيع ســقف مطالــب الشــعب فــي ثورتــه بالمطالبــة بالحقــوق والحريــات المغيبــة فــي ظــل الأنظمــة الســابقة، وكــذا المطالبــة 

بالمشــاركة فــي الســلطة والثــروة. “فعندمــا يرفــع الشــعب شــعارات المطالبــة بالحريــة، والكرامــة، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة، 

وانهــاء الاســتبداد ورحيــل المســتبدين، فــلا شــك أن كل هــذه الشــعارات مرتبطــة بالدســتور بالدرجــة الأولــى، فلــو كانــت الدســاتير 

القائمــة تنــص علــى تلــك الحقــوق، نظريــاً، وتكفــل تطبيقهــا، عمليــاً، لمــا احتــاج الأمــر إلــى ثــورات وثائريــن وكل ذلــك العنــف والدمــار 

الــذي أصــاب دول المنطقــة”.4 كمــا كان أبــرز مطلــب تــم رفعــه فــي ســاحات الاعتصــام هــو المطالبــة بقيــام دولــة مدنيــة.

كل هــذه المطالــب كان يجــب أن تُضمــن فــي أي وثيقــة دســتورية يتــم تدوينهــا، ولا يكفــي النــص عليهــا دون شــراكة واســعة مــن 

الشــعب اليمنــي فــي صياغــة تلــك الأهــداف وتحديــد موجهــات رئيســية يتبناهــا المشــرع الدســتوري، وصياغــة واضحــة مفصلــة 

فــي الوثيقــة الدســتورية، وإقــرار تلــك الوثيقــة مــن قبــل الشــعب اليمنــي. وهــذا مــا نعــرج لبيانــه فــي هــذا البحــث المتعلــق بتوضيــح 

الســياقات التاريخيــة عــن المســار الدســتوري اليمنــي عقــب ثــورة 2011، ونســعى إلــى محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة 

بهــذا الدراســة ومــن أهمهــا:

مــا مــدى المشــاركة الشــعبية فــي صياغــة الدســتور وإقــراره؟ هــل تضمنــت الوثيقــة الدســتورية الجديــدة مطالــب الشــعب فــي ثورتــه؟ 

وهــل هنــاك ثمــة تغييــر جوهــري بيــن الدســتور الحالــي والدســتور الجديــد إذا مــا تيســر للشــعب اقــراره؟ وبنــاء علــى ذلــك ســيتم 

بعــون الله تقســيم البحــث إلــى ثلاثــة أقســام رئيســية:

القســم الأول: مــدى مراعــاة المســار الدســتوري فــي اليمــن للمشــاركة الشــعبية، ونجيــب فيــه عــن تســاؤلات عــدة مــن أهمهــا كيفيــة 

اختيار أو تعيين أعضاء لجنة صياغة الدســتور، والطريقة التي صيغت بها مســودة الدســتور اليمني والطريقة المقترحة لإقراره.

أنظر: مقدمة برنامج المنظمة العربية للقانون الدستوري، عن المسار الدستوري.  4
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القســم الثانــي: مــدى تلبيــة مســودة الدســتور اليمنــي الجديــد للتطلعــات والمطالــب الشــعبية مــع محاولــة الإجابــة عــن تســاؤلات 

البحــث فــي هــذا القســم.

القســم الثالث: مدى إمكانية نجاح مســودة الدســتور اليمني في التطبيق، ومحاولة الإجابة على أســئلة البحث والتي من أهمها 

الســؤال عمــا هــي النصــوص الدســتورية الجديــدة “الثوريــة” التــي تــم تبنيهــا فــي مســودة الدســتور؟ ومــا فــرص إقرارهــا وتطبيقهــا 

بالفعــل فــي اليمــن؟ ومــا هــي المخاطــر والتحديــات التــي واجهتهــا مســودة الدســتور والمخاطــر التــي تقــف أمــام إقرارهــا مســتقبلًا؟

كل ذلــك وأســئلة أخــرى متعلقــة بالمســار الدســتوري فــي اليمــن ســنحاول بيانــه، ولذلــك ســتتضمن هــذه الورقــة بعــض الشــهادات 

التاريخيــة باعتبــار الباحــث مشــارك فــي لجنــة صياغــة الدســتور، وكذلــك مطلــع عــن قــرب علــى أغلــب الأحــداث، خاصــة وأن 

الاحــداث مــا تــزال جاريــة، ومــا تــزال المســودة التــي تــم صياغتهــا فــي ظــروف صعبــة محــل نظــر واهتمــام السياســيين قبيــل 

الذهــاب إلــى إقرارهــا بعــد مراجعتهــا سياســياً وشــعبياً.

القسم الأول: مدى مراعاة المسار الدستوري في اليمن للمشاركة الشعبية

الحديــث عــن مــدى مراعــاة المســار الدســتوري الــذي تــم تبنيــه فــي اليمــن إثــر الاحتجاجــات عــام 2011 لمبــادئ الشــرعية 

والمشاركة الشعبية يتطلب بالضرورة الإجابة عن عدة أسئلة يفرضها البحث هنا، من أهمها: هل تم مراعاة مبادئ المشاركة 

الشــعبية والحــوار المجتمعــي فــي المســار الدســتوري الــذي يتــم تبنيــه فــي اليمــن حاليــاً؟ وهــل اختلــف هــذا المســار عــن المســارات 

الســابقة التــي تــم تبنيهــا مســبقاً فــي الدســاتير أو التعديــلات الدســتورية التــي عرفهــا اليمــن مــن قبــل؟ فــي معــرض الإجابــة علــى 

هــذه التســاؤلات ولمعرفــة المســار الــذي تــم انتهاجــه فــي صياغــة مســودة الدســتور الجديــد وتميــزه عــن الســياقات الســابقة، نشــير 

باختصــار للمقارنــة بمــا حــدث فــي عــام 1994 بعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة عــام 1990، نتيجــة اتفــاق الحزبــان الحاكمــان فــي 

الشــمال والجنــوب علــى تحقيــق الوحــدة الاندماجيــة، وإقــرار دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، الــذي ســبقته مفاوضــات عــدة اســتمرت 

قرابــة عشــر ســنوات بيــن ســلطتي الشــطرين )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( و)جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية(.

تداعــت الأزمــة السياســية بيــن الحزبيــن الحاكميــن )الحــزب الاشــتراكي وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام( بعــد ظهــور نتائــج 

انتخابــات الســلطة التشــريعية عــام 1993، وتدخلــت وســاطة إقليمــة ممثلــة بالملــك الحســين بــن طــلال ملــك المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية آنــذاك، وتــم حــوار سياســي بيــن النخــب السياســية فــي عــدن، وفــي العاصمــة الأردنيــة عمــان وقُعــت الاتفاقيــة التــي تــم 

التوصــل إليهــا بحضــور يمنــي واقليمــي )وسُــميت وثيقــة العهــد والاتفــاق(.5 بعــد ذلــك شُــنت الحــرب مــن قبــل الســلطة فــي الشــمال6 

وثيقــة العهــد والاتفــاق تضمنــت الاتفــاق علــى إصلاحــات دســتورية كان مــن أهمهــا الاتجــاه نحــو النظــام الاتحــادي وإصــلاح المؤسســة العســكرية ووضــع   5
ضمانــات للتــداول الســلمي للســلطة.

وهي القوى الموالية للرئيس السابق علي صالح وحزبه الحاكم آنذاك.  6
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بالتحالــف مــع حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح،7 وبعــد انتهــاء الحــرب تــم نقــض وثيقــة العهــد والاتفــاق الموقعــة مــن جميــع القــوى 

السياســية. ولــم يكتــف الحــزب الحاكــم بنقــض بنودهــا ومخالفــة كلمــا جــاء فيهــا مــن اتفاقــات علــى الإصلاحــات الدســتورية، بــل 

ذهــب إلــى تخويــن مــن يتمســك بهــا ومحاكمــة بعــض قــادة الحــزب الاشــتراكي الموقعيــن علــى هــذه الوثيقــة.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الســياق أن الحــوار السياســي آنــذاك انحصــر فــي مــا بيــن رؤســاء الأحــزاب والشــخصيات 

السياســية البــارزة فــي الســلطة والمعارضــة، حيــث لــم يصــل عــدده الــى نيــف وثمانيــن عضــواً، فــي الوقــت الــذي وســعت المشــاركة 

الشــعبية فــي الحــوار السياســي عقــب ثــورة 2011 ليشــارك اكثــر مــن 560 شــخصاً، ضــم فــي صفوفــه شــباب ونســاء مــن كل 

التيــارات السياســية، وشــارك مــن كان فــي الســلطة والمعارضــة. كمــا لــم يكتــف المســار السياســي بالحــوار الوطنــي بــل ســبقه 

لجنــة فنيــة للإعــداد لهــذا الحــوار، وتعقبــه لجنــة لصياغــة الدســتور جديــد، ومثلــت كل تلــك المحطــات التــي سنشــير اليهــا لاحقــاً 
بتفصيــل هيئــة تأسيســية مكونــة مــن عــدة مراحــل. وقبــل ذلــك نحــاول باختصــار بيــان أهــم الخصائــص وأوجــه الشــبه والفــروق 

الجوهريــة بيــن مــا تــم مــن حــوار قبيــل حــرب 1994 وحــرب 2015.

كان الحــوار قبيــل انــدلاع الحــرب عــام 1994 بيــن قيــادات النخــب السياســية مــن كل التيــارات والمكونــات السياســية 	 

الفاعلــة آنــذاك، وكذلــك الشــخصيات المســتقلة ذات التأثيــر السياســي والاجتماعــي )مشــائخ وقــادة الأحــزاب السياســية(، 

فلــم يتجــاوز العــدد 80 عضــواً، ولذلــك لــم يشــارك مــن الشــباب والمــرأة والمجتمــع المدنــي أحــد، بينمــا كان مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي الــذي انعقــد عــام 2013 شــاملًا للنخــب السياســية القياديــة، وشــباب مــن المشــاركين فــي ثــورة التغييــر وكذلــك 

النســاء، ووصــل عــدد المشــاركين الــى 560 عضــواً.

ولــكل نــوع مــن الحــوارات ســواء المغلقــة مثــل حــوار عــام 1994 أو الحــوار الموســع المفتــوح مثــل حــوار2013 مزايــا 	 

وعيــوب لا ســبيل لحصرهــا هنــا، ولكــن نشــير إلــى بعضهــا. فمــن أهــم مزايــا الحــوار الموســع ظهــور شــخصيات عامــة 
ســاهم الحــوار الوطنــي عــام 2013 فــي ابرازهــا للواجهــة. ولــم يكــن لهــا أحــزاب سياســية أو رافعــة تدعــم ظهورهــا ســوى 

حضورهــا الفاعــل فــي الحــوار الوطنــي بمختلــف مراحلــه، وســاهمت فــي تنبــي التغييــر، وليــس أدل علــى ذلــك اليــوم مــن 

وجــود وزيــر الخارجيــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، وآخريــن فــي الواجهــة السياســية والعســكرية مــن كل الاطــراف. كمــا أتيــح 

ظهــور قيــادات سياســية نســوية، وتــم تمكيــن البعــض منهــن فــي مواقــع اتخــاذ القــرار.

وســنورد هنــا جــدولًا يوضــح مســارات الحــوار فــي كلا المحطتيــن التاريخيتيــن فــي 1994 وكــذا 2011 ومــا بعدهــا 	 

علــى النحــو التالــي:

هو تجمع قبلي مع علماء من أهل السنة والسلف وكل تيار الاخوان المسلمين في اليمن.  7
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19942011الحدث
بيــن الحــزب الاشــتراكي مــن جهــة وحزب أزمة سياسية1

المؤتمــر الشــعبي وحــزب الإصــلاح مــن جهــة 
أخرى.

أزمة أدت الى ثورة 2011 وصدام بين 
أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي 

والشباب في ساحات الاعتصام.
الوساطة ممثلة بالملك الحسين بن طلال وساطة إقليمية2

ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
الوساطة ممثلة بجلالة الملك عبد الله بن 

عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية.

حوار في مدينة عدن بين النخب السياسية حوار وطني 3
آنذاك.

حوار وطني في العاصمة صنعاء بين النخب 
السياسية وشباب مستقل ومشاركة نسوية 

فاعلة وممثلين عن المجتمع المدني.
بعد الحوار في عدن تم توقيع الاتفاق في توقيع اتفاقية 4

الأردن بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 
 .1994

مبادرة خليجية وقعت في الرياض بتاريخ 3 
نيسان/أبريل 2011 ثم حوار في صنعاء 

وتوقيع على مخرجات الحوار الوطني.
حرب معلنة بعد 5

التوقيع بالتحالف مع 
تيار اسلامي

تمت الحرب بالتحالف بين الجيش الموالي 
لعلي صالح وحزب الإصلاح والسلفيين ضد 

الحزب الاشتراكي في الجنوب.

تمت الحرب بالتحالف بين الجيش الموالي 
لعلي صالح وأنصار الله )الحوثيين( ضد 

حزب الإصلاح والجنوب.
تم اقصاء الحزب الاشتراكي الموقع على اقصاء وتفرد بالحكم6

اتفاقية الوحدة.
تم اقصاء كل القوى السياسية المشاركة في 

الحوار الوطني. 
ادانه وتخوين للوثيقة 7

الوطنية
تخوين المبادرة الخليجية والتنصل من تخوين وثيقة العهد والاتفاق. 

مخرجات الحوار الوطني وإدانة مسودة 
الدستور وملاحقة من وقعها.

التفرد بالحكم 8
والجيش

تفرد المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح 
بالسلطة ثم تم اقصاء حزب الإصلاح وتفرد 

المؤتمر الشعبي. 

تفرد أنصار الله )الحوثيين( وجناح صالح ثم 
تم اقصاء صالح وتفرد أنصار الله )الحوثيين( 

بالجيش واللجان الشعبية.

يلاحــظ تطابــق وتشــابه ســيناريو الأحــداث، فقــد كانــت الاحــداث فــي اتفاقيــة العهــد والاتفــاق وكذلــك فــي الحــوار الوطنــي متتاليــة 

ومتشــابهة كمــا ســبق بيانــه.

وجديــر بالإشــارة إلــى أن هــذا الســيناريو تكــرر عقــب اتفــاق الســلم والشــراكة الموقــع عــام 2014، حيــث تــم بعــد تشــكيل 

الحكومــة المنبثقــة عنــه حجــز حريــات نصــف وزراء الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة عبــد ربــه منصــور هــادي حينهــا، مــن 

قبــل جماعــة انصــار الله )الحوثييــن( والقــوى الأمنيــة والسياســية المواليــة للرئيــس الأســبق علــي صالــح. وكذلــك مــا تــم بعــد 

 توقيــع الاتفــاق بيــن المؤتمــر الشــعبي العــام الموالــي لصالــح والحوثييــن وتشــكيل المجلــس السياســي الأعلــى عــام 2016،
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حيــث تــم الانقــلاب علــى هــذا الاتفــاق بحــرب قامــت بيــن الحليفيــن، وانتهــت إلــى التخلــص مــن الشــراكة مــع صالــح، والانفــراد 

بالحكــم بعــد ذلــك مــن قبــل انصــار الله )الحوثييــن(. ونتيجــة لذلــك، تغيــرت المعادلــة لصالــح الطــرف الــذي تمكــن مــن الســيطرة، 

وهــذا الطــرف الجديــد فــي المعادلــة هــو الــذي غيــر مجــرى الاحــداث وجعلهــا أكثــر تعقيــداً. ويعتبــر الســبب الرئيــس لهــذه 

الانقلابــات علــى التوافقــات والاتفاقيــات المشــهودة هــو غيــاب الضمانــات الوطنيــة والقانونيــة، وكذلــك غيــاب الضمانــات الإقليميــة 

والدوليــة، وعــدم وضــوح الاتفاقيــات أحيانــاً.

بقــي الإشــارة إلــى ضــرورة المحافظــة علــى قيــم العمــل الجماعــي والــذي نفتقــر إليــه فــي عالمنــا الثالــث، فجوهــر مشــكلتنا تتمثــل 

فــي قــدرة كل تيــار - بــل وكل فــرد - فــي منــح نفســه الحــق بفــرض رؤيتــه الخاصــة علــى الآخريــن ولــو باســتخدام القــوة لــو 

تمكــن لــه ذلــك، ومــن هنــا نجــد الاســتهتار بــأي عمــل جماعــي قــد تطلــب الأمــر للوصــول إليــه عــدة أشــهر وســنوات مــن أجــل 

عــدم الالغــاء والإقصــاء الــذي يعانــي منــه الجميــع، ويشــكو منــه الجميــع، ويترتــب علــى عــدم الاعتــراف بقيــم العمــل الجماعــي 

أمــور عــدة منهــا:

عدم الالتزام بالعقود والتوافقات.	 

نقض العهود المبرمة بين الأطراف.	 

النكوث عن أي اتفاق لمجرد امتلاك سلطة، أو قوة، أو تغيير للموقع، أو الموقف، أو القدرة على الغدر والخيانة.	 

وصــف العمــل الجماعــي بصفــات غيــر لائقــة، والتنصــل منــه والاســتهتار بــه وشــن الحــروب الإعلاميــة عليــه، وهــو مــا 	 

يُعــرف لــدى أصحــاب الفقــه الإســلامي بالإرجــاف.

وقــد يُعــاب علــى العمــل الجماعــي احتياجــه إلــى وقــت قــد يطــول أو يقصــر بحســب حضــور الحــس الوطنــي، والحــرص علــى 

الوصــول إلــى توافقــات، وتنــازلات مــن أجــل القبــول بالآخــر المخالــف والمختلــف.

ونأتــي هنــا لمحاولــة الإجابــة علــى باقــي التســاؤلات المطلوبــة فــي هــذا القســم، ومنهــا: هــل أدت الطريقــة التــي تــم اتباعهــا فــي 

صياغــة واعتمــاد مســودة الدســتور الجديــد إلــى تعزيــز شــرعية تلــك المســودة وبشــكل يتلافــى ســلبيات المراحــل التــي ســبقتها؟ 

وكيــف تــم تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور الجديــد، ســنة 2014؟ وهــل كانــت مُعيّنــة أم مُنتخبــة؟ وهــل مثلــت كافــة مكونــات 

المجتمــع؟ وهــل تــم مراعــاة مشــاركة النســاء فيهــا؟

فــي محاولــة الإجابــة علــى هــذا التســاؤلات يفــرض علينــا ذلــك بيــان طريقــة اختيــار أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، وبيــان 

مــدى مراعــاة اعتبــارات المشــاركة المجتمعيــة والشــعبية أثنــاء العمليــة الدســتورية اليمنيــة مــن خــلال اســتعراض تفصيــل انتمــاءات 

ومؤهــلات أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور علــى النحــو التالــي:



152

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

أولاً: طريقة اختيار وتعيين أعضاء لجنة صياغة الدستور

فــي مــا يتعلــق بكيفيــة اختيــار أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، كانــت طريقــة الاختيــار طريقــة خاصــة، مزجــت بيــن مزايــا الانتخــاب 
وتجنــب عيــوب التعييــن، فــلا هــي عــن طريــق الانتخــاب المباشــر ولا بطريــق التعييــن الصــرف. فمــا تــم هــو التوافــق بيــن أعضــاء 
لجنــة الضمانــات عشــية آخــر ليلــة مــن أعمــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل 20 كانونالثاني/ينايــر 2014، حيــث تــم التوافــق 
داخــل أعضــاء اللجنــة أن يكــون الاختيــار لأعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور عــن طريــق التمثيــل المتســاوي لــكل الأحــزاب والمكونــات 
السياســية والفعاليــات المشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وتــم حســاب تلــك المكونــات والفعاليــات المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي، 
فكانت 17 مكوناً سياسياً، بما فيهم ممثلين عن المجتمع المدني ومكون المرأة ومكون الشباب. وبالتالي تم اختيار ممثل عن كل 
حزب سواء كان هذا الحزب يمتلك في مجلس النواب تمثيلًا أو لا يمتلك، لأن القاعدة الأساس أن جميع المتحاورين أتوا من ثورة 
شــعبية على كافة الســلطات، من أهم أســبابها غياب التمثيل الحقيقي للمكونات السياســية في ســلطات الدولة المنتخبة والمعينة.

وكــذا مثلــت قاعــدة المســاواة فــي تمثيــل المكونــات السياســية خطــوة جــادة فــي تحقيــق أعلــى قــدر مــن التمثيــل المختلــف لكافــة 
المناطــق والتيــارات السياســية والمذهبيــة، ونتيجتهــا تســاوي حينهــا أن يكــون الحــزب لديــه تمثيــل شــعبي ظاهــر واســع أم لا، 
لأن العمــل المنــاط بأعمــال اللجنــة هــو فــي الأصــل عمــل فنــي وإن كان يحمــل خلفيــة سياســية. والأمــر الأهــم فــي هــذا الشــأن 
أن مبــدأ المســاواة كان غائبــاً فــي فتــرة مــا قبــل ثــورة 2011، واختلفــت فــرص حريــة العمــل الحزبــي، وغابــت الشــفافية، وأهُــدرت 
الأمــوال العامــة لأحــزاب دون أخــرى، بــل لوحقــت بعــض الأحــزاب سياســياً، وتــم التســلط عليهــا بالمخالفــة لأحــكام القانــون، 
وشــنت الســلطة الحــروب علــى مناطــق بخلفيــات مذهبيــة وأخــرى سياســية، ولذلــك انعدمــت فــرص المســاواة وغــاب مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص. لــكل هــذا، تبنــى المجتمعــون فــي لجنــة الضمانــات بمؤتمــر الحــوار الوطنــي مبــدأ التمثيــل المتســاوي، خاصــة وأن علــى 
كل مكــون سياســي أن يرشــح مختصيــن ومتخصصيــن فــي مجــالات علميــة متعــددة ليكــون تشــكيل اللجنــة مناســباً للعمــل المنــاط 

بهــا، ويكــون التمثيــل أوســع لشــرائح الشــعب اليمنــي بــكل مكوناتــه السياســية والمناطقيــة.

من هذا المنطلق كان لكل مكون سياسي ممثلًا في لجنة صياغة الدستور، وبهذا التمثيل شارك في اللجنة أعضاء من مختلف 
الفئــات العمريــة، وفقهــاء فــي القانــون وكذلــك فــي الشــريعة ممــن كانــوا فــي الســلطة وآخريــن مــن المعارضــة، كمــا شــارك أكاديميــون 

مــن مختلــف الجامعــات اليمنيــة، وهــو مــا جعــل التمثيــل فــي اللجنــة متنوعــاً، كمــا شــاركت فيهــا النســاء بنســبة تجــاوزت 24%.

وبعــد أن اختــارت القــوى السياســية ممثليهــا باســتقلال كامــل عــن تدخــل الســلطات العامــة، رفعــت ترشــيحاتها للأمانــة العامــة للحــوار 
لوطنــي، والتــي أحالــت تلــك الترشــيحات لرئيــس الجمهوريــة الســابق، فقــام الأخيــر بإصــدار قــرار تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور 
فــي الوقــت الــذي لــم يمتلــك ســلطة تقديريــة واســعة فــي اختيــار الأعضــاء. فمــا تــم حينهــا هــو اصــدار قــرار التعييــن مــن قبــل رئيــس 
الجمهورية بعد ترشيح القوى السياسية لمرشحيها، ويكون بهذا قرار رئيس الجمهورية كاشفاً لترشيحات القوى السياسية المشاركة 

فــي الحــوار الوطنــي، وليــس منشــئاً لهــذا التعييــن.8

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة صياغة الدستور اليمني رقم )27( لسنة 2014.  8
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ويُســتثنى مــن هــذا ممثلــي مكــون الشــباب والمــرأة والمجتمــع المدنــي، حيــث تــم ترشــيحهم مــن قبــل الأمانــة العامــة لمؤتمــر الحــوار 
الوطنــي، وفقــاً لمعاييــر مــن داخــل أعضــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي، ومــن مكونــا المــرأة والشــباب ومكــون المجتمــع المدنــي.9

وبهــذه التوطئــة نكــون قــد حاولنــا عــرض “مــدى مراعــاة اعتبــارات المشــاركة المجتمعيــة والشــعبية أثنــاء العمليــة الدســتورية اليمنيــة.” 

ولتأكيــد ذلــك نســتعرض هنــا علــى عجالــة تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور، وخلفيــات أعضائهــا السياســية، والعلميــة، والمناطقيــة.

التشكيل من حيث المناطق	. 

الجنوبالشمال
حضرموتأحمد بامطرفصنعاءإسماعيل الوزير 
شبوهد. أحمد عطيةتعزد. الفت الدبعي 

حضرموتجعفر باصالحعمراند. انطلاق المتوكل 
عدند. جعفر شوطحالبيضاءد. محمد العامري

حضرموتد. سعيد السكوتيتعزمروان نعمان
عدنرندا سالمتعزد. معين عبد الملك

عدند. نجيب شميريصنعاءد. عباس زيد
شبوهد. نهال العولقيحجةد. عبد الرحمن المختار

د. عبد الرشيد عبد الحافظ )من مناطق مشتركة إداريا(

التخصصات العلمية	. 

يعتقــد البعــض أن مهمــة صياغــة الدســاتير تحتــاج فقــط إلــى المتخصصيــن فــي الحقــوق والدراســات القانونيــة، وهــذا اعتقــاد خاطــئ، 

فالدستور يحكم جميع افراد الشعب، ويجب أن يكون ميسر الفهم للجميع، كما يجب أن تكون أحكامه واضحة لجميع السكان، 

ولــذا ينبغــي أن يســاهم فــي مرحلــة الصياغــة ووضــع أحكامــه مــن قبــل مختصيــن فــي شــتى المجــالات والتخصصــات العلميــة 

والعمليــة. ومــن مصلحــة أي مواطــن أن يعــرف الأحــكام الجوهريــة المتضمنــة فــي الوثيقــة الدســتورية، ناهيــك عــن المتخصصيــن 

والمثقفيــن فــي العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، ولذلــك فمشــاركة متخصصيــن مــن جميــع العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة فــي صياغــة 

مســودة الدســتور الجديــد مثــل رافــداً أضــاف للجنــة الصياغــة ميــزة جديــدة، حيــث تطلبــت صياغــة أحــكام الدســتور التــي تطرقــت 

لمواضيــع متعــددة ومترابطــة فــي مــا بينهــا الــى وجــود متخصصيــن فــي كل مجــال، ومــن أغلــب العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة.

أُثيــر الجــدل حــول ترشــيح ممثلــي المجتمــع المدنــي ومكــون المــرأة والشــباب، وهــذا أمــر منطقــي فــأي ترشــيح أو حتــى تعييــن أو انتخــاب ســيثير جــدلاً حــول   9
كيفيــة تــم ذلــك، وحتــى داخــل مكونــات الأحــزاب أثُيــر الجــدل وهــذا منطقــي خاصــة مــع وجــود كــوادر كثيــرة كان يمكــن أن تكــون فــي نفــس الموقــع.
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والواقــع أثبــت حاجــة اللجنــة لــكل تلــك الخبــرات والتخصصــات ســواء فــي علــم الاجتمــاع أو الهندســة أو اللغــات، والمهتميــن 
بالنــوع الاجتماعــي )الجنــدر(. وقــد تيســر للجنــة الصياغــة بهــذا التشــكيل مشــاركة أكبــر عــدد مــن الأكاديمييــن والذيــن يعمــل 
أغلبهــم فــي الجامعــات اليمنيــة المختلفــة، وصــل عددهــم الــى 12 أكاديمــي،10 وإن كانــت خبــرات بعــض مــن لــم يكونــوا مــن 
الأكاديمييــن أكبــر بكثيــر مــن غيرهــم، وخاصــة فــي مجــال صياغــة الدســاتير، كمــا أثبتــت التجربــة الاســتفادة الواضحــة مــن كل 
التخصصــات. وإذا كان ثمــة نقــص فــي تخصصــات اللجنــة، فــكان ذلــك متمثــلًا فــي حاجتهــا لمتخصــص فــي علــم الاقتصــاد، 
وهــو مــا تــم الاســتعاضة عنــه بطلــب خبــراء اقتصادييــن، ســواء وطنييــن أو دولييــن، فــي الاقتصــاد أو الماليــة العامــة، نظــراً 
لتطــرق الوثيقــة الدســتورية للمســائل الاقتصاديــة والماليــة، وخاصــة فــي ظــل تبنــي المســودة للنظــام الاتحــادي، الــذي يتطلــب 
تحديــداً نافيــا للجهالــة لــكل الأحــكام المتعلقــة بالماليــة العامــة، وتوزيــع المــوارد والمصــارف علــى مختلــف مســتويات الحكــم 

المركــزي والمحلــي والإقليمــي. ونأتــي هنــا لبيــان تخصصــات أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور فــي الجــدول التالــي:

العددالتخصص
12حقوق

1شريعة وقانون
1دراسات إسلامية

1علم اجتماع
1هندسة مدنية

1لغات )تخصص النوع الاجتماعي(

بلد الدراسة	. 

امتازت لجنة صياغة الدستور بتنوع مصادر الدراسة التي امتلكها كل عضو من أعضاء اللجنة، وكذا اختلف بلد الدراسة لكل 
عضــو ســواء مــن الــدول العربيــة أو الأجنبيــة، وهــذا وفــر ميــزة خاصــة فــي لجنــة الصياغــة مــن حيــث تنــوع المــدارس والتخصصــات 
المختلفــة فــي مختلــف العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، والتــي رفــدت اللجنــة بتنــوع مصــادر دراســة أعضائهــا واختــلاف مشــاربهم. ولا 
يعنــي ذلــك امتيــاز الجميــع أو تميزهــم عــن غيرهــم، فالســاحة اليمنيــة تمتلــك مــن الخبــرات الكثيــر، ولكــن يظــل تنــوع اختصاصــات 
أعضــاء اللجنــة بالشــكل الــذي تــم اختيارهــم مــن مختلــف المكونــات السياســية رافــداً أضــاف الــى اللجنــة ولــم ينقصهــا. وإذا كان كل 
عضــو مــن أعضــاء اللجنــة محــل خــلاف داخــل مكونــه السياســي نظــراً لوجــود كــوادر عــدة لــكل تيــار، وكــذا وجــود كــوادر مؤهلــة مــن 

المســتقلين، إلا أن وجــود الأســتاذ إســماعيل الوزيــر كرئيــس للجنــة الصياغــة كان محــل توافــق واتفــاق مــن الجميــع.11

شــارك فــي لجنــة صياغــة الدســتور أكاديمييــن ومدرســين مــن أســاتذة جامعــة صنعــاء وجامعــة عــدن وجامعــة حضرمــوت وجامعــة تعــز وجامعــة الحديــدة   10

وجامعــة ذمــار وغيرهــن مــن الجامعــات الخاصــة.
الأســتاذ إســماعيل الوزيــر إذا كان الخــلاف علــى غيــره وارداً إلا عليــه فلــم يكــن محــل خــلاف مــن الناحيــة الموضوعيــة والعضويــة فهــو الفقيــه الأول   11

الــذي لا يســتغني عنــه المشــرع الوضعــي اليمنــي فــي صياغــة الدســاتير واغلــب القوانيــن، فهــو المرجــع الأول والأخيــر لــكل الدســاتير اليمنيــة فــي العهــد 
الجمهــوري وبجهــوده تــم صياغــة اغلــب القوانيــن اليمنيــة الحاليــة.
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جدول يوضح بلد الدراسة لأعضاء لجنة صياغة الدستور:

أجنبيعربي
بريطانيااليمن
روسيامصر
هولنداسوريا
فرنساالعراق
الولايات المتحدة الامريكيةالمغرب
السودان
الأردن

المشاركة في الحوار الوطنيد. 

مــن مزايــا تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور أن الأعضــاء المختاريــن مــن قبــل المكونــات السياســية المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي، 

لــم يكــن لزامــاً علــى المكونــات السياســية ترشــيح ممثليهــا فــي لجنــة صياغــة الدســتور مــن أعضــاء كانــوا مشــاركين فــي الحــوار 

الوطنــي فقــط، بــل أُتيــح لهــا الفرصــة بــأن تختــار المختصيــن ســواء شــاركوا فــي الحــوار الوطنــي أم لا. وهــذه الميــزة وفــرت فرصــة 

رفــد اللجنــة بمختصيــن لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي، وبالتالــي أُتيحــت الفرصــة لمشــاركة عناصــر جديــدة ليــس 

لديهــا خلفيــات الصراعــات الحــادة التــي تمــت فــي الحــوار الوطنــي، ممــا أتــاح إيجــاد خيــارات جديــدة فــي المناقشــات علــى مســائل 

الفــراغ التــي لــم تتطــرق لهــا مخرجــات الحــوار الوطنــي، أو إيجــاد حلــول أخــرى مــن زوايــا مختلفــة، خاصــة نقــاط الخــلاف التــي 

وصلــت الــى طريــق مســدود بصددهــا.

كمــا أن وجــود عناصــر مشــاركة فــي الحــوار الوطنــي - بــل البعــض مــن اللجنــة الفنيــة الســابقة للحــوار الوطنــي - قــد مثــل رافــداً 

مهمــاً للجنــة الصياغــة لمعرفــة كل مــا دار فــي الحــوار الوطنــي وفــي اللجنــة الفنيــة مــن مناقشــات فــي مســائل الخــلاف، وهــذه 

ميــزة أخــرى هامــة، جعلــت أغلــب أعضــاء لجنــة الصياغــة مطلعيــن علــى المســار السياســي ممثــلًا باللجنــة الفنيــة ومــروراً بالحــوار 

الوطنــي وانتهــاء بلجنــة صياغــة مســودة الدســتور. فمثــل ذلــك تكامــلًا لــدى فريــق لجنــة الصياغــة مكّنهــا مــن الاطــلاع علــى كل 

مــا دار فــي الحــوار لوطنــي، ومــن الاســتفادة مــن نقــل خبــرات كانــت خــارج مؤتمــر الحــوار الوطنــي. ونأتــي هنــا لبيــان تشــكيل 

لجنــة صياغــة الدســتور مــن حيــث مشــاركتهم فــي الحــوار الوطنــي واللجنــة الفنيــة او عــدم مشــاركتهم:
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من خارج الحوار الوطنيمن الحوار الوطني

أحمد با مطرفأحمد عطية

إسماعيل الوزيرألفت الدبعي 

جعفر با صالح**انطلاق المتوكل

جعفر شوطحمحمد العامري*

مروان نعمانمعين عبد الملك

سعيد السكوتيعبد الرشيد عبد الحافظ* 

عباس زيدرندا سالم 

عبد الرحمن المختارنهال العولقي

نجيب شميري

* هناك من شارك في مرحلة اللجنة الفنية والحوار ولجنة صياغة الدستور.

** الأستاذ جعفر با صالح شارك في اللجنة الفنية واستقال من الحوار الوطني وشارك في لجنة الدستور.

بعد استعراض تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور، يبرز هنا السؤال الأهم والمتعلق بالطريقة المقترحة لإقرار الدستور الجديد 

ومدى مشاركة الشعب بها. ويتطلب الإجابة على هذا السؤال الحديث عن الهيئة التأسيسية في اليمن وذلك على النحو التالي:

ثانياً: الهيئة التأسيسية في اليمن

الحديــث عــن طريقــة إقــرار الدســتور الجديــد يتطلــب الحديــث عــن المرحلــة التأسيســية منــذ انطلاق ثــورة 2011. 
فقــد مــرت بمراحــل متعــددة بــدءاً مــن توقيــع المبــادرة الخليجيــة التــي حــددت مســار الفتــرة الانتقاليــة والحــوار 
الوطنــي،12 ووقــف الاقتتــال وإنهــاء الانقســام العســكري، وانتهــاء بإقــرار مســودة الدســتور، والتــي اختــارت لجنــة 
الصياغــة أن تكــون عبــر اســتفتاء شــعبي عــام يقــرر اليمنيــون بــه مصيــر دولتهــم، وشــكلها وهويتهــا ونظامهــا 
السياســي والانتخابــي الــذي صاغتــه لجنــة صياغــة الدســتور وفقــاً لمخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل. ونأتــي 

هنــا باختصــار لبيــان تلــك المراحــل مــن خــلال الحديــث عــن الهيئــة التأسيســية علــى النحــو التالــي:

تميــزت الهيئــة التأسيســية فــي اليمــن بعــد ثــورة 2011 بتعــدد مراحلهــا ومحطاتهــا التاريخيــة، وتعــدد المشــاركين فيهــا، وتعــدد 

هيئاتهــا وتخصــص كل هيئــة بشــأن معيــن نبينهــا فــي آلاتــي:

المبادرة الخليجية موقعة في الرياض بتاريخ 2012/11/23.  12
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المرحلة الأولى: المبادرة الخليجية	. 

بــدأت الهيئــة التأسيســية - ومــا انبثــق عنهــا مــن هيئــات أخــرى - بتوقيــع المبــادرة الخليجيــة، والتــي جــاءت بعــد توافــق أطــراف 

الصــراع فــي اليمــن، وحــددت مراحــل انتقاليــة تبــدأ بنقــل ســلمي وســلس للســلطة، مــروراً بتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي، وإقامــة 

حــوار وطنــي، وتنتهــي بصياغــة دســتور جديــد. وألزمــت بضــرورة إشــراك قــوى صاعــدة فــي الحــوار الوطنــي مثــل أنصــار الله 

)الحوثييــن( والحــراك الجنوبــي نصــاً فــي صلــب المبــادرة الخليجيــة، ومشــاركة فاعلــة للشــباب والنســاء، الــى جانــب أطــراف 

الصــراع الذيــن تقاســموا الســلطة فــي المرحلــة الانتقاليــة.

المرحلة الثانية: لجنة التواصل	. 

بالرغــم أن فترتهــا كانــت قصيــرة وانتهــى دورهــا فــي حينــه، إلا انهــا كانــت هامــة فــي وقتهــا، فقــد كانــت لجنــة التواصــل هــي 

المحطــة الثانيــة، والتــي شُــكّلت مــن أغلــب قــادة الأحــزاب الموقعــة علــى المبــادرة الخليجيــة بالتنســيق مــع ممثــل الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة وانحصــرت مهمتهــا فــي تحديــد قــوام اللجنــة الفنيــة وتحديــد أســماء اعضائهــا.13 وجديــر بالذكــر أنــه كانــت هنــاك 

لجنــة وســاطة انحصــرت مهمتهــا فــي تحديــد وترشــيح أســماء لجنــة التواصــل،14 ولكــن هــذه اللجنــة غيبــت بعــض القــوى السياســية 

الموقعــة للمبــادرة الخليجيــة عــن المشــاركة فــي لجنــة التواصــل،15 وتحملــت مســؤولية اختيــار الممثليــن للشــباب والمــرأة والمجتمــع 

المدنــي فــي اللجنــة الفنيــة، التــي نتطــرق للتعريــف بهــا بإيجــاز، وقــد انتهــى دور لجنــة التواصــل فــي حينــه.

المرحلة الثالثة: اللجنة الفنية	. 

تعتبــر اللجنــة الفنيــة بمثابــة بدايــة التأســيس للحــوار الوطنــي ومخرجــات الحــوار الوطنــي، وعُرفــت باللجنــة الفنيــة للإعــداد 

والتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، والتــي حــددت أهــم أعمالهــا:

قــرار رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل لجنــة التواصــل جــاء فيهــا: مــادة )1( أ/ لأغــراض إشــراك كافــة الأطــراف فــي عمليــة الحــوار، تشــكل لجنــة للاتصــال   13

علــى النحــو التالــي:
1- الدكتور عبد الكريم الارياني  

2- الأستاذ عبد الوهاب أحمد الآنسي  
3- الدكتور ياسين سعيد نعمان  

4- الأستاذ جعفر سعيد با صالح  
5- اللواء حسين محمد عرب  

6- اللواء عبد القادر علي هلال  
7- المحامية راقية عبد القادر حميدان  
8- الأستاذة نادية عبد العزيز السقاف  

ب/ تقوم اللجنة في أول اجتماع باختيار رئيس لها من بين أعضائها.  
تشــكلت لجنــة الوســاطة بالتنســيق مــع جمــال بــن عمــر ممثــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة كانــت مهمتهــا تحديــد أعضــاء لجنــة التواصــل بالمكونــات   14

ــة التواصــل. ــرار تشــكيل لجن ــد صــدور ق ــا بع ــى عمله ــي وانته ــي الحــوار الوطن ــم بالمشــاركة ف ــن أجــل اقناعه السياســية م
تــم تغييــب أميــن عــام حــزب الحــق مــن لجنــة التواصــل رغــم كونــه موقعــاً علــى المبــادرة الخليجيــة كمــا أقصــى حــزب الإصــلاح أي ممثــل عــن أحــزاب   15

اللقــاء المشــترك )حــزب الحــق والحــزب الناصــري وحــزب اتحــاد القــوى الشــعبية( واكتفــى بممثــل الحــزب الاشــتراكي لأنــه جنوبــي أكثــر مــن كونــه 
ممثــلا ًللحــزب الاشــتراكي.
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قوام مؤتمر الحوار الوطني.	 

موضوعات الحوار الوطني.	 

فرق الحوار الوطني وآلية اتخاذ القرار.	 

صدر قرار الإنشاء في 12تموز/يوليو 2012، وبلغ عدد اعضائها 32 عضواً.16

المرحلة الرابعة: الحوار الوطني الشاملد. 

تعتبــر هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل فــي الفتــرة الانتقاليــة، وهــي مرحلــة الحــوار الوطنــي الشــامل،17 والــذي كان قوامــه 565 
عضــواً. تكفلــت اللجنــة الفنيــة للتحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي حســم معاييــر عــدد أعضائــه ونصيــب كل مكــون سياســي 
سيشــارك فيــه، ولأن حســم عــدد الأعضــاء ونصيــب كل مكــون مــن المســائل الهامــة وغايــة الحساســية، فقــد فوضــت اللجنــة مبعــوث 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي ذلــك، والــذي راعــى كســب موافقــة مراكــز القــوى حينهــا والأحــزاب السياســية المشــاركة فــي الســلطة 
آنــذاك، والتــي انبثقــت عــن تقاســم الســلطة وفقــاً للمبــادرة الخليجيــة. تحمــل مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة المســؤولية التاريخيــة 
فــي ذلــك التقســيم مــع مراعــاة موافقــة أعضــاء اللجنــة الفنيــة، وقــد حــرص كل عضــو علــى مشــاركة فاعلــة للمكــون السياســي الــذي 

كان يمثلــه حينهــا. يبيــن الجــدول التالــي عــدد المقاعــد الموزعــة علــى المكونــات المشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي:

عدد المقاعدالفعاليات السياسية
112المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

50التجمع اليمني للإصلاح
37الحزب الاشتراكي اليمني

30التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أربعــة أحــزاب فــي الحكومــة )التجمــع الوحــدوي اليمنــي – اتحــاد القــوى الشــعبية – 

المجلــس الوطنــي لقــوى الثــورة الســلمية – حــزب الحــق(
16

85الحراك الجنوبي السلمي
35أنصار الله

40الشباب
40النساء

40منظمات المجتمع المدني
80فعاليات أخرى: حزب الرشاد )7( – العدالة والبناء )7( – قائمة الرئيس )62(

565المجموع

قرار تشكيل اللجنة الفنية رقم )30( بتاريخ 2012، وكان عددها 25 عضواً وتوسعت الى 32 عضواً.  16

قرار تشكيل الحوار الوطني رقم )11( لسنة 2013، ودشن أعماله بتاريخ 18 آذار/مارس 2013.  17
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تــم توزيــع الاعضــاء علــى تســع فــرق، وانبثــق عنهــا مخرجــات مثلــت مرجعيــة وطنيــة للتيــارات السياســية المختلفــة، بــل إن أهــم 

المكونــات السياســية المســيطرة علــى الســاحة اليمنيــة المختلفــة والمتحاربــة تدعــي أن ثورتهــا وانقلاباتهــا وتحركاتهــا العســكرية 

ونضالهــا السياســي هــي مــن أجــل تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي بــادئ الأمــر. كمــا ظهــر مؤخــراً جماعــات تتنصــل منهــا 

علنــاً،18 وأخــرى ســراً،19 نظــراً لتغيــر مواقعهــم العســكرية والميدانيــة.

وقــد مثلــت مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي القضايــا التــي ناقشــتها مختلــف الفــرق أهــم مصــادر نصــوص مســودة الدســتور، فــإذا 

كانــت مُخرجــات فريقــا بنــاء الدولــة وفريــق الحقــوق والحريــات تمثــل مــا يربــو عــن %80 مــن نصــوص مســودة الدســتور، فــإن 

باقــي المخرجــات تمثــل أهــم القضايــا التــي ناقشــتها الفــرق الأخــرى وكان لهــا مكانتهــا فــي الوثيقــة الدســتورية، كمخرجــات القضيــة 

الجنوبيــة التــي تمثــل الحــل لهــا بقيــام دولــة اتحاديــة، وكــذا مخرجــات قضيــة صعــده التــي أسســت لنصــوص التعايــش الســلمي، 

ومنــع تمجيــد الحــروب، وانتهــاج الحــوار لحــل كل الخلافــات السياســية، وكــذا التأكيــد دســتورياً علــى منــع امتــلاك الســلاح مــن 

قبــل الجماعــات السياســية والمذهبيــة واحتــكار ذلــك بيــد الدولــة، وكــذا مخرجــات فريــق المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة 

وفريــق التنميــة ومخرجــات فريــق الجيــش والأمــن، وكــذا مخرجــات فريــق الحكــم الرشــيد واســتقلالية الهيئــات.

ومــن أجــل تثبيــت الحقــوق الأدبيــة والحــق التاريخــي الــذي يمليــه علينــا الواجــب كشــاهد علــى مــا تــم، فيجــب أن أثبــت الحــق 

الأدبــي لمــن كان صاحــب الســبق فــي طــرح ومناقشــة كل الأســس الدســتورية تحقيقــا لمطالــب الشــعب فــي ثورتــه ومطالبتــه 

بالتغييــر الشــامل واســقاط النظــام مــن الناحيــة الموضوعيــة. فقــد بــادر أســتاذنا الشــهيد الدكتــور أحمــد شــرف الديــن،20 بفعاليــة فــي 

اللجنــة الفنيــة بضــرورة أن يكــون علــى طاولــة الحــوار الوطنــي مناقشــة الأســس الدســتورية فــي مواضــع عــدة نحصرهــا فــي هــذا 

الحديــث، وقــد وافقــه أغلبيــة أعضــاء اللجنــة الفنيــة فــي ذلــك. كمــا بــادر أســتاذنا الشــهيد الدكتــور فــي فريــق بنــاء الدولــة بوضــع 

تصــوره لــكل الأســس الدســتورية برؤيــة مفصلــة، غايتهــا تحقيــق تطلعــات الشــعب فــي قيــام دولــة مدنيــة واتحاديــة، وقيــام ســلطة 

قضائية متخصصة ومحكمة دســتورية وقضاء إداري، لمواجهة انحراف الســلطتين التشــريعية والتنفيذية وكان له حق الصدارة 

والســبق فــي طــرح رؤيتــه الخاصــة بضــرورة التغييــر الشــامل فــي كل هــذه العناويــن.21 كمــا شــاركت بقيــة المكونــات السياســية 

والمســتقلين المشــاركين فــي فريــق بنــاء الدولــة بوضــع تصوراتهــم عــن كل تلــك المواضيــع الدســتورية وهــي كالتالــي:

رئيــس المؤتمــر الشــعبي العــام علــي صالــح صــرح رســميا بدفــن مخرجــات الحــوار الوطنــي مطلــع العــام 2015 ومكــون الحــراك الانتقالــي الجنوبــي   18

يصــرح علنــاً بمشــروعه ضــد مخرجــات الحــوار الوطنــي بعــد تمكينــه مــن بعــض محافظــات الجنــوب ويعتبــر الحامــل لمشــروع انفصــال الجنــوب عــن 
الشــمال رغــم مشــاركته حاليــاً فــي مجلــس رئاســي يضــم مكونــات مــا يعــرف بالشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، وكــذا مشــارك فــي حكومــة اتفــاق الريــاض 

التــي تمثــل حكومــة مــا يعــرف بالشــرعية.
رفــع الحوثيــون شــعارات ثورتهــم بمطالــب محــددة منهــا تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي واســقاط حكومــة اتفــاق الســلم والشــراكة بســبب الفســاد، وإلغــاء   19

قــرار رفــع الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة، والان كل تحركاتهــم وخطابهــم ضــد مخرجــات الحــوار الوطنــي.
الدكتــور الشــهيد أحمــد شــرف الديــن شــارك فــي اللجنــة الفنيــة عــن مكــون أنصــار الله )الحوثييــن( وكذلــك شــارك فــي الحــوار الوطنــي عــن أنصــار   20

الله وقــدم رؤيــة متكاملــة مدنيــة واتحاديــة بموافقــة قيــادات أنصــار الله، وكان فــي بدايــة الوحــدة اليمنيــة مــن أهــم مؤسســي حــزب الحــق وصــاغ أهــداف 
الحــزب وتنظيماتــه الأساســية، واعتــزل العمــل السياســي منــذ العــام 1994 واستشــهد فــي آخــر يــوم فــي الحــوار الوطنــي حيــث تــم اغتيالــه غــدراً أثنــاء 

ذهابــه للتوقيــع علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي بتاريــخ 21 كانــون الثاني/ينايــر 2014.
.https://www.youtube.com/watch?v=yc0MNmbR6EU :أنظر  21

https://www.youtube.com/watch?v=yc0MNmbR6EU
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هوية الدولة.	 

شكل الدولة.	 

النظام القضائي.	 

النظام السياسي.	 

النظام الانتخابي.	 

النظام الإداري.	 

وهــذه الأقســام تتنــاول أهــم محــاور ومرتكــزات الدســتور الجديــد الــذي يفتــرض أن يســتوعب التغييــر الشــامل ويحقــق تطلعــات 

الشــعب اليمنــي.

وقــد أشــرنا هنــا الــى دور الشــهيد الأســتاذ الدكتــور أحمــد شــرف الديــن فــي فــرض محــاور الحــوار الوطنــي فــي تلــك العناويــن 

الدســتورية بطبيعتهــا، لأن الخــلاف كان قائمــاً بعــد تنحــي الرئيــس الأســبق علــي صالــح مــن موقعــه ونقــل الســلطة إلــى نائبــه 

ــاً للمبــادرة الخليجيــة. وظهــر اتجاهــان سياســيان: الأول يكتفــي بتحقيــق اســقاط  الرئيــس الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي وفق

رمــوز النظــام وانتقــال الســلطة مــن الرئيــس الــى النائــب واعتبــار ذلــك تحقيقــاً لثــورة الشــباب والشــعب اليمنــي، وظهــرت مبــررات 

تــم تمريرهــا متمثلــة بــأن )الخلــل كان فــي ســائق البــاص “الحافلــة” وليــس فــي البــاص(، مكتفيــاً بإزاحــة الرئيــس الأســبق مــن 

موقعــه ومثــّل هــذا الخطــاب أغلــب السياســيين فــي حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح، مكتفييــن بالإســقاط العضــوي للنظــام. بينمــا 

أكــد الدكتــور شــرف الديــن أنــه يجــب الوفــاء لنضــالات وتضحيــات الشــباب فــي الســاحات بضــرورة الاســقاط الموضوعــي للنظــام 

الدســتوري، ومعالجــة الخلــل الدســتوري مــن أجــل بنــاء دولــة مدنيــة اتحاديــة تحمــي الجميــع مــن الجميــع وتضمــن مشــاركة الجميــع 

وتحقــق الأمــن والاســتقرار. ولذلــك ظهــرت لــدى الفريــق الــذي طالــب بالاكتفــاء بالإســقاط العضــوي الخطــوط الحمــراء فــي الحــوار 

مثــل “النظــام الجمهــوري خــط أحمــر، الشــريعة الإســلامية خــط أحمــر،” ويُقصــد بذلــك نــص المــادة 3 مــن الدســتور الحالــي، 

وكذلــك “الوحــدة خــط أحمــر،” ويُقصــد بــه الوحــدة المركزيــة الاندماجيــة. وإذا كان النظــام الجمهــوري محــل اتفــاق المتحاوريــن، 

فــإن غيــره مــن العناويــن الدســتورية لــم تكــن محــل توافــق علــى الاطــلاق، ولــذا ظهــر فــي مواجهــة هــذه الخطــوط الحمــراء مبــدأ 

أن )ســقف الحــوار مفتــوح لأعلــى الســقوف(، وأنــه يجــب تحقيــق أهــداف الثــورة مــن الناحيــة الموضوعيــة وصياغــة دســتور جديــد.

المرحلة الخامسة: لجنة صياغة الدستور	. 

شُــكّلت لجنــة صياغــة الدســتور علــى قاعــدة التمثيــل المتســاوي مــن كل القــوى السياســية التــي شــاركت فــي الحــوار الوطنــي 

أُنيــط بهــم اســتيعاب مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي شــكل نصــوص دســتورية، وكــذا وضــع  وتكونــت مــن 17 عضــواً،22 

النصــوص الدســتورية لمناطــق الفــراغ فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي، وكــذا اســتيعاب موجهــات الحــوار المتمثلــة فــي صياغــة 

قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور رقم )27( لسنة 2014.  22
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دســتور جديــد لدولــة مدنيــة اتحاديــة ذات نظــام رئاســي. وقــد ســبق الحديــث عنهــا فيــم ا يتعلــق بطريقــة تشــكيلها واختيارهــا وكــذا 

تفاصيــل تخصصــات وانتمــاءات أعضائهــا. ومــن خــلال مراجعــة القــرار الجمهــوري رقــم )26( لســنة 2014 والمتعلــق بتشــكيل 

لجنــة صياغــة الدســتور، وتحديــد آليــة عملهــا يتضــح أن أهــم اختصاصــات اللجنــة بحســب قــرار التشــكيل تمثلــت فــي الآتــي:

إعداد دستور جديد لدولة اتحادية من ستة أقاليم.. 1

الالتزام بمخرجات الحوار الوطني.. 2

الاستفادة من التجارب السابقة المحلية والدولية.. 3

القيام بالمشاركة في الفعاليات الجماهيرية لشرح مضامين المسودة.. 4

عرض مسودة الدستور على الجماهير وتلقي الملاحظات ودراستها واستيعابها.. 5

ممــا ســبق يتبيــن لنــا أن المهــام الرئيســة الثلاثــة الأولــى متعلقــة بمرحلــة صياغــة مســودة الدســتور، والمهــام الأخــرى متعلقــة 

بمرحلــة مــا بعــد الصياغــة، وقبــل الإقــرار النهائــي للدســتور مــن قبــل الشــعب. وبهــذا تكــون لجنــة الصياغــة مكلفــة الــى جانــب 

صياغــة الدســتور بمهــام شــرح مضاميــن الدســتور علــى الشــعب صاحــب القــرار فــي قبــول أو رفــض مشــروع الدســتور.

وإذا كانــت لجنــة الدســتور قــد أنهــت مهامهــا فــي صياغــة المســودة الأوليــة وبنجــاح فــي مــا أســند القانــون إليهــا مــن اختصاصــات، 

فإنــه قــد حيــل بينهــا وبيــن القيــام بواجباتهــا القانونيــة الأخــرى والمتمثلــة فــي شــرح مضاميــن المســودة بســبب الانقــلاب علــى 

المســار السياســي، ومــا تعقــب هــذا التحــرك العســكري مــن وقــف للمســار السياســي والدســتوري الــى هــذه اللحظــة التاريخيــة. 

وطالمــا أشــرنا إلــى قيــام لجنــة صياغــة الدســتور بمهمــة الصياغــة لدســتور دولــة اتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم، فيجــب أن 

نوضــح باختصــار الــى مــا قامــت بــه اللجنــة وهــي بصــدد تنفيــذ مهمتهــا فــي صياغــة هــذه المســودة الأوليــة علــى النحــو التالــي:

أول مــا قامــت بــه لجنــة الصياغــة وهــي بصــدد صياغــة مخرجــات الحــوار الوطنــي الــى نصــوص دســتورية هــو فــرز تلــك 

المخرجــات إلــى موجهــات دســتورية يمكــن اســتيعابها فــي الوثيقــة الدســتورية، وكــذا فــرز مــا يمكــن أن يكــون محلــه التشــريعات 

القانونيــة أو اللوائــح القانونيــة التفصيليــة. أمــا ســلطة لجنــة الصياغــة فــي تثبيــت مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي صلــب مســودة 

الدســتور فقــد تدرجــت علــى النحــو التالــي:

النقــل الحرفــي لبعــض نصــوص مخرجــات الحــوار الوطنــي، مثــل المــواد المتعلقــة بمدنيــة الدولــة ومصــدر التشــريع، . 1

والمــادة المتعلقــة بعــدد الأقاليــم وتقســيماتها الإداريــة.

إعــادة ترتيــب وصياغــة لكثيــر مــن المخرجــات وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحقــوق والحريــات والأســس الاقتصاديــة . 2

والاجتماعيــة والثقافيــة بســبب تداخلهــا وتكرارهــا فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي.

ســلطة تقديريــة مقيــدة فــي صياغــة موجهــات مخرجــات الحــوار الوطنــي خاصــة فــي مــا يتعلــق بتقســيم الاختصاصــات . 3

بيــن المركــز والأقاليــم والســلطات المحليــة.
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ســلطة تقديريــة واســعة فــي مــلء الفراغــات، حيــث خلــت مخرجــات الحــوار الوطنــي مــن بعــض الموجهــات التــي تعتبــر . 4

ضروريــة ودســتورية بطبيعتهــا، مثــل عــدد أعضــاء المجالــس التشــريعية فــي كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم، وكــذا 

طريقــة اختيــار وانتخــاب رؤســاء الأقاليــم.

وبهذا نستنتج أن لجنة صياغة الدستور امتلكت سلطة سياسية وفنية في آن واحد.

المرحلة السادسة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيو. 

كانــت هــذه المرحلــة ومــا تــزال متمثلــة فــي الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي والمنبثقــة من الحوار الوطني 

فــي وثيقــة الضمانــات. صــدر قــرار تشــكيل الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي بعــد انتهــاء أعمــال مؤتمــر 

الحوار الوطني وقد أُنيط بها أعمال كثيرة منها مراقبة حكومة الشــراكة الواســعة. ويعتبر أهم اختصاص لها هو المتعلق بتأســيس 
الدولة الحديثة، والمتمثل في رقابتها لمســودة الدســتور الجديد وفي مدى اســتيعابها لمخرجات الحوار الوطني من عدمه.23

لقــد كانــت فكــرة وجــود هيئــة جديــدة تشــارك فيهــا كل القــوى التقليديــة والصاعــدة لمراقبــة مســودة الدســتور مــن ضمــن الأفــكار 

التــي تــم التوافــق عليهــا فــي لجنــة الضمانــات المنبثقــة مــن الحــوار الوطنــي.24 فقــد أثيــر الخــلاف حينهــا حــول الســلطة أو الجهــة 

التــي يــوكل اليهــا الرقابــة علــى مســودة الدســتور مــن الناحيــة السياســية، فقــد طالبــت بعــض قيــادات الحــزب الحاكــم حينهــا والتــي 

قامــت الثــورة عليــه، أن يكــون مجلــس النــواب كســلطة تشــريعية هــو مــن يجــب أن يراقــب مســودة الدســتور الجديــد، وذلــك لأن 

الحــزب الحاكــم يمتلــك أغلبيــة مريحــة فــي ذلــك المجلــس النيابــي التــي قامــت الثــورة عليــه بســبب تغييــب دوره الرقابــي علــى أعمــال 

الحكومــات المتعاقبــة التــي منحهــا الثقــة، وهــو مــا لــم يكــن مقبــولًا مــن قــوى التغييــر والقــوى الثوريــة الصاعــدة. ولذلــك كانــت الفكــرة 

مقبولــة ومتوافــق عليهــا بــأن تُنشــأ الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي والتــي تــم اخيــار أعضائهــا مــن 

ضمــن أعضــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والــذي شــاركت فيــه كل الحــركات السياســية والتيــارات السياســية المختلفــة وقــد أنيــط 

بهــذه الهيئــة الرقابــة علــى أعمــال لجنــة صياغــة الدســتور. وللأســف فــي هــذه المرحلــة تــم التحــرك عســكرياً وتــم الانقــلاب علــى 

المســار السياســي، وحيــل بيــن الهيئــة الوطنيــة وبيــن إعمــال رقابتهــا علــى مســودة الســتور، وآل الوضــع فــي اليمــن إلــى مــا يعرفــه 

الجميــع مــن تمــزق وحــروب وشــتات وضيــاع لمفهــوم الدولــة علــى أرض الواقــع.

المرحلة الاخيرة: الاستفتاء الشعبي العامز. 

نخلــص ممــا ســبق أن الهيئــة التأسيســية فــي اليمــن تعــددت مراحلهــا وشــخوصها، فهــي تضــم كل مــن وقــع المبــادرة الخليجيــة 

وأعضــاء لجنــة التواصــل وكــذا أعضــاء اللجنــة الفنيــة الذيــن رســموا معالــم الحــوار الوطنــي، وكــذا جميــع أعضــاء الحــوار الوطنــي 

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية برقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رقم )30( بتاريخ 2014.  23

وهــي مــن ضمــن الأفــكار التــي قدمهــا أســتاذنا الشــهيد الدكتــور أحمــد شــرف الديــن فــي ورقتــه المقدمــة منــه عــن المرحلــة التأسيســية بعــد تعديلهــا بســبب   24

مــا واجــه مــن معارضــة حتــى مــن بعــض الأفــراد المحســوبين عليــه.
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الشــامل وأعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور. وكان مــن المفتــرض أن يكــون جميــع أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ 

مخرجــات الحــوار الوطنــي مــن ضمــن الهيئــة التأسيســية، ويبقــى الــدور الأخيــر لجميــع أفــراد الشــعب اليمنــي الذيــن يحــق لهــم 

الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور الجديــد وفقــاً لأحــكام القانــون.

وبالتالــي فصاحــب القــرار النهائــي هنــا هــو الشــعب اليمنــي بكافــة فئاتــه والــذي يجــب أن يشــارك فــي عمليــة الاســتفتاء علــى 

مشــروع الدســتور وإقــراره. وقــد اختــارت مســودة الدســتور أن يكــون طريــق إقرارهــا عبــر اســتفتاء شــعبي عــام.25 كمــا تــم رفــض 

مقتــرح أن يكــون إقرارهــا عبــر توافــق سياســي بيــن أطــراف الصــراع، مــع العلــم أن أي اســتفتاء شــعبي عــام لــن يتــم أساســاً إلا 

بعــد توافــق أطــراف الحــرب علــى إجــراء ذلــك الاســتفتاء. ويُعتبــر الطــرف الرافــض لبنــاء دولــة تتســع للجميــع هــو الســبب الرئيــس 

فــي منــع الشــعب فــي ممارســة حقــه فــي ابــداء رأيــه عبــر الاســتفتاء علــى مســودة الدســتور، والتــي أسســت لبنــاء دولــة مدنيــة 

واتحاديــة، ونصــت علــى منظومــة واســعة مــن الحقــوق والحريــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كافــة افــراد الشــعب، وأهــم مــن هــذا 

وذاك أسســت لمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن، وألزمــت بمشــاركة المــرأة مشــاركة فعالــة عبــر إقرارهــا لنظــام الكوتــا النســائية بمــا 

لا يقل عن %30 في جميع السلطات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

القسم الثاني: مدى تلبية مسودة الدستور اليمني الجديد للتطلعات والمطالب الشعبية
أهــم المطالبــات الشــعبية التــي رفعــت فــي ثــورة 2011 يمكــن اختصارهــا فــي عناونيــن: اســقاط النظــام والتغييــر الشــامل. بموجــب 

هــذه العناويــن، تبنــى السياســيون فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي مطالبــات عــدة، يمكــن أن نحصرهــا فــي الموجهــات التــي تنــدرج 

ضمــن مصفوفــة مخرجــات الحــوار الوطنــي، وهــي مــا تضمنتــه مســودة الدســتور مــن أحــكام. ولمعرفــة مــدى مــا تحقــق مــن 

شــعارات الثــورة المطالبــة بالتغييــر فــي أعقــاب ثــورة 2011، لا بــد مــن مقارنــة مخرجــات الحــوار - وخاصــة فريــق بنــاء الدولــة 

وفريــق الحقــوق والحريــات - مــع مصفوفــة مــا ورد فــي مســودة الدســتور، ليتبيــن لنــا مــدى الالتــزام والافتــراق عنهــا، وتحديــد 

المســؤوليات بدقــة. وينبغــي أن نعلــم أنــه مــع طــول مصفوفــة مخرجــات الحــوار الوطنــي فــإن المبــادئ التــي يمكــن جمعهــا لا 

تزيــد عــن ثــلاث موجهــات رئيســية تتمثــل فــي الآتــي:

أولًا: التغيير الشامل.	 

ثانياً: قيام دولة مدنية.	 

ثالثاً: قيام دولة اتحادية.	 

جــاء فــي قــرار رئيــس الجمهوريــة المتعلــق بتشــكيل اللجنــة الفنيــة وتحديــد اختصاصاتهــا أن علــى اللجنــة الفنيــة وضــع ضوابــط الحــوار الوطنــي وآليــة   25

اتخــاذ القــرار فيهــا وتحديــد آليــة الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد.
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وبمــا أن اســقاط النظــام مقــدم علــى غيــره مــن الموجهــات، نأتــي هنــا لشــرح مضاميــن تلــك الموجهــات، وقبــل ذلــك نبيــن مفهــوم 

شــعار اســقاط النظــام علــى اســتقلال، باعتبــاره ســابق علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولاً: مفهوم اسقاط النظام

هــذا العنــوان والشــعار الــذي رفعتــه الجماهيــر فــي جميــع الســاحات، وهــو منقــول حرفيــاً مــن المظاهــرات التــي أقامهــا المحتجــون 

فــي تونــس أولًا ومصــر ثانيــاً، وأدت إلــى هــروب الرئيــس التونســي بــن علــي، وإلــى تنحــي الرئيــس حســني مبــارك مــن مهــام 

منصبــه، وتكليــف المجلــس العســكري بــإدارة شــؤن البلــد. وهــذا مــا شــجع الشــباب فــي اليمــن لرفــع ســقوف مطالبهــم فــي ســاحات 

الاعتصــام لإحــداث تغييــر جــذري، كمــا اســتغلت بعــض الأحــزاب - التــي لهــا تنظيــم دولــي ولهــا علاقــات مــع الأحــزاب المنبثقــة 

عنهــا فــي دول الإقليــم - ثــورة الشــباب، فرفعــت الســقف فــي المطالبــة بالتغييــر الجــذري الشــامل، وتبنــت مطالــب كل التيــارات 

السياســية المتضــررة مــن حكــم المرحلــة الســابقة مختزلــه جميــع تلــك المطالــب بشــعار )اســقاط النظــام(. ويعتبــر البعــض مشــاركة 

فصيــل عســكري )ممثــلًا بالفرقــة الأولــى مــدرع التابعــة للإخــوان المســلمين( فــي الاحتجاجــات والســيطرة علــى ســاحات الاعتصــام 

مــن قبيــل الانقــلاب العســكري وتشــويه لمدنيــة وســلمية الثــورة التــي أطلقهــا الشــباب ودعمتهــا الأحــزاب لاحقــاً.

ولإســقاط النظــام مفهوميــن: الأول عضــوي والثانــي موضوعــي.26 فالعضــوي يتمثــل فــي اســقاط رئيــس الدولــة وكبــار معاونيــه فــي 

الســلطات المختلفــة، والموضوعــي يتطلــب لتحقيقــه تغييــر النظــام السياســي والدســتوري الــذي يحكــم الســلطات العامــة. فــإذا كان 

اســقاط النظــام متمثــلًا فــي اخــراج رؤســاء الــدول مــن الواجهــة ومــن مواقــع اتخــاذ القــرار، فهــذا أمــر تحقــق فــي تونــس ومصــر 

وليبيــا واليمــن تباعــاً، ولاحقــاً فــي الســوادان، وإن اختلــف المشــهد الــذي تــم فيــه الخــروج مــن الســلطة. ولكــن الاســقاط الموضوعــي 

بمفهومــه الواســع والمتمثــل بتغييــر النظــام السياســي وهويــة الدولــة والنظــام القضائــي والإداري والدســتوري بشــكل عــام، لــم يتغيــر 

فــي اليمــن إلــى الآن علــى أقــل تقديــر نظريــاً، فمــا يــزال الدســتور الحالــي هــو الوثيقــة السياســية والقانونيــة التــي تعتمــد عليــه كل 

ســلطات الأمــر الواقــع المعتــرف بهــا دوليــاً وغيــر المعتــرف بهــا دوليــاً، مــع أن الجميــع عمليــاً أغلــب تصرفاتهــم يشــوبها عــدم 

الدســتورية ومحــل نظــر المهتميــن.

وبالنظــر لمخرجــات الحــوار الوطنــي نجدهــا قــد تبنــت التغييــر الشــامل، وهــذا مــا اســتوعبته مســودة الدســتور وحققتــه تنفيــذاً 

لأهــداف الثــوار، وتحقيقــاً لمطالبهــم، ولكــن حالــت الظــروف دون الاســتفتاء علــى مســودة الدســتور، وتــم الانقــلاب علــى المســار 

السياســي وهــو مــا أدى إلــى نشــوب حــرب مســتمرة الــى يومنــا هــذا. وفــي مــا يلــي شــرح مختصــر عــن موجهــات مخرجــات الحــوار 

الوطنــي التــي حققتهــا وتضمنتهــا مســودة الدســتور الجديــد.

سبق الحديث بإيجاز عن الخلاف حول الاسقاط الموضوعي والاسقاط العضوي من أجل تحقيق أهداف الثورة.  26
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ثانياً: مضامين مسودة الدستور الجديد

التغيير الشامل	. 

اســتناداً لمبــدأ التغييــر الشــامل وفــق مــا تضمنتــه مخرجــات الحــوار الوطنــي نأتــي هنــا الــى ذكــر بعــض الأحــكام الدســتورية 

والقانونيــة التــي تــم تبنيهــا فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي وتضمنتهــا مســودة الدســتور ومنهــا:

تغيير أحكام النظام الانتخابي من دائرة فردية إلى القائمة النسبية. 	

توسيع حقوق المرأة ومشاركتها بفعالية والنص على نظام الكوتا النسائية في جميع سلطات الدولة. 	

تغييــر النظــام السياســي مــن مختلــط - يميــل لســيطرة الرئيــس علــى كل القــرارات وتهميــش دور الحكومــة - إلــى نظــام  	

رئاســي أو برلمانــي واضــح المعالــم.

تحييد الإعلام الرسمي والخدمة المدنية والأوقاف عن سيطرة الحكومة، وجعلها هيئات مستقلة بذاتها، ورفع الأحكام  	

المتعلقة بمكتب رفع المظالم الى مصاف الوثيقة الدستورية.

تغييــر النظــام القضائــي مــن قضــاء احــادي عاجــز عــن القيــام بواجباتــه إلــى قضــاء متخصــص، وذلــك مــن أجــل مســاعدة  	
الســلطة القضائيــة فــي النمــو لمواجهــة ســيل القضايــا اللامتناهيــة، ولذلــك جــاء التأكيــد علــى إنشــاء القضــاء الإداري 

واســتقلال القضــاء الدســتوري للمحافظــة علــى أحــكام الدســتور مــن أي انتهــاك.

مــن ضمــن مبــدأ التغييــر الشــامل الــذي تبنتــه مخرجــات الحــوار الوطنــي تغييــر هويــة الدولــة وشــكلها والــذي نصــت عليــه مســودة 

الدســتور بوضــوح، ونبينــه فــي البنديــن التالييــن واللذيــن جســدا أهــم مخرجــات الحــوار الوطنــي وتبنتهمــا مســودة الدســتور.

دولة اتحادية	. 

منــذ قامــت الوحــدة اليمنيــة فــي 22 أيار/مايــو 1990، تعرضــت الوحــدة اليمنيــة الاندماجيــة لعــدة أحــداث زلزلــت القناعــات 

بالوحــدة المركزيــة، حيــث تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة بــدلًا مــن تنميتهــا بحســب مــا كان متوقعــاً. وبعــد قيــام حــرب 1994 

والتــي اجتاحــت فيــه القــوى المواليــة للرئيــس الأســبق علــي صالــح والقــوى الإســلامية المتحالفــة معــه آنــذاك الجنــوب، وعملــت 

علــى غــزوه عســكرياً، وازاحــة الحــزب الاشــتراكي الشــريك الرئيســي فــي تحقيــق الوحــدة، فقــد نتــج عــن ذلــك اقصــاء مكــوّن أساســي 

فــي تحقيــق الوحــدة. ومــع مــرور الوقــت تحولــت الســلطة إلــى مركزيــة مطلقــة بيــد رئيــس الدولــة، وقــد كان لهــذا التحــول أثــر كبيــر 

فــي إقــرار مســائل جوهريــة دســتورية متعــددة، منهــا التغييــر لدســتور دولــة الوحــدة مــن نظــام برلمانــي إلــى نظــام رئاســي ومختلــط، 

ومــن قيــادة جماعيــة ممثلــة بمجلــس رئاســي يحقــق نــوع مــن الشــراكة إلــى نظــام الحاكــم الفــرد المطلــق مــن كل قيــد، إلــى جانــب 

هويــة الدولــة ونظامهــا الاقتصــادي، وهــو مــا ســنتطرق إليــه لاحقــاً باختصــار أثنــاء الحديــث عــن هويــة الدولــة.
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كل ذلــك دفــع كثيــر مــن القــوى السياســية الــى تبنــي خيــار التراجــع خطــوة عــن الوحــدة المركزيــة الــى الشــكل الاتحــادي للدولــة، وكــذا 
ترك المركزية المفرطة والتي ثبت فشلها في إدارة الدولة، وتعزز فشلها بقيام ثورة 2011 في جميع ساحات محافظات الجمهورية 
فــي الشــمال والجنــوب. لذلــك كان قيــام الدولــة الاتحاديــة هــو الخيــار الوســط بيــن المركزيــة المفرطــة التــي فشــلت فــي اليمــن وبيــن 
الانفصــالات المتعــددة إلــى دويــلات متحاربــة ومتصارعــة وغيــر مســتقرة. ولســنا معنييــن هنــا بصــدد ســرد المبــررات لتبنــي مخرجــات 
الحــوار الوطنــي لشــكل دولــة جديــد، متمثــل بالشــكل الاتحــادي، ولســنا معنييــن بتوضيــح مــن أيــن ورد نــص الاقاليــم فــي المســودة،27 
والذي جاء حرفياً كما هو من مخرج لجنة الأقاليم، فمســألة التحول للدولة الاتحادية تبنتها أغلب المكونات السياســية في مؤتمر 
الحــوار الوطنــي مــع اختلافهــم فقــط علــى شــكل الأقاليــم وعددهــا وليــس علــى شــكل الدولــة الجديــدة.28 ونــرى لزامــاً علينــا ومــن حــق 

المهتميــن والعامــة أن يعرفــوا بعــض مــا يهــم فــي هــذا الخصــوص، ونــورد هنــا أهــم مــا يمكــن إيجــازه فــي هــذا الشــأن:

إن القــرار الجمهــوري بتشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور حــدد مهامهــا بصياغــة دســتور لدولــة اتحاديــة مــن ســتة أقاليــم.  	
ووفقــاً لهــذا النــص القانونــي قدمــت المكونــات السياســية مرشــحيها للجنــة صياغــة الدســتور ولــم تعتــرض علــى عــدد 

الأقاليــم، وشــاركت تحــت هــذا الواجــب الملقــى علــى عاتــق أعضــاء اللجنــة.

إن القــرار الجمهــوري بتشــكيل الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي نــص صراحــة علــى واجــب  	
أعضــاء الهيئــة بالرقابــة علــى لجنــة صياغــة الدســتور، ومــدى التزامهــا بمخرجــات الحــوار الوطنــي، والتزامهــا بصياغــة 
دســتور لدولــة اتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم. ولــم تعتــرض المكونــات المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي إلا علــى نســب 
تمثيلها في الهيئة الوطنية وعلى مخالفة بعض بنود قرار تشكيل الهيئة الوطنية لمخرجات الحوار الوطني، وتحديداً، 

وثيقــة الضمانــات.

إن قــرار تشــكيل لجنــة الأقاليــم صــدر قبــل تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور، وإن مخــرج الأقاليــم الــذي حــدد عــدد الأقاليــم  	
وتقســيماتها الإداريــة صــدر قبــل عــام مــن التوقيــع علــى مســودة الدســتور.

إن النــص الــوارد فــي مســودة الدســتور لــم يكــن بدعــاً مــن لجنــة صياغــة الدســتور، وإنمــا ورد بالنــص مــن مخرجــات لجنــة  	
الأقاليــم، وإن الفتــرة الزمنيــة مــن تاريــخ إقــرار نــص مخــرج لجمــة الاقاليــم إلــى تاريــخ تثبيــت النــص فــي المســودة تجــاوز 

عــام كامــل.

إن هــذا المبــدأ مــن مخرجــات الحــوار الوطنــي بقيــام دولــة اتحاديــة هــو مبــدأ يتطلــب لتجســيده فــي مســودة الدســتور إلــى  	
بابين كاملين، هما باب تقسيم السلطات والباب المالي، ولم يكن هناك أي نص في مخرجات الحوار الوطني يمكن 
أن يُعتمد عليه في التفاصيل اللازمة لذلك. وهذان المبدآن الحاكمان لتقســيم الســلطات المركزية وتوزيع الثروات هما 

أســاس المشــكلة التي دعت إلى تشــكيل الحوار الوطني واهتمت بجل مناقشــاته وخلافاته.

دولة مدنية 	

قرار لجنة الأقاليم رقم )3( بتاريخ 2014 بشأن تحديد لجنة الاقاليم، مرفق في مخرجات الحوار الوطني.  27

مــن المهــم أن نذكــر أن التبريــر لقيــام دولــة مدنيــة واتحاديــة أكثــر مــن دافــع عنــه وبــرر لقيامــه هــو الدكتــور الشــهيد أحمــد شــرف الديــن وبخطــاب وطنــي   28

وهــو معــروف بأنــه فقيــه إســلامي ودســتوري. 
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ناقش الحوار الوطني باستفاضة مبدأ هوية الدولة، وتوافق المشاركون على أن تكون الدولة مدنية. والتزمت لجنة صياغة الدستور 

نصــاً بمــا ورد بهــذا الخصــوص مــن فريــق بنــاء الدولــة بمؤتمــر الحــوار الوطنــي. وبمــا أن الدولــة المدنيــة ليســت مجــرد نــص مــن كلمــة 

مكونــة مــن خمســة أحــرف، فــكان لزامــاً علــى مســودة الدســتور البيــان بالتفصيــل للحقــوق والحريــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا كافــة 

المواطنيــن فــي الدولــة المدنيــة وعلــى قــدم المســاواة، وكــذا الضمانــات لتلــك الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك، ولذلــك وجــدت الهيئــة 

الوطنية لحقوق الإنســان وأُسســت أحكام القضاء بشــقيه العادي والإداري، وكذا القضاء الدســتوري وبما يحقق اســتقلالها المنشــود.

القسم الثالث: مدى إمكانية نجاح مسودة الدستور اليمني الجديد في التطبيق

يتطلــب الأمــر هنــا الحديــث عــن المخاطــر التــي واجههــا المســار الدســتوري فــي اليمــن، وكــذا الحديــث عــن المطاعــن التــي تــم 

توجيههــا لمســودة الدســتور اليمنــي، وتقديــم رؤيــة استشــرافية مســتقبلية لمــدى وجــود فــرص لإقــرار وتطبيــق المســودة. وقبــل ذلــك 

ينبغــي ابــراز قضايــا أساســية مــن أهمهــا الإجابــة عــن الســؤال المتعلــق بماهيــة النصــوص الدســتورية الجديــدة “الثوريــة” التــي تــم 

تبنيهــا فــي مســودة الدســتور، وكذلــك فــرص إقرارهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع فــي اليمــن.

أولاً: مظاهر تميز مسودة الدستور الجديد عن الدستور الحالي

يؤكــد أســتاذنا الدكتــور الشــهيد أحمــد شــرف الديــن، أســتاذ القانــون العــام فــي جامعــة صنعــاء، فــي تصريــح لــه عــن وصــف 

الأحــكام الدســتورية التــي وردت فــي تقريــر فريــق بنــاء الدولــة، وتضمنتهــا وثيقــة مخرجــات الحــوار الوطنــي، ولاحقــاً التزمــت 

لجنــة صياغــة الدســتور بتضمينهــا فــي الأســس العامــة لأحــكام الدســتور الجديــد، تميــز مخرجــات الحــوار الوطنــي عــن الدســتور 
الحالــي، وفــي مــا يلــي نــص التصريــح:29

فــي هويــة الدولــة أتينــا بنصــوص جديــدة وأحــكام جديــدة، فــي نظــام الحكــم أتينــا بأحــكام جديــدة ونظــام جديــد، فــي 

شــكل الدولــة أتينــا بنظــام جديــد وبشــكل جديــد، فــي النظــام الانتخابــي أتينــا بنظــام جديــد وبشــكل جديــد، المهــم أن 

هــذا التقريــر لــو وجــد طريقــه إلــى النــور، وهــذا مــا نأملــه بــإذن الله تعالــى فــي المســتقبل، فإنــه ســينقل اليمــن نقلــة 

حضاريــة متقدمــة جــداً الــى الأمــام، وســيعمل علــى إزالــة كل الاختــلالات الموجــودة حاليــاً فــي الســاحة، ســواء مــن 
الناحيــة الفكريــة أو مــن الناحيــة العمليــة.30

وفــي مقــام بيــان مــدى التغييــر الشــامل الــذي تنبتــه مســودة الدســتور نــورد هنــا جــدولًا نقــارن فيــه بيــن عــدد المــواد فــي الدســتور 

الحالــي ومســودة الدســتور فــي مواضيــع جوهريــة ليتبيــن للجميــع مــدى التغييــر الــذي تبنتــه المســودة مــن أجــل التغييــر للأفضــل.

.https://www.youtube.com/watch?v=ajVx8tx78uQ :أنظر  29

يراجع تصريح الشهيد الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين في تقييم اختتام أعمال فريق بناء الدولة على الرابط أعلاه.  30

https://www.youtube.com/watch?v=ajVx8tx78uQ
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 أرقام الموادالموضوع الدستوري
)من – الى(

عدد المواد 
في الدستور 

الحالي

أرقام المواد 
في مسودة 

الدستور

عدد المواد 
في مسودة 

الدستور الجديد

ماحظات

114 - 1614 - 6الأسس السياسية

1528 - 271742 - 32الأسس الاقتصادية

4329 - 241271 - 35الأسس الاجتماعية والثقافية

7266 - 4120137 - 61الحقوق والحريات
الدستور الحالي عنوانه 
الحقوق والواجبات ولا 

توجد حريات
13841 - 6243178 - 104السلطة التشريعية 

17927 - 10539205 - 144السلطة التنفيذية المركزية

20624 - 1496229 - 144السلطة القضائية

23034 - 1454263 - 148السلطة المحلية

26318 - 281لا يوجدسلطة صنعاء وعدن

وبمطالعــة ســريعة للجــدول الســابق يتضــح مــدى الفــرق فــي اهتمــام مســودة الدســتور بالمواضيــع الجوهريــة فــي صلــب الوثيقــة 

الدســتورية. ففــي الوقــت الــذي ذهــب الدســتور الحالــي للاختصــار باعتبــاره ينظــم أحــكام دولــة بســيطة مركزيــة، فــإن مــن المنطقــي 

أن يذهــب الدســتور الجديــد للتوســع فــي إظهــار أحــكام دســتورية اســتجابة لمطالــب الشــعب مــن جهــة، ولكــون مخرجــات الحــوار 

الوطني اتجهت لتأســيس دولة اتحادية من جهة ثانية، فكان لزاماً على مســودة الدســتور أن تتجه لبيان تفاصيل أكثر خاصة 
فــي مــا يتعلــق بتوزيــع الاختصاصــات بيــن المركــز والمحليــات، وكذلــك اتجــاه مســودة الدســتور لتفصيــل مصفوفــة الحقــوق 

والحريــات، وهــي جوهــر مطالــب الشــعب اليمنــي فــي ثورتــه الشــعبية عــام 2011.

يلاحــظ أن الدســتور الحالــي يرســخ للمركزيــة فــي أوضــخ صورهــا، حيــث يتبيــن بوضــوح مــن خــلال زيــادة عــدد المــواد المنظمــة 

لاختصاصــات الســلطة التنفيذيــة وكــذا مجلــس النــواب. فقــد لوحــظ التفــوق العــددي مــن خــلال المقارنــة الظاهــرة، ناهيــك عــن 

النفــوذ الكبيــر فــي كلا الســلطتين علــى مســتوى النــص الدســتوري والواقــع العلمــي، وهــذه أحــد أهــم أســباب الثــورة، وكذلــك 

المطالبــة بالحــد مــن اختصاصــات المركــز ومنحهــا للســلطات المحليــة، وفــي الوقــت الــذي ركــزت مســودة الدســتور علــى تفاصيــل 

اختصاصــات الأقاليــم والســلطات المحليــة، نجدهــا غابــت فــي الدســتور الحالــي.

كذلك يتبين التميز الواضح في مواد مســودة الدســتور خاصة في أحكام الســلطة القضائية، وغياب هذا الاهتمام في الدســتور 

الحالــي، وذلــك لســبب بســيط أن وضــع الســلطة القضائيــة فــي الدســتور الحالــي اتجــه إلــى تشــكيل ســلطة قضائيــة أحاديــة تفصــل 

فــي جميــع القضايــا، ممــا حــال دون قيامهــا بواجباتهــا فــي تحقيــق العدالــة بســبب ســيل القضايــا اللامحــدود فــي جميــع القضايــا 
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المدنيــة والشــخصية والجنائيــة والتجاريــة، فــي الوقــت الــذي اتجهــت مطالــب الشــعب مــن أجــل تحقيــق العدالــة. وقــد كان لزامــاً 
علــى المتحاوريــن الخــروج بمصفوفــة متعلقــة بتبنــي النظــام الدســتوري الجديــد للقضــاء المتخصــص إلــى جانــب القضــاء الإداري 

لمواجهــة انحــراف الإدارة، وكــذا تشــكيل قضــاء دســتوري متخصــص لمنــع أي انحــراف تشــريعي عــن الأحــكام الدســتورية.

أمــا مــدى تفــوّق مســودة الدســتور فــي بيــان أحــكام الســلطة المحليــة فــي الوقــت الــذي غابــت عــن الدســتور الحالــي، فواضــح أن 
الســبب الرئيــس لذلــك هــو تبنــي مســودة الدســتور وفقــاً لمخرجــات الحــوار الوطنــي قيــام الدولــة الاتحاديــة، وذلــك للتخفيــف مــن 
المركزيــة الشــديدة التــي تمثلــت فــي النظــام الســابق علــى مســتوى النــص الدســتوري والواقــع العملــي. وبمــا أن المركزيــة الشــديدة 
فشــلت فــي اليمــن، فلــم يكــن هنــاك حــل ســوى الاتجــاه الــى قيــام دولــة اتحاديــة، فالبديــل هــو الانفصــالات وقيــام دويــلات متنازعــة 

علــى أُســس طائفيــة وعنصريــة وجهويــة.

وخلاصــة تميــز مســودة الدســتور الجديــد أنهــا رفعــت الــى مصــاف الأحــكام الدســتورية قضايــا لأول مــرة فــي تاريــخ التشــريع 
الدســتوري اليمنــي، بــل والعربــي يتــم تضمينهــا وتقنينهــا بأحــكام دســتورية، منهــا علــى ســبيل المثــال:

حقوق النســاء وفرض نظام الكوتا النســوية بما لا يقل عن %30 في جميع الســلطات، والنص صراحة على أن لفظ . 1
مواطــن يُقصــد بــه كل مواطــن ومواطنــة، ناهيــك عــن النــص صراحــة علــى حقــوق خاصــة يعتبــر تضمينهــا فــي الدســتور 

انتصاراً للمطالب النســوية في اليمن.

حقوق الشباب وضرورة مشاركتهم الفاعلة، وحقوق المهمّشين وسائر الفئات الضعيفة.. 2

العدالة الانتقالية، والعدالة الاجتماعية.. 3

مضامين الدولة المدنية وجعلها نصاً دستوريا حاكماً.. 4

حقوق الأطفال بتفصيل موسّع.. 5

وأخيــراً يبــرز الســؤال التالــي: مــا هــي شــروط النجــاح فــي تبنــي مســودة الدســتور اليمنــي الجديــد وتطبيقهــا بالفعــل بعــد إقرارهــا؟ 
ومــا هــي المخاطــر والتحديــات التــي ســتواجه ذلــك؟

فــي محاولــة الإجابــة علــى هــذا التســاؤل والمتعلــق بالقســم الثالــث الخــاص بدراســة مــدى إمكانيــة نجــاح تبنــي المشــرع الدســتوري 
اليمنــي لمســودة الدســتور الجديــد، ونقصــد بالمشــرع الدســتوري اليمنــي هنــا )هــو الشــعب اليمنــي(، صاحــب القــرار النهائــي فــي 
قبــول أو رفــض مســودة الدســتور، وقبــل ذلــك قيــادات الجماعــات المســلحة وأصحــاب القــرار فــي كافــة مســتويات الســلطات الفعليــة 
والرســمية التــي عليهــا تغليــب المصلحــة الوطنيــة ووقــف الحــروب العبثيــة، وإنهــاء حالــة التمــزق والتشــظي إلــى دويــلات لا تمتلــك 
عوامــل البقــاء، وتحمــل فــي أُسســها عوامــل الفنــاء والصراعــات المســتدامة. يمكــن الجــزم بيقيــن أن لا مخــرج لليمنييــن إلا بتبنــي 
الموجهات الأساســية التي تضمنتها مســودة الدســتور الجديد والمتمثلة في قيام دولة مدنية تبتعد عن الخطاب الديني المذهبي، 
وتحمي الحقوق الدينية، وكذا قيام دولة اتحادية تحافظ على وحدة الشعب اليمني وترسّخ مبدأ المساواة بين المواطنين، وتعزز 

الشــراكة فــي الســلطة والثــروة.
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حينهــا إذا مــا اقتنعــت جميــع التيــارات السياســة أن الدمــاء اليمنيــة لــن تتوقــف مــن النزيــف، وأن مصالــح جميــع اليمنييــن لــن 

ــة، وإذا مــا وصلــت الجماعــات المتصارعــة لهــذه النتيجــة، فلــن تســتغني عــن  ــة الاتحادي ــة المدني تتحقــق إلا بقيــام هــذه الدول

الاســتعانة بمــا وصلــت إليــه مســودة الدســتور مــن تفاصيــل فــي بنــود بنــاء الدولــة والحقــوق والحريــات، والتفاصيــل المتعلقــة بتقســيم 

الســلطات التــي تحقــق الشــراكة الواســعة فــي الســلطة والثــروات العامــة، ولــو اقتضــى الأمــر تعديلهــا بمــا يحقــق المصلحــة العامــة.

أما المخاطر التي تعرقل بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تحمي الجميع وتتسع للجميع فأهم عواملها تتمثل في الآتي:

الجهل بالأسس الدستورية من قبل العامة، وبعض قيادات الجماعات المسلحة.	 

التفرد بالسلطة من قبل جماعة مسلحة أياً كانت، وإلغاء الشراكة الواسعة.	 

وجود جماعات طائفية ومذهبية ومناطقية مسلحة أيا كان توجهها أو مذهبها.	 

التدخــل الإقليمــي والدولــي فــي الشــأن اليمنــي والــذي حــول الصــراع إلــى صراعــات إقليميــة فــي المنطقــة، وحــول الحــرب 	 

إلــى حــروب.

وإذا كان ثمــة حديــث عــن الحلــول فقــد تــم الإشــارة إليهــا فــي مــا ســبق، فــإذا عُــرف الســبب فــي الــداء عُرفــت المعاجلــة وعَــرف 

الجميــع الــدواء.

أما المخاطر التي واجهتها مســودة الدســتور والمســار السياســي في اليمن إضافة الى ما ســبق ذكره باختصار، نوجز الحديث 

عنها هنا في بيان أســباب رفض مســودة الدســتور من قبل الجماعات المســلحة، وحججهم ومطاعنهم ضد مســودة الدســتور.

ثانياً: المطاعن التي وُجهت لمسودة الدستور

أهم المطاعن التي تم توجيهها لمسودة الدستور تتمثل في أمرين جوهريين نبيّنهما على النحو التالي:

رفض النص على الأقاليم في مسودة الدستور	. 

ســبق الإشــارة إلــى أن المتحاوريــن فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي خلصــوا إلــى التوافــق علــى مبــدأ الدولــة الاتحاديــة، وهــذا المبــدأ 

تــم التوافــق عليــه باتفــاق أغلــب القــوى السياســية الفاعلــة فــي الســاحة اليمنيــة. وكان ثمــة خــلاف علــى عــدد وشــكل الأقاليــم التــي 

ســيتم اعتمادهــا فــي صلــب الوثيقــة الدســتورية وليــس علــى مبــدأ الأقاليــم والدولــة الاتحاديــة. وقــد اضطلــع فريــق بنــاء الدولــة 

وفريــق القضيــة الجنوبيــة بهــذه المســألة الجوهريــة، وخلصــت مخرجــات الفريقيــن إلــى أن شــكل الدولــة اليمنيــة المنشــودة هــي دولــة 

اتحاديــة )وهــذا النــص حرفيــاً مــن مخرجــات فريــق بنــاء الدولــة(، ولكــن التفاصيــل أُوكل دراســتها إلــى فريــق القضيــة الجنوبيــة، 

والــذي شــكل لجنــة مصغّــرة عُرفــت لاحقــاً بلجنــة )ال 16( علــى أســاس ثمانيــة أعضــاء مــن الشــمال ويوازيهــم ثمانيــة أعضــاء 

مــن الجنــوب. وتــم لهــؤلاء دراســة كل النظــم الاتحاديــة للخــروج برؤيــة للكيفيــة والمعاييــر التــي يمكــن مــن خلالهــا تقســيم الأقاليــم 
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وعددهــا وحدودهــا.31 انبثــق مــن )لجنــة 16( اقتــراح لتشــكيل لجنــة الأقاليــم وصــدر قــرار جمهــوري بعــد ذلــك بتشــكيل لجنــة 

الأقاليــم وضمــت كل القــوى السياســية الفاعلــة فــي الســاحة حينهــا، وفــي مقدمتهــا ممثلــون عــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام 

وحــزب الإصــلاح ومكــون الحــراك الجنوبــي وجماعــة انصــار الله )الحوثييــن( وغيرهــم.

وصــل هــذا الفريــق الــى تقريــر الاختيــار بيــن اقليميــن إلــى ســتة أقاليــم، وأصــدر مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي اجتمــاع عــام تفويضــاً 

لرئيــس الجمهوريــة فــي مــا يتعلــق بتحديــد عــدد الأقاليــم بــأن “يشــكل رئيــس الجمهوريــة رئيــس مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، 

لجنــة برئاســته بتفويــض مــن الحــوار الوطنــي لتحديــد عــدد الأقاليــم ويكــون قرارهــا نافــذاً. وتــدرس اللجنــة خيــار الســتة أقاليــم - 

أربعــة فــي الشــمال واثنــان فــي الجنــوب - وخيــار الاقليميــن، وأي خيــار مــا بيــن هذيــن الخياريــن يحقــق التوافــق.”32 ومــع ذلــك، 

اجتمعــت لجنــة الأقاليــم واقترحــت خمســة أقاليــم، ولكــن ممثــل الرئيــس الأســبق علــي صالــح المرحــوم الشــيخ ياســر العواضــي 

علــق موافقتــه علــى قبــول التقســيم السياســي والإداري بــأن تكــون الدولــة الاتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم، ولأن موافقــة حــزب 

المؤتمــر الشــعبي العــام مهمــة، ولأن الســتة الأقاليــم أحــد الخيــارات المدروســة، فقــد تــم التوافــق علــى ســتة أقاليــم، وأصــدرت 

لجنــة الأقاليــم فــي تاريــخ 10 شــباط/فبراير 2014 قرارهــا، وتــم ارســال قــرار لجنــة الأقاليــم لاحقــاً الــى لجنــة صياغــة الدســتور 

لتضمينــه فــي مســودة الدســتور.

وبالتالــي نجــد أنــه لــم يتــم تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور إلا بعــد إصــدار لجنــة الأقاليــم قراراهــا بتقســيم اختصاصــات المركــز الــى 

ســتة أقاليــم محــددة بحدودهــا الإداريــة التفصيليــة، مــع قــرار جــواز مراجعــة تلــك الأقاليــم مــن قبــل الســلطات التشــريعية المنتخبــة بعــد 

دورتيــن انتخابيتيــن وفقــاً لأحــكام الدســتور. وفــي لحظــة توقيــع أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور علــى آخــر كشــف حضــور لهــا فــي 

اختتــام أعمــال لجنــة صياغــة الدســتور، صــدرت التوجيهــات مــن قبــل تحالــف أنصــار الله )الحوثييــن( والرئيــس الأســبق علــي صالــح 

بضــرورة تحفــظ ممثــل الحوثييــن فــي لجنــة الصياغــة عــن التوقيــع علــى كشــف الحضــور للجلســة الختاميــة الأخيــر، رغــم توقيعــه 

علــى جميــع المحاضــر الســابقة )كان حينهــا منفــذاً لرغبــات تحالــف أنصــار الله )الحوثييــن( مــع الرئيــس الأســبق علــي صالــح(.

وشُــنت حــرب إعلاميــة بعــد ذلــك علــى لجنــة صياغــة الدســتور مــن قبــل تيــار الرئيــس الســابق علــي صالــح ومــن قبــل مكــون 

الحوثييــن، بالرغــم مــن أن ممثــل الرئيــس صالــح شــخصياً فــي لجنــة الأقاليــم هــو مــن أصــر علــى فــرض الإقليــم الســادس. ثــم 

تحولــت معارضــة التياريــن السياســيين والعســكريين ســابقي الذكــر مــن الاعتــراض علــى الســتة الأقاليــم الــى معارضــة مبــدأ الدولــة 

الاتحاديــة بشــكل عــام، وتجــاوزت تلــك المعارضــة الــى معارضــة الدولــة المدنيــة حينــاً، والــى معارضــة التغييــر الشــامل حينــاً 

آخــر. وصــدرت التهــم السياســية بتخويــن أعضــاء لجنــة الدســتور بأنهــم علمــوا علــى تشــطير اليمــن وتقســيمها الــى دويــلات، وأنهــم 

فرطــوا فــي ســيادته، متناســين أنهــم أول مــن قــرر مبــدأ الأخــذ بالدولــة الاتحاديــة أثنــاء مرحلــة اللجنــة الفنيــة.

تــم تشــكيل اللجنــة المصغــرة مــن فريــق القضيــة الجنوبيــة بتاريــخ 10 أيلول/ســبتمبر 2013 للخــروج برؤيــة لــكل المكونــات السياســية. أنظــر: وثيقــة   31

ــة، ص 37. ــة الجنوبي ــي للقضي ــر النهائ ــي الشــامل، التقري الحــوار الوطن
أنظر: وثيقة الحوار الوطني الشامل، التقرير النهائي للقضية الجنوبية، الفقرة ج ص 41.  32

https://constitutionnet.org/sites/default/files/final_outcome_document-arabic.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/final_outcome_document-arabic.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/final_outcome_document-arabic.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/final_outcome_document-arabic.pdf
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ويجــب علينــا التوضيــح هنــا لرفــع الجهالــة ووقــف التهــم التــي أدت إلــى الاضــرار ببعــض أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، وانتهــاك 

حرماتهم وفصلهم من أعمالهم واقتحام منازلهم ونهب محتوياتها، في ظل التخوين العام الذي صدر بحقهم على النحو التالي:

يعتبــر أنصــار الله )الحوثيــون( مــن أهــم المكونــات السياســية التــي بــادرت بتبنــي شــكل الدولــة الاتحاديــة مــن قبــل الحــوار 	 
الوطنــي ومنــذ تشــكيل اللجنــة الفنيــة.

قبــل ثــورة 2011 كان هنــاك تحالــف قــوى سياســية معارضــة ممثــلًا بتكتــل اللقــاء المشــترك والــذي قــام بتوســيع جبهــة 	 
المعارضــة لنظــام الرئيــس الأســبق علــي صالــح مــن خــلال تبنيــه لحــوار وطنــي موســع ضــم فيــه الــى جانــب أحــزاب 
اللقاء المشــترك شــخصيات سياســية مســتقلة ومشــائخ وواجهات اجتماعية وممثل عن جماعة انصار الله )الحوثيين(. 
وأصــدر وثيقــة عُرفــت بوثيقــة الحــوار الوطنــي عــام 2010، تــم الاقتــراح فيهــا لإصلاحــات دســتورية، كان مــن أهمهــا 
تحول اليمن الى دولة اتحادية مكونة من خمسة أقاليم، وأنه يجب أن يكون لكل إقليم منفذ بحري، وشارك الحوثيون 
فــي هــذا التحالــف بممثــل وقــع عنهــم تلــك الوثيقــة، وبالتالــي نجــد أن فكــرة التحــول للدولــة الاتحاديــة حفاظــاً علــى الوحــدة 
بشــكل آخــر كان قبــل ثــورة الشــباب عــام 2011، بــل مــن عهــد وثيقــة العهــد والاتفــاق الموقعــة فــي الأردن عــام 1994، 

والتــي أشــارت الــى التخلــي عــن المركزيــة والذهــاب لقيــاد دولــة اتحاديــة.

أثناء الحوار الوطني قدم ممثل أنصار الله )الحوثيين( في فريق بناء الدولة رؤية تفصيلية عن ضرورة ترك المركزية 	 
المفرطــة ومبــررات قيــام الدولــة الاتحاديــة، ونرفــق صــورة مــن هــذه الوثيقــة التاريخيــة المهمــة والمقدمــة بصياغــة الشــهيد 

الأســتاذ الدكتــور أحمــد شــرف الديــن، والتــي قدمهــا عــن مكــون )أنصــار الله( بعــد موافقــة قيــادة الحوثييــن لهــا حرفيــاً.

فــي مــا يتعلــق بفريــق القضيــة الجنوبيــة شــارك محمــود الجنيــد ممثــل الحوثييــن فــي )لجنــة ال 16(، ووافــق علــى مبــدأ 	 
تقســيم الأقاليــم وعلــى تفويــض الرئيــس الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي فــي تشــكيل لجنــة الأقاليــم للاختيــار مــن إقليميــن 
الــى ســتة أقاليــم، وهــو مــا توصلــت إليــه لجنــة الأقاليــم دون فــرض مــن أحــد. كمــا شــارك33 لاحقــاً فــي فريــق لجنــة الأقاليــم 

بعــد غيــاب رئيــس المجلــس السياســي آنــذاك )لأنصــار الله( صالــح هبــرة.

قــدم ممثــل أنصــار الله ســابق الذكــر فــي فريــق القضيــة الجنوبيــة رؤيــة مكونــه، وتولــى المكتــب السياســي لأنصــار الله 	 
صياغتهــا، وكلــف المكتــب السياســي ممثلــه ســابق الذكــر بتقديمهــا علنــاً ورســمياً فــي فريــق القضيــة الجنوبيــة كرؤيــة 
لحــل القضيــة الجنوبيــة. وبتفصيــل صريــح تبنــوا ضــرورة تقســيم ســلطات المركــز لأقاليــم عــدة، ورفــض خيــار الاقليميــن، 
وبــرروا ذلــك بضــرورة تفتيــت ســلطة المركــز، وأن يكــون لــكل إقليــم ســلطاته التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، ونرفــق 
صــورة مــن هــذه الوثيقــة التاريخيــة نظــراً لأهميتهــا لأنهــا يمكــن أن تكــون أساســاً للإقنــاع بضــرورة قيــام الدولــة الاتحاديــة 

فــي أي مســتقبل يتفــق اليمنيــون فيــه علــى وقــف نزيــف الــدم اليمنــي.34

محمــود الجنيــد تعيــن فــي الحــوار الوطنــي عضــواً عــن أنصــار الله )الحوثييــن( وشــغل منصــب نائــب رئيــس المكــون وحاليــاً يشــغل منصــب نائــب رئيــس   33

الــوزراء فــي حكومــة صنعــاء الخاضعــة لســلطة الحوثييــن. يراجــع الرابــط التالــي للوثيقــة المقدمــة منهــم.
.https://www.youtube.com/watch?v=6eH6uC4g3-E :أنظر  34

https://www.youtube.com/watch?v=6eH6uC4g3-E


173

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

فــي مرحلــة لجنــة صياغــة الدســتور كان ممثــل أنصــار الله35 أكثــر تشــدداً فــي الأخــذ بخيــار الســتة أقاليــم، وكان ذلــك 	 

واضحــاً فــي اصــراراه المبكــر أثنــاء صياغــة أحــكام تشــكيل مجلــس الاتحــاد للدولــة القادمــة، وقــد أصــر علــى أن مســألة 

الســتة الأقاليــم محســومة ولا خــلاف عليهــا، وعنــد التوقيــع علــى آخــر كشــف حضــور الجلســة الأخيــرة لأعمــال لجنــة 

صياغــة الدســتور تــم اصــدار التوجيهــات بمنعــه مــن التوقيــع للمحضــر الأخيــر، مــع أن الواقــع أن ممثلهــم موقــع علــى 

جميــع كشــوفات حضــور عمــل لجنــة صياغــة الدســتور مــا عــدا كشــف الحاضريــن الأخيــر.

نصــت المــادة )141( مــن مســودة الدســتور فــي الأحــكام المتعلقــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد علــى أن “يتكــون مجلــس 	 

الاتحــاد مــن 84 عضــواً، 12 عضــواً لــكل إقليــم، و 6 أعضــاء لمدينــة صنعــاء و 6 أعضــاء لمدينــة عــدن، يتــم 

انتخابهــم بالاقتــراع الســري المباشــر والمتســاوي وفقــا لنظــام القائمــة النســبية علــى مســتوى الإقليــم،” وبصيغــة هــذا 

النــص المقتــرح مــن قبــل بعــض أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور يكــون موضــوع عــدد الأقاليــم الســتة محســوماً، بينمــا كان 

هنــاك نــص آخــر مقتــرح بصيغــة مفتوحــة لــذات المــادة علــى النحــو التالــي: “يتكــون مجلــس الاتحــاد مــن 12 عضواً لكل 

إقليــم، و6 أعضــاء لمدينــة صنعــاء و6 أعضــاء لمدينــة عــدن”. وهــذا النــص المقتــرح لا يحــدد عــدد الأقاليــم، ويمتــاز 

هــذا النــص المفتــوح عــن النــص المغلــق ســابق الذكــر فــي حــال التوافــق السياســي بتغييــر عــدد الأقاليــم أو اندمــاج ســلطتي 

اقليميــن فــي إقليــم واحــد بحيــث لا يحتــاج هــذا النــص الدســتوري الــى تعديــل، فيمــا لــو تــم التوافــق عليــه. قُــدّم اعتــراض على 

النص الأول وتم احالة الاعتراض الى لجنة مصغرة من ستة أعضاء من لجنة صياغة الدستور، وكان ممثل أنصار 

الله أحد أعضائها، ومع ذلك أصر ممثل أنصار الله على تمرير النص الأول ورفض النص المفتوح، مؤكداً أن مسألة 

الســتة الأقاليــم محســومة لــدى قياداتــه. ويــدل هــذا الموقــف والموقــف الــذي نشــير اليــه لاحقــاً أن مســألة الاعتــراض علــى 

الســتة الأقاليــم لــم تكــن واردة الــى هــذه اللحظــة التاريخيــة، لأن إقــرار نــص تشــكيل مجلــس الاتحــاد تــم التوافــق عليــه قبــل 

شــهر ونصــف مــن اقــرار اخــر مــواد مســودة الدســتور التــي ظــل التوافــق عليهــا معلقــاً الــى آخــر جلســة مــن جلســات لجنــة 

صياغــة الدســتور، كمــا أن ممثــل أنصــار الله وقّــع علــى محضــر الجلســات التــي تــم فيهــا التوافــق علــى مجلــس الاتحــاد.

والــذي اتضــح لاحقــاً أن المكونــات السياســية التــي كانــت تخطــط لإســقاط مســودة الدســتور والانقــلاب علــى المســار 	 

السياســي الســلمي برمته، تعمدت تمرير مشــروع الســتة الأقاليم ليكون مدخلًا للانقلاب على المســار السياســي كاملًا، 

فتــم تخويــن أعضــاء لجنــة الدســتور، والذهــاب باليمــن الــى مــا آل اليــه اليــوم مــن شــتات وحــروب وخــراب ودمــار حتــى 
للعلاقــات الاجتماعيــة.36

كان ممثــل أنصــار الله )الحوثييــن( فــي لجنــة صياغــة الدســتور عبــد الرحمــن المختــار، وتبنــى أخــر أيــام عمــل اللجنــة مواقــف الحوثييــن مــع الرئيــس   35

الســابق علــي صالــح.
تــم ذكــر هــذه المواقــف ليــس مــن بــاب الدفــاع عــن الســتة الأقاليــم، وانمــا مــن بــاب الدفــاع عــن أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور الذيــن تــم تخوينهــم واتهامهــم   36

بمــا لــم يقومــوا بــه، فنــص مــادة الأقاليــم وارد مــن قبــل تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور، وكاتــب البحــث وإن كان متمســكاً بالشــكل الاتحــادي للدولــة فهــو لا 
يتمســك بعــدد الســتة الأقاليــم، بــل ومــن وجهــة نظــر الباحــث أن زيــادة عــدد الأقاليــم فــي تصميــم الدولــة الاتحاديــة أفضــل مــن تصميمهــا بعــدد أقاليــم أقــل، 

ويؤمــن الباحــث بــأن هــذا النــص قابــل للنقــاش والتوافــق بيــن المكونــات السياســية فــي أي لحظــة يقــرر فيهــا قــادة الحــرب الســلام لليمنييــن.
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أثنــاء عمــل لجنــة صياغــة الدســتور قامــت منظمــة برجهــوف الألمانيــة فــي شــهر أيار/مايــو 2014، بدعــوة مجموعــة 	 

مــن القيــادات السياســية، ومــن الصــف الأول لنــدوة اســتمرت عــدة أيــام فــي اديــس ابابــا. كان الهــدف مــن هــذا الاجتمــاع 

تقديــم رؤيــة يتــم تقديمهــا الــى لجنــة صياغــة الدســتور تعينهــا فــي تقديــم تصــور عــن تقســيم وتوزيــع الاختصاصــات علــى 

مســتويات الحكــم المختلفــة ووفــق مخرجــات الحــوار الوطنــي. وقُدّمــت تلــك الرؤيــة لأعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، وتم 

تكليف أحد المشــاركين في الندوة بشــرحها لأعضاء لجنة صياغة الدســتور. قدمت هذه الوثيقة بعنوان “هندســة الدولة 

الاتحاديــة،” وقــد كان تقســيم الاختصاصــات فيهــا لدولــة اتحاديــة مكونــة مــن ســتة أقاليــم، وحضــر فــي هــذه النــدوة أكثــر 
مــن سياســي مــن أنصــار الله مــن الصــف الأول وفــي مقدمتهــم عبــد الملــك العجــري.37

يــوم تســليم لجنــة الدســتور للمســودة بتاريــخ17 كانــون الثاني/ينايــر 2015 وفقــاً لأحــكام القانــون الــذي يلزمهــا بتســليم 	 

المســودة الــى رئيــس الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي )حينهــا كان المرحــوم الدكتــور 

عبدالكريــم الاريانــي(، وبحضــور أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور وحضــور أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ 

مخرجــات الحــوار الوطنــي وبحضــور رئيــس الجمهوريــة الســابق، تــم خطــف أميــن عــام مؤتمــر الحــوار الوطنــي مديــر 

مكتــب رئيــس الجمهوريــة،38 وقــام ممثــل انصــار الله )الحوثييــن(39 حينهــا فــي الهيئــة الوطنيــة بالاعتــراض علــى تســليم 

المســودة وانســحب مــع بقيــة أعضــاء الهيئــة الممثليــن لأنصــار الله وأنصــار الرئيــس الأســبق علــي صالــح بعدمــا أعلــن 

الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي حينهــا أمــام الجميــع “أن المســودة ليســت قرآنــاً، وللحوثييــن وممثلــي الرئيــس 

صالح طلب تعديلها بما يرونه مناسباً، وخاصة في ما يتعلق بالأقاليم، فعرض عليهم التعديل وفقاً لطلباتهم السابقة 

بجعــل منفــذ بحــري لمحافظــة حجــه ونقــل هــذه المحافظــة لإقليــم أزال، أو أي مطالــب مســتجدة بهــذا الخصــوص.” ومــع 

ذلــك أصــر جميــع ممثلــي أنصــار الله والرئيــس صالــح علــى الانســحاب فــي هــذه الموقــف الــذي تــم العــرض عليهــم 

فيــه بتعديــل المســودة بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، وتعديــل الأقاليــم، ولكــن دون جــدوى، فقــد تــم اتخــاذ القــرار بالتحــرك 
العســكري ضــد العمليــة السياســية برمتهــا مــن قبــل المعترضيــن علــى مســودة الدســتور.40

حضــر الــى لجنــة صياغــة الدســتور علــي ســيف حســن مديــر المنظمــة وكلــف أحــد المشــاركين بشــرح مضاميــن وثيقــة هندســة الدولــة الاتحاديــة وشــرح   37

مضاميــن تقســيم الاختصاصــات علــى ســتة أقاليــم، مــع العلــم أن هــذه المنظمــة الوحيــدة التــي ســمح لهــا بتقديــم رؤيتهــا للجنــة الصياغــة نظــراً لأن الوثيقــة 
صــادرة كاستشــارة تســاعد أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور ومحــرره مــن قبــل سياســيين مــن الصــف الأول وفــي مقدمتهــم الحوثييــن. 

الدكتــور أحمــد عــوض بــن مبــارك كان عضــواً فــي اللجنــة الفنيــة وتــم انتخابــه كأميــن عــام لمؤتمــر الحــوار الوطنــي وســعى الدكتــور الشــهيد أحمــد شــرف   38

الديــن لترشــيحه كرئيــس لمجلــس الــوزراء فــي حكومــة الشــراكة الواســعة، وعندمــا صــدر قــرار تكليفــه كرئيــس لمجلــس الــوزراء حدثــت معارضــة كبيــرة 
مــن قبــل تيــار الرئيــس الأســبق علــي صالــح والحوثييــن، وتــم تعيينــه مديــراً لمكــت الرئيــس بعــد اعتــذاره عــن رئاســة مجلــس الــوزراء، وحاليــاً يشــغل 

منصــب وزيــر الخارجيــة وقبلهــا ســفيراً لليمــن بواشــنطن.
ــة أعضــاء مكــون الحوثييــن وأنصــار  ــوة حمــزة الحوثــي وانســحب مــع بقي ــام بالاعتــراض بق ــذي ق ــة ال ــة الوطني ــن فــي الهيئ ــل الحوثيي كان حينهــا ممث  39

ــه. ــرار مــن جماعت ــاع التاريخــي بق ــذه الاجتم ــة صياغــة الدســتور عــن حضــور ه ــي لجن ــن ف ــل الحوثيي ــب ممث ــم تغيي ــد ت ــح، وق ــي صال ــس عل الرئي
يراجــع مكالمــة هاتفيــة منشــورة بيــن الناطــق الرســمي لأنصــار الله )الحوثييــن( فــي الحــوار الوطنــي والرئيــس الســابق تؤكــد اأن التحــرك يــوم تســليم   40

.https://www.youtube.com/watch?v=0z0cQWAxFeg :المســودة مشــترك بيــن قــوى صالــح والحوثييــن

https://www.youtube.com/watch?v=0z0cQWAxFeg
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نســتنتج مــن خــلال العــرض الســابق أن تاريــخ توقيــع تقريــر لجنــة الأقاليــم فــي 10 شــباط/فبراير 2014، وتشــكيل لجنــة 	 

الدســتور في آذار/مارس 2014، وقد شــارك الحوثيون فيها، وتضمن قرار انشــائها صراحة صياغة دســتور من ســتة 

أقاليم.كمــا أن تاريــخ انتهــاء عمــل لجنــة الصياغــة كان أول كانــون الثاني/ينايــر 2015، وكان تاريــخ تســليم المســودة 

الأولــى للهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي 17 كانــون الثانــي /ينايــر 2015. كمــا أن 

تاريــخ توقيــع اتفــاق الســلم والشــراكة والــذي تــم توقيعــه أثنــاء عمــل لجنــة صياغــة الدســتور كان فــي 21 أيلول/ســبتمبر 

2014، والــذي لــم يــرد فيــه أي نــص صريــح بمراجعــة الأقاليــم، بــل علــى العكــس أكــد أن علــى الهيئــة الوطنيــة للرقابــة 

علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي مراجعــة الأقاليــم مــع لجنــة الدســتور وحســب. فمــن أيــن ومتــى جــاء الاعتــراض علــى 

مبــدأ الأقاليــم بعــد مــرور كل هــذه الفتــرات؟ وكيــف تــم تحميــل لجنــة صياغــة الدســتور مســؤولية تقســيم الأقاليــم الــى ســتة 

أقاليم؟ بينما اللجنة هي منفذة لقرارات سابقة لم يعترض عليها ولم يقدم بديل الى اليوم، أما إذا كان الاعتراض على 

مبــدأ الدولــة الاتحاديــة فمــا الــى ذلــك مــن ســبيل، فمــن يعتــرض علــى مبــدأ الدولــة الاتحاديــة، بينمــا هــو مــن تقــدم برؤيــة 

قيــام دولــة اتحاديــه فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي، يجــب عليــه أن يتحمــل مســؤولية مــا آلــت اليــه اليمــن مــن خــراب ودمــار.

يجب علينا في هذا المقام تقديم شــهادة للتاريخ وهي أني قمت أثناء عملي في لجنة صياغة الدســتور بطلب قيادات 	 

أنصــار الله )الحوثييــن( بتقديــم رؤيتهــم حــول مــادة الأقاليــم، وطلبــت منهــم عبــر أخــي الشــهيد حســن زيــد تقديــم أي مقتــرح 

بشأن الاعتراض على الستة الأقاليم، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام 2014، 

وقبيــل الانتهــاء مــن التوافــق علــى جميــع نصــوص مســودة الدســتور، وطالبــت بتقديــم البديــل أثنــاء صياغــة الدســتور، 

ورفــض الجميــع ابــداء أي ملاحظــة علــى مــادة الســتة الأقاليــم، فمــن أيــن أتــت الحميــة الوطنيــة بعــد ذلــك؟ ومتــى قامــت 

ثائرة الثائرين على أمر قديم ولا يســتحق كلما حدث؟ خاصة مع امكانية مراجعة المادة بســهولة ويســر وتقديم البديل، 

ومــا هــو النــص أو الحــل البديــل الــذي قدمــوه الــى اليــوم؟

ونخلص مما سبق أن المطاعن على عمل لجنة صياغة الدستور وإن كان ظاهرها استهدف النص المتعلق بمخرج 	 
الأقاليــم الســتة، ولكــن فــي الحقيقــة أنــه يســتهدف مســودة الدســتور برمتهــا، ويســتهدف المســار السياســي والدســتوري 

بأكملــه، بــل ويســتهدف بنــاء الدولــة اليمينــة الحديثــة التــي كان يجــب أن تتســع للجميــع وتحمــي الجميــع مــن الجميــع.

وإذا كان ذلــك كذلــك، فيجــب أن نخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه إذا كان لأي مواطــن أو سياســي الحــق فــي توجيــه النقــد لجميــع 

نصــوص مســودة الدســتور والمطالبــة بمناقشــتها أو بتعديلهــا فــلا يمكــن إقــرار هــذا الحــق للمكونــات السياســية التــي ســاهمت 

ابتــداء فــي اقــرار مبــدأ الدولــة الاتحاديــة، فليــس لهــا نقــد نــص مــادة الأقاليــم، وذلــك لمــا ســبق مــن التوضيــح، ولأن فكــرة الأقاليــم 

راســخة فــي جميــع وثائقهــم السياســية ومواقفهــم المعلنــة.41 خاصــة وأنهــا لــم تقــدم نصــاً بديــلًا مقبــولًا يمكــن التوافــق عليــه.

أنظر: سامي السياغي، “خيار الفيدرالية في اليمن واقاليمها الستة الترياق القاتل،” مقاربات سياسية 2 )2017(: 87-47.  41

https://www.yecscs.com/assets/uploads/files/1da57-2.pdf
https://www.yecscs.com/assets/uploads/files/1da57-2.pdf
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بقــي أن نرفــع الجهالــة عــن اتهــام مســودة الدســتور بتهمــة تقســيم اليمــن، فنؤكــد أن الدولــة الاتحاديــة ليســت تقســيماً للبلــد، وإنمــا 

تُعتبــر توزيعــاً لاختصاصــات المركــز والحــد مــن المركزيــة المفرطــة وتوزيعــاً للســلطات المحليــة بمختلــف مســتوياتها ممثلــة 
بالمركــز والإقليــم والمحافظــة والمحليــات، وقــد بينــا ذلــك بدراســة خاصــة.42

رفض مسودة الدستور من قبل بعض الجماعات المسلحة	. 

تبيــن لنــا ممــا ســبق أن الهــدف ليــس فقــط ادانــة الســتة الأقاليــم وإنمــا ادانــة مســودة الدســتور بشــكل كامــل، وإدانــة مبــدأ قيــام الدولــة 

الاتحاديــة التــي توافقــت القــوى السياســية عليــه، وأولهــا تلــك القــوى الرافضــة لــه علنــاً اليــوم، وكل ذلــك مــن أجــل ســببين مختلفيــن 

فــي الاتجــاه ومتوحديــن فــي الوســيلة، همــا:

الســبب الأول: الرفــض مــن قبــل القــوى التــي تطالــب بالانفصــال وترفــض مبــدأ الدولــة الاتحاديــة وترفــض الوحــدة بكافــة 

أشــكالها وصورهــا.

السبب الثاني: الرفض للدولة الإتحادية من قبل القوى السياسية الشمولية من أجل التمسك بالمركزية المفرطة.

والوســيلة الوحيــدة هــي رفــض الطرفــان لقيــام الدولــة المدنيــة والاتحاديــة، التــي تتســع للجميــع ويشــارك الجميــع فــي بنائهــا وادارتهــا 

والتنعــم بخيــرات البلــد وثرواتــه وتعزيــز مبــدأ المواطنــة المتســاوية.

وعندمــا أصبحــت القــوى الرافضــة لمســودة الدســتور هــي صاحبــة النفــوذ علــى الأرض بفعــل الانقــلاب علــى المســار السياســي 

فــلا ســبيل هنــا لإقــرار المســودة علــى الاطــلاق حاليــاً، لأن مســودة الدســتور مناهضــة للمركزيــة المفرطــة والانفصــالات، ولكــن 

يمكــن القــول أنــه لا يوجــد حــل لليمــن إلا فــي إقــرار دســتور جديــد لدولــة جديــده، قوامهــا وشــعارها قيــام “دولــة بشــكل آخــر، دولــة 

مدنيــة تحمــي الحقــوق الدينيــة،”43 واتحاديــة تحقــق الشــراكة فــي الســلطة والثــروة للجميــع دون اســتئثار مــن أحــد.

وعندمــا يؤمــن الجميــع بقيــام هــذه الدولــة التــي تتســع للجميــع لــن يجــد الساســة والعامــة إلا مســودة الدســتور هــذه كأرضيــة للبنــاء 
عليهــا ومناقشــتها وتعديلهــا مــن أجــل إقرارهــا، ليتنســى للجميــع العيــش بأمــان فــي ظــل دولــة أمنــه مســتقرة تترســخ فيهــا قيــم القانــون 

وتعــزز مبــدأ المواطنــة المتســاوية. وبهــذا ننهــي حديثنــا عــن المســار الدســتوري فــي اليمــن، علــى أمــل أن تتــاح الفرصــة للإجابــة 

علــى بقيــة الأســئلة المثــارة حــول هــذا الموضــوع مــن باحثيــن آخريــن، أو اســتكمال الصــورة فــي أبحــاث أخــرى، فالحقيقــة المطلقــة 

لا يمكــن الوصــول اليهــا، والجميــع معــرض للخطــاء والنســيان، والله مــن وراء القصــد.

أنظر: عباس محمد زيد، الفيدرالية بين الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 2017(.   42

أنظر: محاضرة الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين عن مبررات قيام الدولة المدنية والاتحادية مرفق بهذا البحث.  43
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الوثائق المرفقة

وثيقة رؤية أنصار الله في شكل الدولة المقدمة في الحوار الوطني في فريق بناء الدولة

شـكـــل الـــدولـة

وقعــت الوحــدة الاندماجيــة بيــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي ســنة 1990م بنــاء علــى 

اتفــاق إعــلان الجمهوريــة اليمنيــة حيــث نشــأت علــى أســاس هــذا الاتفــاق دولــة جديــدة ســميت )الجمهوريــة اليمنيــة( كشــخصية 

دوليــة جديــدة وزالــت تبعــاً لذلــك الشــخصيتان الدوليتــان للجمهوريتيــن الســابقتين، وقــد أخــذت الدولــة الجديــدة شــكل الدولــة 

البســيطة، وتــم ضــم التقســيم الإداري للوحــدات المحليــة الــذي كان فــي كل منهمــا قبــل الوحــدة إلــى بعضهمــا، ومــع الأخــذ فــي 

الاعتبــار التعديــلات التــي أدخلــت علــى التقســيم الإداري فيمــا بعــد صــار عــدد المحافظــات فــي الجمهوريــة)21( محافظــة، ســت 

منهــا محافظــات جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الســابقة والباقــي هــي محافظــات مــن مكــون الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 

الســابقة، ومــع حــدوث تداخــل بســيط جــدا بالتعديــلات الجديــدة بيــن محــا فظــات الدولتيــن الســابقتين.

وقــد لوحــظ خــلال ســنوات مــا قبــل عــام )94م( أن ترتيــب الدولــة الجديــدة علــى النحــو الســالف الإشــارة إليــه لــم يكــن هــو الترتيــب 

الصحيــح بســبب العجلــة التــي تــم بهــا اتخــاذ إجــراءات الوحــدة حيــث نشــأت بعــد الوحــدة مباشــرة مشــكلات لا حصــر لهــا تفاقمــت

تدريجيا إلى أن وصلت إلى أزمة سياســية حادة وذلك ما اســتدعى التفكير في صيغة جديدة لشــكل الدولة كحل لهذه الأزمة. 

وكانت وثيقة العهد والاتفاق في عام )94م( هو الحل الذي تم التوافق عليه بين شــريكي الوحدة السياســيين المؤتمر الشــعبي 

العــام والحــزب الاشــتراكي اليمنــي. وقــد تضمنــت هــذه الوثيقــة معالجــة للوضــع المتفجــر بإعــادة النظــر فــي شــكل الدولــة وبنائهــا 

علــى أســاس آخــر بتقســيم البــلاد إلــى أقاليــم يكــون لــكل منهــا حكــم ذاتــي أو شــبه ذاتــي. ومــن ثــم كانــت تلــك الوثيقــة هــي النــواة 

الأولــى لفكــرة الدولــة المركبــة )الاتحاديــة( بــدلا مــن الدولــة البســيطة التــي نشــأت بمقتضــى اتفــاق إعــلان الجمهوريــة اليمنيــة.

ومــن هنــا يمكننــا القــول إن الأســاس التعاهــدي الــذي قامــت عليــه الجمهوريــة اليمنيــة كدولــة بســيطة باتفــاق إعــلان الجمهوريــة 

اليمنيــة قــد تعــدل بأســاس آخــر هــو وثيــق العهــد والاتفــاق ولمــا كانــت )94م( ومــا ســبقها مــن إجــراءات أحاديــة مــن قبــل شــريكي 

الوحــدة ومــا تلاهــا مــن نتائــج ترتيــب علــى انتصــار أحــد الشــريكين علــى الآخــر أهمهــا إلغــاء الجنــوب مــن المعادلــة السياســية لا 

تمــس الأســاس الآخــر بشــكل الدولــة اليمنيــة وفقــا لمضاميــن وثيقــة العهــد والاتفــاق فإننــا نــرى مــا يأتــي:

أن مشــروعية الدولــة اليمنيــة البســيطة القائمــة قــد تعدلــت بمقتضــى وثيقــة العهــد والاتفــاق، ومــن ثــم فــإن إعــادة الحــال إلــى . 1

مــا كان عليــه قبــل هــذه الوثيقــة لا يقــوم علــى أســاس مشــروع.

كل الإجــراءات التــي تمــت بعــد )94م( بمــا يتعــارض مــع هــذه الوثيقــة، نقصــد بذلــك الانتخابــات العامــة وتعديــل التقســيم . 2

الإداري وغيرها لا مشــروعية لها.
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لما كانت الوثيقة تضمنت أساسا كافيا لإنشاء دولة مركبة فإنه يلزم استكمال إنشاء هذه الدولة المركبة.. 3

قــد تبيــن عمليــا خــلال أكثــر مــن عشــرين عامــا مضــت علــى قيــام الوحــدة الاندماجيــة فشــل الدولــة البســيطة فــي الحافــظ . 4

علــى الوحــدة وقيامهــا بالواجبــات المفترضــة عليهــا.

إن العوامل الجغرافية والثقافية والسكانية والحضارية في اليمن تصيب كلها في صالح الدولة المركبة لا البسيطة.. 5

إن الوحــدة اليمنيــة فــي ســنة )90م( هــي وحــدة طوعيــة نشــأت بمقتضــى اتفــاق تعاهــدي بيــن طرفيهــا نتــج عنــه قيــام دولــة . 6

بســيطة، وقــد خضــع هــذا الشــكل لتعديــل طوعــي بمقتضــى اتفــاق تعاهــدي آخــر، ومــن ثــم فــإن بقــاء الشــكل الأصلــي أو 

المعــدل للدولــة أو الخــروج عليهمــا لابــد أن يكــون أيضــا طوعيــا. وهــذا مــا يجــب أن يبــت فيــه مؤتمــر الحــوار الوطنــي 

الحــوار الوطنــي الــذي تــم الاعتــراف فيــه رســميا بوجــود طرفيــن متعادليــن )شــمال وجنــوب( وقــد تجســد ذلــك بتوزيــع 

عضويــة المؤتمــر علــى الطرفيــن بالتســاوي.

وبناء على ما تقدم فإن رأينا بشأن شكل الدولة القادمة يتلخص في الآتي:

إنشاء دولة مركبة )اتحادية( يحدد مؤتمر الحوار الوطني تفاصيلها بالتوافق الطوعي.

نص محاضرة الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين أثناء الحوار الوطني بملتقى افهم

إن الســبب الرئيســي الذي أوصل اليمن إلى ما وصلت إليه في رأيي هو “مثلث” له ثاثة أضاع: ضلع القوى الدينية، وضلع 

القوى القبلية، وضلع القوى العســكرية. ثلاثة أضلاع تحالفت فيما بينها وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. لم تكن المشــكلة 

مشــكلة قانونيــة بشــكل كبيــر، لأنــه كان لدينــا دســتور فيــه الكثيــر مــن المســائل الجميلــة، ولدينــا قوانيــن منظمــة لكثيــر مــن الأمــور 

التــي يمكــن أن نتحــدث عنهــا، لأنــه كان موجــوداً لدينــا إلــى حــد مــا نظــام مؤسســي مــن الناحيــة القانونيــة، لكنــه فــي التطبيــق العملــي 

كان غائبــاً، فــكان هــذا الثلاثــي هــو المتحكــم فــي اليمــن، وبقــي الدســتور بعــد ذلــك والقوانيــن عبــارة عــن حبــر علــى ورق. لــن أتحــدث 

عــن هــذا المثلــث ومــا فعلــه، وكيــف تحالــف وأوصلنــا إلــى مــا وصلنــا إليــه، لأنكــم تعرفــون هــذا جميعكــم. ســأتحدث عــن المعالجــات.

المعالجة الأولى:

عندمــا نتحــدث عــن معالجــة ضلــع القــوى الدينيــة، ليــس معنــى ذلــك أننــا لســنا متدينيــن، نحــن متدينــون ربمــا أكثــر منهــم، وحِرصنــا 

علــى الديــن ربمــا أكثــر منهــم، ولكــن الديــن قــد اســتخدم اســتخداماً ســيئاً فــي الفتــرة الماضيــة، وكان يســندهم فــي ذلــك نصــوص 

موجــودة فــي الدســتور وفــي القانــون.

نحــن الآن فيمــا يتعلــق بضلــع القــوى الدينيــة نريــد أن نبنــي دولــة بشــكل آخــر، نريــد أن نبنــي دولــة مدنيــة يغيــب عنهــا الخطاب 
الدينــي بمعنــى أن الدولــة لا تتبنــى الخطــاب الدينــي، الدولــة لا ترفــع الخطــاب الدينــي فــي مواجهــة الشــعب، أن الديــن يكــون 

ــارة عــن شــخص معنــوي، وهــذه جدليــة قــد خــاض فيهــا المفكــرون كثيــراً، ــة عب ــن، لأن الدول ــة ليــس لهــا دي  للشــعب والدول
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ولكنهــم لــم يصلــوا إلــى نتيجــة بشــأنها. نحــن الآن نطــرح هــذه الجدليــة مــن جديــد، ونقــول علــى أن الدولــة فــي العصــر الحاضــر 

دولــة ينبغــي أن تغيــب عــن الخطــاب الدينــي، لمــاذا؟ لأننــا قــد جربنــا الدولــة الدينيــة علــى مــدار مئــات الســنين، وكانــت الدولــة 
ــكار الأخــرى، ونحــن نعــرف أن معظــم  ــي المذاهــب والأف ــن وتلغ ــي صــورة مذهــب معي ــن ف ــم الدي ــن تعم ــى الدي عندمــا تتبن

الصــراع الــذي حصــل بيــن المســلمين كان ســببه الدولــة الدينيــة، فأنــت عندمــا تبنــي دولــة دينيــة ســيأتي القائمــون علــى هــذه 

الدولــة ويتبنــون خطابــاً مــن وجهــة نظــر معينــة، قــد لا يكــون الطــرف الثانــي موافقــاً عليهــا، فتبــدأ الصراعــات، وهكــذا علــى مــدار 

القــرون الماضيــة، كلهــا صراعــات مســتمرة لهــذا الســبب، لأن الإســلام كمــا تعرفــون لــه قــراءات متعــددة وليــس قــراءة واحــدة فــي 

جانــب المعامــلات وجانــب العبــادات، فمــا بالــك فــي الجانــب السياســي. هنــاك خلافــات، ولا تســتطيع أن ترضــي جميــع الأطــراف 

بنظريــة سياســية واحــدة، منطلقــة مــن أســاس دينــي لا نســتطيع علــى الإطــلاق.

ولذلــك نحــن نقــول أن الديــن للشــعب بمذاهبــه وطوائفــه المتعــددة، والدولــة تكــون بعيــدة عــن الخطــاب الدينــي، ولكــن مــن واجبهــا 

أن ترعــى الحقــوق الدينيــة، هــذا الــذي نحــن نناضــل مــن أجلــه فــي فريــق بنــاء الدولــة، أن نجعــل النصــوص توجــه الديــن للشــعب 
كمــا هــو موجــود فــي الكثيــر مــن بلــدان العالــم، وتبعــد الدولــة عــن الخطــاب الدينــي، فــلا يكــون الإســلام ديــن الدولــة، ولا تكــون 

الشــريعة الإســلامية هــي مصــدر جميــع التشــريعات، بمــا فيهــا الدســتور، لأن الدســتور هــو الــذي يبنــي الدولــة، وإذا أدخلتــه تحــت 

إطــار التشــريعات جميعــاً فمعنــاه أنــه ينبغــي أن تبنــي الدســتور وتبنــي الدولــة التــي ســتنظم هــذا الدســتور علــى أســاس دينــي، 

وســنعود إلــى الإشــكالية الســابقة التــي تحدثنــا عنهــا ســابقاً.

المعالجة الثانية:

تأتــي فــي مجــال ضلــع القــوى القبليــة المتنفــذة، نعالجهــا بالدولــة الاتحاديــة، عندمــا تنشــأ دولــة اتحاديــة ستســلب هــذه الدولــة 

“مراكــز القــوى” نفوذهــا وقدراتهــا التــي كانــت تعتمــد عليهــا، فعندمــا كانــت دولــة بســيطة كان مركــز القــرار فــي صنعــاء، وكانــت 
القــوى القبليــة المتنفــذة ومازالــت موجــودة بجــوار صنعــاء، وبالتالــي مســيطرة علــى القــرار، وتمــد نفوذهــا بعــد ذلــك المالــي والتجــاري 

والاجتماعــي ومــا إلــى ذلــك، عــن طريــق هــذا المركــز الــذي هــو مركــز الدولــة. فعندمــا نقــول بدولــة اتحاديــة معنــى ذلــك أن هــذه 

القــوى ســتفقد قدرتهــا علــى التأثيــر فــي مركــز الدولــة، لمــاذا؟ لأنهــا لــن تســتطيع أن تســيطر علــى أحــد بعــد ذلــك.

التنفيذيــة، الســلطة  كل دويلــة مــن الدويــلات الاتحاديــة ســتكون لهــا ســلطاتها الخاصــة بهــا، الســلطة التشــريعية، الســلطة 

القضائيــة، وســيكون لهــا دســتورها الخــاص، وســتكون لهــا قوانينهــا الخاصــة، ســتكون لهــا محاكمهــا الخاصــة، ســتكون لهــا 

مواردهــا الخاصــة، وبالتالــي لــن تســتطيع القــوى القبليــة أو القــوى ذات النفــوذ الموجــودة فــي العاصمــة أو حواليهــا، أن تؤثــر علــى 

هــذه الدويــلات التــي هــي بعيــدة عنهــا، وبالتالــي إذا بقــى لهــا مــن تأثيــر بســيط ربمــا ســيكون علــى مركــز الدولــة الاتحاديــة، ومــع 

ذلــك فإننــا نطالــب بــأن تنقــل العاصمــة مــن صنعــاء إلــى مدينــة أُخــرى تكــون بعيــدة عــن مراكــز القــوى وعــن مراكــز النفــوذ القبليــة. 

هــذا فضــلًا عــن أن الدولــة الاتحاديــة ســتكون اختصاصاتهــا محــدودة، فــي مجــال الدفــاع، فــي مجــال السياســة الخارجيــة، فــي 

مجــال الماليــة، ممــا هــو مشــترك بيــن الدويــلات الأخــرى، لكــن مــا عــدا ذلــك مــن مســائل كلهــا ســتكون قــد نقلــت إلــى الدويــلات. 
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ونحــن عندمــا ننــادي بدولــة اتحاديــة بالطريقــة المناســبة بمعنــى اقليميــن أو أكثــر مــن إقليميــن، أو أقاليــم متعــددة جنوبيــة، 

أقاليــم متعــددة شــمالية، هــي كلهــا تصــب فــي إطــار الفكــرة المبــدأ التــي هــي الدولــة الاتحاديــة، التــي تصــب فــي هــذا المجــال، 

التفاصيــل فيمــا بعــد ذلــك يمكــن الاتفــاق عليهــا.

وهنا أشير إلى نقطة مهمة وهي ما تتعلق بحكم محلي واسع الصلاحيات، أو كامل الصلاحيات، إذ ليس هناك حكم محلي 

فــي النظــم العالميــة، شــيء واســع الصلاحيــات أو شــيء كامــل الصلاحيــات أو شــيء ناقــص الصلاحيــات، هنــاك نظــم، كل 

نظــام فيهــا لــه اُسســه وقواعــده، التــي اذا اختلــت خــرج هــذا النظــام عــن أصلــه، ولــم يعــد ذلــك النظــام الــذي يعبــر عنــه المصطلــح، 

ليــس هنــاك شــيء اســمه واســع وكامــل، فعندمــا نقــول مثــلًا، لامركزيــة إداريــة، فمــن المعــروف مــا هــي اللامركزيــة الإداريــة، لهــا 

اُســس، لهــا أركان، لهــا قواعــد عليهــا، إذا اختلــت لا يكــون لهــذا الكيــان وجــود، هــذا مصطلــح سياســي واســع الصلاحيــات وكامــل 

الصلاحيــات، هــو مصطلــح سياســي اُســتخدم للتضليــل علــى النــاس، بمعنــى ســنعمل حكمــا محليــا وســنعطي النــاس كــذا وكــذا 

وكــذا، ولكنــه فــي الحقيقــة لــن يوصــل إلــى نتيجــة، لأنــك ســتدور بعــد ذلــك فــي نظــام إداري.

نحــن الآن لا نتحــدث عــن نظــام إداري، نحــن نتحــدث عــن نظــام سياســي، نحــن لا نتحــدث عــن لامركزيــة إداريــة، نحــن نتحــدث 
عــن لامركزيــة سياســية، تتــوزع فيهــا ســلطات الدولــة كلهــا وليــس فقــط الجانــب الإداري، لأنــه حتــى لــو وزعــت الجانــب الإداري 

تظــل الدولــة المركزيــة لهــا يــد طــولا علــى هــذه الســلطات اللامركزيــة فــي الأقاليــم، وتســتطيع فــي أي وقــت وبجــرة قلــم مــن البرلمــان 

أن تعــدل هــذا النظــام، وقــد شــهدنا تعديــلات كثيــرة علــى نظــام اللامركزيــة ســواء فــي صورتهــا المرفقيــة أو فــي صورتهــا الإقليميــة، 

بنــاء علــى اعتبــارات سياســية وليــس بنــاء علــى اعتبــارات إداريــة واعتبــارات تنمويــة. بنــاء علــى ذلــك نحــن نريــد أن تُســلب هــذه 

القــوى “الضلــع الثانــي” نفوذهــا حتــى تســتقيم أمــور اليمــن.

المعالجة الثالثة:

نأتــي فــي مجــال ضلــع القــوى العســكرية، القــوى التــي شــنت الحــروب، والتــي كانــت تقــود الدولــة بطريقــة أو بأخــرى، نريــد أن يكــون 

لدينــا جيــش للشــعب، يحمــي الشــعب ولا يشــن الحــروب عليــه، جيــش عقيدتــه لحمايــة الشــعب وليــس عقيدتــه ضــد الشــعب، جيــش 

يحمــل فكــراً وطنيــاً لا فكــراً دينيــاً موجهــاً، هــؤلاء كــذا وأولئــك كــذا، ولذلــك تجــد الجيــش عندمــا يحــارب فإنــه يحــارب علــى أســاس 

ديني. شُنت الحروب على الجنوب بناء على أساس ديني وقالوا جهاد! نجاهد من؟ نجاهد اليمنيين المسلمين! جاهَدوهم وشنوا 

تلــك الحــروب التــي تعرفــون تفاصيلهــا، ثــم بعــد ذلــك شُــنت الحــروب علــى صعــدة تحــت هــذا الشــعار ايضــا، هــؤلاء روافــض، هــؤلاء 

خارجــون علــى الديــن، خارجــون علــى كــذا، هــؤلاء كــذا وكــذا، والجنــدي يذهــب ليقاتــل وهــو يحمــل هــذه العقيــدة.

نحــن نريــد جيشــا آخــر مبنيــا بطريقــة أخــرى، طريقــة تجعــل عقيــدة الجيــش لحمايــة الشــعب وليــس للحــرب ضــد الشــعب، 

جيشــا عقيدتــه لصالــح الشــعب وليــس ضــده، جيشــا يحمــل فكــراً لصالــح الشــعب كلــه بمختلــف توجهاتــه السياســية والمذهبيــة 

والدينيــة ولا يكــون علــى أســاس أنــه فــي اتجــاه معيــن وضــد طــرف آخــر، جيشــا قائــم علــى أســاس عقيــدة وطنيــة، ومبنيــا علــى 
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أســاس وطنــي، ليــس علــى أســاس فئــوي ولا مناطقــي ولا قبلــي كمــا هــو جــار الآن، وإنمــا لجميــع ابنــاء الشــعب، يشــترك فيــه 

الجميــع مــن صعــدة إلــى المهــرة، جيشــا يمثــل الشــعب بأكملــه ويكــون حارســا لــه، ولا يقــوم بشــن الحــروب عليــه.

ختامــاً، إذا اســتطعنا أن نبنــي الدولــة علــى هــذه الأســس الثاثــة: )دولــة مدنيــة، ودولــة اتحاديــة، وجيــش وطنــي(، فإننــا 

ســنتغلب علــى ذلــك المثلــث الــذي أوصــل البــاد إلــى مــا وصلــت.

رؤية أنصار الله في حل القضية الجنوبية مقدمة في فريق القضية الجنوبية:

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية مكون أنصار الله في المعالجات والضمانات للقضية الجنوبية

إن الحديــث عــن المعالجــات الســليمة والمطلوبــة لأي قضيــة لابــد أن يكــون منطلقــا مــن تشــخيص دقيــق لجــذور هــذه القضيــة 

والمحتــوى الــذي تنطــوي عليــه، ومــن هــذا المنطلــق وبنــاء علــى مــا طرحنــاه فــي رؤيتنــا لجــذور ومحتــوى القضيــة الجنوبيــة 

ســنحاول أن نوضــح تصورنــا لمعالجتهــا فــي هــذه الســطور الموجــزة، ذلــك ونحــن نستشــعر حجــم الأهميــة التــي تمثلهــا هــذه 

القضيــة ومــدى تداعياتهــا وتأثيراتهــا علــى المســتوى الوطنــي ككل، والتــي تتطلــب المعالجــة الفوريــة والعاجلــة دون أي تباطــؤ أو 

مماطلــة أو ترقيــع أو تجزئــة حيــث إنهــا لا تحتمــل ذلــك علــى الاطــلاق، خصوصــا وأن بعــض القــوى المســيطرة علــى الســلطة 

والثــروة فــي صنعــاء تعمــل علــى إعاقــة وعرقلــة أي حلــول مــن شــأنها أن تســلبهم الامتيــازات والمصالــح التــي يتمتعــون بهــا.

كمــا نؤكــد أيضــا علــى أن معالجــة كل قضايــا الوطــن وفــي مقدمتهــا القضيــة الجنوبيــة تتطلــب إرادة سياســية صادقــة وجــادة، 

وبدونهــا لــن يكــون لأي حلــول أو معالجــات مــكان علــى أرض الواقــع، ولــن تزيــد الأمــور إلا ســوءا وتعقيــدا أشــد ممــا هــي عليــه، 

كمــا أنهــا ســتصطدم بــإرادة الشــارع الــذي لــن يســمح لأحــد أن يتجــاوزه، وكــذا نؤكــد علــى أهميــة مشــاركة كل مكونــات الحــراك 

الجنوبــي فــي معالجــة القضيــة.

فــي البدايــة نشــير بــأن معالجــة هــذه القضيــة يبــدأ فــي الحقيقــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر عاجلــة مــن شــأنها أن تبنــي الثقــة 

وتخلــق البيئــة الملائمــة لحــل القضيــة بشــكل جــذري، وهــذا مــا مثلتــه النقــاط العشــرين التــي تقدمــت بهــا اللجنــة الفنيــة التحضيريــة 

للحــوار والنقــاط الإحــدى عشــر التــي طالــب بتنفيذهــا فريــق القضيــة الجنوبيــة فــي بدايــة أعمالــه، وفــي هــذا الخصــوص نعبــر عــن 

اســتياءنا البالــغ نتيجــة التمنــع مــن جانــب والمماطلــة مــن جانــب آخــر فــي تنفيذهــا؛ وذلــك للأثــر الإيجابــي الــذي كان ســيحدثه 

التنفيــذ علــى أرض الواقــع، وبالتالــي فإننــا هنــا نشــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الفــوري لــكل مــا ورد فــي مجمــوع تلــك النقــاط كخطــوة 

أساســية وهامــة فــي معالجــة القضيــة خصوصــا وأن كثيــرا منهــا يعالــج الكثيــر مــن مفــردات الجانــب الحقوقــي والإنســاني للقضيــة.

ونؤكــد هنــا بــأن كل مــا يتعلــق بمحتــوى القضيــة الجنوبيــة والانتهــاكات والحقــوق المرتبطــة بالقضيــة يجــب أن يعالــج أولا مــن 

خــلال تنفيــذ النقــاط الإحــدى والثلاثيــن واســتيعاب مــا أغفلتــه؛ وأن يتــم إدراج كل انتهــاكات حقــوق الإنســان المتعلقــة بالقضيــة منــذ 
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حــرب صيــف 1991م ضمــن مواضيــع العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة بحيــث يتــم تطبيــق المبــادئ والتدابيــر الخاصــة 

بالعدالــة الانتقاليــة وفــق المعاييــر الدوليــة علــى كافــة تلــك الانتهــاكات؛ بحيــث يتــم الاعتــراف بــكل تلــك الجرائــم والانتهــاكات 

دون أي تبريــر مــن قبــل القــوى الحاكمــة فــي صنعــاء حينهــا والاعتــذار عنهــا وإنصــاف ضحاياهــا وتعويضهــم وجبــر ضررهــم، 
وكــذا الإصــلاح المؤسســي لأجهــزة ومؤسســات الدولــة المتورطــة فــي تلــك الانتهــاكات وإعــادة هيكلتهــا بمــا يضمــن حمايــة حقــوق 

المواطنيــن وحرياتهــم وصــون كرامتهــم.

كما ســبق أن تحدثنا عن جذور القضية الجنوبية وقلنا بأن الجانب البنائي منها تمثل في فشــل بناء مشــروع الدولة المؤسســية 

واســتيلاء القــوى العصبويــة فــي صنعــاء العســكرية والقبليــة والدينيــة عليهــا، وضــرب مرتكــزات الدولــة واســتهداف مؤسســاتها 

وتعطيــل وظائفهــا وتبنــي الآليــة البوليســية والســيطرة علــى الوضــع بالأزمــات والحــروب، والتملــك الذاتــي للبالــد والســلطة والثــروة 

والقــوة، وتســخيرها لخدمــة مصالــح دوائــر النفــوذ، وتبديــل الدولــة كمشــروع وطنــي مؤسســي ببنــى تقليديــة متســلطة مــع الإضفــاء 

عليهــا صبغــة سياســية وديمقراطيــة شــكلية عطلــت القانــون وانتهكــت حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، واعتبرنــا أيضــا بــأن حــرب 

صيــف العــام 1991م هــي العامــل المباشــر لظهــور القضيــة الجنوبيــة، حيــث إن النظــام العصبــوي فــي صنعــاء لــم يكــن مؤهــلا 

للتحــول إلــى الدولــة التــي تعتبــر ضمــان الوحــدة والحفــاظ عليهــا، وبالتالــي فــإن القضيــة الجنوبيــة فــي الحقيقــة هــي قضيــة بنــاء 

الدولــة حيــث إن العلاقــة بينهمــا علاقــة أصيلــة وعميقــة وضــرورة لازمــة.

لذلــك فــإن بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة - المســتندة إلــى بنيــة مؤسســية حقيقيــة - بالشــكل الــذي يضمــن الحقــوق المدنيــة 

والسياســية ويعــزز مــن التماســك الاجتماعــي، ويضمــن الســير نحــو المســتقبل الــذي يطمــح إليــه كل اليمنييــن - يعتبــر الركيــزة 

الأهــم فــي معالجــة القضيــة الجنوبيــة وضمــان عــدم تكرارهــا وعلــى أســاس أن تكــون كل المظالــم والانتهــاكات والتجــاوزات التــي 

تمــت بحــق أبنــاء الجنــوب قــد عولجــت، وفــي هــذا الشــأن تعــددت الخيــارات مــن قبــل الأطــراف السياســية اليمنيــة والتصــورات 

المطروحــة لحلحلــة القضيــة حيــث تراوحــت بيــن أربــع مســارات وذلــك كالتالــي:

دولــة وحدويــة مــع حكومــة مركزيــة قويــة، ويميــل إلــى هــذا الــرأي بعــض القــوى السياســية فــي الشــمال، ويعــد اقــل الخيارات  	

حظا ويتميز على نحو خاص بأنه يتناقض مع روح الحركة الاحتجاجية في الشــارع الجنوبي.

دولــة وحدويــة مــع إدارة محليــة قويــة ويتمثــل فــي دولــة بســيطة مــع تفويــض الصلاحيــات كبيــرة لــلإدارة المحليــة ولهــذا  	

الخيــار أنصــار مــن ســائر أجــزاء الطيــف السياســي إلا أنــه كســابقه لا يحظــى بــأي تأييــد داخــل الشــارع الجنوبــي.

دولة فدرالية متمثلة في:

نظام فدرالي متعدد الأقاليم.	 

نظــام فيدرالــي مــن إقليميــن: البعــض يــرى هــذا الخيــار كحــل علــى أســاس فتــرة انتقاليــة لمــدة لا تتجــاوز الأربــع ســنوات 	 

يتــم بعدهــا حــق أبنــاء الجنــوب فــي تقريــر مصيرهــم.
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إقامــة دولــة مســتقلة ديمقراطيــة وفيدراليــة علــى أرض جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، ومــن وجهــة نظــر أنصــار 	 

هــذا الخيــار بــأن جــذر المشــكلة لا يكــون فــي النظــام الحالــي ولا فــي هيكلــة الدولــة، بــل فــي هيمنــة ثقافــة ونظــام الشــمال.

ومــن هنــا وعلــى ضــوء معطيــات الواقــع اليمنــي الراهــن بــكل تعقيداتــه التــي تــزداد يومــا فيــوم فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجنوبيــة 

وعلاقتهــا العميقــة بفشــل بنــاء دولــة الوحــدة فإننــا نــرى بــأن يكــون ذلــك الشــكل الــذي يجــب أن تبنــى علــى أساســه الدولــة هــو 

ــة الاتحاديــة الفيدراليــة بحيــث يكــون ذلــك اتفاقــا حقيقيــا علــى شــكل الوحــدة. شــكل الدول

ــر  ــادئ والمعايي ــى المب ــوم عل ــث يضمــن نجاحــه - دســتور اتحــادي يق ــه هــذا الاتحــاد - بحي ــز علي ــا يجــب أن يرتك ومم

ــوب فــي المشــاركة العادلــة  ــروة ويضمــن حــق أبنــاء الجن ــكار الث ــز الســلطة واحت والأســس الوطنيــة الســليمة ويفتــت ترك

فــي إدارة مؤسســات الدولــة الاتحاديــة ويؤكــد علــى حــق الأقاليــم فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 

كمــا يؤكــد علــى حــق كل إقليــم بوضــع دســتور خــاص بــه يحــدد هيــكل ســلطاته وصاحياتــه بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور 

الاتحــادي، ويلتــزم النهــج الديمقراطــي ومبــادئ الحكــم الرشــيد، بحيــث يحقــق العــدل والمســاواة وســيادة القانــون واســتقالية 
ــة المؤسســة العســكرية والفصــل بيــن الســلطات، ويضمــن الحقــوق والحريــات، كذلــك فإنــه لابــد أن تكــون  القضــاء وحيادي

هنــاك اســتراتيجية شــاملة لتحقيــق التنميــة المســتدامة بحيــث تكــون مرتكــزا آخــر يجــب ان يقــوم الاتحــاد الفدرالــي علــى أساســه 

وبحيــث تكــون هــذه الاســتراتيجية قابلــة للتنفيــذ وتوضــع موضــع التطبيــق مباشــرة.

وذهابنا الى هذا الخيار منطلقا من رؤيتنا في شكل الدولة المقدم إلى فريق بناء الدولة والتي مما نصت عليه التالي: “

»ولمــا كانــت حــرب )91م( ومــا ســبقها مــن إجــراءات أحاديــة مــن قبــل شــريكي الوحــدة ومــا تالهــا مــن نتائــج ترتبــت علــى انتصــار 

أحــد الشــريكين علــى الآخــر أهمهــا إلغــاء الجنــوب مــن المعادلــة السياســية - لا تمــس الأســاس الآخــر بشــكل الدولــة اليمنيــة وفقــا 

لمضاميــن وثيقــة العهــد والاتفــاق فإننــا نــرى مــا يأتــي:

إن مشــروعية الدولــة اليمنيــة البســيطة القائمــة قــد تعدلــت بمقتضــى وثيقــة العهــد والاتفــاق، ومــن ثــم فــإن إعــادة الحــال إلــى . 1

مــا كان عليــه قبــل هــذه الوثيقــة لا يقــوم علــى أســاس مشــروع.

كل الإجــراءات التــي تمــت بعــد )94م( بمــا يتعــارض مــع الوثيقــة؛ ونقصــد بذلــك الانتخابــات العامــة وتعديــل التقســيم . 2

الإداري وغيرهمــا لا مشــروعية لــه.

لما كانت الوثيقة قد تضمنت أساسا كافيا لإنشاء دولة مركبة فإنه يلزم استكمال إنشاء هذه الدولة المركبة.. 3

قــد تبيــن عمليــا خــلال أكثــر مــن عشــرين عامــا مضــت علــى قيــام الوحــدة الاندماجيــة فشــل الدولــة البســيطة فــي الحفــاظ . 4

علــى الوحــدة وقيامهــا بالواجبــات المفترضــة عليــه.

إن العوامل الجغرافية والثقافية والسكانية والحضارية في اليمن تصب كلها في صالح الدولة المركبة ال البسيطة.. 5
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إن الوحــدة اليمنيــة فــي ســنة )90م( هــي وحــدة طوعيــة نشــأت بمقتضــى اتفــاق تعاهــدي بيــن طرفيهــا نتــج عنــه قيــام دولــة . 6

بســيطة، وقــد خضــع هــذا الشــكل لتعديــل طوعــي بمقتضــى اتفــاق تعاهــدي آخــر، ومــن ثــم فــإن بقــاء الشــكل الأصلــي أو 

المعــدل للدولــة أو الخــروج عليهمــا لابــد أن يكــون أيضــا طوعيــا”

الضمانات:

أن أي حل يجب أن يكون محل رضى وقبول أبناء الجنوب. 	

بمــا أن الفتــرة المتبقيــة مــن المرحلــة الانتقاليــة لا تكفــي لتنفيــذ الاســتحقاقات المنوطــة بهــا مــن صياغــة الدســتور الجديــد  	

ومــن ثــم الاســتفتاء الشــعبي عليــه وإقــرار قانــون للانتخابــات بنــاء علــى الدســتور الجديــد وســجل انتخابــي جديــد؛ فإنــه لا 

منــاص مــن التوافــق علــى مرحلــة انتقاليــة جديــدة لتنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي وعلــى رأســاها مخرجــات قضية صعدة 

والقضيــة الجنوبيــة وبنــاء الدولــة ترتكــز علــى:

إعان دستوري تتوافق القوى السياسية الممثلة في الحوار الوطني على تفاصيله.	 

مجلــس تشــريعي انتقالــي، وحكومــة وحــدة وطنيــة )إنقــاذ وطنــي( تشــرف علــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، 	 

ويكــون التمثيــل فيهمــا مناصفــة بيــن أبنــاء الجنــوب والشــمال.

تحويل المعالجات إلى مبادئ ونصوص دستورية وقانونية واضحة بما يضمن عدم تكرار ما حدث.	 

والله الموفق.
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قائمة المراجع

تصريــح الدكتــور الشــهيد أحمــد شــرف الديــن عــن التقريــر النهائــي لفريــق بنــاء الدولــة فــي اختتــام أعمــال مؤتمــر الحــوار  	

الوطنــي توضــح مــدى التغييــر الجوهــري فــي النظــام السياســي وهــو مــا تبنتــه مســودة الدســتور كامــلًا:

https://www.youtube.com/watch?v=ajVx8tx78uQ

رؤية الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين عن مدنية الدولة واتحاديتها ومبرراتها القاها أثناء الحوار الوطني: 	

https://www.youtube.com/watch?v=yc0MNmbR6EU

رؤية أنصار الله في القضية الجنوبية يستعرضها نائب رئيس الوزراء المعين في حكومتهم: 	

https://www.youtube.com/watch?v=6eH6uC4g3-E
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قرار تشكيل الحوار الوطني رقم )11( لسنة 2013. 	

قرار تشكيل اللجنة الفنية رقم )30( لسنة 2012. 	

قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور رقم )27( لسنة 2014. 	

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية برقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رقم )30( لسنة 2014. 	

قرار لجنة الأقاليم رقم )3( لسنة 2014 بشأن تحديد لجنة الأقاليم، مرفق في مخرجات الحوار الوطني. 	

المبادرة الخليجية الموقعة في الرياض، 23/11/2012. 	

مكالمــة هاتفيــة منشــورة بيــن الناطــق الرســمي لأنصــار الله )الحوثييــن( فــي الحــوار الوطنــي والرئيــس الســابق تؤكــد أن  	

.https://youtu.be/0z0cQWAxFeg التحــرك يــوم تســليم المســودة مشــترك بيــن قــوى صالــح والحوثييــن

وثيقة الحوار الوطني الشامل، التقرير النهائي للقضية الجنوبية. 	

https://www.youtube.com/watch?v=ajVx8tx78uQ
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 السردية الدستورية الليبية منذ العام 2011:

وقائع وتقييم وتوصيات

عزة كامل المقهور*

ملخص

لليبيــا ارث دســتوري منــذ العــام 1951 حيــن ولــد دســتور الاســتقلال فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1951 قبــل إعــلان اســتقلال 
ليبيــا مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 1951. ثــم فــي عــام 1953 صــدر قانــون المحكمــة 

العليــا الليبيــة باختصــاص دســتوري لتصبــح مــن أوائــل المحاكــم الدســتورية فــي المنطقــة العربيــة.

تراجــع المســار الدســتوري فــي ليبيــا منــذ العــام 1969 بعــد انقــلاب أيلول/ســبتمبر حيــث أهُمــل الدســتور، ثــم أعُلــن أن الإعــلان 
الدســتوري الــذي أصــدره مجلــس قيــادة الثــورة قــد حــل محــل الدســتور، وكانــت هــذه نهايــة الدســتور الــذي عــاش ســتة عشــرة عامــا. 

لكــن ليبيــا منــذ ذلــك الحيــن لــم تعــرف دســتوراً حتــى يومنــا هــذا.

وفــي عــام 2011 أثنــاء انتفاضــة الربيــع العربــي، كانــت المطالــب الشــعبية التــوق لدســتور وطنــي يضمــن الحقــوق والحريــات 
ويضــع نظامــاً للحكــم يرتكــن إلــى المبــادئ الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا وأهمهــا التــداول الســلمي علــى الســلطة.

كان الأمــل كبيــراً، خــال مــن التحديــات كمــا ظــن الليبيــون، لكــن نظــام الحكــم الجديــد بعــد تغييــر 2011 لــم يولــي أهميــة لوضــع 
الدســتور، فتأخر المســار الدســتوري كثيراً وبدأ الصراع ما بين مؤسســات الحكم ما بعد الثورة على حســاب المســار الدســتوري. 
وحيــن انتخبــت الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور كانــت البــلاد فــي حالــة حــرب وصراعــات، ثــم أثنــاء بنــاء الدســتور 
تدخلــت القــوى الإقليميــة والدوليــة وبنــت مســاراً دســتورياً موازيــاً ومؤقتــاً بحجــة أنــه ســيمهد للاســتقرار، كان أساســه التعييــن علــى 

حســاب الانتخــاب وتوقفــت الانتخابــات منــذ العــام 2014.

* محامية ليبية.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



لــم تتمكــن الهيئــة التأسيســية مــن انجــاز مهمتهــا بالشــكل المؤمــل منهــا وهــي أول هيئــة دســتورية منتخبــة فــي تاريــخ ليبيــا، إذ 
دب الصــراع بيــن أعضائهــا وانتقــل إلــى العلــن، ثــم تــداول بيــن أروقــة المحاكــم لســنوات، حتــى اصــدرت المحكمــة العليــا )الدائــرة 
ــاً بنظــر الطعــون فــي أعمــال الهيئــة التأسيســية  الإداريــة( حكمهــا بــأن لا اختصــاص للمحاكــم بمــا فيهــا القضــاء الإداري ولائي
وأن الاختصــاص للدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا، وفــي ذات الوقــت كانــت المحكمــة العليــا مــن تلقــاء ذاتهــا قــد عطلــت 
اختصاصهــا الدســتوري - تفاديــا للنظــر فــي الطعــون فــي شــأن مشــروعية مؤسســات الحكــم فــي البــلاد- ممــا فاقــم مــن الأمــر 

وعقّــده حيــن لجــأ أعضــاء الهيئــة إلــى القضــاء الإداري غيــر المختــص لســنوات.

بتاريخ 27 تموز/يوليو 2017، في جلســة تصويت على مشــروع الدســتور بحضور 44 عضو من ســتين عضو من المقرر 
أن يكونوا أعضاء الهيئة التأسيســية وفقا للإعلان الدســتوري، وافق 43 عضو على مشــروع الدســتور لعام 2017. في غياب 
التوافــق ووســط الخلافــات التــي امتــدت إلــى خــارج الهيئــة التأسيســية، أحيــل المشــروع وســط الاعتراضــات إلــى مجلــس النــواب 

الــذي لــم يتخــذ الخطــوات الكاملــة لإحالتــه علــى الاســتفتاء واصــداره.

مــن جهــة أخــرى، وفــي الطريــق الدولــي المــوازي، قــررت بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا مــن خــلال فــي عــام 2020 أن 
يؤجل إجراء الاســتفتاء على مشــروع الدســتور، وأن يكون الاعتماد على قاعدة دســتورية مؤقتة لحين اجراء انتخابات تشــريعية 

ورئاســية، والتــي لــم تجــرى فــي موعدهــا المقــرر فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر 2021 ولا فــي موعــد لاحــق.

المســار الدســتوري الليبــي حاليــاً فــي مــأزق، وهــو مؤجــل ضمنيــا دون زمــن محــدد، والخشــية أن تتعقــد الأمــور أكثــر فــي حــال 
إهمالــه واحالتــه فيمــا بعــد إلــى مجلــس تشــريعي منتخــب جديــد ليتحــول إلــى كــرة لهــب بيــن يديــه ويســتمر الانشــقاق مــا بيــن أعضــاء 
الهيئــة ومــا بيــن بعــض منهــم مــن جهــة وبيــن المجلــس التشــريعي المنتخــب الجديــد. مــن المهــم قبــل إجــراء أيــة انتخابــات مقبلــة 
رســم مســار دســتوري جديــد يســفر عــن دســتور توافقــي يؤســس لمصالحــة وطنيــة ويعمــل علــى وضــع قاعــدة التــداول الســلمي 

للســلطة موضــع التنفيــذ.

الكلمات المفتاحية: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، لجنة فبراير 
لتعديل الإعلان الدستوري، قانون انتخاب الهيئة التأسيسية، القضاء الإداري، مجلس النواب، المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات، الاستفتاء، قانون الانتخابات الرئاسية، قانون الانتخابات البرلمانية.
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المقدمة
لا يمكــن الخــوض فــي المســار الدســتوري الليبــي الــذي بــدأ مــع نشــأة الدولــة الليبيــة، دون التعــرض للبنتــه الأساســية وهــي دســتور 
المملكــة الليبيــة المتحــدة الــذي صــدر فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر لعــام 1951. قبــل أن يُعلــن اســتقلال ليبيــا فــي 24 كانــون 
الأول/ديســمبر 1951 بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر،1 كان لابــد مــن صــدور 

دســتور، وكأن ذاك الدســتور هــو الــذي بعــث الدولــة للحيــاة.

تــم التوافــق بيــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة التــي عينــت بالتســاوي2 مــن الأقاليــم الثلاثــة )برقــة وفــزان وطرابلــس(،3 
علــى ثلاثــة أمــور رئيســية قبــل الشــروع فــي كتابــة الدســتور حيــث كانــت إرادة الأميــر إدريــس السنوســي آنــذاك مــن خلفهــا وهــي:

أن تكون ليبيا دولة فيدرالية من ثلاثة أقاليم، رغم شح سكانها وانتشارهم على رقعة واسعة.4. 1

أن تكــون ليبيــا دولــة ملكيــة والقبــول بالأميــر إدريــس السنوســي ملــكا متوجــا علــى ليبيــا،5 رغــم اعتــراض بعــض الزعمــاء . 2
السياســيين خاصــة مــن غــرب البــلاد.6

تعيين لجنة لوضع دستور استناداً للأساسين 1، 2 أعلاه.7. 3

اتفــق أعضــاء الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة علــى تعييــن لجنــة الدســتور المكونــة مــن ثمانيــة عشــر عضــواً )ســتة أعضــاء مــن 
كل إقليــم(، ثــم قــررت اللجنــة فــي جلســتها بتاريــخ 9 كانــون الأول/ديســمبر 1950 الإبقــاء علــى لجنــة فرعيــة مصغــرة مشــكلة 
مــن ســتة أعضــاء )عضويــن بالتســاوي مــن كل إقليــم( لتصبــح أداة العمــل الرئيســية8 للجمعيــة التأسيســية الوطنيــة، والتــي ســميت 
بلجنــة العمــل. ســاعد لجنــة العمــل خبــراء مــن الأمــم المتحــدة مــن بينهــم الخبيــر المصــري عمــر لطفــي، وبحضــور المستشــار 

القانونــي لبعثــة الأمــم المتحــدة الذيــن حضــروا كامــل جلســاتها صحبــة خبــراء فنييــن آخريــن.9

لــذا، مــع ضمــان المســائل الثــلاث المبينــة أعــلاه وهــي مطالــب محليــة، جــاء دســتور 1951 بمقاييــس دوليــة وبنفحــة تقدميــة، 
فــي زمنهــا، لبــلاد هشــة وفقيــرة تعيــش علــى المعونــات الدوليــة وايجــار القواعــد العســكرية.10

“تصبــح ليبيــا دولــة مســتقلة ذات ســيادة فــي موعــد لا يتجــاوز أول ينايــر 1952، علــى أن يوضــع للدولــة الجديــدة فــي أثنــاء ذلــك دســتور تقــره جمعيــة   1
وطنيــة، تضــم ممثليــن عــن الأقاليــم الثلاثــة المكونــة للبــلاد”.

عشرون عضواً لكل إقليم.  2
كان تعييــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية أســهل مــن إقليمــي برقــة وفــزان لوجــود زعامــة تاريخيــة ملكــت القــرار لــكل منهمــا )الأميــر أدريــس السنوســي   3
والســيد أحمــد ســيف النصــر( بينمــا لاقــى اختيــار أعضــاء إقليــم طرابلــس بعــض الصعوبــات. يراجــع فــي هــذا الشــأن التاريخــي: أدريــان بلــت )مفــوض 
 Kalam Research :الأمــم المتحــدة فــي ليبيــا(، اســتقلال ليبيــا والأمــم المتحــدة: حالــة تفكيــك الاســتعمار، ترجمــة زاهــي بشــير المغيربــي )طرابلــس

and Media - مجمــع ليبيــا للدراســات المتقدمــة، 2020(، الجــزء الثالــث، ص 527.
ــة الجغرافيــة  ــا إذ “يجــب أن تكــون أقــل مركزيــة بحســبان البني ــذاك أن النظــام الفيدرالــي مناســباً لليبي ــان بلــت مفــوض الأمــم المتحــدة آن كان رأى أدري  4

ــت، ص 938. ــي”. بل ــزي أوتوقراط ــم مرك ــكل حك ــة لش ــر مواتي ــت غي ــة كان ــذه الطبيع ــاع به ــلاد. وأن أوض ــة للب والديمغرافي
بلت، ص 844.  5

أفــاد أدريــان بلــت فــي كتابــه أن موكــب الملــك واجــه فــي طرابلــس حشــد مــن المتظاهريــن “الذيــن طالبــوا بحــل الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة وعبــروا   6
عــن عدائهــم للفيدراليــة” ثــم أفــاد أن هــذا الحــادث “أظهــر مــدى التوتــر الســائد فــي مدينــة طرابلــس بيــن أنصــار الفيدراليــة ومعارضيهــاـ فإنــه بيــن أيضــا 

قبــولا عامــا للأميــر بوصفــه تجســيدا للوحــدة الوطنيــة”. بلــت، ص 933. 
بلت، ص 818.  7
بلت، ص 934.  8
بلت، ص 935.  9

عُدّل الدستور في عام 1963 بإلغاء النظام الاتحادي وتحولت ليبيا إلى نظام الدولة الموحدة وأصبحت ليبيا تسمى “المملكة الليبية”.  10

http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1949/51.pdf
https://security-legislation.ly/ar/law/101249
https://security-legislation.ly/ar/law/101249
https://security-legislation.ly/ar/law/101249
https://security-legislation.ly/ar/law/101249


191

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

وفــي عــام 1953 صــدر قانــون المحكمــة العليــا الاتحاديــة،11 لتكــون مــن أوائــل المحاكــم العليــا ذات الاختصــاص الدســتوري 

فــي المنطقــة.

وهكــذا ولــدت ليبيــا مــن رحــم دســتور وبضمــان محكمــة عليــا ذات اختصــاص دســتوري لهــذا الدســتور رغــم حداثــة الدولــة وضعفهــا 

وعوزهــا، وكان ذلــك بفضــل خطــة وضعتهــا الأمــم المتحــدة، وتوافــق زعمــاء الدولــة الفتيــة آنــذاك.

قال أدريان بلت مفوض الأمم المتحدة في ليبيا والذي ساهم مساهمة فعالة في وضع مسار الدولة الليبية الدستوري:

“إن دســتور ليبيــا قــد توخــى تطبيــق الــروح الديمقراطيــة واحتــرام الحريــات الانســانية. وقــد يعتــرض البعــض 
عليــه بــأن فيــه مــن المــواد مــا يلائــم أكثــر الــدول الديمقراطيــة تطــوراً، وهــو لا يصلــح للشــعب الليبــي فــي مرحلتــه 
الحاضــرة. إننــي لا اشــاطركم الــرأي، إذ عندمــا يحصــل شــعب حديــث العهــد سياســيا علــى حكــم دســتوري، فــإن 

الحكمــة تقتضــي بــأن نفســح المجــال فــي الحقــل السياســي بــدلا مــن أن نضيــق الخنــاق عليــه”.12

لكــن هــذا الدســتور، التقدمــي بمعيــار زمنــه، لــم يحــظ بمشــاركة شــعبية فعليــة لأســباب عديــدة منهــا الأميــة المنتشــرة فــي البــلاد 

آنــذاك، إضافــة إلــى أن الهيئــة التــي وضعتــه هيئــة معينــة وليســت منتخبــة. لــم يســتطع هــذا الدســتور أن يتخلــل إلــى ضميــر 

الشــعب، ولــم يتــح لــه الوقــت الكافــي ليســتقر ويتجــذر، إذ وقــع انقــلاب 1969 وهــو وإن كان انقلابــاً عســكرياً لكنــه لاقــى ترحيبــاً 

شــعبياً لافتــاً، وذلــك لعــدة أســباب منهــا ظهــور مظاهــر للفســاد، والتزويــر فــي الانتخابــات التشــريعية، وقيــام ثــورات فــي مصــر 

والعــراق وســوريا، وقــوة المــد القومــي وقتهــا والشــعور بمــرارة هزيمــة الــدول العربيــة فــي حــرب 1967.

ــم يجــرؤ قــادة انقــلاب عــام 1969، رغــم خــروج المظاهــرات الشــعبية المؤيــدة لهــم، علــى الغــاء الدســتور، لكــن ذلــك حــدث  ل
تدريجيــاً،13 أولًا بالإعــلان عــن اســقاط النظــام والغــاء المؤسســات الدســتورية،14 ثــم بإصــدار إعــلان دســتوري15 ناظــم للمســار 

الدســتوري الجديــد فــي البــلاد،16 ثــم بإعــلان موتــه تمامــاً مــن خــلال أحــكام للمحكمــة العليــا الليبيــة التــي اعتبــرت الإعــلان 

الدســتوري للنظــام الجديــد دســتوراً للبــلاد.17 ونــص البيــان الثانــي علــى الغــاء المؤسســات الدســتورية ومؤسســات حكــم النظــام 

الملكــي. وبهــذاً خســرت ليبيــا دســتوراً منــذ العــام 1969، وظلــت علــى أمــل اصــدار دســتور دائــم دون أن تحظــى بــه.

قانون المحكمة العليا الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة لسنة 1953.  11

مقــال لأدريــان بلــت منشــور فــي جريــدة برقــة الجديــدة بتاريــخ 25 كانــون الأول/ديســمبر 1953. الاقتبــاس مذكــور فــي: أبوالقاســم الربــو، “ليبيــا: البحــث   12

عــن دســتور تائــه،” رأي اليــوم، 23 أيلول/ســبتمبر 2020. 
عزة كامل المقهور، “الصناعة التشريعية في غياب الدستور،” أويا، 2008.   13

أعلن البيان الأول للثورة عن سقوط النظام الملكي.  14

بتاريــخ 11 كانــون الأول/ديســمبر 1969 أصــدر مجلــس قيــادة الثــورة إعلانــاً دســتورياً اكتفــى فــي مادتــه الثلاثيــن بإلغــاء النظــام الدســتور والتــي نصــت   15

علــى أنــه “يلغــى النظــام الدســتوري المقــرر فــي الدســتور الصــادر فــي 7. 10. 1951 وتعديلاتــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار”.
وعد قادة الانقلاب في الإعلان الدستوري )المادة 33( بإصدار دستور دائم، لكنه لم يصدر أبداً.  16

ــي الخــاص بســقوط  ــان الثان ــورة والبي ــام الث ــون الثاني/ينايــر 1970: “إن إعــلان قي ــم 1/ 12 ق الصــادر فــي 11 كان جــاء فــي الطعــن الدســتوري رق  17

ــا المؤسســات التابعــة للعهــد  ــا بالنظــام الملكــي وألغــى ثانيهم ــى ســقوط الدســتور، إذ أطــاح أولهم ــم ينصــا عل المؤسســات الدســتورية ونظــام الحكــم، ل
الســابق، وســقوط المؤسســات أمــر جــد مختلــف عــن ســقوط قانــون الانتخــاب المطعــون فــي دســتوريته”. لكــن المحكمــة العليــا الليبيــة غيــرت مــن موقفهــا 
وحســمت أمرهــا تجــاه دســتور 1951 بموجــب الطعــن الدســتوري رقــم 4/ 14 ق، الصــادر بتاريــخ 14 حزيران/يونيــو 1970 حيــث ذكــرت “أخــذ 
الدســتور الملغــى بنظريــة الفصــل بيــن الســلطات الثــلاث”. ثــم بعــد ذلــك وصفــت المحكمــة العليــا صراحــة الإعــلان الدســتوري “بالدســتور”. كمــا أطلقــت 

المحكمــة العليــا علــى الإعــلان الدســتوري “الإعــلان الدســتوري المؤقــت”.
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https://www.raialyoum.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87/
https://www.raialyoum.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87/
https://www.raialyoum.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87/
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://security-legislation.ly/ar/law/31470
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بعد إلغاء دســتور المملكة، لم يصمد الإعلان الدســتوري الجمهوري ذاته وتلاشــى شــيئاً فشــيئاً دون اجراء قانوني يلغيه صراحة، 

بل كان بناء على أراء سياسية ونظرية عرفت بالنظرية العالمية الثالثة للعقيد معمر القذافي18 الذي كان يوصف “بقائد الثورة”، 
ليتغير نظام الحكم إلى ما عرف بالنظام الجماهيري أو نظام ســلطة الشــعب بموجب وثيقة إعلان قيام ســلطة الشــعب.19

تسارعت الأحداث ضد المسار الدستوري وبشكل عبثي على النحو التالي:

الغــاء الاختصــاص الدســتوري للمحكمــة العليــا بموجــب القانــون رقــم 6 لســنة 198220 بشــأن إعــادة تنظيــم المحكمــة . 1
العليــا،21 وهــي مــن أعــرق المحاكــم الدســتورية فــي المنطقــة.22

اصــدار وثائــق وقوانيــن ذات صبغــة دســتورية لاحتوائهــا علــى بعــض الحقــوق والحريــات، ونظــام حكــم خــاص عُــرف . 2

بالنظــام الجماهيــري أو ســلطة الشــعب.

وبســبب مــا آل اليــه الوضــع “الدســتوري” مــن خلــل بيّــن الحــد الــذي ظلــت فيــه ليبيــا بــدون دســتور دائــم، تتقاذفهــا وثائــق يصعــب 

وصفهــا “بالدســتورية”،23 كانــت أهــم مطالــب الثــورة فــي 2011 المطالبــة بدســتور حقوقــي بالدرجــة الأولــى، وهــو مطلــب لــم 

يتوانــى الحقوقيــون والنشــطاء24 خاصــة فــي اطــار نقابــة المحاميــن بليبيــا قبــل اســقاط النظــام فــي عــام 2011 مــن الدعــوة إليــه 
مــن خــلال أنشــطة حقوقيــة قــام بهــا كوكبــة مــن المحاميــن والمثقفيــن الليبييــن دون اســتجابة مــن النظــام.25

مثلــت ثــورة 2011 الوعــي ليــس لــدى النخبــة فحســب بــل المواطنيــن بــأن مطلــب الدســتور هــو مطلــب شــعبي لضمــان الحقــوق 

والحريــات وتنظيــم نظــام الحكــم ومؤسســات الدولــة، وتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والمضــي قدمــاً نحــو التنميــة والازدهــار 

ــم الــذي كان الليبيــون قــاب قوســين أو أدنــى مــن تحقيقــه ولــم  الاقتصــادي، أو هكــذا كان الحلــم الــذي بــدا ســهل المنــال. الحل

يتوقعــوا أن الطريــق اليــه ملــئ بالأشــواك والنزاعــات والدمــاء.

الكتاب الأخضر لمعمر القذافي.  18

صــدرت هــذه الوثيقــة بتاريــخ 2 آذار/مــارس 1977 انعكاســاً لفكــر العقيــد القذافــي الــذي تضمنــه الكتــاب الأخضــر، عمــا عــرف آنــذاك بمؤتمــر الشــعب   19

العــام الــذي يمثــل الســلطة التــي تســن القوانيــن والقــرارات العليــا. 
قانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.  20

أعيد الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية بموجب القانون رقم 17 لسنة 1994 بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982.  21

تأسست المحكمة العليا الليبية باختصاص دستوري في العام 1953.  22

فــي نهايــة العــام 1992 أصــدرت المحكمــة العليــا الليبيــة حكمــا غريبــاً، تعرضــت فيــه المحكمــة لطبيعــة الوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق الإنســان التــي   23

تمســك بهــا الحقوقيــون والنشــطاء وطالبــوا بتطبيقهــا فــي مواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، بالقــول بــأن مبــادئ هــذه الوثيقــة غيــر قابلــة 
للتطبيــق حتــى تصــاغ فــي قوانيــن لهــا قــوة الإلــزام. المحكمــة العليــا، طعــن مدنــي رقــم 58/ الســنة 38 قضائيــة، بتاريــخ 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1992. 
وهــو موقــف جــرد هــذه الوثيقــة، التــي تأمــل فيهــا الليبييــن طــوق نجــاة، مــن فعاليتهــا وجعلهــا مجــرد إعــلان مبــادئ تحتــاج إلــى أن يصــدر بهــا قانــون حتــى 
يمكــن تطبيــق بنودهــا. كمــا يراجــع بالخصــوص مقــال المحاميــة عــزة كامــل المقهــور المنشــور فــي صحيفــة قورينــا رداً علــى مقــال للدكتــور رجب أبــو دبوس 
المنشــور فــي ذات الصحيفــة حــول طبيعــة الوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق الإنســان التــي اعتبرهــا مجــرد إعــلان مبــادئ، فــي حيــن تمســكت المحاميــة عزة 
كامــل المقهــور فــي مقالهــا بالطبيعــة الدســتورية للوثيقــة ذلــك أنهــا تتعلــق بالحقــوق والحريــات وطالبــت بتطبيقهــا. كانــون الثاني/ينايــر 2009 )نســخة ورقيــة(. 

رشيد خشانة، “استفاقة المجتمع المدني الليبي تضعه في مواجهة مع “الأجهزة”،” ليبيا المستقبل، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010.  24

“سيف الإسلام يُطالب مجددا بسَـنّ دستور.. لكن الوضع في ليبيا لا يبدو مُهيئاً لهذه النقلة!،” سويس إنفو، 15 أيار/مايو 2010.   25

https://www.libya-al-mostakbal.org/top/42076/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/42076/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9.html
https://archive.org/details/political-00057/page/n11/mode/2up
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1977-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1982-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1982-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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https://www.libya-al-mostakbal.org/top/42076/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9.html
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ففي حين اســتمر العمل بدســتور 1951 ثماني عشــر ســنة فقط، فإن الليبيين عاشــوا دون دســتور أكثر من خمســين ســنة، وحين 

اقتربــوا منــه كثيــراً اختلفــوا حولــه، وهكــذا اســتمر الليبيــون فــي ظــل إعلانــات دســتورية مؤقتــة تجاوزهــا الزمــن والأحــداث فتهلهلــت 
وتحللت واســتبدلت بوثائق سياســية تفتقر إلى الطبيعة الدســتورية26 ومنها منذ العام 2015 اتفاقات مؤقتة تحت رعاية دولية.27

القسم الأول: إرهاصات تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

قبــل الحديــث عــن عمــل الهيئــة ونتائجهــا بمشــروعي دســتور 2016 و2017، مــن المفيــد الحديــث عــن الطريــق الــذي أدى 

إلــى تشــكيلها وستُســمى فــي هــذه الورقــة )الهيئــة التأسيســية(، وهــو فــي مجملــه يتعلــق بالإجــراءات التمهيديــة والمصاحبــة لعمليــة 

بنــاء الدســتور.

أولاً: الإعلان الدستوري لعام 2011

بــدا مــن الإعــلان الدســتوري فــي نســخته الأولــى أهميــة وضــع دســتور للبــلاد فــي مــدة قصيــرة )60 يومــاً مــن تاريــخ انعقــاد أول 

اجتمــاع للهيئــة التأسيســية(28 وهــذا يــدل علــى علــو ســقف الطمــوح آنــذاك. كمــا وأن ســؤالًا آخــر يطــرح دونمــا إجابــة هــو لمــاذا لــم 

يســتعان بدســتور 1951 مــع بعــض التعديــلات؟ ولمــاذا لــم يشــر إلــى هــذا الدســتور فــي الإعــلان الدســتوري ذاتــه، بــل لا وجــود 

لأثــر أو تأثيــر لهــذا الدســتور فــي نصــوص الإعــلان الدســتوري؟

هــذا الغيــاب يمكــن ايعــازه إلــى اعتــراض واختــلاف داخــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي29 وقــد يكــون الســبب هــو أن دســتور 1951 

دســتور بنظــام حكــم ملكــي، لكــن الأمــر قــد يعــود أيضــاً إلــى اتجــاه داخــل المجلــس بعــدم القبــول ببعــض النصــوص مثــل اكتفــاء 

دســتور 1951 بدســترة الإســلام دينا للدولة دون أن يمتد إلى الشــريعة الإســلامية ومكانتها كمصدر للتشــريع.

فيمــا ينــص دســتور 1951 فــي مادتــه الخامســة علــى أن الإســلام ديــن الدولــة، ينــص الإعــلان الدســتوري30 فــي مادتــه الأولــى 

أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع،31 والذي يظهر لأول مرة في نص دستوري في ليبيا.

فــي حيــن شــهدت ليبيــا مــا بيــن الأعــوام 1969 – 2011 اســتبدال الإعــلان الدســتوري )1969( بوثائــق محليــة تفتقــد إلــى الطبيعــة الدســتورية، شــهدت   26

الأعــوام مــن 2011 حتــى تاريخــه وثائــق واتفاقــات برعايــة دوليــة طغــت علــى الإعــلان الدســتوري )2011( واســتبدل بموجبهــا الفصــل المتعلــق بنظــام 
الحكــم فيــه، وهــي أيضــا تفتقــر إلــى الطبيعــة الدســتورية. 

المقصود الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الفرقاء الليبيين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.  27

نصــت المــادة 30، فقــرة 6 مــن الإعــلان الدســتوري عنــد صــدوره قبــل إدخــال التعديــلات عليهــا علــى التالــي: “يقــوم المؤتمــر الوطنــي العــام فــي مــدة   28

لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــاً مــن أول اجتمــاع لــه بالآتــي 1... 2. اختيــار هيئــة تأسيســية لصياغــة مشــروع دســتور للبــلاد تســمى الهيئــة التأسيســية لصياغــة 
الدســتور، علــى أن تنتهــي مــن تقديــم مشــروع الدســتور للمؤتمــر فــي مــدة لا تتجــاوز ســتين يومــاً مــن انعقــاد اجتماعهــا الأول.”

س أثناء الثورة في آذار/مارس 2011 برئاسة وزير العدل الليبي الأسبق قبل واثناء الثورة المستشار مصطفى عبد الجليل. أول هيئة تؤسَّ  29

الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 آب/أغسطس 2011.   30

تنــص المــادة 1: “ليبيــا دولــة ديمقراطيــة مســتقلة، الشــعب فيهــا مصــدر الســلطات، عاصمتهــا طرابلــس، ودينهــا الإســلام، والشــريعة الإســلامية المصــدر   31

ــة  ــة مــع ضمــان الحقــوق اللغوي ــة، واللغــة الرســمية هــي اللغــة العربي ــام بشــعائرهم الديني ــة القي ــة لغيــر المســلمين حري الرئيــس للتشــريع، وتكفــل الدول
والثقافيــة للأمازيــغ والتبــو والطــوارق وكل مكونــات المجتمــع الليبــي وتعتبــر لغاتهــا لغــات وطنيــة”.

https://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/pdfs2013/add01.pdf
https://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/pdfs2013/add01.pdf
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إذ يكفــي هــذا النــص المهــم إضافــة إلــى النصــوص المتعلقــة بنظــام الحكــم الملكــي وســلطاته كــي تثيــر معارضــة بعــض أعضــاء 

الســلطة الجديــدة لإعــادة الاعتبــار لدســتور 1951.

فيمــا رفــرف علــم المملكــة الليبيــة فــي ثــورة 2011 واعتُمــد علمــاً للدولــة فــي الإعــلان الدســتوري، تــم التجــاوز تمامــاً عــن دســتور 
1951 وعــدم الإشــارة إليــه حتــى فــي ديباجــة الإعــلان الدســتوري.32

ورغــم هــذه الخطــوة المبكــرة بإهمــال دســتور 1951، فإنــه مــا تــزال بيــن الحيــن والآخــر تظهــر مطالــب – وان كانــت محــدودة – 

باســتعادة دســتور 1951 مــع إضفــاء تعديــل علــى نظــام الحكــم، أو حتــى بنظــام الحكــم الملكــي.

ثانياً: الهيئة التأسيسية من هيئة معينة من المؤتمر الوطني العام، إلى هيئة معينة من خارجه وعلى غرار هيئة 
الستين لعام 1951، ثم إلى هيئة منتخبة على غرار هيئة الستين

تعرضــت النصــوص ذات العلاقــة بالهيئــة التأسيســية فــي الإعــلان الدســتوري إلــى عــدة تعديــلات وانصبــت بشــكل خــاص علــى 

تشــكيلها وذلــك علــى النحــو التالــي:

الشكل الأول للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفقاً للإعلان الدستوري الأصلي لآب/أغسطس 2011:

اختيار الهيئة التأسيسية من المؤتمر الوطني العام )أول هيئة منتخبة بعد الثورة(.. 1
وضع مشروع الدستور خلال 60 يوماً.. 2
يعتمده المؤتمر الوطني العام.. 3
يطرحه المؤتمر الوطني العام على الاستفتاء.. 4
مصادقة الهيئة التأسيسية على اعتباره دستوراً للبلاد.. 5
اعتماد المؤتمر الوطني العام.33. 6

الشــكل الثانــي بموجــب التعديــل الأول34 للإعــلان الدســتوري الصــادر فــي 13 آذار/مــارس 2012: أصبــح اختيــار أعضــاء 

الهيئــة مــن خــارج المؤتمــر الوطنــي العــام وازدادت المــدة الزمنيــة لوضــع الدســتور مــن 60 يومــاً إلــى 120 يومــاً، ولــم يعــد 
للســلطة التشــريعية اختصــاص اعتمــاده بــل تصــدره مباشــرة.35

كمــا لــم يشــر إلــى دســتور 1951 فــي بيــان ثــورة انتصــار 17 فبرايــر الــذي ألقــي عبــر اثيــر الراديــو مــن الأســتاذ المرحــوم عبــد الســلام المســماري   32

ــب الدســتورية. ــات وغيرهــا مــن المطال ــوق والحري ــل الحق ــه وضــع دســتور يكف ــي في ــب الثان ــذي كان المطل ــخ 22 شــباط/فبراير2011 وال المحامــي بتاري
لا يوجد في الإعلان الدستوري نصاباً محدداً للاعتماد.  33

التعديل الأول للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2012.  34

على النحو التالي:  35

تعيين الهيئة التأسيسية من خارج المؤتمر الوطني العام على غرار هيئة الستين لعام 1951.. 1
تصادق الهيئة على مشروع الدستور وتعتمده خلال 120 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة لاجتماعها الأول.. 2
يطرح على الاستفتاء الشعبي.. 3
تصادق عليه الهيئة باعتباره دستوراً للبلاد.. 4
يصدره المؤتمر الوطني العام.. 5

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
http://www.log.gov.ly/downloads/add008.pdf
http://www.log.gov.ly/downloads/add008.pdf
http://www.log.gov.ly/downloads/add008.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
https://www.youtube.com/watch?v=plFqOPAHko8
http://www.log.gov.ly/downloads/add008.pdf
http://www.log.gov.ly/downloads/add008.pdf
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الشكل الثالث بموجب التعديل الثالث36 للإعلان الدستوري الصادر في 5 تموز/يوليو 2012:

لأول مرة تتحول الهيئة التأسيسية إلى هيئة منتخبة37 من خارج المؤتمر الوطني العام وعلى غرار هيئة الستين لعام 38.1951

ومن الملاحظ في هذا الصدد ما يلي:

انتخاب الهيئة التأسيسية لأول مرة في تاريخ ليبيا.. 1

النص على”وجوب” تمثيل ما عرف بالمكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.26. 2

الإبقاء على مدة 120 يوماً لوضع مشروع الدستور.. 3

الإبقــاء علــى البنــد المتعلــق بإحالــة مشــروع الدســتور علــى الاســتفتاء الشــعبي. وهــو أمــر لــم يتغيــر رغــم أن الهيئــة . 4

أصبحــت منتخبــة.

أن )يصــدر( مشــروع الدســتور مــن المؤتمــر الوطنــي العــام. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن واقعــة تشــكيل الهيئــة . 5

التأسيســية علــى غــرار لجنــة الســتين لســنة 1951 )النموذجــان الثانــي والثالــث( خفــت هيمنــة الســلطة التشــريعية علــى 

عملية وضع الدســتور ليصبح دورها إصداره وليس اعتماده – وان احتفظت بعرضه على الاســتفتاء الشــعبي – لكننا 

ســنرى لاحقــاً عــودة هيمنــة الســلطة التشــريعية علــى عمليــة وضــع الدســتور مجــدداً.

وبموجــب هــذا التعديــل تقــرر أثنــاء الفتــرة الانتقاليــة إجــراء انتخابــات عامــة ثانيــة )هيئــة تأسيســية( لــم تكــن متوقعــة فــي الإعــلان 

الدســتوري الأصلــي، بهــدف محــدد وهــو انتخــاب هيئــة تأسيســية لوضــع مشــروع دســتور دائــم للبــلاد.

الشــكل الرابــع بموجــب التعديــل الخامــس للإعــلان الدســتوري39 الصــادر فــي 11 نيســان/أبريل 40،2013 لا يختلــف كثيــراً عــن 
النــص الســابق.41

جرى بموجب هذا التعديل تعديلًا فقط على الفقرة 2 من البند 6 من المادة 30 دون غيرها من الفقرات المتعلقة بالاستفتاء وإصدار مشروع الدستور.  36

الانتخــاب والمســاواة المناطقيــة فــي التمثيــل كان بفعــل ضغــط انصــار النظــام الفيدرالــي فــي شــرق البــلاد وتهديدهــم بمقاطعــة أول انتخابــات بعــد الثــورة   37

)انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام( واقفــال الموانــئ النفطيــة و ذلــك بموجــب تعديــل دســتوري اجــري قبــل 48 ســاعة مــن بــدء العمليــة الانتخابيــة. “ليبيــا: 
أنصــار الفيدراليــة يدعــون إلــى مقاطعــة الانتخابــات،” بــي بــي ســي نيــوز، 6 تموز/يوليــو 2012.

ــم للبــلاد تســمى  ــه لصياغــة مشــروع دســتور دائ ــة تأسيســية بطريــق الاقتــراع الحــر المباشــر مــن غيــر أعضائ ــي: “انتخــاب هيئ جــاء التعديــل كمــا يل  38

الهيئــة التأسيســية مــن ســتين عضــواً علــى غــرار لجنــة الســتين التــي شــكلت لإعــداد دســتور اســتقلال ليبيــا عــام 1951 م ويتولــى المؤتمــر الوطنــي 
العــام تحديــد معاييــر وضوابــط انتخابهــا يراعــى فيهــا وجــوب تمثيــل مكونــات المجتمــع الليبــي ذات الخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة. وفــي جميــع الأحــوال 
تصــدر قــرارات الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء زائــد واحــد علــى أن تنتهــي مــن صياغــة الدســتور واعتمــاد هــذا المشــروع 
فــي مــدة لا تجــاوز مائــة وعشــرين يومــاً مــن انعقــاد اجتماعهــا الأول”. علمــاً بأنــه بعــد صــدور هــذا التعديــل الدســتوري بأســابيع صــدر القانــون رقــم 18 

لســنة 2013 بشــأن حقــوق المكونــات الثقافيــة واللغويــة وذلــك بتاريــخ 30 تموز/يوليــو 2013.
التعديل الخامس للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2013.  39

نص هذا التعديل على ما يلي:  40

مــادة 3: “إعــادة تشــكيل المفوضيــة العليــا لانتخــاب هيئــة تأسيســية بطريــق الاقتــراع الحــر المباشــر مــن غيــر اعضائــه لصياغــة مشــروع دســتور دائــم   
للبــلاد تســمى الهيئــة التأسيســية.... وفــي جميــع الأحــوال تصــدر قــرارات الهيئــة التأسيســية بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء زائــد واحــد علــى أن تنتهــي مــن 

ــا الأول”. ــاد اجتماعه ــا مــن انعق ــي مــدة لا تتجــاوز 120 يوم ــاده ف صياغــة مشــروع الدســتور واعتم
وهو نص سببه طعن دستوري في إجراءات صدوره والذي سيشار إليه في الفقرة اللاحقة.  41
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الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

ثالثاً: الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا42

في 26 شباط/فبراير 2013، عقب صدور التعديل الثالث للإعلان الدستوري تقدمت المحامية سلوى بوقعيقيص،43 رحمها الله، 

بصفتها محامية الطاعنين بطعن دستوري تحت رقم 28/ 59 ق أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والحكم ببطلان التعديل 

الدستوري الثالث لأسباب إجرائية تتعلق بنصاب تبني التعديل.44 حكمت المحكمة بقبول الطعن والقضاء بعدم دستورية التعديل 
الثالث. أصدر المؤتمر الوطني العام التعديل الخامس للإعلان الدســتوري والذي عدل النص بما لا يختلف عن ســابقه.45

كان بإمــكان المؤتمــر الوطنــي العــام والاتجــاه واضحــاً للحكــم بعــدم دســتورية التعديــل الثالــث لأســباب إجرائيــة أن يصحــح الأمــر 

ويصــدر تعديــلًا جديــداً لكنــه لــم يفعــل ذلــك، ممــا أدى إلــى تعطيــل ولادة الهيئــة التأسيســية.

رابعاً: لجنة فبراير لتعديل الإعلان الدستوري )2014(، نتائجها على المستوى التشريعي والواقعي

كل هــذه التعديــلات علــى الإعــلان الدســتوري الخاصــة بالهيئــة التأسيســية، إضافــة إلــى الطعــن المشــار إليــه أعــلاه، وهيمنــة 

الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة والصــراع بينهمــا، وتهديــدات الجماعــات المســلحة46 للمســار الديمقراطــي، وغيرهــا،47 

وعــدم قــدرة المؤتمــر الوطنــي العــام علــى العمــل بســبب حالــة الاســتقطاب السياســي الحــاد داخلــه، أدى إلــى التأخيــر فــي صــدور 

قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية. وبالتالــي تحولــت مســألة الدســتور التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون هدفــاً وأولويــة للمؤتمــر 

الوطنــي العــام، إلــى مســألة مؤجلــة وغيــر آنيــة وتــم الاكتفــاء بالإعــلان الدســتوري وانصــب الاهتمــام علــى تشــكيل الســلطة 

التنفيذيــة وســحب الثقــة منهــا والتدخــل فــي عملهــا.

وتحــت ضغــط المطالــب الشــعبية بانتخابــات جديــدة بمــا فيهــا انتخابــات رئاســية48 والمطالبــة برحيــل المؤتمــر الوطنــي العــام 

وتســليم الســلطة إلــى ســلطة تشــريعية جديــدة والمطالبــة برئيــس منتخــب للبــلاد، اضطــر المؤتمــر الوطنــي العــام إلــى تشــكيل 
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تمكنــت “لجنــة فبرايــر” مــن تقديــم مقترحهــا50 فــي المــدة المقــررة لهــا، لكــن المؤتمــر الوطنــي العــام لــم يعتمــده كامــلًا حيــث أقــر 

فقــط الانتخابــات التشــريعية وأجــل البــت فــي الانتخابــات الرئاســية ولــم يجزهــا وتــرك أمرهــا لمجلــس النــواب المقبــل.

ورد فــي مقتــرح “لجنــة فبرايــر” حــول الهيئــة التأسيســية فقــرة واحــدة تتعلــق بانتهــاء مــدة مجلــس النــواب خــلال 18 شــهراً كحــد 

أقصــى مــن تاريــخ انعقــاد أول جلســة لــه إلا فــي حــال انتهــاء الهيئــة التأسيســية مــن إعــداد الدســتور وصــدوره قبــل إنقضــاء 

هــذه المــدة.

الأمــر الــذي يعنــي أن أهميــة واضحــة أوليــت للهيئــة التأسيســية بالإعتــراف باســتقلالية عملهــا ومســارها المنفصــل وأولويتــه، ذلــك 

أنــه فــي حــال تبنــي مشــروعها دســتوراً للبــلاد ســينتهي مجلــس النــواب المنتخــب، كمــا ســينتج عــن صــدور الدســتور انتخابــات 

جديــدة لمؤسســات دائمــة تأسيســاً عليــه. وحتــى حينهــا كان مــا يــزال الأمــل فــي أن تــؤدي الهيئــة التأسيســية دورهــا وتنتــج دســتوراً 

يســاهم فــي انهــاء الأجســام المؤقتــة، وفــي تحقيــق حالــة اســتقرار فــي بلــد منهــك مــن عواصــف ثــورة ونــذور حــروب أهليــة.

خامساً: انتخاب مجلس النواب الليبي وتبعاته

جــرت الانتخابــات التشــريعية الثانيــة فــي ليبيــا بعــد الثــورة فــي عــام 2014 وانتخــب مجلــس النــواب )وهــو المجلــس الحالــي( لمــدة 
مؤقتــة تنتهــي بوضــع الدســتور.51

الواقــع اليــوم أنــه لــم يصــدر الدســتور ولــم يُمــدد لمجلــس النــواب باســتفتاء وانقضــى عمــره )18 شــهراً(، ولــم تجــرى انتخابــات 

لانتقــال الســلطة ومــا زال مجلــس النــواب قائمــاً.

عقب الانتخابات شهدت البلاد أحداثاً عديدة، أهمها ما يلي:

تزامن عمل الهيئة التأسيسية مع النزاعات المسلحة خاصة في مدينتي طرابلس وبنغازي. 	

انتقــال الحكومــة المؤقتــة أنــذاك مــن مقرهــا بمدينــة طرابلــس إلــى مدينــة البيضــاء بســبب النــزاع المســلح ورفــض بعــض  	

أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام تســليم الســلطة إلــى مجلــس النــواب المنتخــب.

أدت النزاعــات المســلحة فــي كل مــن طرابلــس وبنغــازي )المقــر الجديــد لمجلــس النــواب( إلــى انتقــال مجلــس النــواب إلــى  	
مدينــة طبــرق أقصــى شــرق البــلاد حيــث باشــر مهامــه.52

لجنة فبراير المقترح النهائي لأعمال لجنة اعداد مقترح التعديل الدستوري ومقترح انتخابات عامة.   50

تنــص المــادة 5 مــن مقتــرح فبرايــر علــى “بــدء ولايــة مجلــس النــواب مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه وتنتهــي بنفــاذ الدســتور. وفــي جميــع الأحــوال لا تتجاوز   51

ولايتــه مــدة ثمانيــة عشــر شــهراً مــن تاريــخ أول جلســة للهيئــة التأسيســية لوضــع الدســتور، مــا لــم تمــدد ولايتــه باســتفتاء”.
“مجلس النواب الليبي يعقد أولى جلساته في طبرق،” بي بي سي، 4 آب/أغسطس 2014.  52
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140803_libya_house_of_representatives
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ــا بتاريــخ 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، والــذي قضــى “بعــدم  	 صــدور حكــم مــن الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العلي

دستورية الفقرة 11 من التعديل السابع من الإعلان الدستوري” وهو التعديل الذي اعتمد مقترحات لجنة فبراير ومنها 

انتخــاب مجلــس النــواب. ترتــب علــى ذلــك لغــط كبيــر منــه الادعــاء بــإن حكــم المحكمــة العليــا يحــل مجلــس النــواب.53 

إلا أن الــرأي الــذي ســاد هــو أن هــذا الحكــم الدســتوري لا يحــل مجلــس النــواب.54 لكــن إســفين الانقســام المؤسســي كان 

قــد وقــع ونتائــج هــذا الحكــم كانــت وخيمــة علــى المســار الديمقراطــي. وبالتالــي صُيّــر إلــى وجــود ســلطتين تشــريعيتين 

أحدهما تؤسس على تفسيرها لحكم المحكمة العليا والثانية تتمسك بالانتخابات القائمة على قانون الانتخاب رقم 10 

لســنة 2014 بشــأن انتخــاب مجلــس النــواب فــي المرحلــة الانتقاليــة الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي العــام ذاتــه، ونتائجهــا 

المعتمــدة مــن المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات.

عدم تمكن الهيئة التأسيسية من إعداد مسودة الدستور في المواعيد المحددة في الإعلان الدستوري وفواتها بسنوات. 	

خــروج المســار الدســتوري عــن الإعــلان الدســتوري الوطنــي إلــى تســويات سياســية برعايــة واشــراف بعثــة الأمــم المتحــدة  	

للدعــم بليبيا.

سادساً: المسار السياسي الدولي وما نتج عنه من اتفاقات سياسية

رعــت بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا منــذ العــام 2015 حــوارات سياســية بيــن مؤسســات وأفــراد ليبييــن، ونتــج عــن ذلــك 

الوثائــق التاليــة:

الاتفــاق السياســي الليبــي فــي ديســمبر/كانون الأول 55،2015 صــدر عمــا ســمي بلجنــة الحــوار والــذي اعتمــد بموجــب . 1

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2259 / 2015 بالإجمــاع.

مجموعة اتفاقات صدرت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي 2020 وهي:. 2

خارطة طريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل56أ. 

الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة57ب. 

الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية58ج. 

“المحكمة العليا تعلن اليوم حكمها بشأن دستورية البرلمان الليبي،”  القدس العربي، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.  53

Azza K. Maghur, A Legal Look into the Libyan Supreme Court Ruling )Washington: Atlantic Council, 2014(.  54

الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.   55

خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.   56

الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة.  57

الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية.  58
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

نتج عن هذا المسار الدولي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما يلي:

شــكلت هــذه الوثائــق ســلطات تنفيذيــة “خاصــة” متعاقبــة ومختلفــة مــن حيــث تشــكيلتها واختصاصهــا عمــا جــاء فــي  	
الدســتوري.59 الإعــلان 

الإبقــاء علــى الســلطتين التشــريعيتين، الأولــى المؤتمــر الوطنــي العــام )المنتخــب فــي 2012( الــذي تحــول بموجــب  	

الاتفــاق السياســي إلــى المجلــس الأعلــى للدولــة، ومجلــس النــواب )المنتخــب فــي عــام 2014(.

اســتمرت هــذه الســلطات المتعــددة بمــا فيهــا الناشــئة منهــا عــن الوثائــق الدوليــة فــي عرقلــة التوصــل إلــى انتخابــات جديــدة  	

تنهيهــا لعــدة أســباب: أولًا عــدم خــروج مشــروع الدســتور للنــور لمــا صاحبــه مــن خلافــات؛ النظــام المعقــد الــذي وضعتــه 

بعثة الأمم المتحدة من خلال ملتقى الحوار الوطني؛60 فشل محاولة انتخابات عام 2021 بعد الشروع فيها وإعلان 

قائمــة المترشــحين والتقــدم بالطعــون القضائيــة فيهــا أمــام المحاكــم والفصــل فيهــا؛ عــدم التوصــل إلــى قاعــدة دســتورية 
للانتخابــات ســواء مــن ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي أو مــن التوافــق حولهــا مــا بيــن مجلســي النــواب والدولــة.61

هــذه الوثائــق لــم تصــدر بهــا تعديــلات دســتورية مــن مجلــس النــواب رغــم أن مجلــس النــواب تعامــل وتجــاوب معهــا. فبعــد أن كان 

موقــف مجلــس النــواب رافضــاً للاتفــاق السياســي عقــب ابرامــه )2015(، أصــدر مــا يفيــد القبــول بــه مبدئيــاً ثــم قبلــه بشــروط، ثــم 

شــارك بوفــود منــه فــي التفــاوض حــول خطــة الســيد غســان ســلامة المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ثــم انخــرط 

فــي الحــوار السياســي ومنــح الثقــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة.62 ورغــم هــذه المواقــف المتذبذبــة والمتناقضــة، إلا أنــه لــم تصــدر 

تعديــلات دســتورية بهــذه الوثائــق، ولــم يُعــدّل الإعــلان الدســتوري علــى ضوئهــا ولــم تُضمــن فيــه.

لــم يقــم مجلــس النــواب بــدوره الــلازم بالخصــوص، فلــم يقــم بــأي جهــد فــي تجميــع هــذه الوثائــق أو فرزهــا ونشــرها وتضمينهــا فــي 

الإعــلان الدســتوري،63 ممــا أربــك المســار الديمقراطــي والدســتوري وأثــر ســلباً علــى عمــل القضــاء الليبــي، وهــذا كان أحــد أســباب 
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الوثائــق مــع الإعــلان الدســتوري وأضعفــه إلــى حــد كبيــر.
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الحــوار السياســي الليبــي.
نظــام غريــب وهجيــن يتكــون مــن: مجلــس نــواب/ مجلــس دولــة )وهــو الســلطة التشــريعية الســابقة علــى مجلــس النــواب(/ مجلــس رئاســي مــن ثــلاث   60

أعضــاء، حكومــة.
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عــاد الانقســام التنفيــذي مــرة أخــرى.
اكتفى مجلس النواب بإصدار التصريحات والبيانات وتبني المواقف المتضاربة أحياناً.  63
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

نتيجــة كل هــذه الأحــداث المتســارعة منــذ العــام 2014 وهــو للمفارقــة العــام الــذي انتخبــت فيــه الهيئــة التأسيســية، فــان الحــال 

اليوم أنه لم يصدر الدســتور، وأن المؤسســات القائمة تآكلت شــرعيتها وأصبحت دون ســند دســتوري ولا أصل لها في الإعلان 

الدســتوري، فهــي إمــا منتهيــة الولايــة أو مؤقتــة الوجــود بنــاء علــى اتفاقــات سياســية مؤقتــة. ويمكــن وصــف هــذه المؤسســات 
جميعهــا بمؤسســات الأمــر الواقــع، تعمــل فــي “مرحلــة تمهيديــة”.66

ورد مصطلــح “المرحلــة التمهيديــة” فــي وثيقــة خارطــة الطريــق، ويعنــي أنهــا مرحلــة أقــل مــن “المرحلــة الانتقاليــة” التــي أصبحــت 

عليهــا ليبيــا بعــد الثــورة وقبــل تــآكل شــرعية ســلطات الحكــم الحاليــة منــذ العــام 2016/2014 67 حســب تواريــخ انتهــاء مــدة هــذه 

الســلطات. إن هــذا المصطلــح يبيــن التقهقــر الــذي حــدث للمســار الديمقراطــي الليبــي بالعــودة إلــى مرحلــة تمهيديــة تغيــب فيهــا 

الشــرعية الدســتورية لتتحــول إلــى “شــرعية سياســية”68 ولــن تعيــد المســار إلــى مرحلــة انتقاليــة إلا بنــاء علــى انتخابــات لســلطات 

مؤقتــة جديــدة لحيــن صــدور دســتور للبــلاد.

مــن خــلال مــا ســبق بيانــه، كان بإمــكان عمليــة البنــاء الدســتوري أن تدفــع بالمســار الديمقراطــي وأن تقطــع التدخــلات الخارجيــة 

وتخفــف مــن التدخــلات الدوليــة أو تتعــاون معهــا لــو قــام المؤتمــر الوطنــي العــام )أول هيئــة منتخبــة بعــد الثــورة( بالاهتمــام بالشــأن 

الدســتوري ووضعــه كأولويــة وهــو أســاس اختصاصــه، وتســهيل عمليــة انتخابهــا، بــدلًا مــن التناحــر والاختــلاف والصــراع. كمــا 

كان عليــه قبــل انتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور أن ينظــم العلاقــة بينــه وبينهــا لأن كليهمــا هيئتــان منتخبتــان 

وبــذات المركــز المتــوازي لتلافــي أي صــراع، وأن يضــع قواعــد للعمــل معهــا بهــدف الوصــول إلــى وضــع مســودة الدســتور 

واصــداره. ضــف إلــى ذلــك غيــاب الرؤيــة آنــذاك فــي اســتثمار عمليــة بنــاء الدســتور فــي عمليــة مصالحــة وطنيــة شــاملة بــدلًا مــن 
توجــه المؤتمــر الوطنــي العــام لطريــق معاكــس نحــو العــزل السياســي وتكريســه مــن خــلال تشــريعات تمييزيــة وخطــوات تنفيذيــة.69

ويظــل مــن الأهميــة كذلــك مســألة واقعيــة انجــاز الهيئــة التأسيســية لعملهــا خــلال المــدة المقــررة لهــا، وهــو مــا لــم يحــدث كمــا 

ســنبين فــي القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة.

ورد هــذا المصطلــح فــي المــادة الأولــى، الفقــرة 2 مــن خارطــة الطريــق للمرحلــة التمهيديــة للحــل الشــامل التــي أبرمــت برعايــة بعثــة الأمــم المتحــدة   66

مــن خــلال ملتقــى الحــوار الوطنــي الليبــي. ولمزيــد مــن التفاصيــل نشــير إلــى : عــزة كامــل المقهــور، “المختنفــات الدســتورية للمرحلــة الحاليــة: المفتعلــة 
والمتوقعــة،” بوابــة الوســط، 2 كانــون الاول/ديســمبر 2020.

عام 2014 انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام بانتخاب مجلس النواب، وعام 2015 انتهاء ولاية مجلس النواب استناداً لمقترح لجنة فبراير.  67

يمكــن قــراءة هــذا المصطلــح مقابــل “الشــرعية الدســتورية”، وهــذا فــي حــد ذاتــه اعتــراف مــن المجتمــع الدولــي بغيــاب الشــرعية الدســتورية فــي ليبيــا   68

فــي الوقــت الحالــي.
تحلــل نظــام العــزل السياســي ليــس فقــط بموجــب قانــون مجلــس النــواب رقــم )2 ( لســنة 2015 بشــأن الغــاء قانــون العــزل السياســي، والقانــون رقــم )6(   69

لســنة 2015 بشــأن العفــو العــام واللــذان صــدرا فــي مرحلــة الانقســام السياســي الحــاد، بــل تحلــل بموجــب الواقــع حيــث بــدأ العديــد مــن أركان النظــام 
الســابق مــن العــودة إلــى مراكــز الحكــم والقــرار فعليــاً. كمــا يمكــن وصــف بعــض التشــريعات التــي صــدرت فــي تلــك الحقبــة بالتمييزيــة والتــي وضعــت 
امتيــازات لفئــة مــا يعــرف “بالثــوار” وضــد الفئــات التــي تضامنــت مــع نظــام حكــم القذافــي كالقانــون رقــم 29 لســنة 2013 بشــأن العدالــة الانتقاليــة و 

قانــون رقــم 1 لســنة 2014 بشــأن رعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن بثــورة 17 فبرايــر.

https://manarlibya.com/2021/03/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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https://libyanparliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%E2%80%AB%E2%80%AC.pdf
https://libyanparliament.ly/wp-content/uploads/2017/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%E2%80%AB%E2%80%AC.pdf
https://security-legislation.ly/ar/law/32096
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https://security-legislation.ly/ar/law/31881?fbclid=IwAR2y3449Ro_u2Hq0FLfkFDtVqptH0GBWLsO0x1bN760RG6QrHV3sK4VoVRc
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

القسم الثاني: الهيئة التأسيسية وعملية بناء الدستور )البداية والمعوقات(

أولاً: انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور70

مراحل صدور قانون الانتخا		. 

شــكل المؤتمــر الوطنــي العــام بموجــب القــرار رقــم 24 لســنة 2013 71 لجنــة مختلطــة مــن داخــل المؤتمــر الوطنــي ومــن خارجــه72 

لإعــداد مشــروع قانــون انتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الدائــم للبــلاد. بتاريــخ 20 تموز/يوليــو2013، أصــدر 
المؤتمر الوطني العام القانون رقم 17 لســنة 2013 بشــأن انتخاب الهيئة التأسيســية لصياغة مشــروع الدســتور.73

	ساسيات قانون الانتخا	74	. 

تشكيل الهيئة من 60 عضواً بالتساوي، وذلك بتقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق انتخابية )الغربية، والشرقية، والجنوبية(.75. 1

النظــام الانتخابــي للهيئــة التأسيســية: نظــام الفائــز الأول، وتخصيــص 6 مقاعــد للمــرأة و6 مقاعــد للمكونــات الثقافيــة . 2

)امازيــغ/ تبــو/ طــوارق(.

مراعاة تمثيل المكونات الثقافية واللغوية76 )امازيغ/ تبو/ طوارق( بتخصيص 6 مقاعد لها.. 3

تراجع في تمثيل النســاء حيث خُصصت لهن 6 مقاعد )بنســبة %10( فقط بما يشــكل انخفاضاً مقارنة بالتمثيل في . 4
المؤتمر الوطني العام بعدد 33 مقعداً )بنسبة 16.5%(.77

وضــع شــروط للناخــب والمرشــح. بينمــا جــاءت شــروط الناخــب محــدودة بالاكتفــاء بالجنســية الليبيــة وبلــوغ الثامنــة عشــرة . 5

والتمتــع بالأهليــة، إضافــة إلــى الرقــم الوطنــي، فإنــه وبالنســبة للمرشــح إضافــة إلــى شــرط الجنســية وُضعــت شــروطاً 
أخــرى78 مــن بينهــا الخضــوع إلــى معاييــر تولــي المناصــب العامــة طبقــاً لقانــون العــزل السياســي والإداري79، الأمــر الــذي 

قلــص مــن فــرص المشــاركة فــي الترشــح حيــث أن هــذا القانــون اســتبعد عــدة فئــات مــن المجتمــع.

بموجب القانون رقم 17 لسنة 2014 بتاريخ 20 تموز/يوليو 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.  70

قرار رقم 24 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.  71

يترأســها عضــو المؤتمــر الوطنــي العــام وعضويــة 17 عضــواً مــن بينهــم فقــط ثــلاث نســاء وكانــت آليــة الاختيــار عــن طريــق قيــام كل دائــرة انتخابيــة   72

باختيــار عضــو واحــد مــن خــارج المؤتمــر الوطنــي العــام. 
قانون رقم )17( لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.  73

عــزة كامــل لمقهــور، الطعــون الانتخابيــة فــي التشــريعات الليبيــة )2014-2012(، النــص والواقــع والتقييــم )طرابلــس: المفوضيــة العليــا لللانتخابــات،   74

2018(، ص 11.
بهذا تم تفادي استخدام الأقاليم الثلاث وفقاً لدستور 1951 وهي طرابلس، برقة، و فزان.  75

سبق هذا النص صدور القانون رقم )18( لسنة 2013 في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية.  76

“فازت المرأة الليبية بـ 33 مقعدا في أول انتخابات للمؤتمر الوطني منذ عام 1952،” كرامة، 3 أيلول/سبتمبر 2012.   77

وضعت المادة )9( من القانون 12 شرطاً.  78

القانــون رقــم )13( لســنة 2013 الــذي يُعــرف بقانــون العــزل السياســي والــذي حــد مــن مشــاركة شــريحة مــن الليبييــن لمجــرد توليهــم بعــض المناصــب   79

العليــا أثنــاء النظــام الســابق. لاقــى هــذا القانــون انتقــادات داخليــة وخارجيــة.
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اجراء انتخابات الهيئة التأسيسية ونتائجها	. 

بتاريخ 20 شــباط/فبراير 2014 جرت انتخابات الهيئة التأسيســية. وبتاريخ 13 آذار/مارس 2014 أعلنت نتائج الانتخابات 
مــن المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات.80

كان تســجيل الناخبيــن ضعيفــاً ممــا أدى إلــى تمديــده، حيــث وصــل تقريبــاً إلــى أقــل مــن نصــف عــدد الناخبيــن المســجلين 
فــي انتخابــات المؤتمــر الوطنــي العــام81 الــذي بلــغ مــا يزيــد عــن المليــون ونصــف،82 كمــا شــهدت الانتخابــات مقاطعــة مكــون 

الأمازيــغ83 الذيــن أعلنــوا أن تمثيلهــم شــكلي84 وليــس فعلــي، وبعــض الاضطرابــات الأمنيــة فــي بعــض المناطــق أهمهــا الدائــرة 

الفرعيــة درنــة بالمنطقــة الانتخابيــة الشــرقية.

لم يكتمل عدد الهيئة التأسيسية85 )60 عضو( ولم يصل إلى العدد المنشود أبداً.86

ثانياً: بدء أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

بتاريــخ 21 نيســان/أبريل2014 انعقــد أول اجتمــاع للهيئــة بمقرهــا فــي مدينــة البيضــاء، وهــي مدينــة جبليــة تقــع فــي شــرق البــلاد، 

حيــث أعُلــن البــدء فــي أعمــال الهيئــة التأسيســية وأُطلــق الحمــام الأبيــض تعبيــراً عــن الأمــل والفــرح بهــا، بعــد قطــع مشــوار طويــل 

لتشكيلها )2014-2011(.

وبــذات التاريــخ تــم اختيــار د. علــي عبــد الســلام الترهونــي رئيســاً للهيئــة،87 ونائبــاً للرئيــس،88 ومقــرراً للهيئــة.89 وغــاب عــن هــذه 
الجلســة 13 عضــواً.90

ناقــش أعضــاء الهيئــة التأسيســية مســألة النقصــان العــددي، وتوصلــوا إلــى المبــررات التاليــة للمضــي قدمــا فــي عمــل الهيئــة: إن 

العبــرة بالعــدد الفعلــي وليــس العــدد الإجمالــي؛ إن العــدد المحــدد ليــس شــرطاً لإنجــاز المشــروع ولا يرتبــط بــه المشــروع صحــة ولا 

بطلانــاً؛ إن الانتخــاب حــق وليــس واجــب وبالتالــي فــإن المقاطعــة للانتخابــات يجــب ألا تعطــل المســار الدســتوري؛ إن الاســتفتاء 
الشــعبي ركنــاً وشــرطاً لصــدور الدســتور وأنــه يَجُــب كل مــا قبلــه مــن نقائــص.91

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور - نتائج الاقتراع النهائية )طرابلس: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 2014(.   80

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا 2014، تقرير نهائي )أتلانتا: مركز كارتر، 2014(.  81

انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، ص 4.   82

“أمازيغ ليبيا يقاطعون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وينسحبون من البرلمان،” فرانس 24، 12 تموز/يوليو 2013.  83

“أمازيغ ليبيا يقاطعون تأسيسية الدستور،” الجزيرة، 11 تموز/يونيو 2013.   84

زد على ذلك وفاة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية: عبد القادر اقدورة )بنغازي( في2021، وحمزة عبد ربه ) طبرق( في 2022.  85

أقصى ما وصل إليه العدد هو 56 عضواً بعد اجراء انتخابات تكميلية.  86

الهادي علي بوحمرة، المسار الدستوري الليبي )2014-2018(، )طرابلس: منشورات دار الرواد، 2019(، ص 21.  
“الترهوني رئيساً لهيئة صياغة الدستور الليبي،” الجزيرة، 22 نيسان/أبريل 2014.  87

الجيلاني عبد السلام رحومة.  88

أصغر أعضاء الهيئة رمضان التويجر.  89

بدأت الهيئة التأسيسية بعدد 47 عضواً ثم وصلت إلى 56 عضواً ولم تكتمل أبداً.  90

بوحمرة، المسار الدستوري الليبي )2014-2018(، ص 22.  91
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https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://hnec.ly/wp-content/uploads/2020/01/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.pdf
https://hnec.ly/wp-content/uploads/2020/01/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-07302014-con-drafting-arabic-final.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/libya-07302014-con-drafting-arabic-final.pdf
https://www.france24.com/ar/20130711-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20130711-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2013/7/11/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/2014/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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وفــي كل الأحــوال فــإن هــذا النقصــان العــددي ليــس بأمــر غريــب عــن الهيئــات المنتخبــة فــي ليبيــا، إذ لــم يكتمــل عــدد أعضــاء 

المؤتمر الوطني العام ولا أعضاء مجلس النواب إما لأســباب أمنية أدت الى عدم إتمام الانتخاب في دوائر معينة أو بســبب 

تطبيــق قانــون العــزل السياســي وخــروج بعــض أعضــاء المؤتمــر أو الاســتقالة أو خلافــه. إلا أنــه فــي حالــة الهيئــة التأسيســية 

فــإن مقاطعــة الانتخابــات - عــدا درنــة - كان لدافــع خــاص يتعلــق بمقاطعــة لمكونــات الثقافيــة وتحديــداً “الأمازيــغ” وهــو مــا لــم 

يحــدث فــي الانتخابــات الأخــرى.

أعــدت الهيئــة التأسيســية لائحتهــا الداخليــة. وبموجــب القــرار رقــم 3 لســنة 2014، قســمت أعضائهــا إلــى ثمــان لجــان نوعيــة 
حســب أبــواب الدســتور التــي اعتمدتهــا.92

بتاريــخ 24 كانــون الأول/ديســمبر 2014، بعــد ثمانيــة أشــهر مــن بــدء أعمالهــا، نشــرت الهيئــة مخرجــات اللجــان علــى موقعهــا 

الرســمي،93 ورغــم أن المخرجــات لــم تــأت بحجــم التطلعــات وشــابها الكثيــر مــن القصــور والأخطــاء، لكــن نشــرها فتــح - الــى 
حــد مــا- أبــواب النقــاش والتفاعــل المجتمعــي وبيــن وعــي الليبييــن وأظهــر مطالبهــم إلــى العلــن.94

وفــي حيــن تولــت الهيئــة بأعضائهــا – دون غيرهــم- تقســيم المهــام وعمليــة الكتابــة والصياغــة، لــم تســتعن فــي ذلــك بمستشــارين 

وخبــراء متخصصيــن وطنييــن. فــكان وضــع الدســتور حكــرا علــى الهيئــة التأسيســية، يقســم العمــل فيمــا بيــن أعضائهــا دون غيرهــم 

بأشــكال متغيــرة95. وكان بالإمــكان تشــكيل لجنــة مستشــارين علــى ســبيل المثــال تتشــارك مــع الهيئــة التأسيســية فــي صياغــة 

النصــوص أو توفيــر بدائــل فــي حــال الانســداد. كمــا وأن اللقــاءات المجتمعيــة ظلــت محــدودة بســبب النزاعــات المســلحة وتــردي 

الأوضــاع الأمنيــة فــي البــلاد ومــا واجهتــه الهيئــة التأسيســية مــن مصاعــب وأزمــات داخليــة.

لكــن الهــزة الكبــرى التــي عصفــت بالهيئــة لــم تكــن مــن خارجهــا بقــدر مــا كانــت مــن داخلهــا، حيــن بــدأ الصــراع بيــن أعضائهــا 

حتــى وصــل حــد التراشــق الإعلامــي ثــم وصــل إلــى أروقــة القضــاء، إضافــة إلــى المقاطعــة لأعضائهــا بيــن الحيــن والآخــر 
ولمــدد طويلــة، ممــا أدى ليــس فقــط إلــى تأخيــر عمليــة بنــاء الدســتور برمتهــا بالمخالفــة للمــدد المبينــة فــي الإعــلان الدســتوري 

ولكــن أفقــد الأعضــاء المصداقيــة، وأظهــر التفــاوت بينهــا وبيــن هيئــة الســتين الأصليــة )1951( التــي لــم تكــن هــذه الهيئــة علــى 

غرارهــا كمــا اســتوجب وتأمــل الليبيــون.

ــاب الســلطة  ــة لب ــة الثالث ــة النوعي ــم/ اللجن ــاب نظــام الحك ــة لب ــة الثاني ــة النوعي ــا الأساســية /اللجن ــة ومقوماته ــاب شــكل الدول ــى لب ــة الأول ــة النوعي اللجن  92

ــش  ــاب الجي ــة لب ــة الخامس ــة النوعي ــتقلة/ اللجن ــتورية المس ــات الدس ــاب الهيئ ــة لب ــة الرابع ــة النوعي ــا/ اللجن ــتورية العلي ــة الدس ــاب المحكم ــة وب القضائي
والشــرطة/ اللجنــة النوعيــة السادســة لبــاب الحقــوق والحريــات وبــاب التدابيــر الانتقاليــة/ اللجنــة النوعيــة الســابعة لبــاب الحكــم المحلــي )الإدارة( المحليــة/ 

ــة.  ــاب الثــروات الطبيعي ــاب النظــام المالــي وب ــة لب ــة الثامن ــة النوعي اللجن
لم يعد للموقع الرسمي الهيئة التأسيسية موجوداً على شبكة المعلومات الدولية.  93

فــي فتــرات لاحقــة شــكلت الهيئــة لجــان أخــرى: لجنــة العمــل الأولــى، لجنــة العمــل الثانيــة، وهــي لجــان مصغــرة تشــكل بالانتخــاب مــن أعضــاء الهيئــة.   94

ثــم بعــد صــدور مشــروع الدســتور الأول )2016( شــكلت الهيئــة التأسيســية لجنــة التوافقــات بموجــب قرارهــا رقــم 1 لســنة 2017 التــي علــى أساســها 
تــم وضــع مشــروع الدســتور الثانــي. لا يوجــد أثــر علــى نشــر نتائــج أعمــال هــذه اللجــان.

وصــل الأمــر إلــى حــد التقســيم المناطقــي )لجنــة المنطقــة الغربيــة/ لجنــة المنطقــة الشــرقية/ لجنــة المنطقــة الجنوبيــة( والــذي مــن حســن الحــظ لــم ينجــح.   95

بوحمــرة، المســار الدســتوري الليبــي )2014-2018(، ص 45.
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لا تفوتنــا الإشــارة إلــى أن الأمــل فــي هــذه الهيئــة فــي بدايتهــا كان كبيــراً إلــى الحــد الــذي صــدرت مطالبــات بعــد انتخابهــا 

وبســبب الانقســام السياســي، إلــى توليهــا زمــام الســلطة طالمــا أنهــا منتخبــة، فــي محاولــة لتفــادي الانقســام التشــريعي، لكــن الهيئــة 

التأسيســية لــم تســتجب لهكــذا مطالــب. فكيــف تحولــت الهيئــة التأسيســية مــن مُطالبــة بتولــي الســلطة إلــى فقــدان مصداقيتهــا؟

ــة،  إن كان مــن المتوقــع حــدوث خلافــات فــي مواضيــع الدســتور ذاتــه96 والتــي بــرزت منــذ البدايــة )نظــام الحكــم، شــكل الدول

عاصمة الدولة، كيفية النص على الشــريعة الإســلامية كمصدر للتشــريع، اللغة وحقوق المكونات الثقافية، توطين المؤسســات 

الســيادية، حقــوق المــرأة، الجنســية...الخ(، لكــن الخلافــات الشــخصية، ومقاطعــة أعمالهــا وعــدم حضــور جلســاتها لمــدد طويلــة، 

واللجــوء إلــى القضــاء فــي فــض الخلافــات وتبايــن الــرؤى، واســتخدام المنابــر الإعلاميــة وإصــدار البيانــات97 ضــد بعضهــم 

البعــض لــم يكــن متوقعــاً ولا منتظــراً.

في حين أن بعض أعضاء الهيئة التأسيسية98 يعزون اخفاقاتها لأسباب محلية99 أو دولية لكنه لا يمكن إغفال أن الخلافات 

مــا بيــن أعضائهــا ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي عرقلتهــا رغــم عــدم اســتبعاد الأســباب العامــة الأخــرى.

ثالثاً: نزاعات الهيئة التأسيسية

تنوعــت هــذه النزاعــات، لكــن أشــدها هــي تلــك التــي جــرت مــا بيــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية أمــام القضــاء. كمــا وأن مقاطعــة 

بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية لأعمــال الهيئــة ولمــدد طويلــة أخــر مــن أعمــال الهيئــة وأضــر بســير أعمالهــا، ثــم تشــعب 

الخــلاف وانتقــل إلــى مؤسســات أخــرى كمجلــس النــواب وبعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ورأي المفوضيــة الوطنيــة العليــا 

للانتخابــات فــي اجــراء الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور، وفــي هــذه المراحــل كانــت الهيئــة التأسيســية قــد انقســمت علــى ذاتهــا، 

فأضحــى الخــلاف انقســامياً مــا بيــن بعــض أعضــاء الهيئــة وتلــك المؤسســات.

النزاعات 	مام القضاء	. 

قبــل الخــوض فــي النزاعــات أمــام القضــاء – عــدا الطعــن الأول أدنــاه لخصوصيتــه – التــي بلغــت حوالــي ســتة طعــون، فإنــه مــن 

المهــم الإشــارة إلــى أن أعضــاء الهيئــة التأسيســية لجــأوا إلــى القضــاء الإداري بمحاكــم الاســتئناف100 لتعطــل الدائــرة الدســتورية 
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القضــاء الإداري، إلا أن البعــض اســتخدمها أداة لعرقلــة صــدور مســودة الدســتور لخلافــات انصبــت علــى النصــوص ذاتهــا 
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تملــك المحكمــة العليــا الليبيــة اختصاصــاً دســتورياً منــذ تأسيســيها فــي العــام 1953، وهــي تختــص بالطعــون التــي يرفعهــا ذي مصلحــة شــخصية مباشــرة   100

فــي أي تشــريع يكــون مخالفــاً للدســتور، وأيــة مســألة قانونيــة جوهريــة تتعلــق بالدســتور أو بتفســيره تثــار فــي قضيــة منظــورة أمــام أيــة محكمــة بســبب 
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https://ar-ar.facebook.com/eanlibya/posts/1009177815833512/
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/herenow/2020/9/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?fbclid=IwAR0n6cuZ9QepwWGmqJ9Lz5W1XxXesDHuWFJqol4jxXv4AkgQyhM5TxhrWTU
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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وليــس الإجــراءات كمــا تحججــت بهــا الطعــون. وبالتالــي، فــإن الغــرض مــن رفــع هــذه الطعــون لــم يكــن الحــرص علــى الناحيــة 

الإجرائيــة للبنــاء الدســتوري بــل اســتخدامها كأداة لعرقلــة صــدور مســودة الدســتور لأســباب تتعلــق بالخــلاف حــول موضوعهــا.

الدعوى الأولى	. 

الطعــن المرفــوع فــي عــام 2016 ضــد رئيــس الهيئــة التأسيســية مــن عضــو الهيئــة التأسيســية، مطالبــاً فيــه بإلغــاء قــرار انتخابــه 

وقــرار اختيــاره رئيســاً للهيئــة.101 أســس الطاعــن طعنــه علــى حمــل المطعــون ضــده للجنســية الأمريكيــة وزواجــه بأجنبيــة 
بالمخالفــة للقانــون رقــم 24 لســنة 2010 بشــأن أحــكام الجنســية الليبيــة.102

ومــن ســياق هــذا النــص يتبيــن أن هــذا القانــون صــدر فــي حقبــة ســابقة كان توجــه النظــام فيهــا إلــى رفــض اكتســاب جنســيات 

أخــرى، فيمــا واقعيــاً شــهدت البــلاد عــودة المعارضــة مــن الخــارج وتولــي بعــض اركانهــا مناصــب حساســة فــي البــلاد رغــم حملهــم 

جنســيات أخــرى.

لم يرفع هذه الطعن لشأن يتعلق بعمل الهيئة أو قراراتها، بل لشأن يتعلق بشخص رئيسها.103

أصــدرت محكمــة القضــاء الإداري بالبيضــاء حكمــاً لصالــح الطاعــن وضــد المطعــون ضــده )رئيــس الهيئــة التأسيســية( باعتبــاره 

فاقــداً لشــرط الترشــح، ونُفــذ الحكــم فــي حقــه، وبالتالــي اســتُبعد رئيــس الهيئــة التأسيســية منهــا بموجــب حكــم قضائــي.

وبهــذا فــإن هــذا الطريــق القضائــي كشــف عــن الســهولة فــي تطويــع النصــوص القانونيــة بنــاء علــى أســباب خاصــة، كذلــك اقحــام 

القضــاء فــي نــزاع بيــن أعضــاء الهيئــة لدوافــع لا علاقــة لهــا بعملهــا مباشــرة، وعجــز الهيئــة التأسيســية علــى التوافــق والصــراع 

داخلهــا، والأهــم هــو تأثيــر هــذا النــزاع علــى مســألة الجنســية فــي مشــروع الدســتور ذاتــه،104 والموقــف الســلبي الواضــح مــن 

مزدوجــي الجنســية وتكريســه فــي مشــروع الدســتور.

ــد الســلام الترهونــي، أمــام محكمــة  ــة التأسيســية ضــو المنصــوري فــي أوائــل عــام 2016 ضــد رئيســها علــي عب رُفــع هــذا الطعــن مــن عضــو الهيئ  101

ــن: ــن التاليي ــي القراري ــم 5/ 2016، ف ــدة تحــت رق ــي الدعــوى المقي ــرة القضــاء الإداري( ف اســتئناف البيضــاء )دائ
قــرار المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات باعتمــاد نتائــج انتخــاب الهيئــة التأسيســية جزئيــاً فــي مــا قضــى بــه مــن اعتمــاد اختيــار المطعــون ضــده  أ.   

ــية. ــة التأسيس ــي الهيئ ــي( عضــواً ف ــلام الترهون ــد الس ــي عب )عل
ب. قرار الهيئة التأسيسية باختيار المطعون ضده رئيسا لهذه الهيئة.  

وطالــب بإلغــاء القراريــن المطعــون فيهمــا والمشــار اليهمــا أعــلاه. فــي 15 شــباط/فبرابر 2016 أصــدرت المحكمــة حكمــاً فــي الشــق المســتعجل   
ــا  ــي الموضــوع وأســس حكمه ــا ف ــر 2016 أصــدرت المحكمــة حكمه ــخ 28 تشــرين الثاني/نوفمب ــا. وبتاري ــن المطعــون فيهم ــذ القراري ــف تنفي بوق
علــى المــادة 9 فقــرة 7 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2013 المتعلقــة بشــروط الترشــح والتــي نصــت علــى أن تتوفــر فــي المرشــح “معاييــر تولــي 
المناصــب العامــة طبقــاً لقانــون العــزل السياســي والإداري” وهــي الشــروط الــواردة فــي المــادة 128/ 1 مــن قانــون علاقــات العمــل الليبــي رقــم 12 
لســنة 2010، واعتبــرت أن المطعــون ضــده فاقــد لشــروط الترشــح بــل وحتــى شــروط الانتخــاب، وإلــى نــص المــادة 5 مــن القانــون رقــم 24 لســنة 
2010 بشــأن الجنســية. وخلصــت فــي حكمهــا إلــى إلغــاء القراريــن المطعــون فيهمــا. وبتاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر 2017 أصــدرت المحكمــة العليــا 

)الدائــرة الإداريــة( حكمهــا بانتهــاء الخصومــة فــي الطعــن المرفــوع مــن علــي الترهونــي أمامهــا فــي حكــم محكمــة اســتئناف البيضــاء. 
تنص المادة 5 على التالي: “يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام”.  102

مــن المعلــوم أن رئيــس الهيئــة التأسيســية كان عضــواً ناشــطاً فــي المعارضــة ضــد النظــام الســابق وعــاش فتــرة طويلــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،   103

وهــو شــخصية عامــة ولــم يكــن ســراً اكتســابه لجنســية أخــرى بــل شــأناً منطقيــاً لتاريخــه المعــارض واقامتــه الطويلــة خــارج الوطــن.
تراجــع فــي مســودة دســتور )2017( المــواد التاليــة: م 10 )الجنســية(، م 69 )حظــر ازدواج الجنســية فــي عضويــة مجلــس النــواب(، م 75 )عضويــة   104

مجلــس الشــيوخ(، م 113 )أعضــاء الحكومــة(، م 136 )تكويــن المحكمــة الدســتورية(، م 186 )بخصــوص الجنســية(.

https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/1493970627377393
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/1493970627377393
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/1493970627377393
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/1493970627377393
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/1493970627377393
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D9%8A
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الدعاوى 	مام القضاء الإداري	. 

وهي في مجموعها ست دعاوى105 رفعت ما بين السنوات -2016 2022.

ودون خوض في تفاصيلها، فإن هذه النزاعات بينت ما يلي:

غياب التوافق بين أعضاء الهيئة، وسرعة لجوء أعضائها إلى القضاء بسبب عدم توفر آلية داخلية لفض النزاعات. 	

ظهور الخلافات فيما بين أعضاء الهيئة إلى العلن. 	

التأخير الكبير في صدور مشروع الدستور. 	

الغاء قرار إحالة مشروع الدستور الأول106. 	

استمرار الطعون بشكل متكرر أمام قضاء غير مختص107 من اعضاء هيئة دستورية. إذ بعد سنوات من الخصام،  	
أصــدرت المحكمــة العليــا )دائــرة القضــاء الإداري( فــي العــام 2018 حكمهــا الحاســم بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري 

ولائيــا بنظــر الدعــاوى الناشــئة عــن أعمــال الهيئــة التأسيســية، وهــو مــا يعنــي اهــدار الوقــت فــي نزاعــات أمــام قضــاء 

غيــر مختــص. وفــي ذات الوقــت لا تفوتنــا الإشــارة إلــى أن المحكمــة العليــا التــي عطلــت بقــرار منهــا الدائــرة الدســتورية 

بالمحكمــة لــم تتــرك مجــالا للطعــن فــي قــرارات الهيئــة أمــام دائرتهــا الدســتورية. وهــذه الفوضــى ذاتهــا تســبب فيهــا إغــلاق 

بــاب ذي اختصــاص )الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا(.

ولأهمية هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا بعدم الاختصاص، رأينا تبيانه على النحو التالي:

حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياًد. 

رفــع عضــو الهيئــة التأسيســية108 الطعــن الإداري رقــم 81/ 2017 أمــام محكمــة اســتئناف البيضــاء )الدائــرة الإداريــة( فــي 

قــرار الهيئــة التأسيســية رقــم 1 لســنة 2017 بتشــكيل لجنــة التوافقــات الدســتورية،109 وقضــت محكمــة اســتئناف البيضــاء بعــدم 

اختصاصهــا ولائيــاً بالنظــر فــي الطعــن.

1. الطعــن الإداري أمــام محكمــة اســتئناف البيضــاء رقــم 65 لســنة 2016 . 2. الطعــن الإداري أمــام محكمــة اســتئناف البيضــاء رقــم 71 لســنة 2016.   105

3. الطعــن الإداري رقــم 104/2017. 4. الطعــن الإداري رقــم 81/ 2017. 5. طعــن أمــام المحكمــة العليــا فــي طرابلــس رقــم 182/ 94ق.
الغــاء القــرار الصــادر عــن الهيئــة فــي جلســتها 68 بتاريــخ 19 نيســان/أبريل 2016، التــي تــم اعتمــاد مشــروع الدســتور فيهــا، تأسيســاً علــى عــدم صحــة   106

الجلســة لعــدم توافــر النصــاب فيهــا. والمطالبــة بإلغــاء تعديــل المــادة 60 مــن اللائحــة الداخليــة للهيئــة التأسيســية. فــي 9 أيار/مايــو 2016 صــدر حكــم 
فــي الشــق المســتعجل بإيقــاف القــرار، ثــم قضــت المحكمــة فــي 7 كانــون الأول/ديســمبر 2016 بإلغائــه.

فــي العــام 2022، وبعــد صــدور حكــم المحكمــة العليــا بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري، رفــع عضويــن مــن الهيئــة التأسيســية الطعــن رقــم 8 لســنة   107

69 ق بتاريــخ 29 أيلول/ســبتمبر 2022 أمــام الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا بعــدم دســتورية التعديــل الثانــي عشــر للإعــلان الدســتوري الصادرعــن 
مجلــس النــواب تأسيســاً علــى مخالفتــه للإعــلان الدســتوري. وهــذا مــا يــزال قيــد النظــر أمــام المحكمــة العليــا.

ابتسام بحيح، عضو الهيئة التأسيسية.  108

وهــي لجنــة شُــكّلت مــن رئيــس الهيئــة التأسيســية لتقريــب وجهــات النظــر مــا بيــن أعضــاء الهيئــة وتحديــد وتضييــق مواطــن الخــلاف وإيجــاد صيــغ بديلــة   109

وصــولاً لنصــوص دســتورية توافقيــة.

https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
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https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.libya-al-mostakbal.org/top/13579/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.facebook.com/citizenshiprightsLY/photos/a.470659016465816/495668193964898/
https://www.facebook.com/citizenshiprightsLY/photos/a.470659016465816/495668193964898/
https://www.facebook.com/citizenshiprightsLY/photos/a.470659016465816/495668193964898/
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https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://alyassir.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/
https://alyassir.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1/
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https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/5471702882937461
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/5471702882937461
https://www.facebook.com/libya.lawyer/posts/5471702882937461
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

تقدمــت الطاعنــة بطعــن فــي هــذا الحكــم أمــام المحكمــة العليــا دائــرة القضــاء الإداري، التــي أصــدرت حكمهــا رقــم 182/ 64 

ق110 فــي 14 شــباط/فبراير 2018، وحســمت مســألة اختصــاص القضــاء الإداري بالنظــر فــي قــرارات الهيئــة التأسيســية، 

بالحكــم “بــأن عمــل الهيئــة التأسيســية ذو طبيعــة تأسيســية لتعلقــه بإعــداد وصياغــة مشــروع الدســتور الدائــم والــذي يؤســس لقيــام 

الدولــة الليبيــة الحديثــة فــي المرحلــة الدائمــة مــن تاريخهــا” وأن الرقابــة القانونيــة للقضــاء الإداري علــى قــرارات الهيئــة ذات 

الصلــة – لبحــث مــدى مشــروعيتها مــن حيــث مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا للقانــون – تغــدو غيــر ذات موضــوع،111 وأنــه لا 

يســوغ “اخضــاع هــذه القــرارات لرقابــة المشــروعية الإداريــة”.

لكــن الحكــم أشــار أيضــاً إلــى “عــدم الإخــلال باختصــاص الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا”112 فــي شــأن مــا تصــدره الهيئــة 

ــاً  التأسيســية مــن قــرارات بالمخالفــة للإعــلان الدســتوري. وختمــت المحكمــة حكمهــا أن لا اختصــاص للقضــاء الإداري ولائي

بنظــر الدعــوى.

وبهــذا الحكــم تكــون المحكمــة العليــا قــد حســمت أمــر كل تلــك الطعــون التــي رُفعــت مــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية منــذ العــام 

2016 أمــام دائــرة القضــاء الإداري بمحاكــم الاســتئناف وحتــى صــدور حكــم المحكمــة العليــا بتاريــخ 14 شــباط/فبراير 2018.

تعليق	. 

ترتــب علــى سلســلة الطعــون أمــام القضــاء الإداري تأخيــر فــي عمليــة البنــاء الدســتوري وعرقلــة لــه، وأظهــر العجــز عــن التوافــق 

والتعامــل بــروح المســؤولية الجماعيــة. كمــا كشــف عــن غيــاب المبــادئ العليــا التــي كان علــى أعضــاء الهيئــة التمســك بهــا، ذلــك 

أن القضــاء الليبــي مــا يــزال – فــي غيــاب الدســتور– يحتكــم إلــى تشــريعات ســارية لكنهــا صــدرت فــي حقبــة زمنيــة جــاءت الهيئــة 

التأسيســية ذاتهــا لتغييرهــا بشــكل جــذري، فكيــف يســتقيم لهيئــة تأسيســية هدفهــا تنظيــم فتــرة قادمــة بــروح جديــدة وأهــداف مغايــرة 

لفتــرة مضــت أن تتمســك بتشــريعات – حتــى وإن كانــت ســارية لحيــن صــدور الدســتور– تتناقــض وأهدافهــا فــي وضــع نظــم 

جديــدة؟ إن المســألة هنــا تمثــل قيــداً أدبيــاً ومعنويــاً كان علــى الهيئــة التأسيســية أن تتقيــد بــه وأن يلتــزم بــه أعضاؤهــا.

إن اللجــوء إلــى القضــاء حــق يكفلــه الإعــلان الدســتوري، وكان يمكــن تصــور اللجــوء إلــى القضــاء للحفــاظ علــى اســتقلالية الهيئــة 

التأسيســية أو حمايتهــا مــن التدخــل فــي شــؤونها، أو محاولــة التأثيــر عليهــا.

قضية الطعن الإداري رقم 64/182 ق، 2018.  110

ــي دعــوى  ــر 2018، ف ــون الثاني/يناي ــي 7 كان ــي حكمهــا الصــادر ف ــا ف ــت ذات اتجــاه المحكمــة العلي ــة أن تبن ــوب بنغــازي الابتدائي ســبق لمحكمــة جن  111

ــا  ــدم الاختصــاص ولائي ــم “بع ــم 877/ 2017 بالحك ــي الدعــوى رق ــي وشــخصيات سياســية ف ــع المدن ــات المجتم ــن يعــض النشــطاء ومنظم ــا م رفعه
بنظــر الدعــوى” اســتناداً إلــى أن “الهيئــة ككيــان أنشــئ تنفيــذاً لأحــكام الإعــلان الدســتوري والمنظــم بالقانــون رقــم 17 لســنة 2013 هــي هيئــة انيــط بهــا 
التأســيس لســلطات الدولــة وهياكلهــا بإعــداد مشــروع دســتور يطــرح علــى الاســتفتاء” وأن “أعضــاء هــذه الهيئــة منتخبــون مــن الشــعب بشــكل مباشــر 

وبهــذا التوصيــف تخــرج قراراتهــا عــن ولايــة القضــاء، وبهــذا يتعيــن الحكــم بمــا يــرد اثباتــه فــي المنطــوق”.
وهي ذات المحكمة التي عطلت الدائرة الدستورية بها.  112

https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
https://lawsociety.ly/ruling/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-64-182-%D9%82/
http://alwasat.ly/news/libya/155632
http://alwasat.ly/news/libya/155632
http://alwasat.ly/news/libya/155632
http://alwasat.ly/news/libya/155632
http://alwasat.ly/news/libya/155632
http://alwasat.ly/news/libya/155632


208

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

مُنــح أعضــاء الهيئــة التأسيســية المنتخبــون مــن الشــعب لأول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا113 فرصــة ثمينــة فــي المشــاركة فــي وضــع 

دســتور توافقــي، كان بإمكانهــم أن يذهبــوا بــه إلــى أبعــد مــن البنــاء الدســتوري إلــى بنــاء مصالحــة وطنيــة. وأن يضعــوا حــداً 

للتدخــلات الخارجيــة التــي تدخلــت فــي رســم المرحلــة الانتقاليــة واخراجهــا مــن ســكة المســار الوطنــي. لكنهــم اســتخدموا القضــاء 

ضــد بعضهــم البعــض بغــرض عرقلــة قــرارات صــدرت منهــم بآليــة التصويــت دون التوافــق.

إن انغلاق الهيئة التأسيســية على نفســها وانعكاف أعضائها دون غيرهم على ممارســة دور “كتابة” مشــروع الدســتور تســبب في 

خلافــات مباشــرة، وكان عامــلًا أساســياً فــي التدافــع علــى أعتــاب القضــاء لاســتصدار أحــكام عاجلــة بإيقــاف قــرارات الهيئــة باعتمــاد 

مشــروع الدســتور. إن عمليــة الاشــراك التخصصــي والمجتمعــي كان يمكــن أن يشــكل منطقــة عازلــة تمنــع النــزاع المباشــر مــا بيــن 

أعضــاء الهيئــة، وتشــكل عامــل تلييــن للمواقــف المتصلبــة لأعضــاء الهيئــة خاصــة متــى تعلقــت بالمصالــح المناطقيــة ســواء فــي 

الجــزء المتعلــق بشــكل الدولــة ومقوماتهــا الأساســية أو نظــام الحكــم فيهــا، كمــا وأن اشــراك الخبــراء كان يمكــن أن يســاهم إلــى حــد 

كبير في الدفع بالمزيد من الضمانات الحقوقية وعلى الأقل التمسك بما ورد في الإعلان الدستوري أو بعض نصوص الوثائق 

الحقوقيــة التــي صــدرت فــي فتــرة النظــام الســابق وعــدم الحيــد عنهــا باعتبارهــا مكتســبات لا يجــوز التنــازل عليهــا أو التفريــط فيهــا.

مقاطعة بعض 	عضاء الهيئة التأسيسية لأعمالهاو. 

لا يوجــد فــي الإعــلان الدســتوري مــا يشــير إلــى إجــراء تعليــق العضويــة ضمــن النصــوص ذات العلاقــة بالهيئــة التأسيســية. لكــن 
هــذا الإجــراء اســتُخدم علــى أوســع نطــاق وفــي بواكيــر عمــل الهيئــة منــذ بدايــات 114.2015

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قاطع بعض أعضاء الهيئة115 جلساتها لمدة تجاوزت السنة اعتراضاً على تبني المشروع 
الأول في عام 2016 واحالته إلى مجلس النواب،116 وتمسكوا117 بحكم محكمة البيضاء دائرة القضاء الإداري ببطلان قرار 
احالة مشروع دستور 2016 إلى مجلس النواب.118 فتعطلت أعمال الهيئة التأسيسية لمدة طويلة دون التزام بالمدة المقررة لها، 
وباتت القاعدة العامة لدى أعضاء الهيئة التأسيسية أنهم يعملون في مدة مفتوحة دون سقف وهو أمر مخالف للمدد المقررة لعمل 
 الهيئة، ومســلك غير منضبط ولا يوجد إجراء دســتوري أو قانوني أو حتى تنظيمي ينظم ذلك أو في أضعف الظروف يبرره.

سبق وأن أثير مقترح بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية في عام 1951 التي وضعت دستور ليبيا قبيل استقلالها لكنه لم ينجح وتم تعيين أعضائها.  113

بلت، استقلال ليبيا والأمم المتحدة، ص 592.  
كان أول المقاطعيــن محمــد بالرويــن. ورد فــي الأنبــاء أن الســبب مــرده تصحيــح مســار الهيئــة وإعــادة النظــر فــي هيكليــة الرئاســة، ثــم قاطعهــا للمــرة   114

الثانيــة فــي نيســان/ أبريــل 2016. ورد فــي بيــان منشــور لمحمــد بالرويــن فــي صفحتــه علــى الفيســبوك أنــه علــق عضويتــه فــي جلســات ونشــاطات 
ومــداولات الهيئــة التأسيســية احتجاجــاً علــى تعديــلات طــرأت علــى اللائحــة الداخليــة للهيئــة إضافــة إلــى أســباب اخــرى.

مقــال لعضــو الهيئــة التأسيســية، البــدري الشــريف، يقــر بمقاطعــة مــا عبــر عنــه بأعضــاء يمثلــون نســبة 50 % مــن عــدد الســكان: البــدري الشــريف،   115

ــا، 30 أيار/مايــو 2016. “حــول مقاطعــة جلســات الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور،” عيــن ليبي
فــي 16 تموز/يوليــو 2016، أصــدر المقاطعــون مــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية الـــ 16 بيانــاً يقضــي برفــض مشــروع دســتور 2016، وأفــاد عضــو   116

الهيئــة ضــو المنصــوري عــون أن مشــروع الدســتور هــذا “يهــدد وحــدة ليبيــا”. 
ــا  ــية،” ليبي ــة التأسيس ــلطان الهيئ ــو س ــول بعل ــي الق ــة عل ــردود القانوني ــد كشــلاف، “ال ــالم محم ــية س ــة التأسيس ــال لعضــو الهيئ ــع بالخصــوص مق يراج  117

المســتقبل، 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016.
البيان المعلن للمقاطعين من أعضاء الهيئة بتاريخ 16 تموز/يوليو 2016.  118
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الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

كمــا لا يمكــن قبــول الادعــاء بــأن المواعيــد المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان الدســتوري بشــأن عمــل الهيئــة هــي مواعيــد تنظيميــة 
كمــا ذهــب بعــض أعضــاء الهيئــة بالقــول، ذلــك أن كل مــا مــن شــأنه أن يتعلــق بالشــأن الدســتوري والقواعــد الديمقراطيــة الراســخة 
ومــن بينهــا التــداول الســلمي علــى الســلطة لا يمكــن أن يكــون إلا قواعــد أمــرة وليســت تنظيميــة. ولا يمكــن المضــي قدمــا فــي 
المســار الديمقراطــي إلا بصــدور الدســتور، وإن فــي عــدم الامتثــال للمواعيــد المقــررة فــي نصــوص الإعــلان الدســتوري ضريبــة 

فادحــة ونتائــج وخيمــة كمــا حــدث فــي التجربــة الديمقراطيــة الليبيــة الوليــدة.

الخلاف ما بين الهيئة التأسيسية ومجلس النوا	ز. 

منــذ إحالــة المشــروع الثانــي للدســتور مــن الهيئــة التأسيســية فــي عــام 2017، وقــع خــلاف مــا بيــن الأعضــاء المناصريــن 
لمشــروع الدســتور وبيــن مجلــس النــواب وهــو مــا لــم يحــدث عنــد إحالــة مشــروع دســتور 2016 إلــى مجلــس النــواب.119

كان هذا الخلاف متوقعاً بشكل أو بآخر، ذلك أن التعديلات التي طرأت على الإعلان الدستوري وجعلت من الهيئة التأسيسية 
هيئــة منتخبــة لــم تضــع قواعــد أو آليــة للتعامــل مــا بيــن الهيئتيــن المنتخبتيــن )الهيئــة التأسيســية والســلطة التشــريعية(، وقــد نبهنــا إلــى 

ذلــك باكــراً،120 لكــن الهيئتيــن المنتخبتيــن لــم تضعــا اتفاقــاً أو مذكــرة تفاهــم فيمــا بينهمــا يحتكمــان اليهــا متــى وقــع الخلاف.

لــذا شــهد الوضــع مــا بيــن الهيئتيــن عرقلــة مــن مجلــس النــواب الــذي لــم يصــدر قانــون الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور )2017( 
إلا بعــد عــام تقريبــا مــن إحالــة مشــروع الدســتور إليــه. بــل أن تدخــل مجلــس النــواب كان مباشــراً حيــن أصــدر التعديــل الدســتوري 

رقــم 10121 والــذي جعــل مــن الصعوبــة بمــكان أن يــرى مشــروع الدســتور النــور فــي ظــل الخلافــات الســائدة.

ويتمثل هذا التدخل من خلال الجوانب التالية:

قســم هــذا التعديــل ليبيــا إلــى ثــلاث أقاليــم واشــترط أن يتحصــل كل إقليــم علــى نصــاب %50 + 1 مــن عــدد المقترعيــن . 1
فــي الاســتفتاء بنعــم، بعــد أن كان الإعــلان الدســتوري يشــترط الحصــول علــى نســبة ثلثــي المقترعيــن فــي كامــل البــلاد 

)بــدون أقاليــم(.
أقحــم هــذا النــص مجلــس النــواب الــذي كان دوره يتوقــف علــى إصــدار الدســتور المســتفتى عليــه مــن الشــعب والمصــادق . 2

عليــه مــن الهيئــة التأسيســية وأعطــى لمجلــس النــواب اختصاصــاً لــم يكــن لديــه وهــو “أن يعتمــد مشــروع الدســتور”.
وضــع هــذا التعديــل الدســتوري مشــروع الدســتور فــي مهــب الريــح حيــن ذكــر أن “يفقــد مشــروع الدســتور ثقــة الشــعب إذا . 3

لــم يحــز علــى كافــة الشــروط الــواردة فــي المــادة الســابقة”. والمقصــود مــن ذلــك، أن هــذا المشــروع يســقط فــي حــال لــم 
يقبــل أحــد الأقاليــم الثلاثــة بــه، رغــم التفــاوت فــي التعــداد الســكان بهــا.122

قــد يكــون مرجــع ذلــك صــدور حكمــي محكمــة اســتئناف البيضــاء )دائــرة القضــاء الإداري( ببطــلان إجــراءات التصويــت والإحالــة لمشــروع دســتور   119

2016. يراجــع أعــلاه النــزاع القضائــي الثانــي والثالــث.
عزة المقهور، “الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا المقبل )هيئة الستين أفكار وآمال(،” ليبيا المستقبل، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.  120

التعديلان العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري الصادران بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.   121

المتمسكون بتوفر الأغلبية البسيطة في الأقاليم يعزون ذلك للخشية من تحقق الأغلبية المطلقة في إقليم واحد بسبب الوفرة العددية.  122
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فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر2022 أصــدر مجلــس النــواب التعديــل الدســتوري رقــم )12(123 بشــأن عمــل الهيئــة التأسيســية، حيــث 

شــكل مجلــس النــواب بموجبــه لجنــة مشــتركة مــن الهيئــة التأسيســية ومجلــس النــواب ومجلــس الدولــة لمراجعــة مســودة الدســتور 

)2017(. لــم يُنتــج هــذا التعديــل أثــراً، ذلــك أن مجلــس النــواب وغيــره مــن المؤسســات الحاكمــة تآكلــت مشــروعيتها وانقســمت علــى 

ذاتهــا أو أن ســلطتها الجغرافيــة محــدودة، فلــم يعــد لهــا إلا أن تســلم الســلطة لهيئــة تشــريعية منتخبــة وأنهــا كغيرهــا مــن المؤسســات 

وهــي تفصــل فــي أمــور ومســائل حيويــة ودســتورية تكــون غيــر ذات ولايــة، وفعليــاً غيــر قابلــة لتطبيــق مــا يصــدر عنهــا.

ومــن خــلال الحــالات المبينــة أعــلاه يتبيــن تدخــل مجلــس النــواب بشــكل مباشــر فــي أعمــال الهيئــة التأسيســية، وأحــكام ســيطرته 

علــى مشــروع الدســتور ليصبــح دون غيــره مــن يعلنــه دســتوراً للبــلاد، وصعّــب كثيــراً مــن الحصــول علــى النصــاب داخــل كل 

إقليــم علــى حــدة رغــم التفــاوت فــي عــدد الســكان فــي كل إقليــم، ومنــع إعــادة مشــروع الدســتور إلــى الهيئــة التأسيســية فــي حــال 

الاســتفتاء عليــه )بــلا( معلنــاً بذلــك رصاصــة الرحمــة علــى الهيئــة. لاحقــاً تدخــل مجلــس النــواب بموجــب التعديــل 12 مــن 
الإعــلان الدســتوري124 فــي تركيبــة الهيئــة ذاتهــا ووضــع مواعيــد جديــدة، وكلهــا إجــراءات وتدخــلات لــم تتحقــق علــى أرض الواقــع 

لكنهــا عقــدت العمليــة الدســتورية إلــى حــد كبيــر.

أمــا الموقــف المعلــن لأعضــاء الهيئــة التأسيســية المناصريــن لمشــروع دســتور 2017، فهــو أن مشــروع الدســتور اختصــاص 

حصــري للهيئــة بتفويــض مباشــر مــن الشــعب و”لا يجــوز المســاس بــه أو تعديلــه، وإلا عُــد ذلــك انقلابــا علــى الإدارة العامــة عبــر 

الشــعب”،125 كما وأن إصدار تشــريع بالاســتفتاء هو التزام على الســلطة التشــريعية ولا يتوقف على إحالة مشــروع الدســتور إليها، 
وأنــه بانتخــاب الهيئــة التأسيســية لــم يعــد للســلطة التشــريعية ولايــة علــى المســار الدســتوري، عــدا التشــريع للمرحلــة الانتقاليــة.126

تباين موقفي 	عضاء الهيئة التأسيسية المناصرين لمشروع الدستور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات	. 

طــرح ذلــك مــن خــلال الســؤال التالــي أيهمــا أولًا قاعــدة دســتورية مؤقتــة وقانــون انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، أم اســتفتاء علــى 

مشــروع الدســتور واصــداره؟

ظــل بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية المســاندين لمشــروع دســتور 2017 يصــرون ويضغطــون فــي اتجــاه عــرض المشــروع 

علــى الاســتفتاء رغــم المعارضــة القائمــة ســواء مــن زملائهــم المعارضيــن أو مــن غيرهــم. وفــي عــدة بيانــات واعلانــات اعتــرض 

المناصــرون للاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور علــى الطريــق الــذي اتبعتــه بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا127 تجــاه هــذا 

الأمــر والــذي تقــرر بموجبــه العمــل علــى وضــع قاعــدة دســتورية مؤقتــة ســواء مــن خــلال ملتقــى الحــوار الوطنــي الــذي لــم ينجــح 

التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2022.  123

ليس هناك شفافية في معرفة آلية التصويت داخل مجلس النواب ولا عدد الحضور أو تحقق النصاب لإصدار التعديلات الدستورية.  124

بوحمرة، المسار الدستوري الليبي )2014-2018(، ص 75.  125

بوحمرة، ص 77.  126

“هيئة الدستور الليبية ترفض نتائج عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي،” الشروق، 23 أيار/مايو 2021.   127
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فــي ذلــك فــي عامــي 2020-2021، أو بإعــادة الكــرة إلــى كل مــن مجلســي النــواب والدولــة )وهــذه محــاولات متكــررة جــرت 

بشــكل جــدي فــي العــام 2017 دون فائــدة128( بغــرض الوصــول إلــى قاعــدة دســتور ومــن هــذا المنطلــق، فــي شــهر شــباط/فبراير 

2021 أعلــن رئيــس الهيئــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات129 أنــه مــن الاســتحالة بمــكان أن تتــم عمليــة الاســتفتاء علــى مشــروع 

الدســتور وإجــراء انتخابــات عليــه فــي الفتــرة التــي كانــت مقــررة آنــذاك )24 كانــون الاول/ديســمبر 2021(، وأن الاســتفتاء قــد 

لا يــؤدي إلــى الموافقــة علــى الدســتور مــن المناطــق الثــلاث كل علــى حــدة وفقــا لقانــون الاســتفتاء.

وبنــاء علــى هــذا الــرأي الفنــي وغيــره مــن الأســباب، لــم يتــم عــرض الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور واكتفــي بصــدور قانونــي 

انتخابــات رئاســية وتشــريعية مــن مجلــس النــواب، ولكــن توقفــت الانتخابــات الرئاســية130 بعــد تســجيل الناخبيــن وقبــول طلبــات 
المرشــحين وتحديــداً اثنــاء عمليــة الطعــون الانتخابيــة.131

وبالتالــي فشــلت محاولــة تمريــر مشــروع الدســتور قبــل الانتخابــات التــي كان مقــرراً لهــا تاريــخ 24 ديســمبر/كانون الأول 
العــام 132.2021

الخلاف ما بين الهيئة التأسيسية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياط. 

منذ التدخل الدولي المباشــر في المســار الدســتوري الليبي في أواخر العام 2014 133 والذي أســفر في العام 2015 بصدور 

الاتفــاق السياســي الليبــي عــن لجنــة الحــوار الليبــي التــي شــكلتها بعثــة الأمــم المتحــدة، بــدأت محــاولات دوليــة للتعامــل مــع الشــأن 

الدســتوري. كان أولهــا وأبرزهــا المــواد )47-52( الــواردة فــي الاتفــاق السياســي الليبــي تحــت عنــوان )العمليــة الدســتورية(. 

وهــي فقــرة ســمحت لــكل مــن مجلســي النــواب والدولــة بالتدخــل فــي عمليــة البنــاء الدســتوري.134 لكــن الهيئــة التأسيســية ســرعان 
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مشــروع الدســتور، فــور الانتهــاء مــن صياغــة المســودة النهائيــة وقبــل ارســالها للاســتفتاء عليهــا، علــى أن يتــم إرســال ملاحظــات تلــك الجهــات مكتوبــة 
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لكــن بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم مــا انفكــت تحــاول إيجــاد مخــرج للأزمــة السياســية فــي ليبيــا باســتخدام مشــروع الدســتور مــن 

خــلال تســوية سياســية بإدخــال مجلســي النــواب والدولــة طرفــا فيهــا لتعديــل بعــض النصــوص محــل الخــلاف واصــدار الدســتور. 

لكــن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل لعــدة أســباب منهــا مقاومــة الهيئــة التأسيســية واعتراضهــا علــى محــاولات تدخــل البعثــة 

الأمميــة واعتبارهــا شــأن خــاص بالهيئــة لا يجــوز أن تقحــم فــي التســويات السياســية135، لكــن الســبب الأهــم هــو اخفــاق كل مــن 
مجلســي النــواب والدولــة للتوصــل إلــى اتفــاق حــول نصــوص مســودة الدســتور الخلافيــة )2017(.136

وفــي نهايــة المطــاف، ظهــر جليــا خــلال ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي فــي العــام 2020-2021 أنــه لــن يكــون هنــاك مــن 

حــل للأزمــة السياســية الليبيــة مــن خــلال مشــروع الدســتور، وأن الأجــدى والأســرع هــو التوافــق إمــا مــن خــلال ملتقــى الحــوار 

السياســي الليبــي علــى قاعــدة دســتورية وهــو مــا لــم يكــن، أو التوافــق مــا بيــن مجلســي النــواب والدولــة علــى قاعــدة الدســتورية 

وهــي مســألة مــا تــزال محــل أخــذ ورد دون نتائــج.

إن مجلســي النــواب والدولــة إن توصــلا إلــى قاعــدة دســتورية للمرحلــة المقبلــة تــؤدي إلــى انتخابــات لســلطة تشــريعية جديــدة 

ورئاســية يعنــي انتهائهمــا، فهمــا تعتاشــان معــا والوصــول إلــى القاعــدة الدســتورية يعنــي شــهادة وفاتهمــا، لــذا فإنــه مــن الصعــب 

تصــور أن يتفقــا، إلا علــى بقائهمــا علــى حســاب القاعــدة الدســتورية التــي طــال الحديــث عنهــا ولــم تتحقــق.

والحقيقــة أن بعثــة الأمــم المتحــدة وهــي تدفــع بتبنــي مشــروع دســتور 2017 معــدلًا عــن طريــق هذيــن المجلســين، تدفــع بالمشــروع 

إلــى هيئتيــن متناحرتيــن ليصبــح هــذا المشــروع بــدلًا مــن أن يكــون عمليــة مصالحــة وطنيــة، عمليــة تســوية سياســية )مؤقتــة( تفــرغ 

عمليــة البنــاء الدســتوري بأكملهــا مــن مبتغاهــا وأهدافهــا وتجعلهــا نقيــض لعمليــة مصالحــة وطنيــة.

إن عمليــة البنــاء الدســتوري تخطــت الحــدود المرســومة لهــا فــي الإعــلان الدســتوري وخرجــت عــن مســارها وآن لهــا أن تتوقــف 

لتخضــع لتقييــم شــامل مــن هيئــة وطنيــة محايــدة تقــدم مقترحاتهــا بالانطــلاق بهــا مجــدداً فــي اطــار مصالحــة وطنيــة يكــون لبعثــة 

الأمــم المتحــدة دوراً فــي دعمهــا إن كان لذلــك مقتضــى دون أن تســتخدم فــي عمليــة تجريبيــة سياســية أخــرى قــد تكــون عرضــة 

للفشــل كغيرهــا.

رابعاً: محدودية المشاركة الشعبية وعدم تلمس أثرها

لا بــد مــن الإشــارة أولًا إلــى الظــروف التــي اكتنفــت عمــل الهيئــة التأسيســية خاصــة انــدلاع النــزاع المســلح فــي كل مــن طرابلــس 
وبنغــازي137 فــي عــام 2014، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن انقســام سياســي ومؤسســي، أثــّر علــى المشــاركة الشــعبية بشــكل ســلبي.

ســبق وأن اتهــم المعارضــون لمشــروع 2016 بعثــة الأمــم المتحــدة بالانحيــاز، ثــم اعتــرض الموالــون لمشــروع 2017 موقــف البعثــة مــن عــدم تبنــي   135

المشــروع والدفــع بــه نحــو الاســتفتاء.
“ماذا بعد فشل المسار الدستوري الليبي في القاهرة؟”  العرب، 21 حزيران/يونيو 2022.  136

الجدير بالذكر أن مقر الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء، بعيداً عن مواطن الاشتباكات المسلحة.  137

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/23/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9
https://www.facebook.com/citizenshiprightsLY/photos/a.470659016465816/518745608323823/
https://www.facebook.com/citizenshiprightsLY/photos/a.470659016465816/518745608323823/
https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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ورغــم أن الهيئــة التأسيســية انتقلــت إلــى عــدة مــدن وقــرى138 إلا أن شــح المعلومــات حــوّل هــذه اللقــاءات وعــدم توفــر المطالــب 

التــي طرحــت أو نتائــج هــذه اللقــاءات139 يجعــل مــن الصعــب تقييــم هــذه المشــاركات وفعاليتهــا ومــدى تأثــر نصــوص مشــروعي 

الدســتور بهــا. فــلا أثــر لهــذه الفعاليــات حيــث لــم يتــم رصدهــا أو تبيانهــا كمــا لــم تنشــر وثائــق أو مســتندات أو تقاريــر140 علــى 
موقــع الهيئــة التأسيســية حتــى يمكــن تلمســها أو معرفتهــا أو التحقــق منهــا.141

وللمقارنــة، فإنــه وعلــى ســبيل المثــال قــام مركــز الحــوار الإنســاني المفــوض مــن بعثــة الأمــم المتحــدة فــي ليبيــا بإجــراء مشــاورات 

شــعبية فــي ليبيــا خــلال مــا ســمي بالمرحلــة التشــاورية لملتقــى الحــوار الوطنــي، والــذي انتهــى لــه المطــاف بتقديــم تقريــره142 إلــى 

ممثــل الأميــن العــام ورئيــس بعثــة الدعــم فــي ليبيــا143 باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة بينــت وقائــع هــذه المشــاورات ونتائجهــا موثقــة 

ومنشــورة علــى صفحــة هــذه المؤسســة.

ولا يمكــن اليــوم القــول فحســب بإجــراء مشــاورات شــعبية دون نشــر لهــا ولنتائجهــا أو توثيقهــا، أو القــول بالاتصــال بالأحــزاب 

السياســية أو النشــطاء الحقوقييــن أو قــادة الأمازيــغ، أو قيــادات النظــام الســابق، أو منظمــات المجتمــع المدنــي،144 أو تلقــي 

المقترحــات والمطالــب دون توثيــق ذلــك وتبيــان هــذه المطالــب حتــى يتســنى معرفــة الاتجاهــات وطبيعتهــا وأثرهــا فــي نصــوص 

مشــروع الدســتور، بــل معرفــة الزخــم الحقيقــي ونســبة المشــاركة الشــعبية ودراســة اتجــاه الــرأي.

إن القــول بإجــراء المشــاورات ليــس كافيــاً بــل العبــرة بكمّهــا وكيفهــا وأثرهــا وفعاليتهــا ونتائجهــا وتأثيرهــا. ومــن خلالهــا يمكــن تقديــم 

تقييــم فعلــي لهــذه المشــاركة الشــعبية وتقييــم عمــل الهيئــة التأسيســية فــي مــدى اســتجابته وتفاعلــه وتعاملــه145 مــع المشــاركة 

الشــعبية فــي وضــع نصــوص الدســتور.

كما لا يكفي القول بقيام ديوان الهيئة “بأرشفة كل ما وصل للهيئة من آراء من مواطنين ومقترحات منظمات المجتمع المدني، 

ومذكرات مؤسسات رسمية”146 طالما أنها غير متاحة ولا يوجد ما يفيد اطلاع اعضاء الهيئة عليها وتداولها بينهم.

الإشــارة إلــى زيــارة “مــا يزيــد عــن 60 مدينــة وقريــة ليبيــة” غيــر دقيــق ولا كاف للتدليــل علــى المشــاركة الشــعبية دون تقاريــر ووثائــق بذلــك. بوحمــرة،   138

المســار الدســتوري الليبــي )2014-2018(، ص 30.
منشور على فيسبوك حول اجتماع لأعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مع تنسيقية الأحزاب السياسية.   139

أشــار بوحمــرة إلــى تقريــر للجنــة المشــكلة مــن الهيئــة التأسيســية للتواصــل مــع المكونــات دون نشــره أو معرفــة فحــواه. بوحمــرة، المســار الدســتوري   140

الليبــي )2014-2018(، ص 30.
لم يعد للهيئة التأسيسية موقعاً رسمياً على شبكة المعلومات الدولية، ولكن لديها صفحة على الفيسبوك.  141

The Libyan National Conference Process – Final Report )Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, 2018(.  142

شملت الفترة من نيسان/أبريل وحتى تموز/يوليو 2018.  143

ــة  ــى للمــرأة كهيئ ــس أعل ــى مجل ــة بالنــص عل ــة التأسيســية والمطالب ــر الهيئ ــى مق ــال إل ــي النســائية الانتق ــع المدن ــات المجتم ــد مــن منظم تجشــمت العدي  144

دســتورية، لكــن مشــروعي الدســتور لــم يســتجيبا لذلــك. ولا توجــد مصــادر ولا توثيــق منشــور لهــذه المطالــب ولا الســبب مــن وراء عــدم الاســتجابة لهــا. 
ســبق وأن انعقــدت ورشــة عمــل حــول المــرأة فــي الدســتور الليبــي بتاريــخ 19-16 آذار/مــارس 2015، ونتــج عنهــا مذكــرة قانونيــة منشــورة، لكــن لــم   145

تكــن هنــاك أيــة اســتجابة أو تفاعــل.
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

إن فــي عــدم التدليــل علــى هــذه المشــاركة بالتوثيــق والتحقيــق يضعــف مــن عنصــر انتخــاب الهيئــة التأسيســية، والتــي كان لزامــاً 
علــى أعضائهــا التواصــل مــع المنتخبيــن وفتــح قنــوات مباشــرة معهــم.147

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى مــا يتصــف بــه بعــض أعضــاء الهيئــة مــن انغــلاق مــن عــدم تعاملهــم مــع المقترحــات التــي تصلهــم 

بإيجابيــة القــول التالــي “مــع ملاحظــة أن أعضــاء الهيئــة لــم يتعاملــوا مــع هــذه المقترحــات بنفــس الكيفيــة. فمنهــم مــن رأي أهميــة 

فحصهــا، وأخذهــا بعيــن الاعتبــار، ذلــك لأنهــا تعبــر عــن أفــراد الشــعب الذيــن لهــم حــق قبــول، أو رفــض مــا تقــوم بــه الهيئــة فــي 

الاســتفتاء العــام. ومنهــم مــن رأى أنــه لا يمكــن القــول بــأن هــذه المقترحــات تعبــر عــن أراء الشــعب الليبــي، بــل أنهــا تعبــر عــن 

آراء النشــطاء السياســيين منهــم بالدرجــة الأولــى، والذيــن يســعون لتوجيــه الهيئــة، وفــق معتقداتهــم السياســية، أو الايديولوجيــة، 

وعــن تصــورات المجتمــع المدنــي ذات النفــوذ، والشــهرة، والمدعومــة ماليــاً مــن جهــات مختلفــة داخليــة وخارجيــة، وأن الهيئــة 

ملزمــة فــي هــذه المرحلــة بالتوافــق بيــن أعضائهــا، وعلــى الهيئــة التركيــز علــى آراء الأعضــاء، وتوجهاتهــم، حتــى تتمكــن مــن 

الوصــول للنصــاب الــلازم لإقــرار مشــروع الدســتور”148 وهــذا فــي حــد ذاتــه يبيــن التفكيــر والمســلك الــذي يتبنــاه بعــض أعضــاء 

الهيئــة. ورغــم بعــض المبــادرات الجديــة التــي قدمــت للهيئــة التأسيســية إلا أنــه لا يوجــد مــا يفيــد مناقشــتها أو التواصــل مــع 
مقدميهــا كالمبــادرة المقدمــة مــن جامعــة طرابلــس.149

خامساً: مدى جاهزية مشروع الدستور حسب مراحل صناعته

يناشــد أعضــاء الهيئــة التأسيســية المســاندين لمشــروع دســتور 2017 أن هــذا المشــروع جاهــز ولا ينقصــه إلا عرضــه علــى 
الاســتفتاء، وأن عمليــة الاســتفتاء هــي الخطــوة الحاســمة، إلا أنــه وبالتمعــن فــي الخطــوات التــي رســمها الإعــلان الدســتوري 

لإصــدار الدســتور يتبيــن أنهــا خطــوات معقــدة وطويلــة الأمــد، يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:

صدور قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.. 1

العملية الانتخابية.. 2

أول اجتماع للهيئة واختيار رئيس الهيئة ونائبه والمقرر.. 3

عمل الهيئة لمدة 120 يوماً من أول جلسة للهيئة.. 4

الانتهاء من وضع مشروع الدستور.. 5

إحالة مشروع الدستور إلى مجلس النواب لعرضه على الاستفتاء.. 6

ــة  ــي وقــت متأخــر جــداً نوعــاً مــن المماطل ــذي جــاء ف ــن ال ــر أن التشــاور مــع الناخبي ــة وأعتب ــن أعضــاء الهيئ ــي هــذا الشــأن حــدث خــلاف بي ــى ف حت  147

والتأخيــر. بوحمــرة، ص 91. 
بوحمرة، ص 31.  148

صــرح بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية أن هــذه المبــادرة محاولــة لوضــع دســتور بديــل وإنهــا بالتالــي تشــكل منافســة لعملهــم. مقابلــة شــخصية أجريتهــا   149

مــع ابتســام بحيــح بتاريــخ 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022 حــول مبــادرة جامعــة طرابلــس المقدمــة للهيئــة التأسيســية، والمعنونــة : مســاهمة جامعــة 
طرابلــس فــي إرســاء أســس الدســتور الليبــي /مشــروع جامعــة طرابلــس لدســتور ليبيــا )وثيقــة جامعــة طرابلــس الدســتورية(.

https://www.facebook.com/people/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/100064184643183/
https://www.facebook.com/people/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/100064184643183/
https://www.facebook.com/people/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/100064184643183/
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صدور قانون الاستفتاء من مجلس النواب.. 7

عرض الدستور على الاستفتاء من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. 8

اعلان المفوضية نتيجة الاستفتاء على المشروع في كل مركز استفتاء على حدة.. 9

ينــال مشــروع الدســتور ثقــة الشــعب إذا صــوت لــه بنعــم أغلبيــة أصــوات المقترعيــن )%50 1+( بــكل إقليــم. وتُحــال . 10
النتيجــة مباشــرة إلــى الهيئــة التأسيســية فــي كل مركــز اســتفتاء.150

يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط المبينة في 9 أعلاه.. 11

في حال الاستفتاء بنعم يعاد إلى الهيئة التأسيسية للمصادقة عليه دستوراً للبلاد.. 12

يُحال إلى مجلس النواب لاعتماده واصداره.. 13

ومــن خــلال هــذه الخطــوات المبينــة، يتضــح أن الســبع خطــوات الأولــى اســتغرقت مــن العــام 2014 151 الــى العــام 2018152 

وأنــه مــا تــزال ســت خطــوات علــى الأقــل، بــل أن نتيجــة الاســتفتاء )بــلا( تعنــي ســقوط مشــروع الدســتور،153 وفــي حالــة نتيجــة 

الاســتفتاء بنعــم هنــاك تدخــل لمجلــس النــواب مجــدداً )الاعتمــاد والإصــدار(.

سادساً: الفارق بين عملية البناء الدستوري وكتابة الدستور )الخصوصية الليبية(

رأينــا أنــه مــن الــلازم التركيــز علــى عمليــة البنــاء الدســتوري برمتــه وهــي الخطــوات التــي رســمها الإعــلان الدســتوري للوصــول 

إلــى “دســتور للبــلاد”، فيمــا كان التركيــز غالبــا مــا يجــرى علــى نصــوص مشــروعي الدســتور الــوارد فيهمــا.

وكمــا بينــا أعــلاه، فــإن خضــوع المــادة 30 للإعــلان الدســتوري المتعلــق بالهيئــة التأسيســية لتعديــلات كثيــرة جعــل عمليــة البنــاء 

الدســتوري عمليــة معقــدة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الخلافــات التــي نشــبت مــا بيــن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية 

فيمــا بينهــم منــذ البدايــات، ثــم الخــلاف مــا بيــن المناصريــن لمشــروع دســتور 2017 ومجلــس النــواب ومــا مارســوه مــن ضغــط 

لأجــل اصــدار قانــون الاســتفتاء جعــل بعــض أعضــاء مجلــس النــواب يمــارس نوعــاً مــن “الحــرب التشــريعية”154 علــى هــذا 

المشــروع بمــا يجعــل فرصــة تبنيــه واعتمــاده متدنيــة بــل قــد تكــون غيــر ممكنــة أحيانــاً للعبــور مــن عنــق الاســتفتاء.

والواقــع يقــول إن كل مــن الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور ومجلــس النــواب قــد تجــاوزا مدتــي ولايتهمــا المقــررة قانونــا 

بموجــب الإعــلان الدســتوري، والأفضــل أن يتوقفــا حيــث انتهــى بهمــا المطــاف، وأن يتــركا عمليــة البنــاء الدســتوري برمتهــا 

للتجديــد بدمــاء جديــدة والانطــلاق فــي ظــروف أفضــل وأن تتحــول إلــى جــزء مــن عمليــة مصالحــة وطنيــة.

علينــا أن نؤكــد أن بعــض هــذه الخطــوات جــاءت إضافيــة مــن مجلــس النــواب، الــذي أصدرهــا بعــد انتهــاء مدتــه وانعــكاس لصراعــات متعــددة منهــا داخــل   150

الهيئــة ومنهــا خارجهــا.
تاريخ انتخاب الهيئة التأسيسية وتاريخ أول جلسة لها.  151

تاريخ صدور قانون الاستفتاء.   152

كل هذا دون الخوض في التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي تدخل بشكل سافر ووضع طريقاً مختلفاً لوضع مشروع الدستور ومواعيد جديدة.  153

المقصود اصدار التعديلات على الإعلان الدستوري لما يقوض من سلطات الهيئة التأسيسية ويمد من رقابة مجلس النواب عليها ويقيدها.  154

https://lawsociety.ly/legislation/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022/
https://lawsociety.ly/legislation/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022/
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إن إثــارة الفــرق فــي بيــن عمليــة البنــاء الدســتوري وكتابــة مشــروع الدســتور مهــم، ذلــك أنــه رغــم أن الأخيــرة جــزء مــن الأولــى، 
لكــن الواقــع يؤكــد أن لهــا نصيــب الأســد مــن الاهتمــام والدراســة والنقــد، حيــث ينصــب الاهتمــام عــادة علــى النصــوص155 دون 

مســار البنــاء الدســتوري.

فــي الحالــة الليبيــة حــدث هــذا الأمــر فانفجــر الخــلاف حــول نصــوص مشــروعي الدســتور ولــم يهــدأ، ولــو تــم التركيــز علــى الآليــة 

ذاتهــا، لكانــت النتائــج مختلفــة، وطُــرح الأمــر بشــكل مختلــف بوضــع آليــات تخفــف مــن المواجهــة والصــدام وتعتمــد علــى أســاليب 

المصالحــة المحليــة، وتقتــرب مــن المواطــن وتدمجــه فــي عمليــة بنــاء الدســتور، وتجعــل منهــا عمليــة مصالحــة بمــا لا تســمح بــأن 

تكــون عمليــة صــراع كمــا حــدث. ليتحــول الأمــر إلــى عــرس وطنــي وليــس إلــى رايــة حــداد.

كان على الهيئة التأسيسية بدلًا من خوض الصراعات فيما بينها وهي التي صبر عليها الليبيون وأمهلوها مدة ممتدة ومفتوحة، 

أن تملك الشجاعة -لثقل المهمة وأهميتها- وتحل ذاتها وتدعو لانتخاب هيئة جديدة، وهذه الخطوة في حد ذاتها تتطلب اتفاقا 

وهو أمر مفقود. لكن الهيئة ومن خلال الأعضاء الموالين لمشــروع الدســتور الأخير )2017( تمســكوا بعملية التصويت عليه، 

وطالبوا بطرحه على الاستفتاء بحالته اعتماداً على آلية التصويت المنصوص عليها في لائحتها الداخلية.

تتألــف عمليــة البنــاء الدســتوري وفقــاً للإعــلان الدســتوري الحالــي مــن ثــلاث عشــرة خطــوة، تمكنــت الهيئــة التأسيســية مــن وضــع 

مشــروع الدســتور الثانــي 2017 ويمثــل الخطــوة الخامســة بعــد ثــلاث ســنوات مــن أول اجتمــاع لهــا، ثــم الإحالــة إلــى مجلــس 

النــواب، وكانــت الخطــوة الســابعة صــدور قانــون الاســتفتاء )محــل طعــن دســتوري(، ومــا تــزال ســت خطــوات اخــرى.

لــذا، فــإن العمــل يجــب أن ينصــب علــى عمليــة بنــاء الدســتور برمتهــا، بتوفيــر الآليــات الفاعلــة للتوافــق وتخفيــف الصراعــات 

وليــس الانقيــاد نحــو القيمــة العدديــة، فــي بــلاد تُعــرف بقلــة ســكانها واتســاع مســاحتها ومرورهــا بفتــرات نــزاع مســلحة.

ضــف إلــى ذلــك خصوصيــة الحالــة الليبيــة أثبتــت أن آليــات عمليــة البنــاء الدســتوري التوافقيــة فــي فتــرة النزاعــات تحتــاج إلــى 

العنايــة بتصميمهــا، والحــرص علــى الوصــول للتوافــق فــي إطــار عمليــة مصالحــة وطنيــة، وليــس فقــط الاهتمــام بالجزئيــة 

المتعلقــة بنتائجهــا )نصــوص مشــروع الدســتور(.

ليــس مســتغرباً أن يمــارس أعضــاء الهيئــة التأسيســية المناصريــن لمشــروع دســتور 2017 ضغوطــاً لعرضــه علــى الاســتفتاء 

لســبب مهــم جــداً، إلا وهــو أن عــرض المشــروع علــى الاســتفتاء الشــعبي قــد يســتخدم كأداة لتصحيــح المخالفــات156 خاصــة 

الإجرائيــة التــي ارتكبتهــا الهيئــة التأسيســية فــي مســارها بمــا فــي ذلــك تجاوزهــا لمــدة ولايتهــا وتقديمهــا لمشــروعين للدســتور، 

وصراعاتهــا التــي أثــرت ســلباً علــى المســار الدســتوري عامــة.

طــال النقــد أيضــاً تجــاوز الهيئــة التأسيســية للمــدة المقــررة لهــا ولكــن بشــكل أخــف مــن النصــوص ذاتهــا، ودافــع بعــض أعضــاء الهيئــة بأنهــا مواعيــد   155

تنظيميــة وليســت ملزمــة.
صــرح بذلــك صراحــة الهــادي بــو حمــرة عضــو الهيئــة التأسيســية حيــن قــال: “مــن يملــك كلمــة الفصــل فيــه هــو الشــعب الليبــي، والاســتفتاء يُجــبُ مــا   156

قبلــه.” بــو حمــرة، المســار الدســتوري الليبــي )2014-2018(، ص 22.



217

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

إن الصراعــات الداخليــة التــي شــهدتها الهيئــة التأسيســية اضعفتهــا، وســمحت لمجلــس النــواب بالتدخــل فــي عمليــة بنــاء الدســتور 

بغرض عرقلته، حيث وضع مجلس النواب عقبة حقيقية في المســار الدســتوري للهيئة التأسيســية ألا وهي حالة التصويت على 

الاســتفتاء بالرفــض فــي أي إقليــم مــن الأقاليــم الثــلاث، وجعــل مــن حالــة الرفــض هــذه انهــاء للهيئــة التأسيســية بالكامــل، وهــو لــو 

حــدث ســيرتب تبعــات خطيــرة، إذ لنــا أن نتصــور حالــة مــا لــو وافــق الإقليــم الأكثــر ســكاناً )طرابلــس( فــي عمليــة الاســتفتاء علــى 

مشــروع الدســتور، ورفــض الإقليــم الأقــل ســكاناً )فــزان( فكيــف ســيكون الأمــر؟ ألــن يجــر هــذا البــلاد إلــى صــراع أخــر؟

الخلاصــة، إن عمليــة البنــاء الدســتوري فــي ليبيــا لــم تكــن واقعيــة بــل حالمــة، ولــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار حالــة الحــرب الأهليــة 

التــي اندلعــت لإنهــاء النظــام السياســي الأســبق واســتمرت. كذلــك خضعــت لعمليــات تعديــل عديــدة جعلتهــا معقــدة وتســببت فــي 

تأخيــر تشــكيلها. كمــا وأن الخلــل والقصــور الإجرائــي فــي العمليــة تــرك الأمــر بالكامــل للهيئــة دون وضــع مصــدات وفتــح خيــارات 

ودعــم المشــاركة الشــعبية، فــكان أن اعتقــد أعضــاء الهيئــة أنهــم مســؤولون دون غيرهــم علــى عمليــة “كتابــة” مشــروع الدســتور، 

دون وعــي بــأن العمليــة الدســتورية بنــاء قبــل أن تكــون كتابــة، وأن عمليــة البنــاء فرصــة للمصالحــة الوطنيــة التــي كانــت بــلا شــك 

ستســاهم فــي إيقــاف نزيــف الصــراع المســلح، وتخفيــف حــدة التدخــل الأجنبــي فــي الأزمــة الليبيــة، والاســتفادة مــن إســهام الخبــرات 

الوطنيــة والدوليــة، لكنهــا فرصــة ضاعــت كغيرهــا مــن الفــرص فــي المســار الديمقراطــي الليبــي المتعثــر.

سابعاً: الوضع الراهن - تجاوز مشروع الدستور إلى القاعدة الدستورية المؤقتة وقانون الانتخابات:

فــي ظــل كل هــذه الصراعــات التــي بــدأت فعليــاً منــذ العــام 2016 داخــل الهيئــة التأسيســية، ثــم امتــدت إلــى الخــلاف مــا بيــن 

مناصــري مشــروع الدســتور ومجلــس النــواب، أثيــر اثنــاء انعقــاد جلســات ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي فــي جنيــف -2020

2021 النقــاش حــول الخيــار مــا بيــن اللجــوء إلــى الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور أو تأجيــل العمليــة الدســتورية برمتهــا ووضــع 

قاعــدة دســتورية مؤقتــة للانتخابــات الرئاســية والتشــريعية التــي كانــت مقــررة فــي 24 كانــون الأول/ديســمبر2021.

ترجحــت آنــذاك فكــرة وضــع القاعــدة الدســتورية للانتخابــات المقبلــة وارجــاء موضــوع الاســتفتاء علــى الدســتور إلــى مــا بعــد إجــراء 

الانتخابــات علــى أســاس قاعــدة دســتورية مؤقتــة.

ولكــن لــم يتحقــق الاســتحقاق الانتخابــي فــي موعــده، ولــم تصــدر القاعــدة الدســتورية المؤملــة،157 وهكــذا انحســر خيــار مشــروع 

الدســتور وقــد تجاوزتــه الأحــداث والزمــن.

مــا يــزال الحديــث حتــى يومنــا هــذا علــى اتفــاق كل مــن مجلســي النــواب والدولــة لوضــع قاعــدة دســتورية مؤقتــة للانتخابــات ولــم يعــد هنــاك حديــث حــول   157

الاســتفتاء علــى مشــروع الدســتور. يراجــع بيــان المبعــوث الخــاص الأمريكــي لليبيــا فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، تصريــح الســفير الألمانــي 
بليبيــا فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، وإحاطــة الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا الســيد 

عبــد الله باتيلــي، المقدمــة إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، حــول ليبيــا بتاريــخ 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر2022. 

https://twitter.com/GermanAmbLBY/status/1590624370015473664
https://ly.usembassy.gov/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81/
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https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://twitter.com/GermanAmbLBY/status/1590624370015473664
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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لــذا مــن المؤكــد أن المجتمــع الدولــي وتحديــداً بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا قــد صرفــت النظــر حاليــاً عــن دعــم توجــه 

عــرض مشــروع الدســتور )2017( علــى الاســتفتاء، وبــدلًا مــن ذلــك الولــوج للانتخابــات بنــاء علــى قاعــدة دســتورية مؤقتــة. وهــذا 

الموقــف ينبــئ عــن فتــح فصــل جديــد - مــا بعــد الانتخابــات - لمعالجــة المســألة الدســتورية.

لــذا، إن لــم توضــع أســس لمعالجــة عمليــة بنــاء الدســتور قبــل الانتخابــات “المؤملــة” المقبلــة، وتــرك الأمــر علــى حالــه إلــى مجلــس 

نــواب جديــد، فإنــه مــن المتوقــع أن يســتمر الخــلاف مــا بيــن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية المناصريــن لمشــروع دســتور 

)2017( المتشــبثين بــه والمطالبيــن بالاســتفتاء عليــه بحالتــه، وبيــن مجلــس النــواب القــادم الــذي قــد يكــون لــه رأي آخــر، بــل 

قــد تتحــول المســألة الدســتورية المتعثــرة إلــى أزمــة حقيقيــة للســلطة التشــريعية المقبلــة وامتحــان عســير وكــرة لهــب يصعــب لهيئــة 

تشــريعية وليــدة التعامــل معهــا.

لا يمكن الســير قدماً في المســار السياســي بانتخابات جديدة دون معالجة مســار عملية البناء الدســتوري. فالســلطات المنتخبة 

القادمــة لــن تنتهــي إلا بصــدور دســتور للبــلاد، تجــرى علــى أساســه انتخابــات جديــدة لمرحلــة يؤمــل أن تكــون مســتقرة. إن تــرك 

الأمــر فــي يــد الســلطات المنتخبــة القادمــة قــد يكــرر ذات الإشــكالية المســتمرة منــذ العــام 2012 بتأخيــر التعامــل مــع المســار 

الدســتوري تشــبثاً بالســلطة. لقــد بينــت التجربــة الليبيــة أنــه مــن الصعــب إنهــاء الأجســام المنتخبــة لذاتهــا وصعوبــة امتثــال 

المؤسســات المعينــة للمــدة المحــددة لهــا. إنهــا باختصــار أزمــة احتــرام قاعــدة التبــادل الســلمي علــى الســلطة، التــي هــي جوهــر 

المســار الديمقراطــي.

القسم الثالث: مشروعان لدستور لم يكتمل

أولاً: مأزق مشروعي دستور عامي 2016، 2017

ــا أن الهيئــة التأسيســية وضعــت مشــروعي دســتور، الأول فــي عــام 2016 وتمــت إحالتــه إلــى مجلــس النــواب،  ســبق وأن بينّ

ثــم بســبب صــدور حكــم محكمــة القضــاء الإداري بإلغــاء قرارالإحالــة، عــاد أعضــاء الهيئــة التأسيســية المقاطعيــن إلــى اســتئناف 
العمــل، وشُــكلت لجنــة توافقــات.158

واجهــت لجنــة التوافقــات خلافــات فيمــا بينهــا، إلا أن تســعة مــن أعضائهــا نجحــوا فــي تمريــر مقترحهــم ضمــن مقترحــات أخــرى 

قدمــت مــن أعضــاء آخريــن، وهــو المقتــرح التســعة الــذي تــم التصويــت عليــه159 بتاريــخ 27 تموز/يوليــو 2017.

قــرار رئاســة الهيئــة رقــم 1 لســنة 2017 بتشــكيل لجنــة توافقــات تتكــون مــن ســتة أعضــاء مــن ضمــن المؤيديــن للمشــروع وســتة مــن المعارضيــن لــه.   158

بوحمــرة، المســار الدســتوري الليبــي )2014-2018(، ص 87.
أدخــل علــى هــذا المقتــرح “بعــض التعديــلات”، دون تبيانهــا. بوحمــرة، ص 90. نــال عــدد 43 صوتــاً مــن 44 حاضريــن الجلســة، وأحيــل إلــى مجلــس   159

النــواب كمشــروع دســتور. بوحمــرة، ص 91. هــذا يبيــن تقلــص عــدد الهيئــة مــن ســتين إلــى 44 بــل والأصــوات الموافقــة إلــى 43، ولا يمكــن التقليــل 
مــن شــأن هــذه الأعــداد التــي تآكلــت مــع المــدة.
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وحتــى بفــرض التمســك بــأن مشــروع الدســتور )2017( هــو النهائــي، فــإن المحكمــة العليــا بحكمهــا انتفــاء ولايــة القضــاء الإداري 

لرقابــة أعمــال الهيئــة التأسيســية يعيــد اجرائيــاً مشــروع الدســتور الأول )2016( الــى الحيــاة.

ومــن حيــث الواقــع فــإن المشــروع الثانــي طغــى علــى الاول وتركــز النقــاش عليــه وحولــه.160 ومــن الملفــت للنظــر أن قانــون 

الاســتفتاء رقــم 6 لســنة 2018 الصــادر عــن مجلــس النــواب، لــم يحــدد أي مشــروع دســتور ســيحال علــى الاســتفتاء، بــل أنــه لــم 

يضــع ضمــن التعريفــات مشــروع الدســتور المحــال علــى الاســتفتاء ولــم يشــر إليــه فــي الديباجــة.

ومــن الناحيــة الإجرائيــة نــرى أنــه مــن الــلازم حســم هــذه المســألة )وجــود مشــروعي دســتور(، خاصــة وأن حكــم الدائــرة الإداريــة 

للمحكمــة العليــا161 صــدر بعــد احالــة المشــروع الثانــي إلــى مجلــس النــواب، ممــا يعنــي أن المشــروع الأول للدســتور مــا يــزال قائمــاً.

فــي ظــل كل هــذه الإجــراءات التــي شــابت عمليــة بنــاء الدســتور، تصبــح نصــوص مشــروعي الدســتور أقــل شــأناً مــن عمليــة 

بنــاء الدســتور ذاتــه التــي ســبقته وأدت إليــه، وأرى أنــه يجــب أن يحظــى الجانــب الإجرائــي/ البنــاء بدراســة أعمــق، وأن الجانــب 

الموضوعــي قــد أنهكتــه الشــوائب الإجرائيــة فخــرج هشــاً وفاقــداً للمصداقيــة. هــذا الــرأي مبنــي علــى الأســباب التاليــة:

الأول: إن عمليــة البنــاء الدســتوري فــي شــقها الإجرائــي هــي عمليــة مصالحــة وطنيــة، خاصــة فــي حــالات النزاعــات والأزمــات. 

لــذا فــإن الاكتفــاء بدراســة النصــوص والتركيــز عليهــا دون مــا ســبقها ومــا صاحبهــا ومــا لحقهــا مــن إجــراءات لــن يــؤدي إلــى 

اكتســاب النصــوص للقيمــة الدســتورية. فإجــراءات عمليــة بنــاء الدســتور تضفــي قيمــة وقدســية معنويــة علــى النــص. كمــا 

وأن الاضطــراب والنزاعــات والخلافــات المعلنــة، والانغــلاق وعــدم الشــفافية التــي شــابت الهيئــة التأسيســية لــن ينتــج نصوصــاً 

دســتورية متوازنــة تحمــي المجتمــع مــن تغــول الدولــة أو المؤسســات الأخــرى )الدينيــة أو الرقابيــة علــى ســبيل المثــال( مــن التســلط 

والافتئــات علــى الحقــوق والحريــات.

الثانــي: الاختــلاف بيــن المشــروعين. ويتضــح هــذا بجــلاء علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فيمــا يلــي: الشــريعة الإســلامية مصــدراً 

للتشــريع، التشــدد فــي نصــوص الجنســية وسياســة العقــاب، العدالــة الانتقاليــة واختصــار تدابيرهــا واحالتهــا للقانــون فــي المشــروع 

الثانــي، تركيبــة مجلــس الشــيوخ.

مــا كان بعــد كل هــذا المســلك الوعــر والخلافــات بيــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية القبــول إلا بمشــروع ثــان محســن عــن المشــروع 

الأول، وليــس بالتراجــع – خاصــة فــي الشــأن الحقوقــي162 وسياســة الهــروب مــن التوافــق والحســم فــي النصــوص إلــى الإحالــة إلــى 

القانــون – المبنــي علــى الإرضــاء والموائمــة فيمــا بيــن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية مــن المنقطعيــن والمواليــن للمشــروع الأول.

أطلــق بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية علــى هــذا المشــروع وصــف “المشــروع النهائــي”. بوحمــرة، ص 85. وهــذا الوصــف غيــر دقيــق ذلــك أن هــذا   160

المشــروع ومــا ســبقه يقفــان فــي ذات المركــز، وأن قــرار إحالــة أيــاً منهمــا تعتبــر انقطاعــاً مــا بيــن الهيئــة التأسيســية والمشــروع، ولا يوجــد فــي الإعــلان 
الدســتوري مــا يعــرف بالمشــروع النهائــي كمــا وأنــه لا يســمح بصياغــة أكثــر مــن مشــروع إلا فــي حالــة واحــدة وهــي بعــد نتيجــة الاســتفتاء بــلا.

حول هذا الحكم، يراجع. بوحمرة، ص 20.  161

ــون  ــل؟” صفحــة فيســبوك، 12 كان ــم أم بحــث عــن محل ــة لمشــروعي الدســتور الدائ ــي، “هــل هــي مراجعــة جدي يراجــع بالخصــوص: صــلاح المرغن  162

الثاني/ينايــر 2022.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4636215223159398&id=100003128984079
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4636215223159398&id=100003128984079
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4636215223159398&id=100003128984079
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إن الدســتور وإن كُتــب مــن ثلــة منتخبــة إلا أنــه لــم يكتــب لهــم بــل للكافــة، بغــرض توفــر ضمانــات الحقــوق والحريــات، والتــوازن 

مــا بيــن الســلطات، ووضــع قواعــد العدالــة الاجتماعيــة وغيرهــا. وفــي الحالــة الليبيــة بمنــع العــودة لأي شــكل مــن أشــكال التســلط 

)وليــس اســتبدال تســلط بآخــر(، ووضــع قواعــد للعدالــة الانتقاليــة، وتحقيــق الســلم المجتمعــي، والتوزيــع العــادل لناتــج الثــروات 

الطبيعيــة، وغيرهــا ممــا يتســم بالخصوصيــة المحليــة.

الثالــث: طالمــا أن هنــاك واقعــة مشــروعي دســتور محاليــن مــن الهيئــة التأسيســية إلــى مجلــس النــواب، كمــا وأنــه طالمــا أنــه فــي 

الحالتيــن خضــع المشــروعان للتصويــت العــددي163 ومــن ثــم لــم يتبلــور فيهمــا التوافــق، بالتالــي لا فــارق بينهمــا مــن حيــث آليــة 

تبنيهمــا. فلــو أن المشــروع الأول خضــع للتصويــت بينمــا المشــروع الثانــي كان محــل إجمــاع أو توافــق، لــكان مــن البديهــي ان 

يحظــى الثانــي بالريــادة. لكــن هــذا لــم يحــدث بمــا لا يمكــن المفاضلــة بينهمــا، إلا بنــاء علــى إجــراء دســتوري صحيــح. عليــه، فــإن 

هــذا الأمــر فــي حــد ذاتــه يســتوجب المقارنــة بينهمــا ومعرفــة أســباب تعديــل النصــوص، والاتجــاه الــذي حــدا بالأعضــاء التســعة 

للتعديــل فيــه. هــذا مطلــب وطنــي مشــروع فــي مواجهــة الهيئــة التأسيســية إزاء تواجــد مشــروعين للدســتور. إن علــى المصوتيــن 

لصالــح المشــروع الثانــي أن يفســروا موقفهــم هــذا تبديــدا لعــدة مخــاوف أهمهــا اصطفــاف بعــض النصــوص مــع بعضهــا البعــض 

لتشــكل طوقــا يقــوم علــى التوجــه الدينــي المتشــدد والغامــض164 لمشــروع الدســتور دون ضوابــط تحكمــه وتفســره، بشــكل يمنــع 

الغلــو والتطــرف فــي مواجهــة ضمانــات حقوقيــة منقوصــة خاصــة فــي مســألة حقــوق المــرأة.

الرابــع: إن مجلــس النــواب الحالــي لــم يعــد أهــا للتعامــل مــع الشــأن الدســتوري برمتــه. فقــد تجــاوز المــدة المخصصــة لــه 

ولــم يســتطع تســليم الســلطة إلــى هيئــة منتخبــة، وفقــد فعاليتــه، وأن وظيفتــه الحاليــة هــي فــي المشــاركة الفعليــة فــي عمليــة 

تــداول الســلطة وتســليمها إلــى هيئــات منتخبــة جديــدة بنــاء علــى قاعــدة دســتورية مؤقتــة وقوانيــن انتخابــات، وانهــاء الأجســام 

الواقعيــة القائمــة. إن المســار الدســتوري بحاجــة لمجلــس تشــريعي جديــد للتعامــل معــه.

فــي ذات الوقــت فــإن ذات الأمــر ينطبــق علــى الهيئــة التأسيســية التــي نفــدت ولايتهــا كمــا نفــذ عطائهــا، فقــد تجلــى نتــاج عملهــا 

مــن خــلال مشــروعي دســتور يجســدان الخلافــات التــي عصفــت بالهيئــة ومــا تــزال، وعلــى أعضــاء الهيئــة أن يتحملــوا مســؤولية 

ــة. لقــد اخــذوا مــن الوقــت ومــن صبــر الشــعب الكثيــر وآن الأوان أن  عملهــم بشــجاعة دون تشــنج أو ردود أفعــال غيــر مقبول

يتولــى غيرهــم المهمــة مــن خــلال مســار دســتوري جديــد.

مــن الغريــب أن رئيــس الهيئــة التأسيســية أصــدر بيانــاً بتاريــخ 19 نيســان/أبريل 2016، وصــف فيــه مشــروع الدســتور الأول بأنــه مشــروع توافقــي،   163

وهــذا ليــس صحيحــاً. 
ــا هــو  ــى عكــس م ــا، عل ــى إطلاقه ــا يفســر المقصــود بالشــريعة الإســلامية عل ــة م ــة الليبي ــي أحــكام المحكم ــي ولا ف ــي الليب ــه القانون ــي الفق لا يوجــد ف  164

متعــارف عليــه فــي الفقــه القانونــي والقضائــي المصــري الــذي يعــرف مبــادئ الشــريعة الإســلامية علــى النحــو التالــي: “ فــلا يجــوز لنــص تشــريعي، 
أن يناقــض الأحــكام الشــرعية القطعيــة فــي ثبوتهــا ودلالتهــا، باعتبــار أن هــذه الأحــكام وحدهــا هــي التــي يكــون الاجتهــاد فيهــا ممتنعــاً، لأنهــا تمثــل مــن 
الشــريعة الإســلامية مبادؤها الكلية، وأصولهــا الثابتــة التــي لا تحتمــل تأويــلاً أو تبديــلا”ً. دعــوى رقــم 8 لســنة 17 قضائيــة، المحكمــة الدســتورية العليــا 

“دســتورية”، المحالــة مــن محكمــة القضــاء الإداري بالحكــم الصــادر عنهــا فــي الدعــوى رقــم 21 لســنة 49 ق. 
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

الخامــس: إن مســودة الدســتور أخفقــت فــي أن تكــون مســودة لمصالحــة وطنيــة، بــل ســاهمت فــي الانقســام الموجــود بالأســاس 

وأدت بفعــل بعــض النصــوص )النــص المتعلــق بتكويــن مجلــس الشــيوخ – المــادة 75 – علــى ســبيل المثــال( إلــى عــودة الجــدل 
بشــأن الأقاليــم الثــلاث فــي التشــريعات الصــادرة عــن مجلــس النــواب165 والتــي انتهــت منــذ العــام 166.1963

الســادس: إن أحداثــاً كثيــرة جــرت تمــس المســار الدســتوري وأن هنــاك اتجــاه قــوى خاصــة لــدى المجتمــع الدولــي بــأن الوضــع 

الحالــي غيــر ملائــم للخــوض فــي المســار الدســتوري الشــائك.

الســابع: يبــدو بــا شــك أن مــا حــدث فــي الجمهوريــة التونســية مــن أزمــة علــى الصعيديــن السياســي والدســتوري بشــكل خــاص 

منــذ نيســان/أبريل 2021 167 قــد أثــر علــى الأوضــاع فــي ليبيــا. فحــل البرلمــان التونســي، وصــدور دســتور جديــد شــككا فــي 

المســارات الدســتورية مــا بعــد ثــورات مــا يعــرف بالربيــع العربــي ومــدى فاعليتهــا. علمــا بــأن عديــد النصــوص فــي مشــروعي 

الدســتور الليبــي تأثــرت بالدســتور التونســي )2014( بمــا فــي ذلــك نــص المــادة )136( المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة الدســتورية 

العليــا وفقــاً لمحاصصــة سياســية والتــي كانــت إحــدى اســباب الأزمــة الدســتورية التونســية. هــذا فــي حــد ذاتــه نــص يســتدعي 

مراجعــة جديــة لتجربــة تطبيقيــة لــم تنجــح وأدت إلــى أزمــة سياســية/ دســتورية عنــد تطبيقهــا.

ثانياً: المواضيع الخلافية في مشروع دستور 2017 بين أعضاء الهيئة التأسيسية

لم تعلن الهيئة التأسيسية بشكل واضح وصريح المواد المختلف عليها، لكن يمكن أن يستشف من الخلافات المعلنة أن أهمها 

المــواد التاليــة ذات العلاقــة بمــا يلــي: الهويــة واللغــة )مــادة 2(، العاصمــة168 )مــادة 3(، علــم الدولــة ونشــيدها وشــعاراتها واعيادهــا 

الرســمية )مادة 5(، مصادر التشــريع “الإســلام دين الدولة والشــريعة الإســلامية مصدر التشــريع”169 )مادة 6(، النظام السياســي 

)مــادة 8(، تكويــن مجلــس الشــيوخ واختصاصاتــه خاصــة مــا يتعلــق بتوزيــع الثــروات الطبيعيــة )مــادة 75(، اختصــاص مجلــس 

الشيوخ )مادة 80( مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى )مادة 90(، الانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب )مادة 92(، آلية انتخاب 

الرئيــس بأغلبيــة المقترعيــن )مــادة 100(، تكويــن الحكومــة )مــادة 111(، مســألة الجنســية )مــادة 186(.

ــأن  ــنة 2018 بش ــم )6( لس ــون رق ــر 2022 والقان ــي 26 تشــرين الثاني/نوفمب ــتوري الصــادران ف ــادي عشــر للإعــلان الدس ــلان العاشــر والح التعدي  165

ــر 2022. ــي 27 تشــرين الثاني/نوفمب ــواب ف ــس الن ــلاد الصــادر عــن مجل ــم للب ــتور الدائ ــى مشــروع الدس ــتفتاء عل الاس
تاريخ التعديل الدستوري لدستور 1951 بإعلان ليبيا دولة موحدة وإلغاء النظام الفيدرالي.  166

تاريــخ إعــلان الرئيــس التونســي نفســه قائــداً أعلــى للقــوات المســلحة المدنيــة )الشــرطة والحــرس الوطنــي والجمــارك(، ثــم تعليــق عمــل مجلــس النــواب   167

فــي تموز/يوليــو 2021، واســتخدام البنــد 80 مــن الدســتور لفــرض تدابيــر اســتثنائية. فــي آب/أغســطس 2022 صــدر دســتور تونــس الجديــد.
يراجــع موقــف ابتســام بحيــح، عضــو الهيئــة التأسيســية. وموقــف المرحــوم عبــد القــادر قــدورة عضــو الهيئــة التأسيســية وكلاهمــا منتخبــان عــن المنطقــة   168

الانتخابيــة الشــرقية، الدائــرة الانتخابيــة بنغــازي الكبــرى.
مــن المهــم قــراءة المــادة 6 المتعلقــة بالشــريعة الإســلامية مصــدر التشــريع مجتمعــة مــع عــدة مــواد أخــرى فــي مشــروع الدســتور ذات علاقــة بالشــريعة   169

الإســلامية منهــا المــادة 136 الخاصــة بتكويــن المحكمــة الدســتورية والتــي تشــترط فــي الأعضــاء المعينيــن مــن كل مــن الســلطة التشــريعية ورئيــس 
الدولــة وهــم ســتة أن يكــون مــن بينهــم متخصصيــن فــي الشــريعة الإســلامية مــن غيــر أعضــاء الســلطة القضائيــة، والمــادة 161المتعلقــة بمجلــس البحــوث 
الشــرعية والــذي جعــل منــه مشــروع الدســتور هيئــة دســتورية تملــك اختصــاص “ابــداء الــرأي فيمــا يحــال عليــه مــن ســلطات الدولــة مــن أجــل بحثــه، 

وتكويــن الــرأي فيــه، اســتناداً إلــى الأدلــة الشــرعية” وهــو نــص يقحــم هــذه المؤسســة “الدينيــة” فــي الشــأن الإداري والسياســي للدولــة. 
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ثالثاً: غياب البعد المدني والحقوقي المأمول في مشروع 2017

بمراجعة مشروع دستور )2017( يتضح عدة مثالب أخرى لهذا المشروع:

انعــكاس مســألة الصــراع بيــن بعــض مــن أعضــاء الهيئــة ورئيســها بشــأن الجنســية علــى عديــد النصــوص بشــكل مكــرر . 1

وملفــت وبمــا يمثــل تشــدداً فيهــا.

بدايــة غيــر موفقــة فــي المــادة الأولــى مــن مشــروعي دســتور 2016 أو 2017، باختفــاء صفــة )مدنيــة( الدولــة وأن . 2

)الشــعب هــو مصــدر الســلطات170(، رغــم وجودهمــا فــي الإعــلان الدســتوري،171 وتكــررت صفــة الدولــة المدنيــة فــي 

عــدة نصــوص مــن الإعــلان الدســتوري فــي حيــن انطفــأت تمامــاً فــي مشــروع دســتور 2017، أي بعــد ســبع ســنوات 

مــن ممارســة المســار الديمقراطــي الليبــي. إن فــي اســقاط ذلــك مــا يفســر توفــر النيــة عمــداً لإلغائهــا وهــو مــا يعنــي الغلبــة 

لمشروع غير الدولة المدنية الديمقراطية. إن نقاشاً لا بد ان يكون قد ثار حولهما في الهيئة التأسيسية.172 وهذا يمثل 

تراجعــاً واضحــاً عــن ضمانــة حقوقيــة مهمــة أتــى بهــا الإعــلان الدســتوري وهــي مدنيــة الدولــة، ومكســباً دســتورياً وحقوقيــاً 

لا يحــق للهيئــة التأسيســية التنــازل عنــه أو تجــاوزه وانمــا هــي مجبــرة بالتقيــد والالتــزام بــه وليــس بالانتقــاص منــه.173 إن 
النصــوص الحقوقيــة نصــوص تراكميــة لا يقبــل إلا تعزيزهــا. صــدر الإعــلان الدســتوري174 ناطقــاً بمطالــب الشــعب 

خاصــة فــي مجــال الحقــوق والحريــات وكان قبلــه بيــان انتصــار ثــورة 17 فبرايــر175 ويتعيــن علــى الهيئــة التأسيســية عــدم 
مخالفتهمــا. إضافــة إلــى ذلــك خلــو مشــروع الدســتور مــن لفــظ “الديمقراطيــة” المنصــوص عليــه فــي الإعــلان الدســتوري 

فــي أكثــر مــن موضــع176 وبشــكل مكــرر، فــي مؤشــر واضــح للتمســك بــه “نظامــاً مدنيــاً ديمقراطيــاً دســتورياً”.177 فــي 

حيــن ورد هــذا النــص فــي مشــروع دســتور 2016 مرتيــن، لكــن ليــس فــي ســياق صفــة الدولــة أو نظــام الحكــم فيهــا،178 

فإنــه أشــير اليــه مــرة واحــدة فــي هــذا مشــروع )2017(.179 لا يشــفع فــي ذلــك قــول بعــض أعضــاء الهيئــة المناصريــن 

ورد في المادة 190 من مشروع دستور 2017: “تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم”.  170

تنــص المــادة 4 مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر بتاريــخ آب/أغســطس 2011 علــى: “تعمــل الدولــة علــى نظــام سياســي مدنــي ديمقراطــي…”، وتنــص   171

المــادة 1 علــى أن “ليبيــا دولــة ديمقراطيــة، الشــعب فيهــا هــو مصــدر الســلطات”، والمــادة 9 علــى “عــدم المســاس بالنظــام المدنــي الدســتوري الديمقراطــي 
والتمســك بالقيــم المدنيــة”، والمــادة 17 علــى “إقامــة أســس الدولــة المدنيــة الدســتورية الديمقراطيــة”.

لم تنشر الهيئة التأسيسية محاضرها ولا حتى ملخصاً لها واحتفظت بسريتها.  172

مــن الغريــب أن الهيئــة التأسيســية تناقــض نفســها حيــن تنــص فــي المــادة 195 )تعديــل الدســتور واجراءاتــه( أنــه لا يجــوز المســاس بالضمانــات المتعلقــة   173

بالحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي مشــروع دســتور 2017 إلا بغــرض تعزيزهــا، فــي حيــن أن الهيئــة التأسيســية ســمحت لنفســها بالانتقــاص 
مــن الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان الدســتوري.

تجــدر الإشــارة إلــى وثيقــة “بيــان انتصــار ثــورة 17 فبرايــر الصــادرة فــي 14 شــباط/ فبرايــر 2011 “حيــث وردت المطالــب الأوليــة: بنــاء دولــة ليبيــا   174

الموحــدة الحــرة المدنيــة كاملــة الســيادة/ وضــع دســتور يســتمد شــرعيته مــن إرادة الشــعب وثــورة 17 فبرايــر المظفــرة، ويســتند إلــى احتــرام حقــوق 
الإنســان وضمــان الحريــات العامــة….”.

“ثورة 17 فبراير.. الشعب يُسقط “الجماهيرية،” الجزيرة، 23 شباط/فبراير 2016.   175

فــي الديباجــة: “واســتجابة لرغبــة الشــعب الليبــي وتطلعاتــه إلــى تحقيــق الديمقراطيــة”. المــادة 4: “تعمــل الدولــة علــى إقامــة نظــام سياســي ديمقراطــي”.   176

المــادة 9: “عــدم المســاس بالنظــام المدنــي الدســتوري الديمقراطــي”.
أنظر الهامش السابق.  177

المــادة 74 المتعلقــة بضوابــط القيــد علــى ممارســة الحقــوق والحريــات بالنــص علــى “خصائــص المجتمــع الديمقراطــي” وهــي جملــة اختفــت مــن المــادة   178

65 مــن مشــروع دســتور 2017، والمــادة 50 المتعلقــة ب”حــق المشــاركة الديمقراطيــة”.
ورد في المادة 42 تحت بند حق المشاركة.  179
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لمشــروع )2017( أن لا حاجــة لذكــر ذلــك وأن المهــم هــو توافــر أدواتــه فــي ثنايــا النصــوص،180 ذلــك أن حجبهــا مــع 
وجــود نصــوص قــد تفســر بخلافهــا181 يعنــي الرجــوع عــن المبــادئ الأساســية للدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي يكــون 

الشــعب فيهــا مصــدر الســلطات، وأنــه يقــع علــى عاتــق الهيئــة التأسيســية التــزام بالحفــاظ علــى هــذه المكتســبات والعمــل 

علــى البنــاء عليهــا ودعمهــا ولا يحــق لــه الغائهــا.

غيــاب بعــض المكتســبات الحقوقيــة التــي تضمنهــا المشــروع الأول: منــح المــرأة لجنســيتها الليبيــة لأولادهــا مــن غيــر . 3
الليبــي،182 وحــق تمتــع ابنائهــا الأجانــب بكافــة حقــوق الليبييــن. بغيــاب هــذا الحــق فــي مشــروع دســتور 2017 لــن تُكفــل 
الحيــاة الكريمــة لليبيــة أم الاولاد غيــر الليبييــن.183 كمــا أن هــذا المشــروع )2017( أحــال بعــض مــواد )تنظيــم( الحقــوق 

والحريــات إلــى التشــريعات العاديــة الأدنــى وهــو مــا يفــرغ النــص الدســتوري مــن جــدواه.184
ــم تعــد ذات . 4 القصــور فــي نــص المــادة 49 بعنــوان دعــم حقــوق المــرأة، حيــث يشــمل النــص علــى تعبيــرات انشــائية ل

اســتعمال: كـ”الثقافــة الســلبية”، و”العــادات الاجتماعيــة التــي تنتقــص مــن كرامــة المــرأة”، بــدلا مــن التعبيــرات المضمنــة 
الاتفاقيات الدولية التي تعتبر ليبيا طرفا فيها والقائمة على المعايير الدولية: القضاء على العنف وعلى كافة اشكال 

التمييــز185 ضــد المــرأة.186
النــص المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية )مــادة 136(187 واعتمــاد مبــدأ المحاصصــة الــذي كان أحــد أســباب الأزمــة . 5

الدســتورية فــي تونــس. وهــذا النــص فــي حــد ذاتــه كافيــاً لمراجعــة هــذا المشــروع ذلــك أنــه ثبــت مــن خــلال تطبيــق النــص 
فــي تونــس صعوبــات جمــة اعاقــت تشــكيل هــذه المحكمــة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو طالمــا أن ليبيــا لديهــا أرث 
لقضــاء دســتوري منــذ العــام 1953 فلمــاذا اســتيراد النــص المتعلــق بتشــكيل المحكمــة الدســتورية مــن الدســتور التونســي 

والــذي ثبــت عــدم إمكانيــة تطبيقــه علــى أرض الواقــع بــل كان فتيــلا للأزمــة السياســية/ الدســتورية فــي تونــس؟

يراجــع بالخصــوص اللقــاء المتلفــز مــع عضــو الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الهــادي بوحمــرة - الجــزء الثانــي بتاريــخ 29 نيســان/أبريل   180

2018 والــذي فســر فيــه قيــام الدولــة المدنيــة فــي عــدة قواعــد مــن ضمنهــا أنــه “لا وجــود لأي شــبهة لدولــة دينيــة” فــي هــذا المشــروع.
المقصود هنا النصوص ذات الطابع الديني.  181

المــادة 12 فــي دســتور 2016 : “يكــون ليبيــاً كل مــن أكتســب الجنســية الليبيــة بمقتضــى قانــون نافــذ أو ولــد لأم ليبيــة وفــق مــا ينظمــه القانــون”. فيمــا   182

تنــص المــادة 10 مــن مشــروع دســتور 2017: “تنظــم أحــكام الجنســية وســحبها بقانــون، يراعــى فيــه اعتبــارات المصلحــة العامــة، والأمــن الوطنــي، 
والمحافظــة علــى التركيبــة الســكانية وســهولة الاندمــاج فــي المجتمــع”.

هنــا تظهــر الأراء الشــخصية لبعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية. نــص المــادة رقــم 58 فــي مشــروع دســتور 2016: “فيمــا عــدا الحقــوق السياســية، يتمتــع   183

أولاد الليبيــات الأجانــب بكافــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطــن الليبــي”.
المــادة 10 المتعلقــة بالجنســية التــي أحالــت تنظيمهــا إلــى القانــون دون حتــى ضمــان عــدم اســقاطها والســؤال مــا جــدوى هــذا النــص دســتورياً طالمــا أنــه   184

ســينظمه القانــون العــادي؟ كمــا هــو حــال المــادة 126 بتشــكيل المجلــس الأعلــى للقضــاء بموجــب قانــون بنــاء علــى معيــار الاســتقلالية والتطــور، وكان 
الأجــدر تبيــان تشــكيله وضمــان تنوعــه ضمانــاً وترســيخاً لحــق المــرأة فــي تولــي القضــاء، ذلــك أن المــادة 49 الخاصــة بدعــم المــرأة لا تحظــر صــدور 

تشــريعات تفقدهــا مكتســباتها بــل تنــص بشــكل خجــول: “وتتخــذ الدولــة التدابيــر اللازمــة لعــدم المســاس بحقوقهــا المكتســبة ودعمهــا”.
ورد فــي المــادة 195 التعلقــة بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان فقــرة تتعلــق باختصاصــه، جــرى نصهــا كمــا يلــي: “دعــم حصــول المــرأة علــى حقوقهــا   185

المقــررة دســتورياً، وقانونيــاً، وضمــان عــدم التمييــز ضدهــا”. وهــو فــي حقيقتــه اســتبدال للمطالــب المتكــررة للمــرأة بمجلــس أعلــى للمــرأة بفقــرة فــي 
اختصــاص هــذا المجلــس لا تحقــق تطلعــات المــرأة وآمالهــا ولا يلبــي مطالبهــا. 

مــن الملاحــظ أن محكمــة اســتئناف طرابلــس/ دائــرة القضــاء الإداري أصــدرت حكمهــا رقــم 377 لســنة 2022 مؤخــرا فــي 14 ســبتمبر 2022 بإلغــاء   186

مذكــرة تفاهــم أبُرمــت مــا بيــن الحكومــة الليبيــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين، تأسيســاً علــى أن موضوعهــا يتعلــق بأحــكام شــرعية، “ذلــك 
أن انفــاذ هــذه الاتفاقيــة واتمامهــا يشــكل تعــارض بيــن أحــكام الشــريعة الإســلامية التــي هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع فــي ليبيــا”. يراجــع بالخصــوص 

تصريــح رئيســة مركــز وشــم لدراســات المــرأة ومقرهــا مدينــة بنغــازي بخصــوص مذكــرة التفاهــم.
اعتماد نظام التثليث: العدد الاجمالي 12 عضو، يختار المجلس الأعلى للقضاء 6 أعضاء، رئيس الجمهورية 3 أعضاء، السلطة التشريعية 3 أعضاء.  187
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

النــص المتعلــق بالســلطات الواســعة لديــوان المحاســبة )مــادة 158( والتــي قــد تعرقــل ســير دواليــب الدولــة، وهــذا يعنــي . 6
عــدم الدرايــة الكافيــة ببعــض النصــوص الفنيــة وإنهــا جــاءت تلبيــة لطلــب هــذه المؤسســات )فــي هــذه الحالــة ديــوان 

المحاســبة( ذاتهــا دون المــام كاف بتشــريعات تنظيمهــا.

التراجع الملحوظ في النص المتعلق بالعدالة الانتقالية )مادة 181( مقارنة بمشروع 2016 )مادة 197(.. 7

عيوب على مستوى النص والصياغة )مثال المادة 120 ضمانات أعضاء السلطة القضائية،188 والتناقض الواضح . 8
فــي المــادة 138 مــن مشــروع 2017 فــي مــا يتعلــق بقابليــة تجديــد العضويــة فــي المحكمــة الدســتورية، والنــص علــى أن 
اللغــة العربيــة لغــة الدولــة بــدلًا مــن اللغــة الرســمية189 )مــادة 2(، وعبــارة تفعيــل القوانيــن )مــادة 60(، وغمــوض بعــض 

النصــوص كجملــة “بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الدســتور” )مــادة 36( المتعلقــة بالجرائــم ضــد الانســانية.

عــدم وجــود مجلــس أعلــى للمــرأة رغــم المطالبــة بــه مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي،190 وفــي المقابــل النــص علــى اعتبــار . 9
مجلــس البحــوث الشــرعية هيئــة دســتورية )مــادة 161(.

النــص المتعلــق بالشــريعة الإســلامية مصــدر التشــريع دون توضيــح مفهــوم محــدد “للشــريعة الإســلامية”191 أو وضــع . 10
تعريف لها )المادة 6(. ورد هذا نص بشكل أكثر غموضاً مما ورد في مشروع الدستور الأول، 192 كما أنه نص متشدد 
مقارنــة بالنــص الــوارد فــي الإعــلان الدســتوري بمراحــل، لأنــه يفهــم علــى أنهــا مصــدر وحيــد للتشــريع. الواقــع يبيــن مــدى 
الأثــر الســلبي للنــص الــوارد فــي الإعــلان الدســتوري علــى بعــض احــكام المحاكــم193 والتشــريع فــي ليبيــا ومــا ترتــب عليــه 
مــن فقــدان المــرأة لعــدة مكتســبات تشــريعية. وفــي هــذا الصــدد يمكــن قــراءة المــادة 13 المعنونــة “المعاهــدات والاتفاقيــات 
 الدوليــة”194 باعتبــار أنهــا أقــل مرتبــة مــن الدســتور وفقــا لهــذا النــص وأن تطبيقهــا يكــون “بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور”،

ــات فــي  ــر حــالات التلبــس، لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات ماســة بالحقــوق والحري ــة، ولا يعفــى ولا ينقــل…. وفــي غي “لا يعــزل عضــو الســلطة القضائي  188

ــة وليــس مكانهــا هــذا النــص. ــات معيب ــوق والحري ــارة بعــدم اتخــاذ إجــراءات ماســة بالحق ــى للقضــاء”. وهــذه العب ــس الأعل ــإذن مــن المجل ــه إلا ب مواجهت
هــذا النــص غامــض وغيــر حاســم وهــو لــم يــرضِ المكونــات الثقافيــة ولــن يرضــي الأغلبيــة العربيــة. يراجــع بالخصــوص: جازية شــعيتير وآخــرون، معايرة   189

لمشــروع الدســتور الليبــي )بنغــازي: منشــورات مركــز دراســات القانــون والمجتمــع، جامعــة بنغــازي، 2017(، ص 29. كذلــك المقتــرح المقــدم مــن لجنــة 
مســاهمة جامعــة طرابلــس فــي إرســاء أســس الدســتور الليبــي بخصــوص اللغــة علــى النحــو التالــي: “تعــد اللغــة العربيــة ولغــات الأمازيــغ والطــوارق والتبــو 

لغــات وطنيــة تعمــل الدولــة علــى حمايتهــا وتطويرهــا بمــا يضمــن التنــوع الثقافــي واللغــوي، وتكــون لغــة القــرانّ الكريــم اللغــة الرســمية للدولــة.” 
نظمــت النســاء الليبيــات وقفــات احتجاجيــة فــي شــرق البــلاد، وغربهــا، وجنوبهــا للمطالبــة بذلــك. وزيــارات لمقــر الهيئــة التأسيســية فــي مدينــة البيضــاء   190

فــي شــأن المجلــس الأعلــى للمــرأة.
تنــص المــادة الأولــى مــن القانــون المدنــي الليبــي الصــادر فــي عــام 1953 علــى ســبيل المثــال علــى “مبــادئ الشــريعة الإســلامية”. علــى النحــو التالــي “1.   191

تســري النصــوص التشــريعية علــى جميــع المســائل التــي تتناولهــا هــذه النصــوص فــي لفظهــا أو فــي فحواهــا. 2. فــإذا لــم يوجــد نــص تشــريعي يمكــن تطبيقــه، 
حكــم القاضــي بمقتضــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية فــإذا لــم توجــد، فبمقتضــى العــرف، فــإذا لــم يوجــد، فبمقتضــى مبــادئ القانــون الطبيعــي وقواعــد العدالــة”.
تنــص المــادة 6 مــن مشــروع دســتور 2017: “الإســلام ديــن الدولــة والشــريعة الإســلامية مصــدر التشــريع” أمــا المــادة 8 مــن مشــروع 2016 “الإســلام   192

ديــن الدولــة، والشــريعة الإســلامية مصــدر التشــريع وفــق المذاهــب والاجتهــادات المعتبــرة شــرعاً، مــن غيــر الــزام بــرأي فقهــي معيــن منهــا فــي المســائل 
الاجتهاديــةـ وتفســر أحــكام الدســتور وفقــاً لذلك”.

يراجــع كذلــك مقتــرح مســاهمة جامعــة طرابلــس فــي إرســاء أســس الدســتور الليبــي فــي مــا يتعلــق بالشــريعة الإســلامية فــي محاولــة توفيقيــة علــى النحــو   
التالــي: “الإســلام ديــن الدولــة، والشــريعة الإســلامية أصــل التشــريع، وهــي الإطــار الــذي تنضــوي فيــه أحــكام هــذا الدســتور و قوانيــن الدولــــة “.

يراجــع بالخصــوص حكــم المحكمــة العليــا )الدائــرة الدســتورية( بتاريــخ 5 شــباط/فبراير 2013 بعــدم دســتورية القيــد الــوارد علــى حــق الــزواج بأخــرى   193

إلا بعــد موافقــة الزوجــة الأولــى أو بــإذن مــن المحكمــة
تنــص المــادة 13: “تكــون المعاهــدات، والاتفاقــات الدوليــة المصــادق عليهــا فــي مرتبــة أعلــى مــن القانــون، وأدنــى مــن الدســتور. وتتخــذ الدولــة التدابيــر   194

اللازمــة، لإنفاذهــا بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا الدســتور”.

http://repository.uob.edu.ly/bitstream/handle/123456789/239/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.uob.edu.ly/bitstream/handle/123456789/239/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.uob.edu.ly/bitstream/handle/123456789/239/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://www.youtube.com/watch?v=SCrHnqFnEDU
https://www.youtube.com/watch?v=SCrHnqFnEDU
http://alwasat.ly/news/libya/63919
http://alwasat.ly/news/libya/64151
http://alwasat.ly/news/libya/64169
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesADetails?MasterID=414605
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesADetails?MasterID=414605
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فــي حــدود المــادة )6( يمكــن أن تتخــذ أساســا لعرقلــة تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة خاصــة مــا يتعلــق بالحقــوق والحريــات195. 

ورغــم أن المشــروع نــص علــى أن مــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية مراجعــة المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة قبــل 

التصديق عليها، فإن هذه المراجعة ستصطدم بلا شك بالمادة )6( والتي لجدّتها بلا سوابق قضائية تسبر غموضها 

ومعناهــا، بمــا يمكــن أن تــؤدي إلــى تراجــع فــي الجانــب الحقوقــي بشــكل خــاص.

تحصيــن نــص المــادة 6 المتعلــق بمصــدر التشــريع، وعــدم تحصيــن النصــوص ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان وحرياتــه . 11
فــي غيــاب التنصيــص عليهــا )مــادة 195(، بــل وردت بشــكل عــام وبطريقــة تمكــن مــن تعديلهــا بحجــة “تعزيزهــا” دون 

ربــط “التعزيــز” بالمعاييــر الدوليــة.196

إشكالية اللغة الرسمية للدولة بالنسبة للمكونات الثقافية.. 12

فــي شــأن تمثيــل المــرأة فــي الســلطتين التشــريعية والمجالــس المحليــة فــي مشــروعي الدســتور. نصــت المــادة )185( . 13

مــن مشــروع الدســتور 2017 197 علــى أن يضمــن النظــام الانتخابــي نســبة تمثيــل المــرأة %25 فــي مجلــس النــواب 

والمجالــس المحليــة ولدورتيــن فقــط،198 وهــو نــص تجاوزتــه الأحــداث حيــث تحقــق للمــرأة نســبة لا تقــل عــن 30 % 

مــن المناصــب القياديــة فــي الحكومــة فــي خارطــة الطريــق الصــادرة عــن ملتقــى الحــوار الوطنــي )خارطــة الطريــق 

للمرحلــة التمهيديــة الشــاملة “مــادة 5 فقــرة 6”( وبالتالــي فــإن هــذه النســبة تعتبــر مكســباً للمــرأة يتعيــن التمســك بهــا كحــد 

أدنــى فــي مشــروع الدســتور.

أمــا مســألة التحديــد الزمنــي المجحــف لحصــة المــرأة فــي الانتخابــات بدورتيــن انتخابيتيــن فهــذا يشــكل تراجعــا ملحوظــاً عــن 

مشــروع دســتور 2016، 199 الــذي وإن نــص علــى ذات النســبة إلا أنــه حــدد ســقفاً زمنيــاً بإثنــي عشــر عامــاً تلــى صــدور 
الدســتور. وهنــا يثــور ذات الســؤال، مــا الســبب فــي هــذا التراجــع؟ وهــو فــي كل الأحــوال يشــكل انكفــاء وتراجــع فــي مســألة حقــوق 

المــرأة )هــذا النــص الوحيــد المعنــون “حكــم خــاص بالمــرأة”200(.

القسم الرابع: النتائج
الخصوصيــة فــي الحالــة الليبيــة إجرائيــة إلــى حــد كبيــر تتعلــق بمرحلــة بنــاء الدســتور، ذلــك أنــه لا يمكــن أن يتصــور أن يكــون 
مخرجــات الهيئــة التأسيســية فــي مســتوى توقعــات الليبييــن، أو أنهــا ذات معاييــر دوليــة أخــذاً فــي الاعتبــار المنعــرج الدســتوري 

دعــوى رقــم 8 لســنة 17 قضائيــة، المحكمــة الدســتورية العليــا “دســتورية”، المحالــة مــن محكمــة القضــاء الإداري بالحكــم الصــادر عنهــا فــي الدعــوى   195

رقــم 21 لســنة 49 ق.
مــن الممكــن تصــور “التعزيــز” بحجــة المحافظــة علــى المــرأة وعلــى مركزهــا فــي المجتمــع علــى حســاب حقوقهــا. مــن يقــرر ماهيــة “التعزيــز” ومــا هــي   196

معاييــره؟ وهــذا التعزيــز فــي الحقيقــة يمكــن أن يكــون أمــراً مختلفــاً عليــه فمــا يــراه البعــض تعزيــزاً قــد يــراه الآخــر انتقاصــاً مــن الحــق )مثــال العمــل 
الليلــي للمــرأة(.

تقابلها المادة 205 في مشروع دستور 2016.  197

ورد في النص مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام. لم ينص على ذات النسبة في الحكومة.  198

المادة 205 من مشروع دستور 2016.  199

نص المادة 49 نحت عنوان دعم حقوق المرأة، والأجدى أن يكون هناك فصلًا بحقوق المرأة في مشروع الدستور.  200

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
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الصعــب الــذي رســم للهيئــة التأسيســية والــذي ســاهمت الأخيــرة فــي المبالغــة فــي صعوبتــه. أنتظــر الليبيــون حوالــي نصــف قــرن 

على أمل أن يحتكموا إلى دســتور يحقق الاســتقرار والنمو والتقدم، ولكن قبل كل شــيء ينص على الحقوق والحريات ويضع 

آليــة حمايتهــا وضماناتهــا.

الــذي حــدث لــم يختلــف عــن الواقــع المريــر الــذي يعيشــه الليبيــون حاليــا، فقــد شــهدت الهيئــة ذاتهــا تراشــقاً واتهامــات ونزاعــات 

ودعــاوى قضائيــة جعلــت مــن مخرجاتهــا مــن الصعوبــة أن تحظــى بالقبــول طالمــا أن اعضائهــا لــم يقبلــوا بعضهــم البعــض، فخــرج 

مشــروعا دســتور عــن ذات الهيئــة معلنــا الانقســام كمــا انقســمت الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة فــي البــلاد.

فوتــت الهيئــة التأسيســية فرصــة ذهبيــة لمحاولــة مصالحــة وطنيــة عجــز الساســة الليبيــون فــي الوصــول إليهــا. وكان بإمــكان 
أعضائهــا لــو تجنبــوا الخلافــات، أو علــى الأقــل تمكنــوا مــن التعامــل معهــا بإيجابيــة أن يرســموا مجــالا يتحلــق حولــه الليبيــون 

لدعمهــم، لكــن اخفاقهــم فــي العمــل المشــترك فيمــا بينهــم زاد مــن الوضــع القاتــم قتامــة. لــذا وفــي الظــروف التــي تمــر بهــا ليبيــا 

والليبييــون لــن تكــون عمليــة بنــاء الدســتور إلا عمليــة مصالحــة وطنيــة أو تمهيــد أو تعزيــز لهــا، فالظــروف التــي تعيشــها ليبيــا 

منــذ 2011 وثقــل التدخــل الأجنبــي فيهــا لا تســمح بالمغالبــة العدديــة والتمســك بالادعــاء بــأن الدســتور أيــا كانــت الظــروف 

المصاحبــة لصــدوره هــو “الحــل”.

يقــول المناصــرون لمشــروعي الدســتور201 )وهــم مختلفــون( أنــه لــو خــرج مشــروع الدســتور إلــى النــور لمــا شــهدت ليبيــا هــذه 

الســلطات الغرائبيــة بموجــب مفاهمــات واتفاقــات سياســية، وهــم محقــون فــي ذلــك، ولكــن أيضــاً يمكــن القــول بأنــه لــولا التأخيــر 

والإطالة والنزاع والانقســام والمقاطعة لما تأخر مشــروع الدســتور، أو القول بأنه لو صدر دســتور مثل مشــروع دســتور 2017 

بعيــداً عــن أجــواء مصالحــة حقيقــة، لربمــا أدى الــى عنــف بيــن الاقاليــم المؤيــدة أو المعارضــة للمشــروع. وفــي ذات الوقــت فــإن 

الثابــت أن وجــود الإعــلان الدســتوري وهــو وثيقــة دســتورية مؤقتــة لــم يحمــي ليبيــا مــن كل التجــارب السياســية والمفاهمــات برعايــة 

دوليــة علــى مصيــر الشــعب الليبــي دون نتائــج تذكــر. التجربــة الليبيــة وحتــى التونســية تقــول إن الدســتور ليــس كافيــا للاســتقرار 

بــل قــد يكــون هــو ذاتــه عامــلًا للصــراع أو مظهــراً مــن مظاهــره، بــل يجــب أن يكــون الدســتور فعــالًا وأن يتضمــن آليــات تســمح 

لــه بــأن يكــون كذلــك.

إن الاتجــاه الأســلم مــن وجهــة نظرنــا ليــس فــي اقتصــار البحــث حــول النصــوص – وهــي مهمــة  – لكــن البحــث علــى آليــة عمليــة 

بنــاء وصناعــة الدســتور، ومــا اكتنفهــا مــن أحــداث، فهــذا “المصنــع” – إن صــح التعبيــر – لــم يســتخدم الآليــات الصحيحــة، 

وقبــل كل شــيء لــم يكــن واقعيــاً، كمــا هــو حــال المســار الديمقراطــي الليبــي بشــكل عــام منــذ العــام 2011، الــذي لــم يضــع فــي 

الحســبان أن هــذه الثــورة / الانتفاضــة الشــعبية كان لهــا وجــه آخــر وهــو النــزاع المســلح، والتدخــل الأجنبــي الــذي لا يمكــن لأحــد 

أن ينكــر ثقلــه وتأثيــره بشــكل مباشــر حتــى وإن كان تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة.
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

كان يفتــرض أن يكــون المســار الدســتوري صناعــة ليبيــة صرفــه، وكانــت أجوائــه المبتغــاة محليــة فــي مدينــة جبليــة، لكــن اعضــاؤه 

لــم يتمكنــوا مــن التوافــق.

أكدت الســردية الدســتورية الليبية على أن اســتخدام آلية التصويت في تبني مشــروع الدســتور تشــي بالغلبة وتبتعد عن التوافق 

فــي دولــة تمزقهــا الصراعــات.

إنــه يجــب التفرقــة بيــن الخلافــات مــا بيــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية التــي مــن خــلال المــواد المبينــة أعــلاه محصــورة إلــى حــد كبيــر 

فــي مســألة الحقــوق ذات العلاقــة بالأقاليــم – مــا عــدا النــص المتعلــق بمصــدر التشــريع )الشــريعة الإســلامية( وحقــوق المكونــات 

الثقافيــة – وبيــن الخــلاف المجتمعــي والنخبــوي حــول نصــوص مشــروع الدســتور خاصــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات. لــذا 

فــإن تراشــق أعضــاء الهيئــة فيمــا بينهــم واختلافهــم ليــس بــذات الخــلاف المجتمعــي أو النخبــوي حــول نصــوص مشــروع الدســتور، 

فــالأول اضيــق نطاقــاً مــن الثانــي. وهــو مــا يعنــي أن هنــاك مســتويان مــن الاختــلاف حــول نصــوص مشــروع الدســتور )2017(، 

الــذي يدفــع إلــى نتيجــة بــأن الخــلاف حــول النصــوص متشــعب ويمتــد إلــى أبعــد مــن الهيئــة، وهــذا الأمــر يــؤدي الــى القــول بــأن 

مشــروع الدســتور )2017( بحالتــه هــذه غيــر مهيــأ للطــرح علــى الاســتفتاء.

إن أعضــاء الهيئــة التأسيســية لــم يحســنوا التعامــل فيمــا بينهــم ولا مــع عمــوم الليبييــن، حيــن نصبــوا أنفســهم حراســاً علــى مشــروع 

الدســتور ووجهــوا انتقــادات وصرحــوا بمواقــف غيــر لائقــة أحيانــاً إلــى منتقديهــم،202 بــدلًا مــن الانفتــاح علــى الــرأي الآخــر وفتــح 

بــاب النقــاش وتوســيع رقعــة المشــاركة، أخــذاً فــي الاعتبــار التأخيــر الــذي طــرأ والقصــور الــذي وقــع منهــم.203 كان لزامــاً  عليهــم 

فتــح بــاب المشــاركة والتحلــي بالصبــر. إذا كانــت الهيئــة تجــاوزت المــدة المحــددة لهــا إلــى ثــلاث ســنوات فالأولــى – والتأخيــر 

قــد وقــع – أن تســعى الهيئــة التأسيســية إلــى تحقيــق التــوازن وإلــى اســتعادة شــرعيتها التــي تآكلــت بفعــل المــدة المطولــة وأخطــاء 

أعضــاء الهيئــة التأسيســية أنفســهم، وليــس ممارســة الضغــط بالإســراع فــي عــرض مشــروع دســتور )2017( علــى الاســتفتاء.

كان يمكــن لمشــروع الدســتور أن يكــون عمليــة مصالحــة وطنيــة. لا يتصــور فــي دول تمزقهــا النزاعــات أن يكــون الدســتور إلا 

مشــروعا لمصالحة وطنية. وكانت صناعة الدســتور في ليبيا فرصة لذلك، لكنها لم تتحقق ســواء لأســباب داخلية تخص الهيئة 

وطريقــة عملهــا أو لعــدم تمكنهــا مــن اســتمالة المقاطعيــن مــن الأمازيــغ منــذ البدايــة، أو صعوبــة تنقلهــا بشــكل ســلس فــي كل ليبيــا 

ممــا اضطــر عــدد 32 عضــوا204ً منهــا للانتقــال إلــى ســلطنة عمــان205 فــي محاولــة لوضــع مشــروع توافقــي برعايــة بعثــة الأمــم 

موقــف معلــن لعضــو الهيئــة التأسيســية الأســتاذ عمــر النعــاس فــي 18 حزيران/يونيــو 2022. موقــف معلــن لمحمــد التومــي عضــو الهيئــة التأسيســية فــي   202

4 آب/أغســطس 2022 بالقــول “مــن يعرقــل الاســتفتاء علــى الدســتور لديــه مصلحــة خاصة”.موقــف معلــن للأســتاذ ضــو المنصــوري حــول نصــوص 
مزدوجــي الجنســية بالقــول “جميعهــم لديهــم مشــاريع مدعومــة مــن الخــارج هــذه هــي الحقيقــة التــي يريــد الرافضيــن لمشــروع الدســتور طمســها عــن الليبييــن”.
ذهــب البعــض منهــم إلــى وصــف دور أعضــاء الهيئــة التأسيســية بعــد الانتهــاء مــن كتابــة مشــروع الدســتور بأنــه دور توعــوي. يراجــع بالخصــوص اللقــاء   203

المتلفــز مــع عضــو الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور الهــادي بوحمــرة - الجــزء الأول بتاريــخ 29 نيســان/أبريل 2018.
تقرير: سلطنة عمان تحتضن مشاورات لٔاعضاء من الهيئة التاسٔيسية، قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية، 2016.  204

جرى ذلك في شهر آذار/مارس 2016.  205
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

المتحــدة206 للدعــم فــي ليبيــا، الأمــر الــذي نتــج عنــه مقاطعــة لبعــض الأعضــاء وبالتالــي افشــال المشــروع الأول للدســتور، وإطــلاق 

مصطلــح “دســتور صلالــة”207 مــن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية المقاطعيــن للتقليــل مــن شــأنه وكأنــه مــن صنيــع الخــارج.

هنــاك مســألة مهمــة كانــت عامــلًا ســلبياً فــي عمــل الهيئــة التأسيســية هــي انغلاقهــا وممارســتها لعمليــة الكتابــة مــن قبــل اعضائهــا 

وحدهــم. وإن كان مــن بينهــم متخصصيــن فــي المجــال الحقوقــي وإن تضمنــت متخصصيــن فــي القانــون. فلــم تســتعن الهيئــة 

بالمتخصصيــن مــن خارجهــا كمــا فعلــت هيئــة الســتين فــي ســنة 1950 التــي خلقــت غرفــة دســتورية مصغــرة مــن ســتة أعضــاء 

منهــا وخبــراء معدوديــن وفرتهــم الأمــم المتحــدة.

منــع قانــون العــزل السياســي والإداري مــن مشــاركة العديــد مــن المتخصصيــن والخبــراء فــي الترشــح لســباق انتخــاب الهيئــة 

التأسيســية خشــية مــن اقصائهــم بســبب عملهــم ضمــن منظومــة النظــام الســابق، وكان هــذا مانعــا حقيقيــا مــن مشــاركة الخبــرات 

فــي المجــال الدســتوري والحقوقــي. هــذا مــن ناحيــة الترشــح، أمــا مــن ناحيــة الناخبيــن فــي العمليــة الانتخابيــة للهيئــة التأسيســية، 

فــإن هــذه الانتخابــات شــهدت عزوفــا بّينــا مــن حيــث انخفــاض المشــاركة بنســبة عاليــة، قــد يكــون مــرد ذلــك مــا شــهده المســار 

الديمقراطــي مــن اخفاقــات وصراعــات دارت رحاهــا داخــل أول هيئــة منتخبــة )المؤتمــر الوطنــي العــام( وانعــكاس ذلــك ســلباً 

علــى حيــاة المواطــن. لــذا لــم تحظــى هــذه الانتخابــات بمشــاركة حقيقيــة كمــا حــدث فــي الانتخابــات العامــة الأولــى التــي شــهدت 

مشــاركة مميــزة وفرحــة غامــرة.

رغــم ارتفــاع حظــوظ الهيئــة التأسيســية فــي بداياتهــا إلــى حــد المطالبــة مــن البعــض باســتلام الســلطة وإدارة البــلاد اثنــاء الانقســام 

السياســي فــي عــام 2014، كحــل بديــل لحيــن اجــراء انتخابــات جديــدة، إلا أنــه وبمجــرد ظهــور الخلافــات فيمــا بيــن اعضائهــا 

والتــي جــرى بعضهــا علــى العلــن، فقــدت الهيئــة مكانتهــا ورمزيتهــا ذات الارتبــاط التاريخــي بمــن يطلــق عليهــم “الآبــاء المؤسســين” 

لهيئــة الســتين، وزادت مــن تعقيــد المشــهد السياســي بشــكل عــام وفقــد المواطــن الثقــة فــي أن تصــل بــه إلــى بــر الأمــان.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية لعبــوا دوراً بــارزاً فــي الدفــاع عــن مشــروع دســتور 2017 208 بشــكل 

واضــح خاصــة إعلاميــاً، لكــن صوتهــم لــم يكــن عاليــاً أثنــاء عمليــة كتابــة المشــروع بــل كان ينصــب علــى الخــلاف فــي مــا بينهــم 

بشــكل أكبــر. ولــو كان الــدور “التوعــوي” الــذي ينــادي بــه بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية الآن كان أثنــاء الكتابــة لــكان أجــدى 

ولمثــّل مشــاركة ودور مفقــود فــي ذلــك الوقــت المهــم.

إن التراجــع فــي بعــض نصــوص الحقــوق والحريــات مــا بيــن المشــروع الأول والمشــروع الثانــي مؤشــر فــي حــد ذاتــه علــى 

المنعطــف الســلبي الــذي اتخذتــه الهيئــة التأسيســية خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة.

محمد البشتاوي، مقابلة مع رئيس ديوان الهيئة التأسيسية عبدالله الصيفاط، موقع الشبيبة، 2016.  206

عبدالباسط بن هامل، “المنصوري يرد على مقال بوحمرة حول محطات الدستور،” بوابة إفريقيا الإخبارية، 6 تشرين الثاني 2016.   207
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كمــا وإن فــي حــذف مكتســب “النظــام المدنــي الديمقراطــي” مــن مقومــات الدولــة فــي حــد ذاتــه مؤشــر ســلبي وخطيــر ينــزع الصفــة 
المدنيــة الديمقراطيــة للدولــة المكرســة فــي الإعــلان الدســتوري وقــد يضعهــا فــي مهــب أنظمــة لا تعتــرف بالديمقراطيــة، كمــا يشــكل 

تخلــي عــن وثائــق دســتورية ســارية تكفــل ذلــك وهــي التــي أتــت بالأســاس بالهيئــة التأسيســية إلــى الوجــود.

الملفــت للنظــر أن الهيئــة التأسيســية لــم تنغلــق علــى نفســها فحســب بــل لــم تمــارس الشــفافية المطلوبــة منهــا، إذ لــم تنشــر الهيئــة 

محاضــر اجتماعاتهــا ولــم تحــدّث صفحتهــا الرســمية ولــم تنجــح فــي التواصــل الالكترونــي وتوفيــر المعلومــات للمواطــن ولــم 

تواكــب وتتعامــل مــع وســائط التواصــل الحديثــة فــي العالــم الرقمــي وفــي بلــد يطغــى الشــباب علــى عــدد ســكانه. وتــرك الأمــر 

حكــراً علــى أعضائهــا بطــرق تقليديــة عفــا عنهــا الزمــن يدافعــون عــن مشــروع الدســتور ويدفعــون بــه نحــو الاســتفتاء دون توفيــر 

المســتندات اللازمــة خاصــة المحاضــر، أو علــى أقــل تقديــر ملخــص لهــا أو نتــاج أعمــال لجــان عملهــا الأولــى والثانيــة ولجنــة 

التوافقــات. ليصبــح الأعضــاء مُــلّاك ومحتكريــن لحــق تفســير النصــوص – وهــذا ليــس دورهــم – ومصــادرة حــق الآخريــن فــي 

ابــداء الــرأي فــي مشــروع دســتور يحكــم مصيرهــم دون معرفــة خلفيــات هــذه النصــوص واســتنباط معانيهــا. وفــي هــذا الصــدد 

وبمــا أن بعــض أعضــاء الهيئــة التأسيســية مــن مناصــري مشــروع دســتور 2017 يطالبــون بإحالــة المشــروع إلــى الاســتفتاء، فإنــه 

يكــون لزامــاً عليهــم الإفــراج عــن محاضــر جلســات الهيئــة مســبقا قبــل أي إجــراء حتــى يتســنى للشــعب الاطــلاع والمعرفــة قبــل 

التصويــت علــى المشــروع. فــلا اســتفتاء قبــل المعرفــة الكافيــة بأصــول النصــوص وخلفياتهــا خاصــة الغامــض منهــا.

الخاتمة
إذا كانــت عمليــة البنــاء الدســتوري غالبــاً مــا تــُدرس ضمــن الســياق التاريخــي للدســتور، ذلــك أن صــدور الدســتور عــادة مــا يقلــل 
مــن أهميــة عمليــة بنــاء الدســتور بســبب تســليط الضــوء علــى النصــوص، فــإن الحالــة الليبيــة غيــر ذلــك. فعــدم انتهــاء عمليــة 
البنــاء وتوقفهــا عنــد مشــروع الدســتور الــذي عكــس خلافــات مهمــة علــى صعيــد بنــاء الدولــة الليبيــة الحديثــة مــا بعــد الثــورة، أثــار 
ســؤالًا مهمــاً وهــو لمــاذا رغــم المــدة المفتوحــة التــي منحــت للهيئــة التأسيســية وعزلتهــا عــن المــدن غيــر الآمنــة، ومــا حظيــت بــه 
مــن ترحــاب وأمــل، لــم تتمكــن مــن إكمــال عملهــا. وحتــى بفــرض الــرد علــى ذلــك بــأن الهيئــة التأسيســية قــد قدمــت مشــروعها وأن 
بقيــة الإجــراءات لإصــدار الدســتور لا يــد لهــا فيهــا، فــإن هــذا الــرد ليــس كافيــاً ولا شــافياً ولا مقنعــاً، فمشــروع الدســتور ليــس أوراقــاً 
تتضمــن نصوصــاً بــل عمليــة بنــاء حقيقيــة تجمــع ولا تفــرق، وتحمــي ولا ترهــب، وتفــرح ولا تخيــب الظنــون. وقــد يبــدو هــذا الــكلام 
حالمــاً وغيــر واقعــي، لكــن أهميــة النصــوص الدســتورية ليســت فقــط فــي قولبتهــا فــي نصــوص ماديــة، ولكــن لمــا تحملــه مــن 
أهميــة معنويــة وقدســية واحتــرام. وهــذا لا يتأتــى إلا تأسيســاً علــى بنــاء دســتوري )إجرائــي( يضمــن صــدور نصــوص قائمــة علــى 
معاييــر تعمــل علــى تحقيــق عمليــة مصالحــة وطنيــة وتضمــن الحقــوق والحريــات وتحقــق الأهــداف التــي ســعى اليهــا الليبيــون 

بعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود بــدون وثيقــة دســتورية دائمــة.
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إن مطالــب الليبييــن أثنــاء الثــورة بالأســاس دســتوراً يضمــن الحقــوق والحريــات ويضــع نظامــاً ديمقراطيــاً مدنيــاً يضمــن التــداول 

الســلمي علــى الســلطة وعــدم عــودة الاســتبداد، وهــذا الأمــر انعكــس فــي أول وثيقــة دســتورية صــدرت أثنــاء الثــورة مــن ســلطة 

“ثوريــة” غيــر منتخبــة، حيــث وردت حوالــي 19 مــادة خاصــة بالحقــوق والحريــات مــن مجمــوع 37 مــادة، بــل حتــى النصــوص 

ذات العلاقــة بنظــام الحكــم إنمــا شــرعت لخدمــة النصــوص ذات العلاقــة بالحقــوق السياســية، وهــو مــا يعنــي أن أغلــب نصــوص 

الإعــلان الدســتوري إنمــا انصبــت علــى مســألة الحقــوق والحريــات التــي كان الليبيــون متعطشــين إليهــا.

إن عمليــة بنــاء الدســتور أوســع مــن مســألة كتابــة الدســتور وهــي عمليــة متكاملــة، لا تعــدو كتابــة الدســتور إلا جــزء منهــا. لــذا 

فــإن تقييمهــا يكــون مــن بدايتهــا وليــس فقــط مــن خــلال الحلقــة )الأقــوى( وهــي كتابــة النــص.

لــم تعــد كتابــة النصــوص عمليــة صعبــة أخــذا فــي الاعتبــار وجــود التاريــخ الدســتوري، والوثائــق الدســتورية، والفقــه الدســتوري 

وأحــكام المحكمــة الدســتورية وطنيــاً، ناهيــك عــن الدســاتير المقارنــة خاصــة للــدول المجــاورة. لــذا لــم يكــن هنــاك مــن داع وراء 

الخلافــات فيمــا بيــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية بهــذه الحديــة وهــذا التواتــر والتشــدد فــي النصــوص، مــع التأكيــد علــى امكانيــة 

تلافــي عثــرات التجــارب المقارنــة.

إن نصــوص مشــروعي الدســتور لاقــت تقييمــاً مــن الخبــراء الليبييــن والأجانــب كمــا أن المســائل الخلافيــة الجوهريــة محــددة. لكــن 

ورغــم محدوديتهــا فهــي جوهريــة، كمــا وأن بــاب الحقــوق والحريــات التــي هــي أســاس الانتفاضــة الشــعبية فــي 2011، والتــي رأت 

توجهــا تقدميــا فــي الإعــلان الدســتوري لا يمكــن القبــول اليــوم بالمســاومة بشــأنها خاصــة متــى تعلــق الأمــر بمقومــات الدولــة المدنيــة 
والديمقراطيــة، أو بحقــوق المــرأة التــي لــن تقبــل إلا بمــا ورد فــي الدســاتير المناظــرة مــن تكافــؤ الفــرص، والمســاواة فــي الحقــوق 

والحريات، والقضاء على كافة أشــكال التمييز، ومناهضة العنف ضدها وهي التي عانت من ويلاته بســبب النزاعات المســلحة 
ولــم تشــارك فــي الحــرب الأهليــة البغيضــة. أن يكــون دســتوراً منصفــاً لتضحياتهــا ومعاناتهــا وآلامهــا وحقهــا فــي حيــاة عزيــزة فــوق 

أرضهــا دون منّــة أو هبــة مــن بنــي البشــر. وكيــف لمشــروع دســتور أن يكــون دســتوراً فــي القــرن الواحــد والعشــرين فــي غيــاب 
البديهيــات كــــ “الديمقراطيــة” و”المدنيــة” وأن “الشــعب هــو مصــدر الســلطات” مقابــل مصطلحــات عامــة وغائمــة وغيــر محــددة؟209

قــد لا يــرى أي مــن المشــروعين النــور إلا فــي حالــة فــرض أحدهمــا بالقــوة أو الضغــط بطرحــه للاســتفتاء بحجــة أنــه المنقــذ للبــلاد 

ممــا تمــر بــه مــن عــدم اســتقرار، لكــن هــذا الفــرض أو الضغــط قــد يســبب فــي مزيــد مــن الانشــقاقات والنزاعــات بــل ويكرســها مــن 

خــلال نصــوص دســتورية. لكــن المؤشــرات تشــير إلــى أن هــذا الاتجــاه لــم ينجــح، وإن علــى أعضــاء الهيئــة التأسيســية القبــول 

بذلــك تيســيراً لمســار قــادم واعتبــار مــا قامــت بــه الهيئــة التأسيســية محاولــة “تمهيديــة” فــي ظــروف صعبــة لــم يكتــب لهــا النجــاح، 

ولــن تأتــي بالاســتقرار إلــى البــلاد.

شعيتير وآخرون، معايرة لمشروع الدستور الليبي، ص 151-144.  209
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عليه، يمكن التوصية بما يلي:

الاتجــاه العــام حاليــاً هــو عــدم ارتبــاط عمليــة بنــاء الدســتور بالانتخابــات المقبلــة التــي ينتظرهــا الليبيــون ويدعــو إليهــا . 1

المجتمــع الدولــي لتجديــد المســار الديمقراطــي.

أنــه ومــن خــلال التجــارب الســابقة، يجــب ألا يؤجــل البــث فــي المســار الدســتوري إلــى مــا بعــد الانتخابــات التشــريعية . 2

والرئاســية المقبلة، بل أرى أن يلازم المســار السياســي المقبل )الانتخابات( وضع خطة لمســار دســتوري معدل يتلازم 

معــه. ويمكــن فــي هــذا الإطــار التعامــل مــع نصــوص الاتفــاق السياســي المتعلقــة بعمليــة بنــاء الدســتور والبنــاء عليهــا 

وتطويرهــا. إن فــي تأجيــل عمليــة بنــاء الدســتور وإحالتهــا إلــى مجلــس تشــريعي مقبــل هــو وضــع هــذا المجلــس أمــام أزمــة 

لن يكون قادراً على حلها وســيجد صداً من بعض أعضاء الهيئة التأسيســية الذين سيتمســك بعضهم بمشــروع دســتور 

)2017(، وســتتجدد الأزمــات الدســتورية تباعــاً، ويكــون هــذا المشــروع أساســها أو جــزء منهــا. أنــه فــي حالــة المضــي 

قدمــا فــي الانتخابــات لمرحلــة انتقاليــة مقبلــة دون وضــع حــل للمعضلــة الدســتورية وأهمهــا الهيئــة التأسيســية ذاتهــا، فــإن 

المســار الدســتوري ســيتحول إلــى كــرة لهــب للســلطة التشــريعية القادمــة وســيكون عائقــا للمســار الديمقراطــي القــادم برمتــه.

يمكــن اقتــراح وضــع آليــة جديــدة غيــر معقــدة لهيئــة جديــدة لوضــع الدســتور تعتمــد إمــا علــى التعييــن أو خليــط مــا بيــن . 3

الانتخــاب والتعييــن. إذ لا بــد أن تطعــم الهيئــة الجديــدة بالخبــرات وهــذا لا يُضمــن إلا مــن خــلال التعييــن.

الاهتمام والحرص والعناية على بناء الآلية الدســتورية من تشــريعات وقرارات وطريقة تشــكيل الهيئة المقبلة بما يكفل . 4

تنوعها وتخصصها وسلاسة عملها وفعاليتها وضمان التوافق على نتائجها.

أن تتحول عملية البناء الدستوري إلى مصالحة وطنية وتكون المصالحة هدفاً ومسعى.. 5

أن تحقــق هــذه العمليــة أكبــر قــدر مــن المشــاركة خاصــة مــن فئــة الشــباب والنســاء والحقوقييــن، وأن تتحــول إلــى ورشــة . 6

بنــاء، ومناســبة ســارة وليــس إلــى نزاعــات ودعــاوى قضائيــة وحمــلات إعلاميــة.

إنــه رغــم مــا آلــت اليــه الهيئــة التأسيســية، فإنــه لا يمكــن انــكار جهدهــا وتجربتهــا وعملهــا فــي منــاخ صعــب، كمــا وأن . 7

مشــروعي الدســتور تضمــن بعــض النصــوص المتقدمــة يتعيــن الحفــاظ والبنــاء عليهــا وهجــر النصــوص المناقضــة 

لهــا. ولا شــك أنــه ســيتم الاســتعانة بهذيــن المشــروعين فــي عمليــة البنــاء الدســتوري المقبلــة، فهمــا وغيرهمــا مــن الوثائــق 

الدســتورية – بمــا فيهــا دســتور المملكــة )1951( ووثائــق دســتورية صــدرت فــي ظــل النظــام الســابق – وحتــى الاتفاقــات 

السياســية التــي اعــدت بإشــراف بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم ستســهل العمــل المســتقبلي لوضــع دســتور للبــلاد.

إن التعامــل مــع مخرجــات الهيئــة التأسيســية يجــب أن يكــون بــروح ايجابيــة ســواء مــن أعضائهــا الحالييــن أو أعضــاء . 8

مقبلين أيا كانت التســمية، وأن يعي الجميع أن عمل الهيئة التأسيســية الحالي قد مهد الطريق وكشــف عن المطبات 

والمعوقــات وأن الرؤيــة اتضحــت وبحاجــة إلــى خطــة جديــدة لمواصلــة العمــل.
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إن مســيرة عمليــة البنــاء الدســتوري رغــم اخفاقاتهــا كونــت وعيــاً عامــاً فــي وجــدان المجتمــع الليبــي مــن مفاهيــم دســتورية . 9

ونقاش وخلقت دراية ومعرفة ووعي، وأبرزت الخلافات ومحدوديتها، لذا يمكن اعتبارها مقدمة لدستور أفضل بعد أن 

انهــك النــزاع الليبييــن واتضــح جليــاً أن لا غالــب ولا مغلــوب، بــل مغلــوب )طرفــاً النــزاع( ومغلــوب علــى أمــره )الشــعب(، 

لــذا يجــب التعامــل مــع هــذه الحقبــة بإيجابيــة وعلــى أنهــا جــزء مــن البنــاء.

أعــدت مجموعــة دراســات مصاحبــة زمنيــاً لأعمــال الهيئــة التأسيســية فــي الشــأن الدســتوري – لا أعلــم فيمــا إذا كانــت . 10

الهيئة التأسيســية قد اســتعانت بها – مثل الدراســة المهمة التي أعدها مركز دراســات القانون والمجتمع التابع لجامعة 

بنغــازي فــي عــام210،2017 وغيرهــا مــن الدراســات،211 إضافــة إلــى مشــروع دســتور مــوازٍ أعــده خبــراء اكاديمييــن مــن 

جامعــة طرابلــس.212 وكلهــا دراســات ســتكون عامــلًا مســاعداً ورافــداً مهمــا لأي عمــل مســتقبلي.

يمكــن للــدول فــي فتــرة النزاعــات أن تتعايــش بدســاتير مؤقتــة وتســويات مؤقتــة بحثــاً عــن حــد أدنــى مــن الاســتقرار الــذي سيســمح 
حتمــا بوضــع دســتور لهــا يقيهــا شــر الانقســام والحــروب ويحقــق العدالــة فــي توزيــع مداخيــل ثرواتهــا الطبيعيــة واحتــرام حقــوق 

الانســان وحرياتــه، بــدلًا مــن أن تتحــول عمليــة بنــاء الدســتور إلــى جــزء مــن تاريــخ الانقســام والنــزاع.

لــذا وفــي انتظــار اســتكمال بنــاء الدســتور، فــإن الخطــوة المهمــة حاليــاً هــي تنقيــح الإعــلان الدســتوري وتضميــن نصــوص 

الاتفاقــات السياســية اللازمــة للمرحلــة الحاليــة والمقبلــة لضبــط المســار السياســي الحالــي دســتورياً ولحيــن صــدور دســتور للبــلاد، 

وحــل اشــكالية الهيئــة التأسيســية واســتكمال بنــاء الدســتور مــن خــلال مســار دســتوري متجــدد بالتــلازم مــع المســار السياســي.

إن ليبيــا قــد قطعــت شــوطاً فــي طريــق بنــاء الدســتور حتــى وإن تاهــت فــي أزقتــه، لكــن هــذا المســار يمكــن اســتعادته بشــيء مــن 

الحكمــة والتصميــم علــى جمــع شــتات الليبييــن فــي دولتهــم الواســعة حتــى وإن ضــاق صبرهــم واتســع همهــم.

شعيتير وآخرون.  210

أعــدت مجموعــة مــن الدراســات بالتعــاون و الاشــتراك مــا بيــن مركــز دراســات القانــون والمجتمــع ومؤسســة فــان فولينهوفيــن للقانــون والحوكمــة التابعــة   211

ــات متعــددة التخصصــات( )2018(؛ آمــال  ــا )مقارب ــي ليبي ــة ف ــال: نجيــب الحصــادي وآخــرون، اللامركزي ــى ســبيل المث ــة، عل ــدن الهولندي لجامعــة لي
العبيــدي، الهويــة الليبيــة: الأبعــاد والمقومــات )مقاربــات متعــددة التخصصــات( )2019(؛ عــلاج منازعــات الملكيــة العقاريــة فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي، 
فــي إطــار العدالــة الانتقاليــة، التقريــر النهائــي لمشــروع شــراكة بحثيــة ليبــي هولنــدي )مركــز دراســات القانــون والمجتمــع ومؤسســة فــان فولينهوفيــن 

للقانــون والحوكمــة، لجامعــة ليــدن(.
مســاهمة جامعــة طرابلــس فــي ارســاء أســس الدســتور الليبــي، مشــروع جامعــة طرابلــس لدســتور ليبيــا، الطبعــة الثانيــة )2016 بموجــب قــرار رئيــس   212

جامعــة طرابلــس رقــم 1771 لســنة 2014 بتشــكيل لجنــة مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء مــن القانونييــن والأكاديمييــن لوضــع مبــادرة مشــروع دســتور. 
هــذه المســاهمة متوفــرة فــي سلســلة ادراجــات علــى صفحتهــا فــي الفيســبوك.

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/report-arabic.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/report-arabic.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/report-arabic.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/report-arabic.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184643183
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140803_libya_house_of_representatives
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20AR%20-%20w%20Signatures.pdf
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 بين القانون والأزمة:

صناعة وتغيير الدستور في البحرين

بدر النعيمي*

ملخص

تنطلــق الورقــة فــي تحليلهــا للتعديــلات الدســتورية مــن مفهــوم “الأزمــة” حيــث تعــرّف مصطلــح الأزمــة علــى أنهــا ظاهــرة ملازمــة 
لمفهوم الدســتورانية.1 تظهر الأزمة بهذا الشــكل المتلازم بســبب تكوين الدســتور كنتاج لـ “تســوية بين قوى متباينة”، وهي تســوية 
غيــر مكتملــة تنتــج عنهــا تناقضــات معينــة فــي ظــل رأســمالية الدولــة، لا ســيما تلــك التــي تظهــر بيــن “الدســتور المــادي” الــذي 
يتضمــن العلاقــات الاجتماعيــة وشــكل توزيــع الثــروة و”الدســتور الرســمي” الــذي يفصّــل فــي تنظيــم العلاقــات بيــن ســلطات الدولــة.2 
وعليــه، فــإن المقصــود بـــ “الأزمــة” هنــا هــو ليــس بالضــرورة لحظــة زمنيــة محــددة لهــا بدايــة ونهايــة، وإنمــا عمليــة متواصلــة قد تظهر 
فيهــا منعطفــات يحتــدم فيهــا الصــراع الاجتماعــي بطــرق أشــد. وتجــادل الورقــة أن العلاقــة بيــن مفهــوم الأزمــة والتعديــل الدســتوري 
هــي علاقــة متعــددة الاتجاهــات، بحيــث تكــون الأزمــات محركــة للتعديــلات الدســتورية، كمــا تكــون التعديــلات الدســتورية محركــة 

للأزمــات. إضافــة إلــى أن الأزمــة مضمنــة فــي النصــوص الدســتورية لأنهــا تتوقــع حــدوث الأزمــات فــي المســتقبل.

فــي جزئهــا الأول، تســتعرض الورقــة نشــأة النظــام الدســتوري البحرينــي فــي شــكله الراهــن والمبــادئ القانونيــة التــي اســتند عليهــا، 
بالتركيــز علــى مــا تصفــه الوثائــق الدســتورية بـــ “الإرادة الشــعبية” و”الإرادة المشــتركة بيــن الملــك والشــعب”3 و”النهــج الوســطي”، 
وأثرهــا القانونــي والسياســي علــى الشــكل الــذي اتخــذه النظــام الدســتوري ومقاربتهــا مــع مفهــوم “القــوة التأسيســية للشــعب”، كمــا 
هــو مطــروح فــي أدبيــات القانــون الدســتوري الليبراليــة. تطــرح الورقــة فــي هــذا الجــزء أســئلة حــول أهــداف “إعــادة تفعيــل الحيــاة 
الدســتورية” فــي البحريــن فــي مطلــع العــام 2001، والتناقضــات الداخليــة والخارجيــة التــي وُجــدت فــي هــذا المشــروع. إضافــة 

إلــى أســئلة حــول دور القانــون فــي تحييــد “الدســتور” عــن السياســة وفصلــه عــن المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

 Hunter, ”Marx’s Critique and the Constitution of the Capitalist State,“ Research Handbook on Law and  Rob  1
Marxism, eds., Paul O’Connell and Umut Özsu )Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2021(, 205-207.
Karl Marx, Marx’s Critique of Hegel’s Philosophy of Right )1843( )Cambridge, Cambridge University  2

Press, 1970(, 58; Hunter, ”Marx’s Critique,“ 197-198.
دستور مملكة البحرين )2002(، المقدمة.  3

*باحث مستقل حاصل على شهادة الماجستير في القانون والاقتصاد السياسي من كلية بيركبيك بجامعة لندن بالمملكة المتحدة.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



أمــا فــي الجــزء الثانــي، فتحلــل الورقــة التعديــلات الدســتورية التــي شــرعت فــي الفتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي )تحديــداً بيــن العاميــن 
2012 وحتــى 2018(، وتقاربهــا مــن حيــث الآليــة القانونيــة والمضمــون والأثــر. بالأخــص مــدى اســتجابتها لتطلعــات وأهــداف 
الأطــراف السياســية وأثرهــا علــى النظــام القانونــي والسياســي ككل، إذا كانــت تشــكل منعطفــاً لتغييــر مســار التطــور الدســتوري. 

كمــا وتختــم الورقــة بالنظــر إلــى الوضــع الراهــن فــي البحريــن ومحاولــة إيجــاد الفــرص المتاحــة لحلحلــة الأزمــة فــي المســتقبل.

الكلمات المفتاحية: الأزمة الدستورية، القوة التأسيسية، الدراسات القانونية النقدية، الممالك الدستورية، الدستور المادي، 
الدستور الرسمي، الإرادة الشعبية، الإرادة الملكية.
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 “هيغل قال أن أحداث التاريخ العظمى وشخصياته تتكرر مرتين. 
نسي أن يذكر أن المرة الأولى تتكرر على شكل مأساة، والمرة الثانية كمهزلة.”

كارل ماركس

المقدمة

أعلــن ملــك البحريــن فــي أواخــر شــهر أيار/مايــو 2011 دعوتــه لعقــد “حــوار التوافــق الوطنــي” وذلــك اســتكمالًا – حســب تعبيــره 

–لمبــادرة ولــي عهــده أثنــاء الاحتجاجــات التــي عصفــت فــي البــلاد منــذ شــباط/فبراير2011 تفاعــلًا مــع أحــداث الربيــع العربــي. 

وذلــك لجمــع الجمعيــات السياســية المعارضــة مــع جمعيــات سياســية منافســة لهــا أُطلــق عليهــا لاحقــاً مُســمى “جمعيــات تيــار 

الفاتــح” حــول طاولــة الحــوار للاتفــاق علــى خارطــة طريــق للخــروج مــن الوضــع السياســي الراهــن.4 وبهــذا الإعــلان أعــاد الملــك 

صناعــة دور “الملــك الإصلاحــي” الــذي صنعــه لنفســه قبــل عقــدٍ مــن الزمــن فــي مطلــع العــام 2001 عنــد تدشــينه “مشــروعه 
الإصلاحــي” الــذي تمثــل فــي الاســتفتاء علــى “ميثــاق العمــل الوطنــي”.5

كانــت جــلّ المطالبــات فــي العــام 2001 ترفــع شــعار إعــادة العمــل بالدســتور والبرلمــان بعــد حلّــه وتعليــق بعــض مــواد الدســتور فــي 

العام 6،1975 فوضع الملك دستوراً جديداً شكل نقطة صراع للعشر سنوات القادمة7 وصولًا إلى 2011 حين طالبت الجمعيات 

السياســية المعارضــة بحــلّ الدســتور وإجــراء حــوار سياســي رفيــع المســتوى بينهــا والحكومــة للاتفــاق علــى صياغــة دســتورية جديــدة، 
فقــام الملــك بالدعــوة لحــوار بيــن أطــراف المجتمــع المدنــي ابتعــدت جلســاته عــن نقــاش محــاور الإصــلاح الدســتوري الجــذري.8

إن التاريخ يعيد نفسه.

مــن يقــرأ صفحــات كتــب التاريــخ يجــد الكثيــر مــن الــدورات المتكــررة. تلــك هــي طبيعــة القــراءة التاريخيــة، حيــث المقارنــة وربــط 

الأحــداث ببعضهــا البعــض. ومــن يقــرأ تاريــخ البحريــن المعاصــر ســيجد دورات انــدلاع الأزمــات السياســية والانتفاضــات الشــعبية 

 بشكل شبه منتظم كل عقد من الزمن منذ مطلع عشرينيات القرن المنصرم،9 أو على الأقل، هكذا تعلمنا قراءة التاريخ البحريني.

عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية - مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير البحرينية )لندن: مركز أوال للدراسات والتوثيق، 2014(، 221.  4
المرشد، 239.   5

Elham Fakhro and Bader Al-Noaimi, ”Bahrain’s Enduring Constitutional Crisis,“ Al-Abhath 70, nos. 1-2 )2022(: 26-27.  6
المرشد، جدار الصمت، 83-81.  7

المرشد،385-382.  8
للمزيــد حــول تاريــخ البحريــن السياســي أنظــر بشــكل عــام: المرشــد، 42-50؛ فــلاح مديريس، الحــركات والجماعات السياســية فــي البحريــن 2002-1938،   9
ــة فــي البحريــن، تطــور نظــام الســلطة وممارســتها، ط 1 )بيــروت:  ــة والدول ــؤاد اســحاق الخــوري، القبيل ــة، 2003(؛ ف ط 1 )بيــروت: دار الكنــوز الأدبي
معهــد الإنمــاء العربــي، 1983(؛ عبــد الهــادي خلــف، بنــاء الدولــة فــي البحريــن: المهمــة غيــر المنجــزة )بيــروت: دار الكنــوز الأدبيــة، 2004(؛ عبــدالله 
مطيويــع، صفحــات مــن تاريــخ الحركــة العماليــة البحرينيــة، ط 1 )بيــروت: دار الكنــوز الأدبيــة، 2006(؛ محمــد علــي التاجــر، عقــد الــآل فــي تاريــخ أوال، 
ط 1 )المنامــة: مؤسســة الأيــام للصحافــة، 1994(؛ ناصــر الخيــري، قلائــد النحريــن فــي تاريــخ البحريــن، ط 2 )المنامــة: مؤسســة الأيــام للنشــر، 2015(؛ 
عبدالرحمــن الباكــر، مــن البحريــن إلــى المنفــى، ط 1 )بيــروت: دار الكنــوز الأدبيــة، 1965(؛ عبدالرحمــن النعيمــي، موضوعــات الإصــلاح السياســي فــي 

البحريــن، ط 1)بيــروت: دار الكنــوز الأدبيــة، 2002(.



240

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

فالســيرورة التاريخيــة هــذه تصــف شــعباً يخــوض الانتفاضــات المتكــررة ويتطــور فــي وعيــه وســقف مطالبــه مــع كل دورة مــن 

الصــراع السياســي مــع أســرة آل خليفــة التــي تحكــم البحريــن منــذ العــام 1783. إلا أن العكــس صحيــح أيضــاً بالنســبة لتطــور 

منهجيــة الحكــم، حيــث تمكــن علــى مــدى الزمــن مــن تطويــر منظومتــه القانونيــة والدســتورية لمواجهــة تلــك الاحتجاجــات الشــعبية.

إن هــذه العلاقــة المتبادلــة والصداميــة أحيانــاً بيــن الأزمــة والقانــون هــي مــا تُعنــى بــه هــذه الورقــة، حيــث تســعى لمركــزة مفهــوم 

“الصــراع” فــي النقاشــات القانونيــة بإعتبــار الدســتور شــأناً سياســياً تــم تجريــده مــن صفتــه السياســية، وتقنينــه لتحييــد الصــراع 

الاجتماعــي عــن الخــوض فــي مســائل توزيــع الســلطة والثــروة، كمــا أنــه مضمــن فــي نســيج العلاقــات الاجتماعيــة وهــو نتــاج 

للصــراع الاجتماعــي نفســه.10 ويمكــن وصــف الدســتور بأنــه نتــاج لـــ “تســوية بيــن قــوى متباينــة”، بيــد أنهــا تســوية غيــر مكتملــة 

وتشــكل ســاحة للصــراع.11 إن هــذه الميــزة – أن الدســتور نتــاج لصراعــات بيــن أطــراف متباينــة المصالــح – هــي تحديــداً مــا يُنتــج 

التناقضــات التــي تــؤدي إلــى الأزمــات.

هكــذا تصبــح الدســتورانية شــكلًا مــن أشــكال الصــراع الاجتماعــي ومعبــرةٌ عنــه، وليســت فقــط تكنولوجيــا قانونيــة صُممــت لإدارة 

صلاحيــات الدولــة. فالدســاتير والقوانيــن لا يمكــن انتزاعهــا مــن ســياق تشــكيلها كنتــاج للصراعــات التــي تــدور حولهــا وعليهــا.12 

ومــن الصعــب – أو مــن المســتحيل – أن تُعبّــر الدســاتير عــن وحــدة ســيادية كاملــة موحــدة، لأنهــا تــوزع صلاحيــات مجــزأة 
ومتشــعبة بيــن عــدة أطــراف تكــون نتيجتهــا تجــزأة الســيادة.13

واســتناداً إلى قراءة الدســتور والدســتورانية في إطار الصراع الاجتماعي، تبين الورقة أن تلك التناقضات بين ثنائيات كالقانون 

والسياســة، والدســتورانية والديمقراطيــة، والسياســة والاقتصــاد هــي أيضــاً نتــاج صراعــات بيــن أطــراف متباينــة المصالــح. كمــا 
تؤثــر هــذه التناقضــات علــى شــكل الصــراع الاجتماعــي ونوعيــة المطالــب السياســية، وعلــى الشــكل القانــون والدســتور أيضــاً.14

تظهــر التناقضــات الكامنــة فــي الدســتورانية والدولــة الدســتورية التــي تنتــج أزمــات مســتمرة ومتواصلــة15 فــي شــكلها الأوضــح فــي 

لحظــات انــدلاع الاحتجاجــات علــى حكــم أســرة آل خليفــة. الأزمــات فــي هــذا الإطــار هــي ظاهــرة ملازمــة لمفهــوم الدســتورانية. 

ليــس مــن جانــب النظريــة فقــط، بــل أيضــاً مــن جانــب الممارســة. حيــث أن العديــد مــن الممارســات الدســتورية )مثــل التعديــل 

الدســتوري وتقنيــن الأعــراف(، بالإضافــة للمبــادئ المتجــذرة فــي النظريــة الدســتورية )مثــل الفصــل بيــن الســلطات والرقابــة 

والتــوازن(، هــي ممارســات تتوقــع حــدوث الأزمــات أولًا، وردود فعــل تجاههــا ثانيــاً،16 وقــد تكــون ســبباً يقــود إلــى التأزيــم ثالثــاً. 

Nimr Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ Research Handbook on Law and Marxism, eds., Paul O’Connell  10

and Umut Özsu )Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2021(, 210; Hunter, ”Marx’s Critique,“ 195-197.  
Marx, Marx’s Critique, 58.  11

Hunter, ”Marx’s Critique,“ 190-191, 199-200.  12

  Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou, ”Models of Constitutional Change,“ Engineering Constitutional  13

Change, ed. Xenophon Contiades )New York: Routledge, 2012(, 421.  
Hunter, ”Marx’s Critique,“ 204.  14

Hunter, 205-207.  15

Hunter, 204-207.  16
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هــذا “المنطــق” الدســتوراني الــذي يتوقــع تكــرر الأزمــات يدفعنــا أيضــاً لاســتنتاج أن الأزمــات الدســتورية ليســت حالــة اســتثنائية 

بالضــرورة بــل حالــة حاضــرة فــي النصــوص والآليــات والآيديولوجيــات التــي تقــود المعالجــات القانونيــة.

إن الآليــات التــي تتغيــر فيهــا الدســاتير تعبــر عمّــا يمكــن وصفــه بـــ “هويــة” الدســتور.17 وليــس بوســعنا فهــم التغييــر الدســتوري إلا 

حيــن نضــع بعيــن الاعتبــار الســياقات التاريخيــة لتطــور السياســة والاقتصــاد.18 ولكــن عمليــة تحديــد “هويــة” الدســتور تصعبهــا 

اعتمــاد الدســتورانية علــى مبــادئ مجــردة مثــل “القــوة التأسيســية للشــعب” و “الإرادة الشــعبية” فــي إطارهــا الرســمي، وعلــى موازيــن 

قــوى خــارج النطــاق الرســمي للدســتور تعــد جــزءاً مــن النظــام الدســتوري علــى أرض الواقــع. هيمنــة الأســرة الحاكمــة – علــى ســبيل 

المثال – على عوائد النفط قد لا تكون “دســتورية”، إلا أن الســلطة التي تمركزت في يدها بفضل تحكمها بتلك الثروات الهائلة 

حتماً لها تأثير على الدستور والصراع الاجتماعي. ومن ضمن الانتقادات الموجهة لمنهج الدستورانية الليبرالية هي أنها سعت 

وبشــكل ممنهــج لتحييــد مســائل العدالــة الاجتماعيــة وإعــادة توزيــع الثــروة وســلطة المــال فــي السياســة بشــكل عــام،19 عبــر تغييــب 

سلطة رأس المال عن أنظار الرقابة، وتكريس أشكال محددة لعلاقات الملكية الخاصة، وحماية الثروات المُحصلة بطرق غير 
شــرعية مــن الرقابــة. بحيــث يتــم فصــل الاقتصــاد عــن خيــارات السياســة وتفريــغ الاقتصــاد مــن محتــواه السياســي.20

وكثيــراً مــا يتــم وصــف الدســاتير العربيــة فــي الدراســات القانونيــة النظريــة – الغربيــة خاصــة – علــى أنهــا وثائــق إمــا أداتيــة أو 

آيديولوجيــة تترجــم آليــاً واقعــاً سياســياً إلــى نصــوص قانونيــة بهــدف تثبيــت نظــام حكــم قائــم مــن قبــل إنشــاء الدســتور. نفهــم مــن 

ذلك أن الطبقات الحاكمة ليس لديها اهتمام بالدســتور أو القانون إلا حين يســاعدها على تحقيق مصالحها ويشــرعن حكمها. 

إلا أن الدســاتير هــذه وإن أُريــد لهــا أن تكــون أداتيــة، تفســح المجــال للمزيــد مــن التنافــس السياســي حــول المبــادئ التــي يجــب 
أن تحكــم المجتمــع، وتحديــداً بســبب طبيعتهــا كنتــاج للصــراع الاجتماعــي وكتســوية غيــر مكتملــة.21

تنطلــق الورقــة فــي تحليلهــا للتعديــلات الدســتورية كآليــة قانونيــة وكظاهــرة سياســية فــي الدولــة الدســتورية مــن مفهــوم “الأزمــة” 

حيــث تُعــرّف الورقــة مصطلــح الأزمــة علــى أنهــا ظاهــرة ملازمــة لمفهــوم الدســتورانية،22 وأنهــا تظهــر بهــذا الشــكل المتــلازم بســبب 

تكويــن الدولــة الدســتورية والدســتور كنتــاج لـــ “تســوية بيــن قــوى متباينــة”، أي طبقــات مختلفــة. وهــي تســوية غيــر مكتملــة تنتــج 

عنهــا تناقضــات معينــة فــي ظــل رأســمالية الدولــة لا ســيما تلــك التــي تظهــر بيــن “الدســتور المــادي” الــذي يتضمــن العلاقــات 

 الاجتماعيــة وشــكل توزيــع الثــروة و”الدســتور الرســمي” الــذي يفصــل فــي تنظيــم العلاقــات بيــن ســلطات الدولــة.23 وعليــه،

Contiades and Fotiadou, ”Models of Constitutional Change“.  17

Contiades and Fotiadou, 420.  18

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 209.  19

Hunter, ”Marx’s Critique,“ 196-197.  20

  Nimer Sultany, ”Arab Constitutionalism and the Formalism of Authoritarian Constitutionalism,“ Authoritarian  21

Constitutionalism: Comparative Analysis and Critique, eds., Helena Alviar García and Günter Frankenberg )Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited, 2019(, 291-293.

Hunter, ”Marx’s Critique,“ 205-207.  22

Marx, Marx’s Critique, 58; Hunter,197-198.  23
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فــإن المقصــود بـــ “الأزمــة” هنــا ليــس بالضــرورة لحظــة زمنيــة محــددة لهــا بدايــة ونهايــة، وإنمــا عمليــة متواصلــة قــد تظهــر فيهــا 

منعطفــات يحتــدم فيهــا الصــراع الاجتماعــي بطــرق أشــد.

تســعى الورقــة لطــرح تســاؤلات حــول العلاقــة بيــن مفهــوم “الأزمــة” كمــا تــم توضيحــه أعــلاه بالتعديــل الدســتوري:24 هــل هــي 

علاقــة أحاديــة الجانــب – أي أن الأزمــة تقــود للتعديــل الدســتوري – أم أنهــا علاقــة متبادلــة، بحيــث تكــون الأزمــات محركــة 

للتعديــل الدســتوري وكذلــك التعديــلات الدســتورية محركــة للأزمــات؟

ومــن ناحيــة المنهجيــة النظريــة، تتخــذ الورقــة مــن مدرســة الدراســات القانونيــة النقديــة منهجــاً وتوجهــاً. حيــث تركــز تلــك المدرســة 

علــى دراســة القانــون بإعتبــاره حقــلًا يشــتبك مــع السياســة والمجتمــع والاقتصــاد وليــس منفصــلًا عنهــا. وعليــه، ســتركز الورقــة 

علــى المقاربــات السياســية ومســاءلة دور القانــون فــي الصراعــات علــى النفــوذ والســلطة.

كمــا ســتركز الورقــة علــى تحليــل التطــور الدســتوري فــي ســياقيه التاريخــي والسياســي باعتبــاره ســيرورة لا حدثــاً، وباعتبــار 

الدســتور نتاجــاً لصراعــات اجتماعيــة مســتمرة وتعبيــراً عنهــا. كمــا ســتحلل الورقــة النصــوص القانونيــة بالنظــر إلــى العلاقــات 

القانونيــة والاجتماعيــة التــي تؤسســها وتتفاعــل معهــا تلــك النصــوص: بيــن “الشــعب” والطبقــة الحاكمــة، وبيــن الســلطة التنفيذيــة 

والســلطة التشــريعية، والتنازعــات بيــن القيــم القانونيــة المختلفــة.

فــي الجــزء الأول مــن الورقــة، ســيتم اســتعراض نشــأة النظــام الدســتوري البحرينــي فــي شــكله الراهــن والمبــادئ القانونيــة التــي اســتند 

عليهــا، بالتركيــز علــى مــا تصفــه الوثائــق الدســتورية بـــ “الإرادة الشــعبية” و”الإرادة المشــتركة بيــن الملــك والشــعب”25 و”النهــج 

الوســطي”، وأثرها القانوني والسياســي على الشــكل الذي اتخذه النظام الدســتوري، ومقاربتها مع مفهوم “القوة التأسيســية للشــعب” 

كمــا هــو مطــروح فــي أدبيــات القانــون الدســتوري الليبراليــة. وذلــك بهــدف إيجــاد مكامــن الخلــل فــي النظريــة والممارســة التــي أرســت 

نظام حكم في البحرين وُصف بـ “الاستبداد الليبرالي”.26 تطرح الورقة في هذا الجزء جملة من الأسئلة، منها: ماذا كان الهدف 

مــن “إعــادة تفعيــل الحيــاة الدســتورية” فــي البحريــن فــي مطلــع العــام 2001؟ ومــا التناقضــات الداخليــة والخارجيــة التــي وُجــدت 

فــي هــذا المشــروع؟ ومــاذا كان دور القانــون فــي تحييــد “الدســتور” عــن السياســة وفصلــه عــن المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟

فــي الجــزء الثانــي، ســتضع الورقــة التعديــلات الدســتورية التــي شــرعت فــي الفتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي )تحديــداً بيــن العاميــن 

2012 وحتى 2018( تحت المجهر، وتقاربها من حيث الآلية القانونية والمضمون والأثر. على مستوى الآلية: ما الآليات 

التــي اتُّبعــت لتشــريع التعديــلات الدســتورية؟ وهــل كانــت فــي ســياق المنهــج السياســي والقانونــي القائــم للدولــة أم كانــت تمثــل 

 ابتعــاداً عــن التقاليــد؟ وعلــى مســتوى المضمــون: كيــف اســتجابت التعديــلات الدســتورية لتطلعــات وأهــداف الأطــراف السياســية؟

Contiades and Fotiadou, ”Models of Constitutional Change,“ 418.  24

دستور مملكة البحرين )2002(، المقدمة.  25

خلف، بناء الدولة في البحرين.  26
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أمــا علــى مســتوى الأثــر: مــا أثــر التعديــلات علــى النظــام القانونــي والسياســي ككل؟ هــل شــكلت منعطفــاً لتغييــر المســار عمّــا 

هــو مألــوف فــي البحريــن؟

وأخيراً، ستختم الورقة بالنظر إلى الوضع الراهن في البحرين، ومحاولة إيجاد الفرص المتاحة لحلحلة الأزمة في المستقبل.

القسم الأول: علم ودستور ومجلس أمة: كل عن المعنى الصحيح محرّف27

إن التناقضــات الأصيلــة فــي مفهــوم الدســتورانية تنتــج أزمــات متواصلــة.28 والحالــة البحرينيــة ليســت بعيــدة عــن هــذه الفكــرة، إذ 

تظهــر جليــاً فــي الصياغــة الدســتورية الجديــدة التــي دشــنها ملــك البحريــن فــي 14 شــباط/ فبرايــر 2002 لــدى إصــداره دســتور 

مملكــة البحريــن المعــدل بشــكل مخالــف للتفاهمــات السياســية التــي دارت بينــه وبيــن أطــراف مــن المعارضــة السياســية، والــذي 
بــدوره دشــن مرحلــة مــن الصــراع السياســي لا زالــت مســتمرة إلــى اليــوم.29

لمــاذا لاقــى الدســتور الجديــد هــذا الاعتــراض الواســع؟ بطبيعــة الحــال، كانــت لــدى التيــارات السياســية المعارضــة علــى وجــه 

الخصــوص اعتراضــات سياســية علــى نصــوص الدســتور ومضمونــه وآليــة إقــراره،30 لكــن مــا ســتركز عليــه الورقــة هــو تلــك 

الأســباب وأوجــه الخلــل الخاصــة بالنمــوذج الدســتوري والقانونــي الــذي تــم اتباعــه، والمبــادئ التــي أرســاها الدســتور.

ولغرض تقديم نقد ملائم للمنظومة الدستورية التي شرّعها دستور 2002، تم تحديد ثلاثة أوجه للتحليل:

الدستور كقانون “أعلى” يسمو فوق باقي القوانين وفوق السياسة أيضاً.. 1

استناد التفسير القانوني على مبادئ مجردة مثل “الإرادة الشعبية” ساهمت في خلق تناقضات بين النظرية والممارسة.. 2

التركيز على تفصيل أشكال التمثيل السياسي الرسمية المؤسساتية وإخفاء الأشكال غير الرسمية.. 3

وســتحاول الورقــة مــن خــلال تحليــل الخصائــص الثلاثــة أعــلاه أن تجيــب علــى ســؤال: كيــف ســاهمت المنظومــة القانونيــة فــي 

تحييــد الدســتور عــن السياســة؟

أولاً: القانون الأعلى

القاعــدة القانونيــة التــي تــُدرّس فــي الجامعــات تضــع الدســاتير فــي أعلــى مرتبــات القانــون المحلــي، بوصفهــا قانونــاً أعلــى تحتكــم 

إليــه بقيــة القوانيــن وتُقــاس شــرعيتها وفقــاً لمــدى التزامهــا بنصوصــه ومبادئــه. إن النظريــة هــذه محــل انتقــاد فــي الدراســات 

معروف الرصافي، “أنا بالحكومة والسياسة أعرف”.  27

Hunter, ”Marx’s Critique,“ 205-207.  28

Fakhro and Al-Noaimi, ”Bahrain’s Enduring Constitutional Crisis,“ 38-39, 44-45.  29

Fakhro and Al-Noaimi.  30
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القانونيــة النقديــة التــي تــرى أن معاملــة الدســتور كقانــون أعلــى يقــود إلــى تقييــد السياســة علــى الرغــم مــن أنــه جــزء مــن الصــراع 
الاجتماعــي ويتأثــر بالسياســة.31

يشــير دســتور مملكــة البحريــن المعــدل الصــادر فــي العــام 2002 فــي مقدمتــه، إلــى أن التعديــلات التــي أُجريــت علــى دســتور 

دولــة البحريــن الصــادر فــي العــام 1973 جــاءت لتحقــق “القيــم الرفيعــة والمبــادئ الإنســانية العظيمــة التــي تضمنهــا الميثــاق 

]العمــل الوطنــي[”.32 وكذلــك تشــير المذكــرة التفســيرية للدســتور بالتفصيــل إلــى القــوة الملزمــة لميثــاق العمــل الوطنــي علــى 

الصياغــة الدســتورية التــي انبثقــت مــن رحمــه. وقــد ركــز خبــراء اللجنــة الفنيــة الاستشــارية الخاصــة بوضــع مشــروع التعديــلات 

الدســتورية، علــى رســم العلاقــة بيــن الميثــاق والدســتور بعنايــة، بحيــث تخــرج اللجنــة بجملــة مــن التعديــلات الدســتورية المتوافقــة 
مــع أهــداف مشــروع الميثــاق التــي تضمنــت تناقضــات قانونيــة أخــرى ســنبينها فــي القســم التالــي.33

أولًا، مــن حيــث التفســير، فقــد ذهبــت اللجنــة إلــى أن القــوة الملزمــة للميثــاق علــى الدســتور، تنبثــق مــن كــون الميثــاق أتــى بالتوافــق 

بيــن “الحكومــة والشــعب”34 واعتبــرت أن الشــعب قــد عهــد إلــى الأميــر صلاحيــة “اتخــاذ مــا يــراه مناســباً لتعديــل الدســتور... 

وباختيــار الطريقــة التــي يراهــا أفضــل لوضــع التعديــلات الدســتورية والموافقــة عليهــا وإصدارهــا”.35 وهــو مــا أدى إلــى تحجيــم 

القــوة التأسيســية للشــعب، حيــث اعتبــرت أن تصويتــه فــي الاســتفتاء علــى الميثــاق خــلال المرحلــة التأسيســية للدســتور كان تنــازلًا 

عــن حقــه فــي تقريــر مصيــره بإرادتــه وســيادته الكاملــة وغيــر المجــزأة الأصيلــة. وعليــه، فقــد نقــل قوتــه التأسيســية بكامــل إرادتــه 

إلــى الأميــر. بالتالــي، يصبــح الأميــر قبــل إصــداره الدســتور الجديــد هــو المعبــر عــن الإرادة الشــعبية التــي أُســندت إليــه تلــك 
الصلاحيــات، والدســتور الــذي أصــدره هــو نتــاج للقــوة التأسيســية للشــعب بمــا يتوافــق مــع نظريــة “القــوة التأسيســية”.36

إن الانتقــادات الموجهــة لنظريــة “القــوة التأسيســية للشــعب” هــي أنهــا تتناقــض مــع الممارســة التاريخيــة، حيــث أن التناقــض يكمــن 

فــي أن يكــون الشــعب هــو صاحــب الســلطات وصاحــب الســيادة والإرادة السياســية العليــا، بينمــا الأمــر الواقــع يقــوم بتأســيس 

دســتور فــي ســياق زمنــي وسياســي محــدد، نتيجتــه تقييــد القــوة التأسيســية فــي المســتقبل. هكــذا تصيــغ النظريــة القانونيــة الدســتور 

كقانــون أعلــى يســمو فــوق الجميــع ومــن يعتــرض عليــه يعتــرض علــى مــا نتــج عــن إرادة الشــعب )القــوة المؤسســة( حتــى وإن 
كان مــن يعتــرض عليــه هــو الشــعب نفســه.37

هذا ليس ما حصل فعلًا في البحرين، لأن التفسير الدستوري ذهب إلى خلق إرادتين منفصلتين )أنظر الفقرة الثانية: “المبادئ 

القانونية المجردة”(، ولكن هذا لا يعفي النظرية القانونية نفسها من المساءلة على دورها في إنتاج هذه التناقضات.

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 209-210.  31

دستور مملكة البحرين )2002(، المقدمة.  32

مرسوم رقم )5( لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور 2001.  33

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002، الفرع الأول الباب الأول “القوة الملزمة لميثاق العمل الوطني”.  34

المذكرة التفسيرية، الفرع الأول الباب الثاني “وسيلة تعديل دستور دولة البحرين الحالي في ظل الميثاق”.  35

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 213-214, 216-217.  36

Sultany, 232-233.  37
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ثانيــاً، إن مشــروع إصــدار الدســتور الجديــد ركــز بشــكل كبيــر علــى تحفيــز مبــدأ “الكفــاءة” فــي القوانيــن عــن طريــق اســناد عمليــة 

التشــريع والتفســير والتقنيــن إلــى الخبــراء )والأجانــب منهــم المتعاقديــن كمستشــارين للحكومــة بشــكل أساســي(،38 مــا يمنــح الخبــراء 

ســلطة كبيــرة فــي تفســير القوانيــن علــى نحــو يتناســب مــع مصالــح الســلطة، وهــذا الأســلوب “التكنوقراطــي” فــي التعامــل مــع 

الأزمــات السياســية هــو جــزء مــن عمليــة تحييــد الدســتور عــن السياســة، وقولبــة القضايــا السياســية فــي الشــكل القانونــي بمــا يفيــد 

تجريدهــا مــن محتواهــا السياســي والاجتماعــي.39 ويتحــول النقــاش مــن حــوار حــول تقديــم الأطروحــات السياســية المتنافســة إلــى 

حــوار حــول مــدى كفــاءة تطبيــق الأنظمــة والقوانيــن التــي تأتــي جاهــزة مــن الخبــراء القانونييــن الذيــن تســتعين بهــم الحكومــة.

عُهــد مشــروع اعــداد تعديــلات الدســتور إلــى لجنــة مكونــة مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن، بمــن فيهــم وزيــري العــدل )رئيــس 

اللجنــة( والداخليــة، ورئيــس مجلــس الشــورى المعيــن. والتــي شُــكّلت عــن طريــق مرســوم أصــدره الأميــر40 بعــد أن “عهــد إليــه” 

الشــعب قوتــه التأسيســية لاتخــاذ “مــا يــراه مناســباً” لتحقيــق أهــداف الميثــاق، إذ بقيــت ســلطة الصياغــة والإقــرار والتنفيــذ بشــكل 

أساســي فــي يــد المســؤولين الحكومييــن )الذيــن كانــوا محــل انتقــاد شــديد لــدى التيــارات السياســية المعارضــة بســبب دورهــم 

المباشــر فــي قمــع الحريــات العامــة(، إضافــة إلــى الخبــراء الدســتوريين الذيــن اســتعانت بهــم اللجنــة.41 والــدور الــذي أُنيــط لهــؤلاء 

الخبــراء بصفتهــم خبــراء فنييــن فــي مجــال القانــون، كان مبنيــاً علــى أســاس ابتعادهــم عــن التجاذبــات السياســية المحليــة واتخاذهــم 

موقفــاً حياديــاً. ولكنهــم فــي الواقــع كانــوا يمارســون وظيفــة سياســية فــي شــأن تشــوبه التناقضــات السياســية والطبقيــة بالأصــل.

كمــا أنــه فــي بعــض الأحيــان يكــون الهــدف مــن تأســيس الدســاتير الحفــاظ علــى مــا هــو موجــود، أو حمايــة خصائــص معينــة 
مــن التعديــل فــي المســتقبل، خاصــة إذا كانــت عناصــر غيــر موافــق عليهــا أو مــن المتوقــع أن تــؤدي إلــى خلافــات.42

وقــد حظــر الدســتور البحرينــي ثلاثــة عناصــر مــن التعديــل: مكانــة الشــريعة الإســلامية كمصــدر رئيســي للتشــريع وديانــة الدولــة 

ولغتهــا الرســمية، والنظــام الملكــي ومبــدأ الحكــم الوراثــي، ونظــام المجلســين.43 كمــا حُظــر تعديــل مــا يقضــي بالتعــدي علــى 

“مبــادئ الحريــة والمســاواة” إلا أن هــذه مبــادئ مجــردة لا يمكــن لمســها بشــكل واضــح، فالمســاواة الرســمية دســتورياً لا تعنــي 

بالضــرورة المســاواة الفعليــة.

بالنســبة إلــى المحظــور الأخيــر – عــدم جــواز اقتــراح تعديــل لنظــام المجلســين – ســعى الدســتور البحرينــي لتثبيــت هيكليــة 

المؤسســات الدســتورية الجديــدة بجعلهــا أمــراً لا يجــوز مناقشــته أو تعديلــه. وبالتالــي أصبــح شــأن سياســي كان إحــدى محــاور 

 ”,Salma Waheedi, ”Constitutional Courts in Arab Gulf States: A Comparative Study of Kuwait and Bahrain  38

Al-Abhath 70, nos. 1-2 )2022(: 227-229.  
Hunter, ”Marx’s Critique,“ 195.  39

مرسوم رقم )5( لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور 2001، المادة )2(.  40

دستور مملكة البحرين )2002(، المقدمة.  41

 Richard Albert, Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions )Oxford: Oxford  42

University Press, 2019(, 144-145.
دستور مملكة البحرين البحرين )2002(، المادة )120( ج.  43
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الصــراع بيــن الحكــم والتيــارات السياســية المعارضــة منــذ إنشــاء مجلــس الشــورى فــي العــام 1992، اذ أصبــح بفعــل الدســتور 

فــوق السياســة ومجــرّداً مــن محتــواه السياســي، ومحميــاً بالمبــادئ الدســتورية التــي تقــدم الدســتور كنتــاج “لــلإرادة المشــتركة بيــن 
الملــك والشــعب”. وأي محاولــة لتغييــر نظــام المجلســين هــي بمثابــة خــروج عــن “الصفــة العقديــة التــي وُضــع بهــا الدســتور”.44

خلقــت قولبــة نظــام المجلســين فــي “الصفــة العقديــة” و”الإرادة المشــتركة” تناقضــاً بتعميمهــا مصالــح الأســرة الحاكمــة )والملــك 

علــى وجــه الخصــوص( علــى أنهــا مصالــح تهــم “الشــعب” بأكملــه، وأخفــت حقيقــة كونهــا مصالــح فئويــة ضيقــة تقــوي موقــف 

طــرف واحــد مــن معادلــة “الإرادة المشــتركة” علــى موقــف الطــرف الآخــر.

ثانياً: المبادئ القانونية المجردة

إن إحــدى التناقضــات فــي الدســتورانية التــي تُنتــج الأزمــات بشــكل مــلازم هــي اعتمادهــا علــى مبــادئ قانونيــة مجــردة وغيــر 

محــددة النطــاق، مثــل “القــوة التأسيســية للشــعب” و”الإرادة الشــعبية” وتقــدم افتراضــات كاعتبــار “الشــعب” وحــدة متجانســة 

المصالــح.45 هــذا هــو المقصــود حيــن يتــم وصــف الدســتور كنتــاج “تســوية بيــن قــوى متباينــة” ممــا يجعلهــا تســوية غيــر مكتملــة 
الأركان لأن الصــراع حــول تحديــد حدودهــا وعناصرهــا لا زال قائمــاً.46

أين نجد هذه المبادئ في الوثائق الدستورية إذاً؟

ظهــرت كلمــة “الإرادة” فــي ســياقين فــي كل مــن ميثــاق العمــل الوطنــي ومقدمــة الدســتور والمذكــرة التفســيرية. جــاء الســياق الأول 

لوصــف “الإرادة الشــعبية” التــي يمارســها عامــة المواطنيــن فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب والتصويــت علــى الاســتفتاءات. 

بينمــا كشــف الســياق الثانــي “إرادة ملكيــة” يعبّرعنهــا الملــك بتعديــل الدســتور وتعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى.47 أمامنــا إذاً 
إرادتــان منفصلتــان تتقاطعــان مــع بعضهمــا البعــض فــي مواقــف ولحظــات معينــة وتشــتركان فــي التعبيــر عــن “إرادة مشــتركة”.48

وقــد ظهــرت دلالات “الإرادة المشــتركة” فــي مقدمــة ميثــاق العمــل الوطنــي فــي أكثــر مــن 10 مواقــع. بينمــا ظهــرت كل مــن 

الإرادة الشــعبية والملكيــة فقــط 3 مــرات، مــا يشــير إلــى تــلازم هاتيــن الإرادتيــن فــي “هويــة” الدســتور الجديــد والأفــكار التــي قادتــه.

كمــا أن الوثائــق الدســتورية قــد وضعــت الإرادتيــن رســمياً علــى نحــو متكافــئ ومتســاو. ولكــن بســبب اختــلال موازيــن القــوى 

واحتــكار الملــك للســلطات السياســية وســلطة رأس المــال، كان مــن الحتمــي أن تكــون الإرادة الملكيــة هــي المهيمنــة علــى 

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012، المقدمة.  44

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 220-221; Hunter, ”Marx’s Critique,“ 205-207.  45

Marx, Marx’s Critique, 58; Hunter, ”Marx’s Critique,“ 197-198.  46

المذكــرة التفســيرية لتعديــلات دســتور مملكــة البحريــن المعــدل الصــادر فــي ســنة 2002؛ دســتور مملكــة البحريــن )2002(، المقدمــة؛ ميثــاق العمــل   47

ــة. ــي )2001(، المقدم الوطن
دستور مملكة البحرين )2002(، المقدمة.  48
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العمليــة السياســية. بالإضافــة إلــى تركيــز التفســيرات القانونيــة علــى مبــادئ تفيــد “التوافقيــة” و “الشــراكة السياســية” مــن جانــب،49 

وتحفيــز مبــدأ “الكفــاءة” عبــر اســتحداث نظــام المجلســين الــذي ســعى لضــم أصحــاب الخبــرة فيــه مــن جانــب آخــر.50 ولعــل 

مــن أهــم المراجــع التــي وجهــت نقــداً للتفســير القانونــي الــذي اتبعتــه هيئــات ولجــان الصياغــة والافتــاء هــو كتــاب الــرأي فــي 

المســألة الدســتورية51 الــذي أعــدّه مجموعــة مــن المحاميــن البحرينييــن البارزيــن فــي العــام 2002، والــذي ناقــش الإشــكالات 
القانونيــة التــي تضمنتهــا إجــراءات تعديــل دســتور دولــة البحريــن للعــام 1973 وإصــدار دســتور جديــد فــي العــام 2002 بصــورة 

مخالفــة لأحــكام الدســتور الأول، وذلــك بوصفــه “عقــداً” بيــن طرفيــن – الحاكــم والشــعب – أو، “الحاكــم والمحكــوم” كمــا يُقــال 

أحيانــاً، لا يجــوز لأي مــن طرفــي “التعاقــد” أن ينفــرد فــي تعديــل أحكامــه وإنمــا كان ينبغــي التوافــق علــى التعديــلات والالتــزام 

باتبــاع الإجــراءات المرســومة فــي أحــكام الدســتور نفســه.52 ولكــن اعتبــار الدســتور وثيقــة “تعاقديــة” يجتمــع طرفــان ليتوافقــا علــى 

واجباتهمــا ومســؤولياتهما تجــاه بعضهمــا البعــض يكــرس مبــدأ “الإرادة المشــتركة” الــذي وضــع إرادة الشــعب فــي قبــال مــع إرادة 

الملــك علــى نحــو متكافــئ، وهــي فــي الحقيقــة علــى خــلاف ذلــك. ولأن مبــدأ “الإرادة المشــتركة” هــو فــي الأســاس مبــدأ مجــرد 

وُظّــف لوصــف مجموعــة مــن الممارســات القانونيــة القائمــة أساســاً علــى الصــراع الاجتماعــي، تجســدت “الإرادة المشــتركة” جليــاً 

وبشــكل خلافــي فــي نظريــة “العقــد” التــي أتاحــت للملــك إصــدار دســتور 2002 بالشــكل الــذي تــم، معلــلًا أنــه اســتفتى طــرف 

التعاقــد الآخــر وقــد فوضــه هــذا الطــرف للقيــام بالإجــراءات التــي يراهــا مناســبة لتعديــل أحــكام الدســتور بمــا يحقــق غايــات ميثــاق 

العمــل الوطنــي، وبالتالــي تحقــق التوافــق المطلــوب لتحقيــق “الإرادة المشــتركة”، علــى الرغــم مــن تناقضــه مــع متطلبــات إجــراءات 

التعديــل الدســتوري وفــق أحــكام دســتور 1973. فالقــول بــأن دســتور 2002 أُصــدر بشــكل مخالــف للعقــد الأصلــي، يــرد عليــه 

الحكــم بالقــول أن الملــك تفــاوض مــع طــرف التعاقــد الآخــر )الشــعب( وتوافــق معــه بــل ومنحــه الطــرف الآخــر ســلطة تعديــل 

الدســتور فــي إطــار العلاقــة التعاقديــة نفســها.

يحكــم الملــك فــي الدولــة الملكيــة باســم انتمائــه إلــى ســلالة تاريخيــة محــددة، بينمــا يحكــم فــي الدولــة الدســتورية التــي شــرعها 

دســتور 2002 باســم الشــعب. وبالتالــي يكــون الشــعب منفصــلًا عــن إرادتــه. حيــث منــح قوتــه التأسيســية للملــك الــذي أصبــح 

يحكم باســم الشــعب ونجح في تقييد إرادة الشــعب بالقوة المؤسســة )المنشــأة(، وفقاً لدســتور يســمو فوق الشــعب وفوق السياســة، 

وعلى الرغم من كون الدســتور بالقوة المؤسســة – من الناحية النظرية – نتاج تلك المرحلة التأسيســية التي عبر فيها الشــعب 

عــن إرادتــه. ذلــك هــو التناقــض الــذي أنتجــه دمــج الإرادتيــن فــي “الإرادة المشــتركة”، حيــث يحكــم الملــك بإرادتــه، ولكــن باســم 

الشــعب. وكأن الشــعب قــام بتشــييد الاســتبداد علــى نفســه، ونتيجــة لذلــك لا يمكــن للشــعب ممارســة إرادتــه بمفــرده وإنمــا يجــب 

أن يشــترك فــي إرادتــه مــع الملــك بوصفــه طرفــاً آخــراً للمعادلــة التــي أسســت الدســتور القائــم.

ميثاق العمل الوطني )2001(، المقدمة؛ المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002، الفرع الثاني.  49

ميثاق العمل الوطني، الفصل الخامس.  50

“القسم الثالث: الدستور الجديد ومذكرته التفسيرية،” عدد من المحامين البحرانيين )بيروت: دار الكنوز الأدبية، 2002(.  51

“القسم الثالث: الدستور الجديد ومذكرته التفسيرية.”  52
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توجــد نمــاذج للثنائيــات المتناقضــة بكثــرة فــي النظــام الدســتوري البحرينــي علــى مســتوى تشــكيل المؤسســات وتصميــم المنظومــة 

القانونيــة أيضــاً.53 ومــا توضحــه الحالــة البحرينيــة هــو أن المبــادئ القانونيــة الليبراليــة نفســها يمكــن أن يُبنــى عليهــا الاســتبداد 

فــي قالــب قانونــي، اســتناداً علــى خصائــص النظريــة القانونيــة هــذه. وليــس بالضــرورة عبــر اســتغلال القانــون سياســياً خــارج 
ســياق النظريــة القانونيــة.54

ثالثاً: بين الرسمي وغير الرسمي

إن أحــد الأدوار التــي يمارســها الدســتور هــو إعــادة هندســة الدولــة والمجتمــع مــن خــلال التركيــز علــى أشــكال التمثيــل السياســي 

الرســمية المؤسســاتية بحيــث تخفــي تلــك الأشــكال غيــر الرســمية.55 وهــي عمليــة تقــوم علــى احتــكار الســلطة للقــوة وشــرعنة 

الوضــع القائــم عبــر التقنيــن، وإضفــاء الشــكل المؤسســاتي علــى الصــراع الاجتماعــي. إن الاســتبداد لا ينشــأ مــن العــدم، وإنمــا 

يؤســس مــن خــلال البنــى القانونيــة والسياســية القائمــة، وهــي بطبيعتهــا عمليــة تراكميــة، حيــث تُبنــى كل تجربــة جديــدة علــى 

التجربــة التــي ســبقتها فــي عمليــة هندســية اجتماعيــة مســتمرة لعــب القانــون فيهــا دوراً محوريــاً. وعليــه، قــد تفشــل الدســاتير فــي 

إنشــاء نظــام سياســي جديــد لأنهــا عمليــة تراكميــة، تتعايــش فيهــا عناصــر مــن النظــام القديــم والجديــد، عنوانهــا الاســتمرارية 

القانونيــة.56 ومثــال ذلــك فــي الحالــة البحرينيــة هــو تعييــن لجنــة تفعيــل الميثــاق وتعديــل الدســتور وتركيزهــا فــي المذكــرة التفســيرية 

علــى تحقيــق أفضــل النتائــج وفــق التجــارب العالميــة إضافــة إلــى “تحقيــق تطلعــات الملــك” بينمــا كانــت التطلعــات الشــعبية غائبــة 

عــن أولويــات اللجنــة. حتــى المجلــس التأسيســي فــي العــام 1972 لــم يمــارس قوتــه التأسيســية بحريــة، بحكــم حصــر وظيفتــه 
وفقــاً للقانــون57 بمناقشــة وتعديــل مســودة الدســتور التــي أتــت لــه جاهــزة مــن مجلــس الــوزراء، وقــد اســتعان الأخيــر بخبــراء مــن 

خــارج البحريــن لصياغتــه. وبالتالــي، فــإن قوتــه التأسيســية مقيــدة وفُرضــت عليــه بنــى وأفــكار وتوجهــات مســبقة كان عليــه أن 

يلتــزم بهــا بــدلًا مــن أن يُســمح لــه بصناعــة نظــام جديــد دون تدخــل مــن النظــام القديــم.

إن دور الاديولوجيــات التــي تتبناهــا المؤسســات تشــكل عامــلًا رئيســياً، وتُعنــى هــذه الورقــة بالتأكيــد علــى أهميــة فحــص هــذه 

الايدلوجيــات التــي تجســدها المؤسســات والتفســير القانونــي، والأطــر التــي تبررهــا أو تحجبهــا عــن المســاءلة، والاقتصــادات 

السياســية التــي تمكّنهــا.58 هــذه الأيديولوجيــا غيــر محــددة وتأثيرهــا علــى فئــات المجتمــع ليــس بالدرجــة ذاتهــا، لأنهــا تأخــذ شــكلًا 

هجينــاً وتدمــج بيــن المعياريــة القانونيــة والمطاوعــة الاجتماعيــة. والدســتور فــي هــذه الحالــة يُنشــأ لحمايــة مــا هــو موجــود وليــس 

لتغييره. كما كان للقانون دور فاعل في هذه العملية، حيث تعاطى التفســير القانوني مع دســتور 1973 باعتباره قائماً وغير 

Fakhro and Al-Noaimi, ”Bahrain’s Enduring Constitutional Crisis,“ 43-44.  53

بدر النعيمي، “التوظيف السياسي للقانون… أداة للحكم،” مواطن، 16 آذار/مارس 2018.  
Sultany, ”Arab Constitutionalism,“ 291-293.  54

Sultany, 306.  55

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 228.  56

57  مرسوم بقانون رقم )12( لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة.

Sultany, ”Marx and Critical Constitutional Theory,“ 211.  58
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قائــم فــي الوقــت نفســه. لأن الحكــم لــم يــرد إحــداث قطيعــة مــع النظــام الدســتوري الســابق وفــي الوقــت ذاتــه أراد إعــادة تشــكيل 

النظــام عــن طريــق حمايــة مصالــح النظــام القديــم فــي ظــل ظهــور النظــام الدســتوري الجديــد فــي العــام 2002، مــن أجــل ضمــان 

إعــادة تشــكيل المؤسســات علــى نحــو يتماشــى مــع مصالــح الأســرة الحاكمــة بحيــث تتبنــى أيديولوجيتهــا.

القسم الثاني: تعديلات دستورية في خضم الأزمات

فــي الجــزء الســابق، تــم اســتعراض نشــأة النظــام الدســتوري البحرينــي فــي شــكله الراهــن، والمبــادئ القانونيــة التــي اســتند عليهــا، 

بالتركيــز علــى مــا تصفــه الوثائــق الدســتورية بـــ “الإرادة الشــعبية” و”الإرادة المشــتركة بيــن الملــك والشــعب”59 وعلاقتهــا بمفهــوم 

“الأزمــة” فــي الدراســات القانونيــة النقديــة التــي تراهــا ملازمــة للدســتورانية مــن حيــث النظريــة والممارســة.

بنــاءً علــى ذلــك، يركــز هــذا الجــزء علــى مقاربــة التعديــلات الدســتورية التــي تمــت فــي الفتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي مــن حيــث 

الآليــة القانونيــة والمضمــون والأثــر، ومحاولــة تحديــد مكامــن “الأزمــة” فيهــا.

أولاً: تعديلات 2012

تُعــد تعديــلات العــام 2012 التعديــلات الأهــم ضمــن التعديــلات الدســتورية التــي تمــت خــلال العقــد الماضــي لعــدة أســباب، 

حيــث أنهــا أتــت بشــكل مباشــر كــردة فعــل علــى حركــة الاحتجاجــات فــي العــام 2011، وفــي ظــل توصيــات نوقشــت فــي حــوار 

التوافــق الوطنــي الــذي أقيــم فــي تموز/يوليــو 60.2011 تنقســم التعديــلات الدســتورية إلــى نوعيــن: تعديــلات تمــس صلاحيــات 

مجلــس النــواب المنتخــب، وتعديــلات تمــس صلاحيــات الملــك. وعُدلــت 14 مــادة دســتورية تمــس صلاحيــات مجلــس النــواب 

والإجــراءات الدســتورية التــي تنظــم العلاقــة بينــه وبيــن مجلــس الــوزراء. أهمهــا كانــت المــواد التاليــة: 65، 67، 85، 102، 

109، 115، والتــي ســنعلق عليهــا تباعــاً.

تعديلات 2012: تعديلات على صلاحيات مجلس النوا		. 

منحــت المــادة )65( مــن الدســتور أعضــاء مجلــس النــواب أحقيــة تقديــم الاســتجوابات إلــى الــوزراء فــي اختصاصــات أعمالهــم، 

بحيث يتقدم ما لا يقل عن خمسة أعضاء بطلب الاستجواب. بيد أن التعديل الدستوري أدخل عبارة “ويتم إجراء الاستجواب 

وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي تحددهــا اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب”.61 ووفقــاً لتعديــل المــادة )144( مــن اللائحــة الداخليــة 

دستور مملكة البحرين )2022(، المقدمة.   59

Fakhro and Al-Noaimi, ”Bahrain’s Enduring Constitutional Crisis,“ 47-50.  60

دستور مملكة البحرين )2022(، المادة )65(.  61
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الــذي تــم فــي الفتــرة نفســها،62 أُدخــل علــى أداة الاســتجواب إجــراء إضافــي، حيــث اشــتُرط إحالــة طلــب الاســتجواب أولًا إلــى 

رؤســاء اللجــان لبحــث “مــدى جديتــه”، وبعــد ذلــك يعــرض رأي اللجنــة علــى المجلــس للتصويــت عليــه بالموافقــة علــى إجــراء 

الاســتجواب أو رفضــه بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء، وفقــاً للمــادة )145( مكــرراً )1(. يُعــدّ هــذا تقليصــاً مــن صلاحيــات المجلــس 

الرقابيــة، إذ جعــل إمكانيــة اســتجواب الــوزراء أمــراً صعبــاً لدرجــة الاســتحالة. حيــث أنــه مــن غيــر المتوقــع أن يتفــق أغلبيــة ثلثــي 

الأعضــاء علــى الاســتجواب. وهــذا إذا أوصــت اللجنــة بالموافقــة علــى الاســتجواب مــن الأســاس، ناهيــك عــن اشــتراط موافقــة 

أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء علــى الاســتجواب مــن حيــث المبــدأ.

الملفــت أن اشــتراط موافقــة أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء هــو ذاتــه المســتوى المطلــوب للموافقــة علــى ســحب الثقــة عــن الــوزراء 

وإصــدار قــرار بـــ “عــدم إمــكان التعــاون” مــع رئيــس الــوزراء وتعديــل الدســتور. مــا يعنــي أنــه مــن المحالــة اســتجواب وزيــر، 

ناهيــك عــن ســحب الثقــة عنــه، كــون الدســتور ربــط بيــن الأداتيــن.63 هــذا وإن اشــتراط أغلبيــة الثلثيــن يُخصــص فــي الكثيــر مــن 

النظــم الدســتورية للقــرارات المهمــة والتــي تتطلــب توافــق سياســياً عريضــاً لضمــان اســتدامتها ومنــع الافــراط فــي اســتعمالها، مثــل 

تعديــل النصــوص الدســتورية.64 إلا أنــه فــي البحريــن تــم زيــادة الحــالات التــي تتطلــب فيهــا إصــدار القــرارات بموافقــة أغلبيــة 

ثلثــي أعضــاء البرلمــان. خاصــة تلــك المتعلقــة بممارســة الضغــط السياســي علــى الســلطة التنفيذيــة، مثــل اســتجواب أو عــزل 

الــوزراء. فــي إشــارة إلــى أن عــزل رئيــس الــوزراء أو حتــى اســتجواب أحــد وزرائــه يعــد بنفــس حساســية تعديــل للدســتور بالنســبة 

إلــى الســلطة الحاكمــة.

يجــدر بالذكــر أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والتعديــل المذكــور، إضافــة إلــى نصــف التعديــلات التــي تمــت علــى اللائحــة 
بيــن العاميــن 2020-2012، تمــت عــن طريــق أداة المرســوم بقانــون65 ولــم يكــن أعضــاء مجلــس النــواب شــركاء فــي صياغــة 

ووضــع التعديــلات علــى اللائحــة التــي تحكــم عملهــم. حيــث لا يحــق لهــم اقتــراح التعديــلات علــى المراســيم بقوانيــن، وإنمــا 

يختــص مجلــس النــواب بإصــدار قــرار بالموافقــة أو الرفــض فقــط. وذلــك وفقــاً للمــادة )123( مــن اللائحــة الداخليــة نفســها.

ولعــل التعديــل الأخطــر الــذي أُجــري علــى اللائحــة الداخليــة هــو ذلــك التعديــل الــذي أُجــري فــي العــام 2012 لأنــه جــاء اســتجابة 

لتعديــل دســتوري كان مــن أهدافــه “زيــادة مظاهــر النظــام البرلمانــي” ومنــح “دور أكبــر لمجلــس النــواب”.66 أيــن الخلــل إذاً؟

تجيــب مقدمــة المذكــرة التفســيرية لتعديــلات 2012 أنــه انطلاقــاً ممــا ورد فــي الميثــاق مــن “مبــادئ ملزمــة... التــي لا يجــوز 

المســاس بهــا أو تعديلهــا” وعــدم الخــروج “علــى مــا قــرره الميثــاق مــن ضوابــط واضحــة”:

المرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.  62

دستور مملكة البحرين )2022(، المادة )66(.  63

“القســم الثالــث الدســتور الجديــد ومذكرتــه التفســيرية،” الــرأي فــي المســألة الدســتورية، عــدد مــن المحاميــن البحرانييــن )بيــروت: دار الكنــوز الأدبيــة،   64

ــد الأول. 2002(، البن
أداة المرســوم بقانــون هــي أداة تشــريعية تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن إصــدار تشــريعات تحمــل قــوة القانــون فــي الفتــرات التــي يكــون البرلمــان فيهــا   65

ــون. ــة القان ــت عنهــا صف ــق عليهــا فزال ــم يواف ــاده وإذا ل ــور إعــادة انعق ــة ف ــى البرلمــان للموافق ــد، ويجــب عرضهــا عل ــر منعق ــب أو غي غائ
المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012، المقدمة.  66
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“تأكيــد الصفــة العقديــة التــي وُضــع بهــا الدســتور بحيــث لا يجــوز تعديلــه إلا بــإرادة مشــتركة بيــن الشــعب والملــك. وهــو مــا يعطــي 

الحــق للملــك والســلطة التشــريعية فــي اقتــراح إجــراء التعديــلات اللازمــة وفقــاً للإجــراءات التــي نــص عليهــا الدســتور. وأيضــاً فــي 

الأخــذ بنظــام المجلســين النيابييــن بحيــث لا يجــوز أن يتضمــن التعديــل الأخــذ بنظــام المجلــس الواحــد.”

يشــير هذا إلى أن الدســتور الحالي وكل ما وُلد من رحمه من تعديلات دســتورية أو مؤسســات، صُمم لحماية ما هو موجود، 

وتحييــد مســائل معينــة عــن السياســة الشــعبية – ومــن أهمهــا نظــام المجلســين المســتحدث فــي العــام 2002، والمبنــي علــى 

تجربــة إنشــاء مجلــس الشــورى خــارج إطــار الدســتور الرســمي فــي العــام 1992. كمــا ســاهم التفســير القانونــي فــي قولبــة نظــام 

المجلســين بوصفــه نتاجــاً عــن الإرادة الشــعبية والملكيــة المشــتركة التــي صنعــت الدســتور الجديــد، وفــي مواجهــة مــع المطالــب 

السياســية للمعارضــة التــي ركــزت بشــكل خــاص علــى إلغــاء مجلــس الشــورى المعيــن واعتمــاد نظــام المجلــس الواحــد.

وفــي مــا يخــص الشــؤون الماليــة، فمــن مســؤوليات المجلــس الوطنــي إقــرار مشــروع ميزانيــة الدولــة، والــذي تقدمــه الحكومــة 
إلــى المجلــس قبــل إنتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين علــى الأقــل.67 وحســب التعديــل علــى اللائحــة الداخليــة لمجلســي الشــورى 

والنــواب68 وتعديــل المــادة )109( مــن الدســتور، تجتمــع لجنتــي الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة لمجلســي الشــورى والنــواب “فــي 

اجتمــاع مشــترك لمناقشــة مشــروع قانــون الميزانيــة مــع الحكومــة” حيــث تقــدم اللجنتــان الملاحظــات والاقتراحــات علــى مشــروع 

الميزانيــة.69 وعلــى اللجنتيــن أن تقدمــا تقريرهمــا إلــى مجلســهما خــلال مــدة أقصاهــا ســتة اســابيع وفــي حــال عــدم انجــاز التقريــر 

خــلال هــذه المــدة جــاز للمجلســين أن يناقشــا مشــروع القانــون بالصيغــة التــي أُحيلــت إليهمــا مــن الحكومــة.

كمــا منحــت التعديــلات مجلــس النــواب بمفــرده صلاحيــة إقــرار برنامــج الحكومــة70 إلا أنهــا أتــت منقوصــة. حيــث اشــترط إصــدار 

قــرار بالموافقــة أو رفــض البرنامــج خــلال مــدة أقصاهــا 30 يومــاً مــن تقديــم الحكومــة برنامجهــا بأغلبيــة الأعضــاء، وفــي حــال 

رفضــه تعيــد الحكومــة تقديــم البرنامــج “بعــد إجــراء مــا تــراه مــن تعديــلات” خــلال 21 يومــاً، وإذا رفــض النــواب البرنامــج للمــرة 

الثانيــة بأغلبيــة الأعضــاء علــى الحكومــة أن تســتقيل وعلــى الملــك أن يعيــن حكومــة جديــدة.

ولكــن لــم تمنــع المــادة )46( الملــك مــن تشــكيل الحكومــة الجديــدة بنفــس الأعضــاء، وهــذا مــا أكدتــه المذكــرة التفســيرية لتعديــلات 

2012. حيــث تشــرح أن الدســتور “لــم يلــزم الملــك بضــرورة تعييــن الــوزراء وفقــاً لمــا تســفر عنــه الانتخابــات البرلمانيــة مــن 

عــدد مقاعــد كل تكتــل أو كل جمعيــة سياســية، وإنمــا تــرك لــه الحريــة الكاملــة فــي اختيــار مــن يــراه لتشــكيل الحكومــة بمــا يحقــق 

المصلحــة العامــة للمملكــة”. كمــا يحــق للملــك حــل مجلــس النــواب فــي حــال رفضــه لبرنامــج الحكومــة الجديــدة مــن بعــد المــرة 

الثانية. الإرادة الملكية إذاً وفق الدستور لا يقيدها شيء، لا قرارات مجلس النواب ولا نتائج الانتخابات. بينما الإرادة الشعبية 

المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المادة )165(.  67

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المادة )138(. اللائحة داخلية لمجلس النواب )167(.  68

الإجراء قبل التعديل كان يقتضي إحالة مشروع القانون إلى كل مجلس على حدة، ولم يشترط اجتماع لجنة مشتركة من المجلسين مع الحكومة لمناقشته.  69

لم يكن الإجراء قبل التعديل يقتضي الموافقة على برنامج الحكومة وإنما نص على حق مجلسي الشورى والنواب في إبداء الملاحظات عليه فقط.  70
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المتمثلــة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب تقيدهــا إرادة الملــك المتمثلــة فــي تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى وأعضــاء مجلــس 

الــوزراء وأدواتــه التشــريعية لأن إرادتــه “تحقــق المصلحــة العامــة للمملكــة”. إذ فــي نظــر الدســتور الإرادة الملكيــة وحدهــا القــادرة 

علــى تحقيــق “المصلحــة العامــة” للمملكــة. ويمكــن أن نفهــم مــن ذلــك أيضــاً، أن الإرادة الشــعبية لا تحقــق المصلحــة العامــة إلا 

فــي حــال توافقــت مــع الإرادة الملكيــة. أي أنــه لا قيمــة دســتورية لهــا إلا فــي إطــار توافقهــا مــع إرادة الملــك.

كمــا أن الدســتور فــي المــادة )67( منــع مجلــس النــواب مــن طــرح الثقــة فــي رئيــس مجلــس الــوزراء بعبــارة صريحــة: “لا يطــرح 

فــي مجلــس النــواب موضــوع الثقــة برئيــس مجلــس الــوزراء”، ولــم يشــر إلــى دور مجلــس الشــورى فــي الأمــر لأن تركيبتــه كمجلــس 

معيــن ملكيــاً لــن تــؤدي إلــى مســألة طــرح الثقــة فــي رئيــس الــوزراء أو حتــى اســتجواب وزيــر.

إلا أن الدســتور وضــع آليــة شــبيهة تحــت مســمى آخــر هــو “عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس الــوزراء”. حيــث عُدّلــت هــذه المــادة 

فــي العــام 2012 لاقتصــار اســتخدام هــذه الأداة علــى موافقــة مجلــس النــواب فقــط فــي تصويــت يُقــام علــى مرحلتيــن. تتطلــب 

الأولــى موافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس والتصويــت الثانــي يتــم بعــد مــرور مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أســابيع ويتطلــب أغلبيــة ثلثــي 

الأعضــاء.71 وفــي حــال نجــاح التصويــت، يُرفــع الأمــر إلــى الملــك للبــت فيــه، فإمــا أن يعفــي رئيــس الــوزراء ويعيــن حكومــة 

جديــدة أو يُحــل مجلــس النــواب وتُجــرى انتخابــات جديــدة.

تعديلات 2012: تعديلات على صلاحيات الملك	. 

أمــا علــى صعيــد صلاحيــات الملــك، فقــد عُدّلــت المــادة )42( مــن الدســتور بحيــث اشــترطت علــى الملــك أخــذ رأي رئيســي 

الشــورى والنــواب ورئيــس المحكمــة الدســتورية قبــل حــل مجلــس النــواب. ولكــن المذكــرة التفســيرية أشــارت لتعديــلات 2012 بــأن 

هــذا الشــرط لا ينطبــق فــي حــال حُــل مجلــس النــواب بســبب رفضــه برنامــج الحكومــة للمــرة الثانيــة، أو فــي حــال قــرار مجلــس 

النــواب عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس الــوزراء وذلــك لأنــه يتــم عبــر أداة الأمــر الملكــي باعتبــار رئيــس الــوزراء إحــدى طرفــي 

النــزاع.72 بينمــا حــل مجلــس النــواب فــي أثنــاء الفصــل التشــريعي لأســباب أخــرى يكــون بمرســوم، مــا يعنــي أن الحــالات التــي 

يأخــذ فيهــا الملــك رأي رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الشــورى ورئيــس المحكمــة الدســتورية هــي الاســتثناء وليســت القاعــدة، وذلــك 
علــى الرغــم مــن أن المذكــرة التفســيرية تُقــر بصريــح العبــارة أن “رأي هــذه الجهــات غيــر ملــزم للملــك”.73

وكذلــك تــم تعديــل المادتيــن )52( و)53( المتعلقتيــن بآليــة وشــروط تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى لتكــون مفصلــة بشــكل أكبــر. 

لكنها من الناحية الفعلية لم تقلّص أو تحد من صلاحيات الملك في حرية اختيار وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأن 

 تعديــل المــادة )52( نــص علــى تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى “وفقــاً للإجــراءات والضوابــط والطريقــة التــي تحــدد بأمــر ملكــي”. 

كان يتطلب تفعيل أداة “عدم إمكان التعاون” اجتماع مجلسي الشورى والنواب برئاسة رئيس مجلس الشورى والموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.  71

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002، المقدمة.  72

المذكرة التفسيرية.  73
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فالتعديــل ســعى لتقنيــن التعيينــات ووضــع الضوابــط لهــا عمــلًا بمنطــق أن التقنيــن بحــد ذاتــه يُعــد تطــوراً. لكــن بســبب اعتمــاده علــى 

أداة الأمــر الملكــي لــم يغيــر التعديــل شــيئاً مــن الناحيــة الواقعيــة، لأن الجهــة التــي تصــدر التشــريع الــذي ينظــم ضوابــط التعييــن هــي 

ذاتهــا التــي تصــدر أوامــر التعييــن، أي أن الرقيــب الوحيــد علــى شــروط تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى هــو الملــك نفســه.

إن الأســلوب الــذي تعاملــت وفقــه تعديــلات 2012 مــع الأزمــة السياســية والمطالــب الشــعبية بالإصــلاح اتســم أولًا بمواصلــة 

الاعتمــاد علــى مركزيــة الإرادة الملكيــة فــي المنظومــة القانونيــة للدولــة. حيــث أن توصيــات حــوار التوافــق الوطنــي لــم تكــن ملزمــة 

علــى الملــك، بــل اختــار منهــا مــا شــاء وقدمهــا كاقتراحــات تعديــلات دســتورية علــى الســلطة التشــريعية للموافقــة عليهــا، لتعبــر 

التعديــلات رســمياً عــن تلــك الإرادة الشــعبية والملكيــة المشــتركة، ولكنهــا كانــت تعبــر مــن الناحيــة الفعليــة عــن الهــوة بينهمــا.

وأحيانــاً يفيــد لفــت الانتبــاه إلــى مــا هــو غائــب. حيــث غابــت عــن هــذه التعديــلات أي معالجــات تمــس الســلطة القضائيــة وآليــة 
تشــكيل مجلــس الــوزراء والصلاحيــات المطلقــة للملــك فــي تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى والنظــام الانتخابــي أو الحقــوق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو حظــر التمييــز السياســي.

اذا أخذنــا الســلطة القضائيــة كمثــال، فقــد بينــت المــادة )69( مــن قانــون الســلطة القضائيــة أن المجلــس يترأســه الملــك ويضــم فــي 

عضويتــه أعضــاء الســلطة القضائيــة والنائــب العــام. كمــا وأشــارت المــادة أن “للملــك أن ينيــب عنــه مــن يــراه فــي رئاســة المجلــس”. 

مــا يعنــي أن رئاســة الملــك للمجلــس تكــون بصفــة أصليــة وأي شــخص آخــر يعيّــن فــي المنصــب يعــد نائبــاً للملــك فــي رئاســته.

واســتمر المجلــس الأعلــى للقضــاء علــى هــذا الأســاس إلــى أن تــم تعديــل القانــون فــي العــام 2013. حيــث عهــد الملــك “لرئيــس 

محكمــة التمييــز رئاســة المجلــس الأعلــى للقضــاء”، والتدقيــق فــي قــراءة التعديــل يقــود للتفســير بــأن الملــك فــوض صلاحياتــه فــي 

رئاســة المجلــس إلــى رئيــس محكمــة التمييــز. حيــث يشــير النــص إلــى أن الملــك “يعهــد” إلــى رئيــس المحكمــة الرئاســة ولا يعينــه 

فــي المنصــب. مــن الجديــر بالذكــر أن للمجلــس حــق اقتــراح تعيينــات القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إلــى الملــك وذلــك بصفتــه 

رئيــس الدولــة إلا أنــه فــي الوقــت نفســه هــو يُعتبــر رئيــس المجلــس بصفــة أصليــة.

ولهــذا الأمــر دلالات هامــة بالنســبة إلــى علاقــة الســلطة القضائيــة بالســلطة التنفيذيــة ومــدى اســتقلالية القضــاء. فالمــادة )2( 

مــن قانــون الســلطة القضائيــة تنــص علــى أن “القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي أداء اختصاصهــم لغيــر القانــون”. فكيــف 

يتــم ضمــان اســتقلالية القضــاء إذا كان تنظيــم الســلطة القضائيــة، لا ســيما خــلال الفتــرة مــا بيــن 2013-2002، يحــد مــن 

اســتقلاليتها؟ حيــث يعيــن الملــك القضــاة بمرســوم بصفتــه رئيــس الدولــة، وهــو فــي الوقــت نفســه يتــرأس الســلطة التنفيذيــة، كمــا 

يتــرأس المجلــس الأعلــى للقضــاء – الجهــة المســؤولة عــن اقتــراح التعيينــات وإدارة المحاكــم.

وفــي هــذا الإطــار، عُــدّل القانــون عــدة مــرات خــلال 2015-2006 لإعــادة تنظيــم علاقــة الســلطة القضائيــة مــع الســلطة 

التنفيذيــة. وشــملت التعديــلات تغييــر تبعيــة النائــب العــام وأعضــاء النيابــة العامــة مــن وزيــر العــدل إلــى المجلــس الأعلــى 

للقضــاء، كمــا أصبــح تعييــن مســاعدي النائــب العــام بقــرار مــن النائــب العــام نفســه عوضــاً عــن وزيــر العــدل. وبالنســبة إلــى أداء 
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النائــب العــام والمحامــي العــام الأول اليميــن الدســتورية فيؤدونهــا أمــام الملــك فقــط دون حضــور وزيــر العــدل، وباقــي أعضــاء 

النيابــة يــؤدون اليميــن أمــام النائــب العــام. أمــا بالنســبة إلــى القضــاة، فيــؤدي قضــاة محكمــة التمييــز والاســتئناف العليــا اليميــن 

أمــام الملــك بحضــور وزيــر العــدل، ويؤديهــا باقــي القضــاة أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء.74 وأخيــراً، منــح المجلــس الأعلــى 

للقضــاء ميزانيــة مســتقلة.75 حيــث عُهــدت مســؤولية إعــداد الميزانيــة إلــى رئيــس محكمــة التمييــز )وذلــك قبــل أن يصبــح هــو 

رئيــس المجلــس وفقــاً للتعديــل الصــادر فــي العــام 2013( ويباشــر فيهــا ســلطات وزيــر الماليــة وســلطات ديــوان الخدمــة المدنيــة 

فــي مــا يخــص تنفيــذ الميزانيــة. لا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى أن القانــون وأغلــب تعديلاتــه صــدرت عــن طريــق مراســيم بقوانيــن 
صــدرت خــلال فتــرة الإجــازة البرلمانيــة، أو فــي ظــل غيــاب البرلمــان بهــدف “الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر”.76

تعديلات 2012 وردّات الفعل السياسية	. 

تباينــت مواقــف القــوى السياســية مــن “حــوار التوافــق الوطنــي” الــذي أقيــم فــي تموز/يوليــو 2011. فعلــى الرغــم مــن انتقادهــا 

آليــات حــوار التوافــق الوطنــي، أعلنــت “جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية” كبــرى الجمعيــات السياســية فــي البحريــن نيتهــا 

المشاركة بهدف إضافة “صوتاً مهماً للمعارضة السياسية البحرينية إلى عملية يمكن أن تؤدي إلى المصالحة والإصلاح... 

وتأتــي بإصلاحــات تتجــاوب والتطلعــات المشــروعة للشــعب البحرينــي”، وذلــك بنــاءً علــى المبــادئ الســبع التــي تــم التفاهــم عليهــا 

مــع ولــي العهــد فــي شــباط/فبراير- آذار/مــارس 2011 وعلــى رأســها مطلــب الحكومــة المنتخَبــة ومجلــس برلمانــي “كامــل 

الصلاحيــات”،77 بينمــا أصــدرت كل مــن جمعيــة المنبــر التقدمــي وجمعيــة التجمــع القومــي بيانــاً منفــرداً أكــدت فيــه موافقتهــا علــى 

الدخــول فــي الحــوار دون شــروط مســبقة.78 فيمــا كانــت جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد( مغلقــة بقــرار مــن النائــب 

العــام العســكري آنــذاك ولــم يُســمح لهــا بإعــادة مزاولــة نشــاطها الرســمي إلا بعــد إصدارهــا بيــان اعتــذار لمؤسســة الجيــش علــى 

بيــان أصدرتــه فــي نيســان/أبريل 2011 انتقــدت فيــه دوره فــي قمــع المتظاهريــن، إلا أنهــا رحّبــت فــي الحــوار فــي بيــان الاعتــذار 

نفســه وسُــمح لهــا بعــد ذلــك بمزاولــة نشــاطها مــن جديــد.79 ولكــن تقاربــت مواقــف ومرئيــات هــذه الجمعيــات إلــى حــد كبيــر أثنــاء 

جلســات الحــوار التــي تمحــورت حــول المطالبــة بصياغــة دســتورية جديــدة تتبنــى نظــام الحكومــة المنتخَبــة أو حكومــة تحظــى 
بدعــم أغلبيــة سياســية فــي البرلمــان يترأســها شــخص مــن غيــر الأســرة الحاكمــة، إضافــة إلــى تعديــل الدوائــر الانتخابيــة وقانــون 

الانتخــاب ومراجعــة القوانيــن المقيــدة للحريــات، وزيــادة صلاحيــات البرلمــان فــي الرقابــة والتشــريع.80 أمــا الجمعيــات السياســية 

المنضويــة تحــت مــا ســمي بـــ “تجمــع الفاتــح” فرحّبــت بالحــوار وشــاركت فيــه، ولكنهــا اختلفــت مــع مرئيــات جمعيــات المعارضــة 

مرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002.  74

مرسوم بقانون رقم )44( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )42( لسنة 2002.  75

المادة )38( من دستور مملكة البحرين )2002(.  76

المرشد، جدار الصمت، 241، 362، 368.  77

المرشد، 363.  78

المرشد، 365-364.  79

المرشد، 377-376.  80
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ورفضــت فكــرة إجــراء تعديــلات جذريــة علــى الدســتور كمــا رفضــت مبــدأ الحكومــة المنتخَبــة علــى وجــه الخصــوص، واكتفــت 

بتقديــم اقتراحــات حــول تعديــلات دســتورية جزئيــة ركــزت فيهــا علــى زيــادة بعــض صلاحيــات البرلمــان التشــريعية والرقابيــة 
ومكافحــة الفســاد المالــي و “الأخلاقــي”.81

ــاً تبنيــه  بالمقارنــة كان موقــف “ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر” المعــارض رافضــاً للحــوار مــع النظــام مــن حيــث المبــدأ معلن

مطلــب “حــق تقريــر المصيــر”82 غيــر المرتهــن بتحديــد ســقف أو شــكل سياســي محــدد للدولــة فــي إشــارة إلــى عــدم تبنيــه ســقف 

الحكومــة المنتخَبــة فــي إطــار ملكيــة دســتورية الــذي كانــت تتبنــاه الجمعيــات السياســية المعارضــة بقيــادة “الوفــاق”.

وتجســدت المواقــف السياســية المتباينــة مــن الأزمــة الدســتورية فــي إصــدار كل تكتــل وثيقــة مرجعيــة تعبــر عــن رؤيتــه للحــل 

السياســي. إذ اشــتركت خمســة مــن الجمعيــات السياســية المعارضــة، وهــي جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية، وجمعيــة العمــل 

الوطنــي الديمقراطــي – وعــد، وجمعيــة الإخــاء الوطنــي، وجمعيــة التجمــع الوطنــي الوحــدوي، وجمعيــة التجمــع القومــي، فــي 

إصــدار “وثيقــة المنامــة” فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2011. وتضمنــت ســتة مطالــب رئيســية بُنيــت علــى التفاهمــات التــي 

توصلــت لهــا تلــك الجمعيــات مــع ولــي العهــد البحرينــي إبــان فتــرة الاحتجاجــات بشــباط/فبراير 2011. علــى رأســها مطلــب 

تغييــر النظــام الدســتوري بتبنــي نظــام الحكومــة المنتخَبــة وإلغــاء مجلــس الشــورى المعيــن واعتمــاد مجلــس تشــريعي واحــد يتمتــع 
بكامــل الصلاحيــات الرقابيــة والتشــريعية.83

ومــن جانبهــا أصــدرت ثلاثــة جمعيــات سياســية مــن تيــار تجمــع الفاتــح “وثيقــة الفاتــح”84 فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، 

الرقابيــة  القائمــة، وتضمنــت مطالــب تتعلــق بزيــادة الصلاحيــات  الدســتورية  بالشــرعية  إيمانهــا والتزامهــا  أكــدت فيهــا علــى 

والتشــريعية لمجلــس النــواب المنتخــب، وإصــلاح القضــاء بمــا يعــزز اســتقلاليته، وتوطيــن الوظائــف العامــة والخاصــة وتطبيــق 

سياســة احــلال المواطنيــن، وإلغــاء المؤسســات الازدواجيــة التــي تعمــل خــارج إطــار الحكومــة، والعمــل علــى التكامــل الاقتصــادي 

الخليجــي نحــو الوحــدة الكونفدراليــة الخليجيــة، إضافــة إلــى تطبيــق مبــادئ المســاواة ونبــذ الطائفيــة ورفــض مــا أســمته “التدخــلات 

الخارجيــة” فــي شــؤون البحريــن الداخليــة. بينمــا أطلــق تجمــع الوحــدة الوطنيــة المنضــوي ضمــن تيــار الفاتــح مشــروعاً سياســياً 

أكــد علــى رؤيتــه فــي إقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة حديثــة تقــوم علــى “مبــدأ المواطنــة المتســاوية وحكومــة تمثــل الإرادة الشــعبية، 

مســاءلة ومحــدودة المــدة، وبرلمــان كامــل الصلاحيــات وقضــاء مســتقل”، إضافــة إلــى حــق مجلــس النــواب فــي إقــرار برنامــج 
الحكومــة، وتعديــل آليــة تأليــف مجلــس الشــورى بحيــث يتشــكل وفــق آليــة تجمــع بيــن الانتخــاب غيــر المباشــر والتعييــن.85

المرشد، 378-377.  81

المرشد، 368، 372.  82
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كمــا أصــدر ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر “ميثــاق اللؤلــؤ” فــي شــهر شــباط/فبراير 86،2012 أكّــد فيــه مطلــب “إســقاط النظــام 

وتقريــر المصيــر” معلــلًا أن “مســاعي إصلاحــه والتعايــش معــه باتــت مســتحيلة”،87 وتضمــن مبــادئ ومطالــب عامــة كالتأكيــد 

علــى “حــق الشــعب فــي تقريــر مصيــره واختيــاره نــوع النظــام السياســي الــذي يلبــي تطلعاتــه وطموحــه”،88 وتشــكيل مجلــس 

تأسيســي منتخَــب يعمــل علــى صياغــة دســتور جديــد، وحــل الأجهــزة الأمنيــة واســتحداث قطــاع أمنــي “يضمــن ســلامة المواطنيــن 

وأمنهــم”، وتشــكيل قضــاء مســتقل، وإيجــاد “حــل واقعــي منصــف” لمشــكلات التجنيــس السياســي، إضافــة إلــى التوزيــع العــادل 

للثــروات، وتكريــس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وصــون اللحمــة الوطنيــة ونبــذ التمييــز.

الاختــلاف فــي مواقــف التيــارات السياســية يعــود إلــى مواقفهــا مــن طريقــة إصــدار دســتور 2002 وتبعاتــه، إضافــة إلــى مواقفهــا 

مــن التطــورات السياســية مــا بعــد شــباط/فبراير 2011، حيــث كان موقــف المعارضــة السياســية منــذ اللحظــة الأولــى رافضــاً 

لدســتور 2002 بوصفــه دســتوراً غيــر عقديــاً وغيــر شــرعياً فــي نظرهــا وإن تفاعلــت وشــاركت فــي مخرجاتــه بيــن الحيــن والآخــر 

لأســباب براغماتيــة ســعياً لتصحيحــه وتغييــر المســار السياســي للبــلاد. بينمــا كانــت جمعيــات تيــار الفاتــح موافقــة علــى الدســتور 

واقتصــرت ملاحظاتهــا علــى الجزئيــات. أمــا ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر باعتبــاره طــرف جديــد علــى الســاحة السياســية، 

حيــث ارتكــز نشــاطه السياســي علــى التحشــيد والتعبئــة الميدانيــة أكثــر مــن الانخــراط فــي العمــل السياســي المؤسســي، فــكان 

موقفــه يتســم بعــدم اعترافــه بشــرعية الدســتور والنظــام السياســي القائــم مــن حيــث المبــدأ.

وُضــع نظــام المجلســين لأجــل أن – فــي حــال اختلــف أحــد المجلســين مــع الحكومــة – يقــوم “المجلــس الآخــر بــدور الحكــم بينهمــا 

إذ بانضمامــه إلــى أحــد الطرفيــن فــي الــرأي فإنــه يحمــل الطــرف الآخــر علــى التخفيــف مــن حــدة موقفــه”. ونظــراً إلــى آليــة تشــكيل 

مجلــس الشــورى وتركيبتــه، لــم يحــدث طــوال أكثــر مــن 20 عــام مــن العمــل بنظــام المجلســين أن توافــق مجلســا الشــورى والنــواب 

ضــد الحكومــة. يكشــف تصميــم نظــام المجلســين بهــذا الشــكل المنطــق الدســتوراني الــذي يتوقــع حــدوث الأزمــات، ويحــاول 

وضــع الحلــول التصميميــة لتفاديهــا. إلا أن التصميــم نفســه هــو مصــدر للأزمــة بحــد ذاتــه، لأنــه يســتغل أشــكال التمثيــل الرســمية 

للتغطية على أشــكال القوة غير الرســمية. كما يفترض تصميم نظام المجلســين وجود كيانين مســتقلين ومتســاويين في الأدوار 

والقــوة والصلاحيــات. ولكــن هــذا يتجاهــل التباينــات غيــر الرســمية فــي القــوة، حيــث أن تركيبــة وآليــة تشــكيل مجلــس الشــورى لا 

تســمح واقعيــاً ببلورتــه مواقــف مناقضــة لمواقــف الحكومــة. ويُخفــي تصويــر المجلســين علــى أنهمــا متســاويين رســمياً الهــوة فــي 

القــوة بينهمــا. إضافــة إلــى أن فرضيــة إمكانيــة انضمــام مجلــس الشــورى إلــى موقــف مجلــس النــواب ضــد الحكومــة أيضــاً هــي 

فرضيــة غيــر واقعيــة. لا ســيما أن شــروط تعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى تنظــم عبــر أداة الأمــر الملكــي. وعليــه، ينتــج نظــام 

المجلســين وضعــاً يكــون مجلــس النــواب فيــه هــو الطــرف الأضعــف لأن الحكومــة ومجلــس الشــورى ســيتوافقان فــي الآراء ضــده.
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وإنطلاقــاً مــن اســتناد الدســتور وتفســيره النظــري علــى مبــدأ “الإرادة المشــتركة بيــن الشــعب والملــك”، فــإن الوثائــق القانونيــة قــد 

تضمنــت عبــارات تفيــد ذلــك المعنــى، مثــل تبنــي الدســتور “طريقــاً وســطاً... حيــث جمــع بيــن مظاهــر النظــام البرلمانــي والنظــام 

الرئاســي”، وســعى إلــى إرســاء هيــكل متــوازن “يؤكــد الشــراكة السياســية الدســتورية بيــن الشــعب والحكومــة”، والــذي تجلــى فــي 

أهــداف تعديــلات 2012 لزيــادة مظاهــر النظــام البرلمانــي.89 إلا أن المظاهــر البرلمانيــة لا تــزال نــادرة وذات هيكليــة ضعيفــة. 

فتعديــلات 2012 لــم تســعَ بشــكل جــاد لمعالجــة الاختــلال فــي موازيــن القــوى بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة فهــي “لا تهــدف 

إلــى الأخــذ بنظــام برلمانــي مطلــق، وإنمــا إلــى الأخــذ بالمزيــد مــن المظاهــر البرلمانيــة”، وذلــك “حرصــاً علــى وحــدة الوطــن 

واســتقرار الحكــم” وتفــادي عيــوب النظــام البرلمانــي وفقــاً للمذكــرة التفســيرية.90 الملفــت هنــا هــو عــدم الإشــارة إلــى بعــض عيــوب 

النظــام الرئاســي مثــل تكريــس ســلطة الرئيــس ومركزيتــه فــي صنــع القــرار السياســي حيــث اتجــه التفســير القانونــي نحــو تكثيــف 
النقــد نحــو النظــام البرلمانــي “المطلــق” الــذي تطالــب بــه التيــارات السياســية المعارضــة.91

مــا يميــز النظــام البرلمانــي عــن الرئاســي هــو آليــة تشــكيل الحكومــة فيــه حيــث تكــون الحكومــة منبثقــة بشــكل أو بآخــر مــن 

البرلمــان ســواء اســتناداً إلــى نتائــج العمليــة الانتخابيــة ذاتهــا أو عبــر توافــق برلمانــي داخلــي، وعليــه تكــون الحكومــة مســؤولة 
لــدى جهــة واحــدة وهــي البرلمــان. إلا أن الدســتور البحرينــي منــح الملــك الإرادة المطلقــة فــي تعييــن رئيــس الحكومــة والتــي يكــون 

أعضاؤهــا مســؤوليين لديــه وليــس لــدى البرلمــان،92 وتشــكيل الحكومــة لا علاقــة لــه بتشــكيل البرلمــان.

كمــا أن تطعيــم مجلــس النــواب ببعــض الصلاحيــات الرقابيــة الجديــدة ليــس كافيــاً لإطــلاق وصــف “الوســطية” علــى النظــام 

الدســتوري الحالــي. لا ســيما أن صلاحيــة البرلمــان فــي منــح الثقــة للحكومــة عبــر الموافقــة علــى برنامجهــا لا زالــت مقيــدة بهيمنــة 

الســلطة التنفيذيــة علــى البرلمــان. فحتــى لــو بــات ينفــرد فــي إصــدار قــرار “عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء”، لا 

تــزال الحكومــة مســؤولة لــدى الملــك دســتورياً. كمــا أن التعديــلات لــم تعالــج إحــدى العوامــل الرئيســية التــي تغلــب شــكل النظــام 

الرئاســي وهــي مباشــرة الملــك صلاحياتــه مباشــرة وعــن طريــق وزرائــه والتــي تمنحــه حــق الفيتــو أيضــاً علــى المراســيم الصــادرة 

مــن رئيــس مجلــس الــوزراء. وهــو مــا يضعــه فــي موقــع المســؤولية السياســية المباشــرة دون وجــود آليــة قانونيــة لمحاســبته.93 

النهج الوســطي إذاً، يعني ممارســة رئيس الدولة إرادته مباشــرة ومنفرداً، بينما ممارســة الشــعب لإرادته يجب أن تكون متوافقة 

ومشــتركة مــع إرادة رئيــس الدولــة. وهــذه المكانــة المركزيــة للملــك كصانــع رئيســي للقــرار السياســي ومهيمــن عليــه هــي مــا قــد 

يفســر كثــرة التصــادم السياســي المباشــر بيــن تيــارات المعارضــة والملــك منــذ إصــدار دســتور 2002 وظهــور الدعــوات لإنهــاء 

حكــم أســرة آل خليفــة.94 كمــا أن تحصيــن نظــام المجلســين مــن التعديــل الدســتوري، بموجــب الدســتور نفســه الــذي وضــع مــن 

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002، الفرع الثاني.  89

المذكرة التفسيرية.  90

وثيقة المنامة، “ميثاق اللؤلؤ”.  91
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أجــل دســترته رســمياً، يعكــس عــدم اســتعداد الملــك التنــازل عــن الإرادة التــي صنعهــا لنفســه باســم الشــعب.

إن مــا قــد يفيــد تدعيــم المســار الوســطي هــو اعتمــاد مظاهــر للنظــام شــبه الرئاســي، بحيــث تكــون الحكومــة – وإن كانــت معيّنــة 

ملكيــاً – مســؤولة لــدى البرلمــان. وبحيــث تكــون للبرلمــان ســلطة فــي منحهــا الثقــة وعزلهــا.95 الملفــت أن يركــز التفســير القانونــي 

علــى رســم مســار “وســطي” بيــن النظاميــن البرلمانــي والرئاســي، بينمــا يتــم تجاهــل النمــوذج شــبه الرئاســي )الــذي بــات معمــولًا 

بــه فــي عــدد مــن الــدول منهــا المملكــة المغربيــة( والــذي يهــدف أساســاً لخلــق تــوازن بيــن النظاميــن.

ثانياً: تعديلات شبه دستورية في 2014

على الرغم من أن الانتخابات البلدية مرتبطة إجرائياً مع انتخابات مجلس النواب )إذ تُقام في الوقت نفسه ويصوت كل ناخب 

لنائب برلماني ونائب بلدي ضمن الدوائر الانتخابية نفسها( إلا أن تنظيم المنظومة القانونية للمجالس البلدية بتشريعات عادية 

جعلهــا هيــاكل ضعيفــة، مــا يــؤدي إلــى ســهولة تعديــل أحكامهــا وآلياتهــا عبــر أداة المرســوم بقانــون علــى وجــه الخصــوص، حيــث 
أن كل مــن قانــون البلديــات وقانــون نظــام انتخــاب المجالــس البلديــة قــد تــم إصدارهمــا عبــر أداة المرســوم بقانــون.96

إن التفرقة هذه ســهلت تغيير النظام الانتخابي للمجالس البلدية في العام 2014 على الرغم من أنها كانت جزء من مشــروع 

توســيع آليــات المشــاركة السياســية الــذي بــدأ فــي 2002. حيــث تــم إلغــاء المجلــس البلــدي للعاصمــة )الــذي كانــت تشــكل جمعيــة 

الوفــاق الوطنــي الإســلامية المعارضــة أغلبيــة مقاعــده(، والاســتعاضة عنــه بمجلــس “أمانــة العاصمــة” المشــكل عبــر مرســوم 

ملكــي.97 بالإضافــة إلــى تعديــل حــدود الدوائــر للخارطــة الانتخابيــة بأكملهــا.

وإثر دعوات لمراجعة التعديل، أحال الملك مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية،98 وقد أصدرت المحكمة حكمها الآتي:

“قــرّرت المحكمــة أن المــادة )5( مكــرراً مــن قانــون البلديــات، المضافــة بمقتضــى المــادة الثانيــة مــن مشــروع قانــون 

بتعديــل بعــض أحــكام قانــون البلديــات، الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )35( لســنة 2001، مطابقــة للدســتور، 

فــي مــا عــدا عبــارة: )لا يعفــى أميــن العاصمــة أو نائبــه أو أيّ مــن أعضــاء مجلــس الأمانــة مــن منصبــه إلا 
بمرســوم(، الــواردة بالبنــد )2( منهــا.”99

Sujit Choudhry and Richard Stacey, Semi-Presidentialism as Power Sharing: Constitutional Reform after  95

the Arab Spring )Center for Constitutional Transitions and International IDEA, 2014(, 44-50.
عــدل المرســوم بقانــون رقــم 35 لســنة 2001 بإصــدار قانــون البلديــات ثــلاث مــرات عبــر أداة قانــون أقــره مجلســي النــواب والشــورى. وعــدل المرســوم   96

بقانــون رقــم 3 لســنة 2002 بشــأن نظــام انتخــاب المجالــس البلديــة أربــع مــرات، مرتــان عبــر أداة المرســوم بقانــون ومرتــان عبــر أداة قانــون أقــره 
مجلســي الشــورى والنــواب.

قانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، المادة )1(، المادة )5( مكرراً.  97

أمــر ملكــي رقــم )36( لســنة 2014 بإحالــة المــادة )5( مكــرراً مــن مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون البلديــات الصــادر بالمرســوم بقانــون   98

رقــم )35( لســنة 2001 إلــى المحكمــة الدســتورية.
حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم إ . ح . م / 2 / 2014 بتاريخ 9 تموز/يوليو 2014.  99

https://constitutionnet.org/sites/default/files/semi-presidentialism_as_power_sharing-constitutional_reform_after_the_arab_spring.pdf
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واســتندت المحكمــة فــي حكمهــا إلــى كــون الدســتور لــم يحــدد الآليــة التــي ينبغــي أن تتــم فيهــا تشــكيل المجالــس البلديــة وإنمــا 

حصــر الحقــوق السياســية والمدنيــة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب فقــط وفقــاً للمــادة )56( مــن الدســتور. وتــرك تنظيــم 

المجالــس البلديــة للقانــون والمشــرع العــادي ليقررهــا وفقــاً للمــادة )50(. كمــا أكــد قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية علــى حصــر 
الحقــوق السياســية للمواطنيــن فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب فقــط.100

أمــا فــي مــا يخــص مــا قــد يشــكل هــذا التعديــل مــن تمييــز بيــن المواطنيــن – حيــث لا زال المواطنــون والمقيمــون القاطنــون فــي 

المحافظــات الأخــرى يتمتعــون بمجالــس بلديــة منتخبــة – أقــرت المحكمــة الدســتورية أن المادتيــن )4( و )18( مــن الدســتور 

التــي ســاوت بيــن المواطنيــن ونهــت عــن التمييــز بينهــم بســبب “الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة” لا تنطبــق 

علــى التعديــل معللــة أن التمييــز المقصــود حظــره هــو التمييــز التحكمــي بينمــا التعديــل لــم يســعى لذلــك بــل ســعى إلــى تحقيــق 

“المصلحــة العامــة” –علــى حــد تعبيــر المحكمــة – كــون العاصمــة “واجهــة للمملكــة” يســتفيد مــن مرافقهــا وخدماتهــا “جميــع 
المواطنــون والمقيمــون” بمــن فيهــم أولئــك الذيــن لا يقطنــون فــي العاصمــة.101

إن إفــراد العاصمــة بتنظيــم خــاص فــي الشــأن البلــدي ليــس أمــراً اســتثنائياً فــي البحريــن. حيــث تعتمــد الكثيــر مــن الــدول منهــا 

الســعودية وفرنســا وبريطانيــا والأردن تنظيمــاً محليــاً خاصــاً بالعاصمــة، لمــا لهــا مــن أهميــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة. إلا 

أن تعليــل المحكمــة بــأن مشــروع القانــون يهــدف إلــى تحقيــق “المصلحــة العامــة” نظــراً لاســتفادة شــريحة واســعة مــن المواطنيــن 

والمقيميــن مــن المرافــق والخدمــات الموجــودة فــي العاصمــة ليــس تبريــراً مقنعــاً. وذلــك لأن التعديــل نــص علــى اشــتراط الإقامــة 
فــي العاصمــة لعضويــة مجلــس الأمانــة، مــا يشــير إلــى كــون أعضائــه ممثليــن محلييــن للعاصمــة وليــس للدولــة بأكملهــا.102

كمــا لــم يُمنــح أعضــاء الأمانــة أيــة صلاحيــات إضافيــة تختلــف عــن المجالــس البلديــة الأخــرى وأغلــب قراراتــه رهــن موافقــة 

وزارة شــؤون البلديــات والأشــغال والتخطيــط العمرانــي. علــى الرغــم مــن أن التعديــل ســعى إلــى إفــراد العاصمــة بتنظيــم خــاص 

لمكانتهــا كـــ “واجهــة للمملكــة”، فــكان مــن المتوقــع أن يتــم منحــه صلاحيــات تمكنــه مــن القيــام بــدور أكبــر فــي تطويــر الخدمــات 

فــي العاصمــة. ولكــن ثمــة اختــلاف لافــت بيــن أمانــة العاصمــة المعينــة والمجالــس البلديــة المنتخبــة وهــو اشــتراط موافقــة الملــك 

لاســتقالة أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة،103 بخــلاف المجالــس البلديــة الأخــرى التــي تعتبــر اســتقالة العضــو مقبولــة فــور 

عــرض رئيــس المجلــس الخطــاب علــى المجلــس فــي جلســته القادمــة، مــا يشــير إلــى تبعيــة مجلــس أمانــة العاصمــة إلــى الملــك، 

بينمــا تحافــظ المجالــس البلديــة المنتخبــة علــى اســتقلاليتها فــي هــذا الشــأن.

المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية 2002.  100

حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم إ . ح . م / 2 / 2014 بتاريخ 9 تموز/يوليو 2014.  101

قانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، المادة )5( مكرراً.  102

قانون رقم 24 لسنة 2014، المادة )5( مكرراً.  103
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ســعت المحكمــة الدســتورية للموازنــة بيــن مبــدأ المشــاركة السياســية والمصلحــة العامــة، بيــد أنهــا غلّبــت مــا اعتبرتــه المصلحــة 

العامــة للبــلاد علــى مبــدأ المشــاركة السياســية الدســتورية الــذي كان مشــروع المجالــس البلديــة قائمــاً عليــه. ارتكــز تفســير 

المصلحــة العامــة لــدى المحكمــة علــى فكــرة المكانــة الخاصــة التــي تتبوؤهــا العاصمــة، لكونهــا تقــدم مختلــف الخدمــات لجميــع 

المقيميــن فــي البــلاد علــى حــد ســواء، ولكــون مرافقهــا ليســت محصــورة علــى قاطنــي العاصمــة، مــا قــد يشــير إلــى أن انتخــاب 

قاطنــي العاصمــة لممثليــن محلليــن لهــم هــو تعبيــر عــن مصلحــة خاصــة تتعــارض مــع المصلحــة العامــة.

ولكــن الحكــم حمــل فــي طياتــه أيضــاً مبــدأ قانونــي آخــر – وإن لــم يشــر إليــه بشــكل مباشــر– وهــو مبــدأ ثنائيــة الإرادة الشــعبية 

والإرادة الملكيــة. حيــث قامــت المحكمــة بقولبــة الإرادة الملكيــة التــي تعيّــن أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة بمبــدأ المصلحــة 

العامــة ومبــادئ أخــرى مثــل الفاعليــة والتمثيــل العــادل والكفــؤ. ووضعــت الإرادة الشــعبية فــي إطــار المشــاركة السياســية عبــر 

الانتخــاب فــي طبــاق مــع الأولــى، أي أنهــا تمثــل الانحيــاز والمصالــح الخاصــة وعــدم الفاعليــة. المُلفــت أيضــاً تركيــز الحكــم علــى 

كــون العاصمــة هــي “واجهــة للمملكــة” مــا يتطلــب أن يكــون أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة “مــن بيــن الأعضــاء المنتخبيــن 

بمؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العلاقــة بالعمــل البلــدي ومــن ذوي الخبــرة والاختصــاص” وليــس مــن بيــن ممثلــي الجمعيــات 

السياســية الذيــن قــد يفتقــدون للخبــرة والاختصــاص فــي العمــل البلــدي.

وهــذا مــا ذهــب إليــه التفســير القانونــي أيضــاً لإيجابيــات مجلــس الشــورى المعيــن كغرفــة ثانيــة بالســلطة التشــريعية، كغرفــة 

تمثــل الخبــرة والاختصاصــات والمصالــح العامــة للبــلاد بعيــداً عــن التوجهــات الشــعبية والمصالــح السياســية الخاصــة للتيــارات 

السياســية.104 إلا أن النظــام الدســتوري ربــط قيمتــي الخبــرة والكفــاءة بآليــة التعييــن الملكــي عبــر الأوامــر الملكيــة أو المراســيم 

والتــي تــم تحييدهــا عــن بعدهــا السياســي وتــم تقديمهــا علــى أنهــا قــرارات خاليــة مــن التســييس وتمثــل المصلحــة العامــة للبــلاد.

فــي بيــان لهــا، علقــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية )والتــي كانــت الأكثــر تضــرراً مــن القــرار كونهــا كانــت تشــكل أغلبيــة 

مقاعــد المجلــس البلــدي للعاصمــة بمــا فيهــا الرئاســة(: “ليــس مــن المســتغرب قــرار المحكمــة الدســتورية المنســجم مــع توجــه 

النظــام فــي تقريــر مطابقــة هــذا القانــون للدســتور، بالرغــم مــن وجــود إشــكالات دســتورية واضحــة وفاقعــة قــال بهــا المستشــارين 

القانونييــن بمجلــس النــواب وأكــد عليهــا المحاميــن وكل المتابعيــن، وأبســطها وجــود تمييــز بيــن مواطنــي العاصمــة وبيــن غيرهــم 

ــل فــي حقيقتــه إعــلان وفــاة للتمثيــل البلــدي، بعــد أن  فــي حــق انتخــاب ممثليهــم البلدييــن. هــذا الإعــلان الرســمي والتشــريع مثّ

حرّكــت الســلطة أيــادي السياســة الظالمــة فــي هــذه المجالــس، وطالــت طــوال الســنوات الثــلاث الماضيــة كل مــا يعبــر عــن 

الهامش الضئيل لتمثيل إرادة المواطنين، وشــمل ذلك فصل 5 نواب بلديين بشــكل غير قانوني ويشــكل ســابقة مثيرة للســخرية 

علــى مســتوى العالــم.” وأضافــت أن دوافــع القــرار كانــت سياســية “وتأتــي فــي ســياق تفريــغ هــذه المجالــس البلديــة مــن محتواهــا 
ومهامهــا الخدميــة لصالــح المواطنيــن”.105

ميثاق العمل الوطني، المقدمة.  104

“الكتلة البلدية لـ“الوفاق”: تحويل لـ“بلدي العاصمة” إلى أمانة عامة إجهاز على خدمة وتمثيل المواطنين،” مرآة البحرين، 10 تموز/يوليو 2014.  105
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ونــرى فــي تبايــن الموقــف بيــن المعارضــة والمحكمــة الدســتورية جوهــر الاختــلاف فــي تقييــم المبــادئ القانونيــة التــي يجــب أن 

تحكــم المجتمــع، بيــن مبــدأ المشــاركة السياســية الدســتورية للمواطنيــن وبيــن مبــدأ تحفيــز الكفــاءة والخبــرة وتحقيــق المصلحــة 

العامــة. وعلــى الرغــم مــن حضــور هــذه الجدليــة فــي النظــم الديمقراطيــة الليبراليــة، إلا أن مــا يهمنــا فــي هــذه الورقــة هــو كيفيــة 

التعبيــر عنهــا عبــر المؤسســات الدســتورية والسياســية والصــراع حولهــا. فجمعيــة الوفــاق عارضــت القــرار انطلاقــاً مــن موقعهــا 

ضمــن الصــراع الاجتماعــي الــذي يدفعهــا لتغليــب مبــدأ المشــاركة السياســية، والــذي يتيــح لهــا إمكانيــة إعــادة رســم حــدود الســلطة 

الحاكمــة. بينمــا غلبــت المحكمــة الدســتورية مبــدأ تحفيــز الكفــاءة والخبــرة، انطلاقــاً مــن كونهــا جهــاز قضائــي محافــظ سياســياً لا 

يتفاعــل مــع القضايــا السياســية والشــعبية إلا مــا نــدر، إضافــة لكــون تشــكيلها المؤسســاتي يأتــي ضمــن ســياق التفســير القانونــي 

نفســه، والــذي غلّــب فكــرة تحفيــز الكفــاءة والخبــرة عبــر التعييــن الملكــي وتحييــد المســائل السياســية عــن المســاءلة السياســية، 

ومناهضــة السياســة الشــعبية كأيديولوجيــا نخبويــة تقــود سياســات النظــام، وبالتالــي تعمــل علــى إعــادة إنتــاج ذلــك الفكــر المهيمــن.

ثالثاً: تعديل القضاء العسكري للعام 2017

بينمــا ركــزت جملــة التعديــلات الصــادرة فــي العــام 2012 علــى تعديــل صلاحيــات الســلطة التشــريعية والملــك، اســتهدف التعديــل 

الدســتوري الصــادر فــي العــام 2017 تعديــل جزئــي لمــادة واحــدة فقــط، وهــي المــادة )105( البنــد )ب( لتحيــل تنظيــم القضــاء 
العســكري واختصاصاتــه إلــى القانــون.106

ثمــة علاقــة بيــن النصــوص الدســتورية والتشــريعات. إذ إن تعديــل الأولــى قــد يخلــق أثــراً قانونيــاً علــى الأخيــرة، وهــذا مــا حصــل 

بالنســبة إلــى تعديــل مــادة القضــاء العســكري، حيــث أدت مباشــرة إلــى تعديــل فــي أحــكام قانــون القضــاء العســكري بصفــة 
الاســتعجال بعــد أقــل مــن عشــرين يومــاً.107 ومقارنــة بالتعديــلات التــي تمــت فــي العــام 2014 علــى المجالــس البلديــة والحقــوق 

السياســية للمواطنيــن، فقــد مثلــت تأثيــراً مــن الاتجــاه المعاكــس – تأثيــر القانــون علــى الدســتور– حيــث تــم التعديــل مــن خــلال 

آليــات التشــريع العاديــة عبــر تعديــل قانــون البلديــات، والخــلاف علــى دســتوريتها انطلــق مــن ترابــط شــأن المجالــس البلديــة مــع 

الحقــوق الدســتورية لا ســيما وأنهــا نشــأت ضمــن ســياق المشــروع السياســي الــذي دُشّــن فــي العــام 2002. ولهــذا الســبب، لــم 

تحصــر الورقــة نقاشــها حــول التعديــلات الدســتورية القانونيــة الصرفــة، بــل ســعت لتوســيع نطاقهــا لتشــمل التعديــلات التــي كان 

لهــا تأثيــر علــى الدســتور فــي شــكله الرســمي وغيــر الرســمي.

ونظــراً لتعديــل قانــون القضــاء العســكري، تمــت إضافــة مادتيــن أوردت إلــى القضــاء العســكري اختصــاص النظــر فــي الجرائــم 

التــي يرتكبهــا “شــخص غيــر خاضــع لأحــكام هــذا القانــون بصفتــه فاعــلًا وشــريكاً داخــل المملكــة أو خارجهــا”، والمقصــود بذلــك 

تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017.  106

“المــوت أو الاعتــراف - البحريــن: محاكــم عســكرية ســرية تحاكــم مدنييــن انتزعــت اعترافاتهــم تحــت وطــأة التعذيــب” )مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان   107

وآخــرون، 2017(، ص 4.
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المواطنيــن أو الأجانــب مــن غيــر العســكريين.108 كمــا أنــه أســند إلــى النائــب العــام بعــد موافقــة القضــاء العســكري حــق إحالــة 

أي مــن القضايــا المعروضــة عليــه علــى أســاس “قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة أو أي مــن الجنايــات الماســة 

بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي” الــواردة فــي قانــون العقوبــات، بالإضافــة إلــى اشــتراط إحالــة جميــع الدعــاوى إلــى القضــاء 

العســكري التــي أصبحــت مــن اختصاصــه بموجــب القانــون.109 ومــن الجديــر بالذكــر أن “قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال 

الإرهابيــة”، هــو القانــون الأكثــر اســتعمالًا لمحاكمــة المتهميــن بالمشــاركة فــي احتجاجــات مناهضــة لسياســات الحكومــة.

وعلــى إثــر التعديــل، تمــت محاكمــة ســبعة عشــر متهمــاً أمــام المحاكــم العســكرية بتهمــة محاولــة اغتيــال القائــد العــام لقــوة دفــاع 

البحريــن. بعــد أن تــم تطبيــق الإخفــاء القســري ضــد اثنيــن منهــم لأكثــر مــن ســنة، وتعــرض عــدد منهــم للتعذيــب.110 وقــد حكمــت 
المحكمــة بالســجن لفتــرات متفاوتــة علــى ثلاثــة عشــر منهــم مــع إســقاط جنســياتهم، وبالإعــدام علــى ثلاثــة مــن المدنييــن وعســكري 

واحــد، قبــل أن يخفــف الملــك الحكــم إلــى الســجن المؤبــد مــع إســقاط جنســياتهم.111 كمــا رأت المنظمــات الحقوقيــة البحرينيــة 

بــأن التعديــل يتعــارض مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــدم مراعاتــه وضــع الضوابــط لمــدة الحبــس 

الاحتياطــي، أو توفيــر الضمانــات للاســتعانة بمحــام أو التواصــل مــع العالــم الخارجــي، أو الالتــزام بقانــون الأحــداث البحرينــي، 
فيمــا اعتُبــرت المحاكمــات التــي تمــت غيــر عادلــة.112

 بدأت سيرورة محاكمة المدنيين، وخاصة المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي، إبان اندلاع الاحتجاجات في العام 2011،

حيــن أقدمــت الحكومــة علــى محاكمــة أكثــر مــن 340 مدنيــاً فــي المحاكــم العســكرية بتهــم تتعلــق بأمــن الدولــة ومحاولــة قلــب 

ر إعــادة محاكمتهــم فــي محاكــم مدنيــة إثــر الانتقــادات التــي  نظــام الحكــم. وصلــت بعــض الأحــكام إلــى الإعــدام، قبــل أن تقــرَّ

تضمنهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق.113 بــررت الحكومــة آنــذاك عــدم التزامهــا بالضمانــة الدســتورية بعــدم 

محاكمــة المدنييــن فــي المحاكــم العســكرية إلا عنــد إعــلان الأحــكام العرفيــة، بــأن المحاكمــات التــي تمــت كانــت معروضــة علــى 
محاكــم خاصــة أُنشــأت بمرســوم ملكــي لا علــى محاكــم عســكرية.114

تجــدر الإشــارة إلــى أن اعتمــاد هــذا التعديــل يعكــس تاريخــاً طويــلًا مــن الازدواجيــة فــي القاعــدة القانونيــة فــي مــا يخــص 
الإجــراءات الجزائيــة والمحاكمــات، حيــث اتــكأت البحريــن منــذ منتصــف القــرن المنصــرم علــى مرجعيــة قانونيــة مدنيــة وأخــرى 

أمنيــة جــرى تطويرهمــا بشــكل متزامــن مــع انــدلاع موجــات الاحتجــاج. ففــي ســتينيات القــرن المنصــرم كانــت الســلطات تتعامــل 

مــع المتهميــن وفــق قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لســنة 1966، إلــى جانــب قانــون الأمــن العــام لســنة 1965. حيــث أن 

مــن وبيــن الجرائــم المنصــوص عليهــا: الجنايــات الماســة بأمــن الدولــة، أو حالــة إرهــاب مســلح مــن الخــارج، أو الجرائــم التــي تقــع فــي نطــاق منشــآت   108

خاضعــة لقــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي، أو علــى أموالهــا وممتلكاتهــا أو ضــد منتســبيها.
قانون رقم )12( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )34( لسنة 2002.   109

“المحكمة العسكرية العليا في البحرين تسقط جنسية 13 مواطناً وتصدر أحكام بالإعدام بحق 6 منهم،” سلام ميديا، 25 كانون الأول/ديسمبر 2017.   110

“البحرين: الملك يخفف أربعة أحكام بالإعدام إلى السجن المؤبد غير أن المحاكمات تظل جائرة،” منظمة العفو الدولية، 8 أيار/مايو 2018.  111

“الموت أو الاعتراف – البحرين،” ص 10-9.  112

“المحكمة العسكرية العليا في البحرين.”   113

“الموت أو الاعتراف – البحرين،” ص 13-11.  114

https://salam-dhr.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3/
https://salam-dhr.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/8333/2018/ar/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/8333/2018/ar/
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الأول أصدرتــه الحكومــة لســد فــراغ تشــريعي، بينمــا أصــدرت الثانــي كــردة فعــل علــى انتفاضــة آذار/مــارس الشــعبية التــي اندلعــت 

ســنة 1965. وشــهدت حقبــة الســبعينيات اســتبدال قانــون الأمــن العــام لســنة 1965 بالمرســوم بقانــون تدابيــر أمــن الدولــة لســنة 

1974، والــذي اســتمر قيــد التنفيــذ بالتــوازي مــع قانــون أصــول المحاكمــات حتــى العــام 2002 حيــن أُلغــي القانونــان واعتُمــد 
بدلهمــا “قانــون الإجــراءات الجنائيــة” و “قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة”.115

أمــا تعليقــاً علــى التعديــل الدســتوري، فقــد صــرّح وزيــر العــدل آنــذاك بــأن الهــدف مــن التعديــل كان الســماح بمحاكمــة المدنييــن 

فــي المحاكــم العســكرية، معتبــراً أن “القاضــي العســكري هــو الأقــدر علــى الفصــل” فــي القضايــا الإرهابيــة،116 وذلــك فــي إشــارة 

إلــى تراجــع الحكومــة عــن الالتــزام بتطبيــق توصيــات اللجنــة البحرينيــة لتقصــي الحقائــق، لا ســيما أنهــا أقدمــت فــي العــام نفســه 

علــى إعــادة صلاحيــات الاعتقــال لجهــاز الاســتخبارات “جهــاز الأمــن الوطنــي” والــذي أوصــى تقريــر اللجنــة بحصــر دوره فــي 
جمــع المعلومــات الاســتخبارية فقــط.117

كمــا أن هــذه التعديــلات والمحاكمــات تمــت فــي ظــل حملــة حكوميــة ضــد مختلــف عناصــر المعارضــة السياســية منــذ أواخــر العــام 

2014. مــن بينهــا حــل “جمعيــة العمــل الإســلامي )أمــل(” فــي العــام 118،2012 وجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية فــي تمــوز/

يوليــو 2016، وجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد( فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، وإغــلاق صحيفــة الوســط المســتقلة 

فــي حزيران/يونيــو 2017. بالإضافــة إلــى شــن حملــة مضايقــات أمنيــة تجــاه النشــطاء الحقوقييــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 

وتنفيــذ حكــم الإعــدام فــي كانــون الثاني/ينايــر 2017 ضــد ســجناء فــي قضايــا سياســية يُعــد الأول منــذ تســعينيات القــرن المنصــرم، 
ومحاكمــة الشــيخ عيســى أحمــد قاســم الــذي يتــرأس المرجعيــة الدينيــة الشــيعية فــي البحريــن وإســقاط جنســيته وإبعــاده عــن البــلاد.119

رابعاً: تعديل أداة السؤال البرلماني في العام 2018

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التعديــل الدســتوري للعــام 2017، والــذي ترتــّب عليــه تعديــل تشــريعي فــي قانــون القضــاء العســكري، 

ترتّب على التعديل الدســتوري على نص المادة )91( من الدســتور120 والذي أُقر في أواخر العام 2018، إلى تعديل بعض 
أحــكام اللائحــة الداخليــة لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى121 عــن طريــق مرســوم بقانــون، حيــث اختصــت التعديــلات 

بتعديل شــروط وصلاحيات أداة الســؤال البرلماني.

بدر النعيمي، “التوظيف السياسي للقانون.”  115

“تعديل دستوري بحريني يسمح بمحاكمة الإرهابيين عسكرياً،” سكاي نيوز عربية، 5 آذار/مارس 2017.  116

“البحرين: إعادة سلطات الاعتقال لجهاز مسيء،” هيومن رايتس ووتش،31 كانون الثاني/يناير 2017.   117

عارف الحسيني، “حل جمعية “أمل” وتصفية أموالها،” البلاد، 10 تموز/يوليو 2012.  118

بدر النعيمي، “المستجدات السياسية في مملكة البحرين،” الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش الخليج )مركز الخليج لسياسات التنمية، 2018(.  119

تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018.  120

مرسوم بقانون رقم )49( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب 2018؛   121

مرسوم بقانون رقم )50( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى 2018.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/924325-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/924325-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/31/299488
https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/31/299488
https://albiladpress.com/article150982-1.html
https://gulfpolicies.org/2019-10-30-15-29-17
https://gulfpolicies.org/2019-10-30-15-29-17
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وأثــارت موافقــة مجلــس النــواب علــى المرســوم انتقــادات واســعة، حيــث رأى المراقبــون أن التعديــلات أدت إلــى تقييــد صلاحيــات 

لجنــة  لــرأي  تأتــي مخالفــة  المجلــس  أن موافقــة  إلــى  بالإضافــة  هــذا  البحرينــي.  البرلمــان  ســؤال  أداة  اســتخدام  فــي  النــواب 

الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بالمجلــس التي أوصــت برفــض المرســوم بقانــون، علــى الرغــم مــن أن المذكــرة التفســيرية للتعديــل 
الدســتوري122 قدمــت التعديــل علــى أنــه يزيــد مــن صلاحيــات النــواب عبــر توســيع دائــرة المشــمولين بــأداة الســؤال ليضــم “جميــع 

أعضــاء مجلــس الــوزراء” وليــس فقــط الــوزراء.

ومــن أهــم التعديــلات التــي تضمنهــا التعديــل الدســتوري إلــى جانــب تعديــل اللائحتيــن الداخليتيــن هــي أنهــا أعــادت إلــى مجلــس 

الشــورى حــق توجيــه الأســئلة إلــى الــوزراء بعــد أن سُــحب منــه علــى إثر التعديــلات الدســتورية للعــام 2012، والذي هــدف 

حينهــا إلــى جعــل الرقابــة السياســية والمســاءلة مــن اختصاصــات مجلــس النــواب منفــرداً دون مجلــس الشــورى. إلا أن المذكــرة 

التفســيرية عللــت أنــه قــد “كشــفت الممارســة العمليــة أن هنــاك حاجــة ماســة لتقريــر هــذا الحــق، لكــي يقــوم الأعضــاء بــأداء 

واجباتهــم فــي إطــار الاختصاصــات الدســتورية لمجلــس الشــورى”.123 كمــا أشــارت المذكــرة التفســيرية إلــى موضــوع عــدم جــواز 

الأخــذ بنظــام المجلــس الواحــد فــي الســياق نفســه الــذي أشــارت فيــه إلــى أن التنظيــم القائــم )أي ســحب حــق الســؤال مــن مجلــس 

الشــورى( أتــى متوافقــاً مــع التطــورات الديمقراطيــة والدســتورية “التــي كانــت ســائدة وقــت وضعــه” فــي إشــارة إلــى تعديــلات العــام 

2012 التــي أُقــرت فــي أعقــاب الربيــع العربــي، ولكــن “لا يمنــع مــن إعــادة النظــر فيمــا وضعــه الدســتور مــن تنظيــم لهذيــن 

المجلســين بمــا يتفــق مــع مــا طــرأ مــن تغيــر فــي الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة”.124 الملفــت أن ســحب حــق 

الســؤال مــن مجلــس الشــورى آنــذاك هــدف إلــى جعــل مجلــس النــواب ينفــرد فــي الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة كــون أداة الســؤال 
مــن أدواتــه الرقابيــة الأساســية. ولكــن التعديــل ذهــب إلــى إعــادة حــق الســؤال إلــى المجلــس الشــورى بضوابــط بحيــث “لا تكــون 

الإجابــة علــى أســئلة مجلــس الشــورى إلا مكتوبــة”125 وذلــك بحيــث لا يحضــر الــوزراء إلــى مجلــس الشــورى، وبالتالــي يتحــول 

إلــى نقــاش بيــن العضــو والوزيــر. مــن جانــب، ينســاق التعديــل فــي المســار الدســتوري الــذي أُقــر فــي العــام 2012 بتخصيــص 

صلاحيــات رقابيــة خاصــة لمجلــس النــواب، ومــن جانــب آخــر يأتــي فــي ظــل تحييــد مجلــس الشــورى عــن القيــام بــأي عمــل قــد 

يناهــض أو يفســر علــى أنــه نقــد لسياســات الحكومــة.

إضافــة إلــى ذلــك، أفضــى التعديــل الدســتوري وتعديــل اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب إلــى 8 تعديــلات متعلقــة بــأداة الســؤال 

البرلمانــي. أبرزهــا كان تعديــلًا لنــص المادة )133( من اللائحــة الداخلية الــذي وســع مــن دائــرة المشــمولين بإمكانيــة توجيــه 

الأســئلة إليهــم، لتشــمل جميــع أعضــاء مجلــس الــوزراء بعــد أن كانــت تشــمل الــوزراء فقــط. أي أنهــا بعــد التعديــل أصبحــت تشــمل 

المذكرة التفسيرية لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018.  122

المذكرة التفسيرية.  123

المذكرة التفسيرية.  124

المذكرة التفسيرية.  125
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رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه إلــى جانــب الــوزراء، وهــذا مــا تقصــده العبارة “الــوزراء أو غيرهــم مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء”،126 

حيــث هدفــت التعديــلات إلــى “زيــادة الســلطات الرقابيــة” و”إحــداث مزيــد مــن التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة”.127 

وعليــه، تمثــل هــذه التعديــلات المســار نفســه التــي أتــت فيــه تعديــلات 2012 والتــي ســعت لإعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطتين 

بحيــث تكــون أكثــر توازنــاً. إلا أن تعديــلات 2018، كمــا هــو الحــال مــع تعديــلات 2012، تشــوبها تناقضــات موضوعيــة 

تظهــر مــن خــلال ســعيها لتوســيع صلاحيــات البرلمــان وتحصيــن الســلطة التنفيذيــة فــي الوقــت نفســه. وهــذا مــا توضحــه المــواد 

الأخــرى فــي المرســوم بقانــون حيــث حــددت إجــراءات مختلفــة لتوجيــه الأســئلة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والتــي أدت 

إلــى خلــق فئتيــن مــن الــوزراء مــن الناحيــة القانونيــة. الفئــة الأولــى هــم الوزراء “العاديون” الذيــن يمكــن توجيــه الأســئلة إليهــم 

كتابــة وطلــب حضورهــم إلــى المجلــس فــي حــال عــدم إجابتهــم كتابــة لمناقشــة موضــوع الســؤال. والثانيــة هي “أعضــاء مجلــس 

الوزراء – مــن غيــر الــوزراء”، الذيــن لا يحــق للنــواب أن يطلبــوا حضورهــم إلــى المجلــس للإجابــة علــى الســؤال ومناقشــته. إذ 

حــدد أن “لا تكــون الإجابة… فــي هــذه الحالــة إلا مكتوبــة”، كمــا منــح هــذه الفئــة الثانيــة حــق تأجيــل الإجابــة لعشــرة أيــام، بينمــا 

منــح الــوزراء العادييــن حــق التأجيــل لمــدة ســبعة أيــام فقــط وذلــك “حفاظــاً للجهــد والوقــت، وتحقيقــاً لمصلحــة الوطــن والمواطنيــن، 

نظــراً للمســؤوليات الكبيــرة التــي يختــص بها المشــمولين بالتعديــل”.128 

وأضافت المذكرة التفســيرية للتعديل الدســتوري لعام 2018 أن اســتخدام أداة الســؤال في حالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه “لا 

يتطــور إلــى أي شــكل مــن أشــكال المســاءلة”، ويجب أن لا يتضمــن “أي شــكل مــن أشــكال النقــد أو اللــوم”.129 علــى الرغــم 

مــن أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب ربطــت بيــن أداة الســؤال وأداة الاســتجواب فــي مــا يخــص الــوزراء العادييــن فــي 

المادة )142( بالعبــارة التاليــة: “لا يجــوز تحويــل الســؤال إلــى اســتجواب فــي ذات الجلســة”، وكذلــك فــي المادة )146( باعتبــار 

أن مقدم طلب الاستجواب قد تنازل عن “أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب”. فالإجراءات 

الخاصة التي حددها التعديل بالنســبة إلى توجيه الأســئلة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه خلقت مفهومين لأداة الســؤال – الأول 

يحمــل معنــى المســاءلة حيــن يوجــه للــوزراء العادييــن، والثانــي يحمــل معنــى الاســتعلام البحــت حيــن يوجــه لرئيــس الــوزراء 

ونوابــه. والهــدف مــن ذلــك هــو تحصيــن رئيــس الــوزراء ونوابــه مــن المســاءلة والانتقــاد. مــن الجديــر بالذكــر أن رئيــس مجلــس 

الــوزراء آنــذاك كان خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة والــذي اســتمر فــي منصبــه منــذ العــام 1971 حتــى وفاتــه فــي العــام 2020. 
كمــا أن أغلــب نــواب رئيــس مجلــس الــوزراء آنــذاك كانــوا مــن أعضــاء الأســرة الحاكمــة.130

ــواب  ــس الن ــة لمجل ــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخلي ــون رق ــل بعــض أحــكام المرســوم بقان ــم )49( لســنة 2018 بتعدي ــون رق مرســوم بقان  126

2018، المــادة )133(.
المذكرة التفسيرية لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018.  127

المذكرة التفسيرية.  128

المذكرة التفسيرية.  129

“مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة،” بنا - وكالة أنباء البحرين، 4 كانون الأول/ديسمبر 2018.  130
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مجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  الوزراء بمنصــب  مجلــس  فــي  كعضــو  العهــد  ولــي  موقــع  هــو  الآخــر  الشــائك  الموضــوع 

الوزراء،131 والــذي كان يمنحــه صلاحيــات تنفيذيــة بتعييــن موظفــي درجــة المــدراء فــي جميــع وزارات الدولــة، إضافــة إلــى 

فــي  التنميــة الاقتصاديــة منــذ إنشــائه  العــام 2018132 ومجلــس إدارة مجلــس  ترؤســه مجلــس ديــوان الخدمــة المدنيــة منــذ 

العــام 133.2002 وأشــارت المذكــرة التفســيرية إلــى أن ولــي العهــد غيــر مشــمول بالتعديل “لكونــه نائبــاً لجلالــة الملــك يمــارس 

صلاحياتــه فــي حــال غيابــه”134 مــا يقتضــي ألا يشــمل التعديــل ولــي العهــد “حــال توليــه الــوزارة أو كونــه أحــد نــواب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وذلــك للمكانــة الخاصــة التــي يتبوؤهــا والتــي لا تســمح بتوجيــه أيــة أســئلة إليــه إذا كان عضــواً بمجلــس الــوزراء. حيــث أن 

نيابتــه عــن الملــك تكــون قائمــة كأصــل عــام فــي كل وقــت يغيــب فيــه جلالــة الملــك خــارج البــلاد...”135. والتناقــض الــذي يخلقــه 

هــذا التفســير هــو أن عضويــة ولــي العهــد فــي مجلــس الــوزراء هــي بحكــم منصبــه كالنائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء، إذ 

تحــدد نصــوص الدســتور إنابــة ولــي العهــد عــن الملــك فــي حالــة غيابــه عــن البــلاد فــي الخــارج لا فــي الحالــة العامــة. لا ســيما 

أن إنابــة ولــي العهــد عــن الملــك تنظــم عــن طريــق إصــدار أمــر ملكــي فــي كل حالــة يغيــب فيهــا الملــك عــن البــلاد. وعليــه، 

فــإن ممارســة ولــي العهــد لصلاحيــات الملــك تكــون وفــق الإجــراءات المرســومة فــي المــادة )34( للدســتور والأوامــر الملكيــة 

ولا علاقــة لهــا بممارســته صلاحيــات وفــق منصبــه كالنائــب الأول لمجلــس الــوزراء، وإن تقاطعــت فتــرة توليــه المنصــب مــع 

فتــرة إنابتــه عــن الملــك. وهــذا مــا تؤكــده المذكــرة التفســيرية أيضــاً والتعديــلات علــى اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب بتحديدهــا 

الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لتوجيــه الأســئلة، إذ نصــت المــادة )134( المعدلــة علــى أن لا يكــون الســؤال الموجــه “متعلقــاً 

بأمــر مــن الأمــور التــي لا تدخــل فــي اختصــاص الوزيــر أو غيــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء الموجــه إليــه الســؤال”. أي أن 

التعديــل حــدد أنــه ينبغــي توجيــه الأســئلة لأعضــاء مجلــس الــوزراء علــى أســاس اختصاصاتهــم ومســؤولياتهم كأعضــاء مجلــس 

الــوزراء. وعليــه، فــإن أي ســؤال قــد يوجــه إلــى ولــي العهــد يجــب بالضــرورة أن لا يتعلــق بأمــور خــارج إطــار الاختصاصــات 

التــي يباشــرها كعضــو فــي مجلــس الــوزراء. مــا يثيــر التســاؤل عــن الدوافــع وراء تحصيــن ولــي العهــد إلــى درجــة أن حتــى توجيــه 

الأســئلة بمــا يفيــد معنــى الاســتعلام كمــا وضحنــاه أعــلاه يشــكل إشــكالية لــدى المشــرّع. لا ســيما أنــه بــات ولــي العهــد يتبــوأ 

منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد وفــاة رئيــس الــوزراء الســابق خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، والمذكــرة التفســيرية أكــدت علــى 
تحصينــه “حــال توليــه الــوزارة” أيضــاً.136

كمــا يعــد هــذا التعديــل تدخــلًا مــن الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال الســلطة التشــريعية بإصدارهــا التعديــل علــى اللائحتيــن الداخليتيــن 

 لمجلســي النــواب والشــورى عــن طريــق مرســوم بقانــون، بــدلًا مــن إفســاح المجــال للســلطة التشــريعية لتعديــل لائحتهــا الداخليــة.

مرسوم ملكي رقم )14( لسنة 2013 بتعيين نائب أول لرئيس مجلس الوزراء.  131

أمر ملكي رقم )50( لسنة 2018 بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.  132

مرسوم رقم )5( لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )9( لسنة 2000 بإنشاء وتـنظيم مجلس التـنمية الاقـتصادية.  133

المذكرة التفسيرية لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018.  134

المذكرة التفسيرية.  135

المذكرة التفسيرية.  136
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التناقــض هــو أن أداة المرســوم بقانــون وفــق المادة )38( للدســتور، والمادة )123( و )124( للائحــة الداخليــة  مــا يفاقــم 

لمجلــس النواب )الصــادرة أساســاً عــن طريــق مرســوم بقانــون(، لا تســمح للمجلــس تعديــل نصــوص المرســوم بقانــون المعــروض 

عليــه، وإنمــا عليــه إصــدار قــرار بالموافقــة أو الرفــض. كمــا أن إصــدار التعديــل علــى اللائحــة الداخليــة عــن طريــق مرســوم 
بقانــون كان مــن نقــاط الانتقــاد في تقريــر لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونية بالمجلــس التــي أوصــت برفــض المرســوم بقانــون 

لعــدم وجــود شــرط “ما يوجــب الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخير” وفــق المــادة )38( للدســتور. هــذا وبالإضافــة إلــى 

العيــوب المنطقيــة التــي توجــب موافقــة البرلمــان بغرفتيــه علــى جميــع التشــريعات. وعليــه، يكــون لمجلــس الشــورى حــق إبــداء 
الموافقــة أو الرفــض علــى تعديــل فــي اللائحــة الداخليــة لمجلــس النواب والعكــس كذلــك.137

اختلفــت التعديــلات التــي تمــت فــي الأعــوام 2014 و2017 و2018 عــن تلــك التــي تمــت علــى إثــر توصيــات حــوار التوافــق 

الوطنــي فــي العــام 2012، مــن حيــث التوجــه والســياق والمضمــون. إلا أن جميعهــا تشــترك فــي الــدور المركــزي للقصــر 

الملكــي والســلطة التنفيذيــة فــي قيــادة مســار التعديــلات فــي ظــل صــراع اجتماعــي وسياســي محتــدم ومســتمر. وتوضيحــاً لعلاقــة 

التعديــلات بمفهــوم “الأزمــة” الــذي تطرحــه هــذه الورقــة، فــإن الأزمــة ظاهــرة ملازمــة لمفهــوم الدســتورانية والتعديــلات الدســتورية. 

كمــا تظهــر الأزمــة كعمليــة متواصلــة تتخللهــا منعطفــات يحتــدم فيهــا الصــراع الاجتماعــي بطــرق أشــد. والعلاقــة بيــن الأزمــة 

والتعديــلات الدســتورية ليســت علاقــة أحاديــة الجانــب – أي أن الأزمــة تقــود للتعديــل الدســتوري – بــل إنهــا علاقــة متعــددة 

الاتجاهــات تكــون الأزمــة فيهــا ســبباً يقــود للمعالجــات عبــر التعديــلات الدســتورية كمــا الحــال بالنســبة إلــى تعديــلات 2012. 

وكذلــك قــد تكــون الأزمــة نتاجــاً للتعديــلات الدســتورية، كمــا الحــال بالنســبة للتعديــلات التــي تمــت فــي العــام 2014 و 2018. 

كمــا أن الأزمــة مفهــوم كامــن فــي التعديــلات الدســتورية، لأن الدســتورانية كمنهــج يتوقــع حــدوث الأزمــات فــي المســتقبل كمــا 

الحــال بالنســبة إلــى التعديــلات التــي أجريــت علــى دســتور 1973 والتــي تكللــت بإصــدار دســتور 2002.

القسم الثالث: الخروج من دوامة الأزمة

بعد غياب المسألة الدستورية عن الساحة السياسية بفعل تضييق الحصار على مظاهر المعارضة السياسية منذ العام 2017 

بشكل ملحوظ، عادت المسألة الدستورية إلى السطح مع مجموعة من المستجدات السياسية على المستويين الداخلي والخارجي. 

فداخلياً، أشعل قرار الحكومة البحرينية لتوقيع اتفاقية للدخول في علاقات دبلوماسية علنية مع الكيان الصهيوني بمعية دولة 

الإمارات،138 غضباً عارماً وحملات استنكار في أوساط الشارع البحريني. وذلك لما للقرار من تداعيات على كافة المستويات 

 السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة. وتــم تدشــين “المبــادرة الوطنيــة البحرينيــة لمناهضــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي”

للمزيــد مــن التعليــق حــول موضــوع تعديــلات 2018 أنظــر: بــدر النعيمــي، “تعديــل أداة الســؤال فــي البرلمــان البحرينــي.. توســيع صلاحيــات أم تقييــد،”   137

مواطــن، 19 أيار/مايــو 2019. 
“ترامب يرعى توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين ويعد بانضمام دول أخرى،” فرانس 24، 15 أيلول/سبتمبر 2020.  138

https://muwatin-vpn.net/14097/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://muwatin-vpn.net/14097/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.france24.com/ar/20200915-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
https://www.france24.com/ar/20200915-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89


268

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

– ائتــلاف واســع يضــم فــي عضويتــه أكثــر مــن 20 مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن جمعيــات سياســية ونقابــات 

عماليــة وجمعيــات نســائية ومهنيــة وجمعيــات مناصــرة للقضيــة الفلســطينية – فــور الإعــلان عــن قــرار التطبيــع، وقــد أكــدت 

الجهــات المشــاركة فــي أول بيانــات المبــادرة:

ــمّ بمعــزل عــن الإرادة الشــعبية وفــي إتجــاه معاكــس لهــا، فــإن هــذه الجمعيــات والاتحــادات  “أن قــرار التطبيــع ت

والهيئــات توافقــت علــى التعبيــر عــن إرادتهــا وترجمــة موقفهــا الرافــض للخطــوات التــي اتخــذت فــي إتجــاه التطبيــع 

مــع الكيــان الصهيونــي وتلــك المعتَــزم اتخاذهــا فــي هــذا الإتجــاه، وارتــأت أن تعلــن عــن هــذه الوثيقــة الوطنيــة 

لمناهضــة التطبيــع، والتــي تتضمــن المواقــف الــواردة أدنــاه... مقاطعــة أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع الاقتصــادي 

أو الثقافــي أو السياســي أو الاجتماعــي أو الســياحي أو الصحــي مــع الكيــان الصهيونــي... الامتنــاع عــن 

شــراء أي منتــج “إســرائيلي” لغــرض اســتخدام الجمعيــة فــي أنشــطتها اليوميــة، مقاطعــة أيــة مؤسســة أهليــة أو أي 

شــخصية بحرينيــة كانــت أو غيــر بحرينيــة تتعامــل أو تتعاطــى مــع الكيــان الصهيونــي وتتعهــد بعــدم اســتضافتها 

فــي فعالياتهــا وأنشــطتها المختلفــة... تضميــن أنظمتهــا ولوائحهــا الداخليــة الإجــراءات التأديبيــة ضــد أي عضــو 

منتســب للجمعيــة يقــوم بــأي فعــل يُعــدّ مــن الأفعــال التطبيعيــة أو المســاندة للتطبيــع، تصــل إلــى الفصــل مــن 

عضويــة الجمعيــة، مواصلــة اقامــة الفعاليــات والبرامــج المناهضــة للتطبيــع، وإبــداء المواقــف المســاندة لنضــال 

الشــعب الفلســطيني فــي كافــة المناســبات والمحافــل المحليــة وغيــر المحليــة بقــدر اســتطاعتها ومــا تتيحــه لهــا 

امكانياتهــا المهنيــة والماديــة، مقاطعــة الفعاليــات الرســمية وغيــر الرســمية التــي مــن شــأنها بنــاء جســور التطبيــع، 

التصــدي لمشــاركة الوفــود الصهيونيــة فــي اجتماعــات المنظمــات الدوليــة الرســمية والفعاليــات ذات الطابــع 
السياســي الدولــي واتخــاذ المواقــف المناهضــة لهــا.”139

وتلــى هــذا البيــان عــدة بيانــات وحمــلات إعلاميــة وميدانيــة مــن تنظيــم المبــادرة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والتيــارات السياســية 

المعارضــة أبــدت اعتراضهــا علــى سياســات الحكومــة فــي تكثيــف أشــكال التنســيق والتعــاون مــع جهــات نافــذة فــي الكيــان 

الصهيونــي، والتــي تبلــورت فــي افتتــاح ســفارة للكيــان الصهيونــي فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 140،2021 وزيــارة رئيــس وزراء 

الكيــان “نفتالــي بينيــت” إلــى البحريــن فــي شــباط/فبراير 141،2022 وآخرهــا كانــت زيــارة رئيــس الكيــان فــي كانــون الأول/ديســمبر 

142.2022 إضافــة إلــى توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم بيــن البحريــن والكيــان فــي مجــالات الصحــة والرياضــة والســياحة 

“جمعيــات سياســية واتحــاد النقابــات برفقــة 20 منظمــة محليــة يصــدرون وثيقــة تتضمــن خطــوات لمناهضــة التطبيــع مــع “اســرائيل””، مــرآة البحريــن،   139

12 كانــون الأول/ديســمبر 2020.
“افتتــاح ســفارة إســرائيل فــي البحريــن،” الوطــن، 30 أيلول/ســبتمبر 2021؛ “المبــادرة الوطنيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي: لا   140

مرحبــا بالمجــرم المحتــل،” تجمــع الوحــدة الوطنيــة، 30 أيلول/ســبتمبر 2021.
“احتجاجات على زيارته البحرين.. رئيس وزراء إسرائيل: نسعى لإقامة هيكل إقليمي مع الدول العربية المعتدلة،” الجزيرة نت، 16 شباط/فبراير 2022.  141

“المبــادرة الوطنيــة البحرينيــة لمناهضــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي: نرفــض زيــارة رئيــس الكيــان لبلادنــا البحريــن ونعتبرهــا خنجــراً فــي خاصــرة   142

الأمــة،” جمعيــة المنبــر الوطنــي الإســلامي، 12 آذار/مــارس 2022؛ “البحريــن: احتجاجــات واســعة رافضــة لزيــارة رئيــس الكيــان،” بوابــة الهــدف، 4 
كانــون الأول/ديســمبر 2022.

http://bahrainmirror.com/news/58910.html
http://bahrainmirror.com/news/58910.html
https://nua.bh/?p=4175
https://alwatannews.net/Bahrain/article/966188/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://alwatannews.net/Bahrain/article/966188/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://nua.bh/?p=4175
https://nua.bh/?p=4175
https://www.aljazeera.net/politics/2022/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-6
https://www.aljazeera.net/politics/2022/2/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-6
https://almenber.bh/?p=4039
https://almenber.bh/?p=4039
https://hadfnews.ps/post/110121/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://almenber.bh/?p=4039


269

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

والتجــارة والأمــن وغيرهــا.143 مــا يدعــو إلــى التســاؤل عــن أســباب مخالفــة الحكومــة لنصــوص الدســتور وتجــاوز دور الســلطة 

التشــريعية فــي إقــرار اتفاقيــات الصلــح والتحالــف، وفقــاً للمــادة )37( مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن “معاهــدات الصلــح 

والتحالــف... ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة، والمعاهــدات التــي تحمّــل خزانــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غيــر الــواردة 

فــي الميزانيــة أو تتضمــن تعديــلًا لقوانيــن البحريــن، يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون”. مــا يعنــي وجــوب موافقــة مجلســي النــواب 

والشــورى علــى إبــرام اتفــاق التطبيــع باعتبــاره اتفــاق صلــح، إضافــة إلــى تعــارض اتفــاق التطبيــع مــع قانــون مكتــب مقاطعــة الكيــان 
الصهيونــي الصــادر فــي العــام 144.1963

أمــا خارجيــاً، فــلا زالــت تداعيــات الأزمــة الدبلوماســية الخليجيــة تلقــي بثقلهــا علــى البحريــن. فعلــى الرغــم مــن تصالــح أطــراف 

النــزاع الآخريــن – الســعودية والإمــارات ومصــر– بشــكل منفــرد مــع قطــر، لــم تجــد طلبــات البحريــن المتكــررة إلــى الحكومــة 

القطريــة للحــوار حــول مجموعــة مــن النقــاط الخلافيــة بينهمــا اســتجابة واضحــة مــن الطــرف القطــري. مــا جعــل البحريــن منعزلــة 
أكثــر فأكثــر عــن محيطهــا الخليجــي وعــن تحالفهــا التقليــدي مــع كل مــن الســعودية والإمــارات، حســب مــا يــراه مراقبــون.145

كمــا شــكل انعقــاد الانتخابــات النيابيــة والبلديــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، وســط تطبيــق مــا ســمي بـــ “قانــون العــزل 

السياســي”146 علــى الأفــراد المنتميــن إلــى الجمعيــات السياســية المعارضــة التــي تــم حلهــا فــي الســنوات الماضيــة،147 محطــة 

جديــدة فــي ســيرورة الأزمــة الدســتورية المســتمرة. حيــث غابــت المعارضــة عــن الانتخابــات للمــرة الثالثــة علــى التوالــي منــذ قرارهــا 

بمقاطعــة انتخابــات 2014 احتجاجــاً علــى توقــف دورة الحــوار بينهــا وبيــن ممثلــي الحكومــة.148 هــذا وقــد كانــت الحكومــة 

البحرينيــة تبــذل جهــود لإقنــاع المعارضــة بالعــودة إلــى الانتخابــات والعمــل مــن خــلال البرلمــان، بعــد أن اســتقالت منــه احتجاجــاً 

علــى قمــع المتظاهريــن فــي شــباط/فبراير 2011 وذلــك تزامنــاً مــع كل جولــة للانتخابــات فــي 2014 و2018 و2022. إلا 

أنــه فــي الوقــت نفســه الــذي كانــت تحــاول الحكومــة إغــراء المعارضــة بتقديــم بعــض الوعــود بالتنــازلات والإصلاحــات، كانــت 

أيضــاً تواصــل ممارســة القمــع والتضييــق الأمنــي علــى مظاهــر المعارضــة وعناصرهــا. كان آخرهــا “قانــون العــزل السياســي” 

ــات  ــن وزارة شــؤون البلدي ــم بي ــرة تفاه ــع مذك ــباط/فبراير 2022؛ “توقي ــام، 16 ش ــن وإســرائيل،” الأي ــن البحري ــم بي ــرات تفاه ــى 4 مذك ــع عل “التوقي  143
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أكتوبــر 2022؛ أمــال شــحادة، “مذكــرة التفاهــم بيــن إســرائيل والبحريــن تؤســس لتعــاون عســكري – اســتخباراتي،” اندبندنــت عربيــة، 5 شــباط/فبراير 
2022. وللمزيــد أنظــر: وكالــة أبنــاء البحريــن.

غسان سرحان، “واقعاً وقانوناً تطبيع الحكومة البحرينية في حكم العدم،” بوابة اللاجئين الفلسطينيين، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021.   144
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“البحرين: قوانين العزل السياسي تحظر المعارضة،” هيومن رايتس ووتش، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.  146
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وهــو تســمية أُطلقــت علــى تعديــل أُجــري فــي العــام 2018 علــى قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية149 بحيــث يمنــع “قيــادات 
وأعضــاء الجمعيــات السياســية الفعلييــن المنحلــة بحكــم نهائــي لارتكابهــا مخالفــة جســيمة لأحــكام دســتور المملكــة أو أي قانــون 

مــن قوانينهــا” أو “كل مــن تعمــد الإضــرار أو تعطيــل ســير الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة، وذلــك بإنهــاء أو تــرك العمــل النيابــي 

بالمجلــس، أو تــم إســقاط عضويتــه لــذات الأســباب” مــن الترشــح للانتخابــات أو الترشــح لمجالــس إدارات مؤسســات المجتمــع 

المدنــي. وحســب منظمــة “هيومــش رايتــش ووتــش”، تطبــق الحكومــة سياســة إقصــاء وتهميــش للمعارضيــن وأعضــاء الجمعيــات 

السياســية المنحلّــة والســجناء الســابقين عبــر رفــض تزويدهــم بـــ “شــهادة حســن الســيرة والســلوك” المطلوبــة لإتمــام إجــراءات 
التوظيــف فــي المؤسســات الحكوميــة وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص.150 كمــا لا تــزال قيــادات المعارضــة قابعــة فــي الســجون 

وتقضــي أحكامــاً طويلــة تصــل بعضهــا إلــى المؤبــد.151 إضافــة إلــى وجــود مــا يقــارب 1400 معتقــل سياســي حســب إحصــاءات 
نشــرتها جهــات حقوقيــة نهايــة عــام 152.2021

وقــد عقــدت بعــض قيــادات المعارضــة المقيمــة فــي الخــارج مؤتمــر “الإعــلان الدســتوري” الــذي أُقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة 

لنــدن فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022 بالتزامــن مــع انعقــاد الانتخابــات. وهــي خطــوة أتــت تباعــاً لتنظيــم ائتــلاف شــباب 

ثــورة 14 فبراير–بالتزامــن مــع كل جولــة مــن الانتخابــات – “اســتفتاءً شــعبياً” يدعــو فيــه إلــى عقــد انتخابــات مجلــس تأسيســي 

لصياغــة دســتور جديــد للبــلاد، وذلــك كمشــروع منــاوئ للانتخابــات التــي يصفهــا بـــ “الشــكلية”.153 وقــد تضمنــت وثيقــة “الإعــلان 

الدســتوري” تأكيــد القيــادات الموقعــة علــى عــدم شــرعية دســتور 2002 وجميــع إفرازاتــه ومــن بينهــا “الانتخابــات الصوريــة”، 

ودعــت فيهــا إلــى تهيئــة الأرضيــة لإجــراء انتخابــات لمجلــس تأسيســي “تحــت إشــراف محلــي ودولــي مســتقل وتكــون مهمــة 
المجلــس إدارة المرحلــة الانتقاليــة، وصياغــة دســتور جديــد للبحريــن يتوافــق مــع تطلعــات شــعبنا المســلم والغيــور علــى دينــه”.154

الخاتمة

إذاً، أمــام البحريــن مجموعــة مــن التحديــات المعقــدة والتــي يــزداد تعقيدهــا يومــاً بعــد يــوم، لا ســيما علــى المســتويات السياســية 

والحقوقية والاجتماعية التي لم يُوجد لها حلول ومعالجات قادرة على إحداث تغيير ما طوال العقد الماضي. إلا أنه لا بد من 
الإشارة إلى أن هذه الإشكالات مرتبطة بشكل أو بآخر بالمشكلة الدستورية الأساسية، ولا بد من أن يكون التغيير الدستوري 

 عنوان الحل. مع ذلك، لا بد أيضاً التنويه أن الدساتير بحد ذاتها لا تكفي لحلحلة الأزمات، لأنها تحمل في طياتها “أزمة”.

قانون رقم )25( لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية 2018.  149

“البحرين: قوانين العزل السياسي تحظر المعارضة.”   150

“رابطــة الصحافــة البحرينيــة: خــروج قيــادات المعارضــة مــن الســجون خطــوة “منتظــرة” قبــل انتخابــات 2022”، رابطــة الصحافــة البحرينيــة، 1 كانــون   151

.2021 الأول/ديسمبر 
Lisa Barrington, ”Bahrain Releases Some Political Prisoners under New Law,“ Reuters, 15 September 2021.  152

“بيــان: دعــوة إلــى مواجهــة انتخابــات النظــام الزائفــة بمشــاريع وبرامــج بديلــة تضــيء الطريــق للمســتقبل الجديــد”، ائتــلاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر،   153

ــبتمبر 2022. 13 أيلول/س
“المعارضة البحرينية تصدر وثيقة لوضع دستورٍ جديد للبلاد،” شبكة الميادين، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.   154
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https://bahrainpa.org/?p=1898
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إذ أنهــا غيــر قــادرة علــى شــرعنة نظــام سياســي مــا، وإنمــا مــا يمنــح النظــام شــرعية هــو الديمقراطيــة وليــس الدســتور ولا 

الدســتورانية. ومــا يجــب تمييــزه بيــن الديمقراطيــة والدســتورانية هــو أن الديمقراطيــة قيمــة مدعمــة بأبعــاد اجتماعيــة تمنــح الشــعب 

حــق ممارســة قوتــه التأسيســية فــي أي وقــت، وليــس فقــط فــي إطــار تشــييد دســتور يقــوض إرادتــه فــي المســتقبل علــى شــكل القــوة 

المؤسســة أو المنشــأة. بينمــا يمكــن للدســتورانية أن تؤســس للاســتبداد بصــرف النظــر عــن القيــم الرفيعــة التــي قــد تتحلــى بهــا، 

وهــذا مــا ينبغــي التركيــز والتأكيــد عليــه فــي النقاشــات حــول الدســتور.

وقــد ناقشــت الورقــة دور المنظومــة القانونيــة فــي تحييــد الدســتور عــن الخيــارات السياســية الشــعبية عبــر تقديــم نقــد مبنــي علــى 

ثلاثــة أوجــه: التعاطــي مــع الدســتور كقانــون أعلــى يســمو فــوق باقــي القوانيــن وفــوق السياســة، واســتناد التفســير القانونــي علــى 

مبــادئ مجــردة، مثــل “الإرادة الشــعبية” و “المصلحــة العامــة” ســاهمت فــي خلــق تناقضــات بيــن النظريــة والممارســة، والتركيــز 

علــى تفصيــل أشــكال التمثيــل السياســي الرســمية المؤسســاتية وإخفــاء الأشــكال غيــر الرســمية. واســتعرضت الورقــة ظهــور 

هــذه العناصــر فــي التعديــلات علــى الدســتور البحرينــي. علــى ســبيل المثــال: كيــف ســاهم التفســير القانونــي علــى قولبــة نظــام 

المجلســين البرلمانييــن فــي مبــادئ مجــردة كـــ “الإرادة المشــتركة” للشــعب والملــك فــي تعميــم مصالــح الأســرة الحاكمــة علــى أنهــا 

مصالــح تهــم “الشــعب” بأكملــه، وأخفــت حقيقــة كونهــا مصالــح فئويــة ضيقــة تُقــوّي موقــف طــرف واحــد مــن معادلــة “الإرادة 

المشــتركة” علــى موقــف الطــرف الآخــر، وكذلــك حمــل المؤسســات الدســتورية الجديــدة كالمحكمــة الدســتورية فكــراً مناهضــاً 

للسياســة الشــعبية كأيديولوجيــا نخبويــة تعمــل علــى إعــادة إنتــاج علاقــات القــوة عبــر الوســائل القانونيــة. كمــا بينــت الورقــة تبايــن 

المواقــف بيــن الأطــراف السياســية )المعارضــة والحكومــة والأســرة الحاكمــة والتيــارات السياســية الأخــرى( فــي تقييــم والتنــازع حــول 

المبــادئ القانونيــة التــي يجــب أن تحكــم المجتمــع، مثــلًا بيــن مبــدأ المشــاركة السياســية الدســتورية للمواطنيــن وبيــن مبــدأ تحفيــز 

الكفــاءة والخبــرة وتحقيــق المصلحــة العامــة، حيــث ربــط النظــام الدســتوري بيــن قيمتــي الخبــرة والكفــاءة بآليــة التعييــن الملكــي عبــر 

الأوامــر الملكيــة أو المراســيم والتــي تــم تحييدهــا عــن بعدهــا السياســي وتــم تقديمهــا علــى أنهــا قــرارات خاليــة مــن التســييس وتمثــل 

المصلحــة العامــة للبــلاد، بينمــا تمــت قولبــة المشــاركة السياســية عبــر الانتخــاب فــي قيــم تمثــل الانحيــاز والمصالــح السياســية 

الخاصــة وعــدم الفاعليــة.

كمــا أكــدت الورقــة علــى أن علاقــة التعديــلات بمفهــوم “الأزمــة” ليســت علاقــة أحاديــة الجانــب – أي أن الأزمــة تقــود للتعديــل 

الدســتوري – بــل إنهــا علاقــة متعــددة الاتجاهــات تكــون الأزمــة فيهــا ســبباً يقــود للمعالجــات عبــر التعديــلات الدســتورية، وكذلــك 

قــد تكــون الأزمــة نتــاج للتعديــلات الدســتورية. كمــا أن الأزمــة مفهــوم كامــن فــي التعديــلات الدســتورية، لأن منهــج الدســتورانية 

يتوقــع حــدوث الأزمــات فــي المســتقبل ويحــاول تضمينهــا فــي نصــوص الدســتور. وتدعــو الورقــة إلــى زيــادة الاهتمــام بمقاربــة 

مــا يســمى بـــ “الدســتور المــادي” الــذي يتضمــن العلاقــات الاجتماعيــة وشــكل توزيــع الثــروة مــع مــا يتضمنــه “الدســتور الرســمي” 

فــي الدراســات القانونيــة.
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https://14f2011.com/ar/news/420645/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%B8%D8%A7%D9%85/
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

“تعديل دستوري بحريني يسمح بمحاكمة الإرهابيين عسكرياً،” سكاي نيوز عربية، 5 آذار/مارس 2017. 	

“توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة شــؤون البلديــات والزراعــة ووزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة فــي دولــة إســرائيل،” بنــا – وكالــة  	

أنبــاء البحريــن، 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

“جمعيــات سياســية واتحــاد النقابــات برفقــة 20 منظمــة محليــة يصــدرون وثيقــة تتضمــن خطــوات لمناهضــة التطبيــع مــع  	

“اســرائيل””، مــرآة البحريــن، 12 كانــون الأول/ديســمبر 2020.

خلف، عبد الهادي. بناء الدولة في البحرين: المهمة غير المنجزة. بيروت: دار الكنوز الأدبية، 2004. 	

“رابطــة الصحافــة البحرينيــة: خــروج قيــادات المعارضــة مــن الســجون خطــوة “منتظــرة” قبــل انتخابــات 2022”، رابطــة  	

الصحافــة البحرينيــة، 1 كانــون الأول/ديســمبر 2021.

ســرحان، غســان. “واقعــاً وقانونــاً تطبيــع الحكومــة البحرينيــة فــي حكــم العــدم،” بوابــة اللاجئيــن الفلســطينيين، 2 تشــرين  	

الأول/أكتوبــر 2021.

“المحكمــة العســكرية العليــا فــي البحريــن تســقط جنســية 13 مواطنــاً وتصــدر أحــكام بالإعــدام بحــق 6 منهــم،” ســلام ميديــا،  	

25 كانون الأول/ديسمبر 2017.

شــحادة، أمــال. مذكــرة التفاهــم بيــن إســرائيل والبحريــن تؤســس لتعــاون عســكري – اســتخباراتي،” اندبندنــت عربيــة، 5  	

.2022 شــباط/فبراير 

“صــادرات البحريــن توقــع مذكــرة تفاهــم اســتراتيجية مــع المعهــد الإســرائيلي للتصديــر والتعــاون الدولــي لتعزيــز التعــاون  	

الثنائــي،” صحيفــة الوطــن، 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

عدد من المحامين البحرانيين. الرأي في المسألة الدستورية. بيروت: دار الكنوز الأدبية، 2002. 	

في موقف غير معتاد: البحرين تحث قطر علنا على حل الخلافات العالقة،” العرب، 27 كانون الثاني/يناير 2023. 	

“لمــاذا تتجاهــل قطــر مطالــب البحريــن بشــأن بحــث “النقــاط العالقــة” علــى مــدى عــام ونصــف،” الشــبكة العربيــة للأنبــاء،  	

8 أيلول/ســبتمبر

الكنــوز  	 دار  بيــروت:   .1 ط   .1938-2002 البحريــن  فــي  السياســية  والجماعــات  الحــركات  فــلاح.  المديريــس، 

.2003 الأدبيــة، 

“مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة،” بنا - وكالة أنباء البحرين، 4 كانون الأول/ديسمبر 2018. 	

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/924325-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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https://www.bna.bh/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDrlWbAo359epdMEQQBZKobI%3D
http://bahrainmirror.com/news/58910.html
http://bahrainmirror.com/news/58910.html
http://bahrainmirror.com/news/58910.html
https://bahrainpa.org/?p=1898
https://bahrainpa.org/?p=1898
https://refugeesps.net/post/18908/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
https://refugeesps.net/post/18908/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85
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التوازن المتغير بين أشكال الحكم التمثيلية وما بعد التمثيلية:

أدلة من الدستورية المغربية

د. عبد الرحيم المصلوحي*

ملخص

أدى الإصــلاح الدســتوري المغربــي لعــام 2011 والتشــريعات اللاحقــة إلــى بــروز مرجعيتيــن مختلفيــن، بــل متناقضتيــن للحكــم: 
مرجعيــة الحكــم التمثيلــي ومرجعيــة الحوكمــة مــا بعــد التمثيليــة. تُشــير المرجعيــة الأولــى إلــى سلســلة التفويــض الديمقراطــي 
مــن الناخبيــن إلــى أولئــك الذيــن يمارســون الســلطة، مُكَرِســةً بذلــك أهميــة الانتخابــات وحكــم الأغلبيــة بوصفهمــا أكثــر الأدوات 
شــرعية للوصــول إلــى الســلطة وممارســتها. ويفسّــر هــذا، مثــلًا، لمــاذا تــم منــح مجلــس النــواب، المنتخــب بالكامــل بالاقتــراع العــام 
المباشــر، والحكومــة المنبثقــة عــن الأغلبيــة البرلمانيــة وزنــاً أكبــر بوصفهمــا تعبيــراً عــن صناديــق الاقتــراع وإرادة الأمــة صاحبــة 
الســيادة. مــن جهــة أخــرى، أنشــأت الهندســة الدســتورية الجديــدة أو عــززت عــدداً مــن المؤسســات والآليــات “المعاكِســة للأغلبيــة” 
ــاً للهيئــات النيابيــة المنتخَبــة. وتشــمل هــذه الآليــات الرقابــة القضائيــة القويــة علــى التشــريعات وأيضــاً  ــاً قوي والتــي تشــكل تحدي
الحوكمــة التنظيميــة مــن قبــل هيئــات مســتقلة يُطلــق عليهــا عــادة اســم “الــوكالات التنظيميــة المســتقلة )IRAs( “. وتُعــد هــذه 
الهيئات المســتقلة نتاجاً خالصاً للنظرية الدســتورية النيوليبرالية، وتحديداً لفلســفة ســيادة القانون والحوكمة الرشــيدة. وحيث أنها 
غيــر منتَخبــة أو خاضعــة لرقابــة الهيئــات الدســتورية المنتَخبــة، فــإن إنشــاءها شــكّل إربــاكاً واضحــاً للتوزيــع التقليــدي للســلطة، 

بــل وللنظريــة الدســتورية الليبراليــة نفســها.

الكلمات المفتاحية: المغرب، الحوكمة التنظيمية، صعوبة الأغلبية المعاكِسة، الحكومة التمثيلية، التسلسل القيادي.

*أستاذ في القانون العام بجامعة الامارات العربية المتحدة.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.
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المقدمة

لقــد شــهدت التطــورات الدســتورية الأخيــرة فــي العالــم العربــي، بمــا فــي ذلــك المغــرب، بــروز خطّيــن مختلفيــن مــن الإصــلاح. 
مــن ناحيــة، أظهــر صانعــو الدســتور التزامــاً أكبــر بالحكــم التمثيلــي، إذ حرصــوا بدرجــات متفاوتــة علــى إبــراز أهميــة الانتخابــات 
وحكــم الأغلبيــة باعتبارهمــا الطريقــة الأكثــر شــرعية لاكتســاب الســلطة ومنــح المجالــس التشــريعية وزنــاً أكبــر كممثــل للأمــة 
صاحبــة الســيادة. ويشــكّل هــذا الخــط الإصلاحــي، الــذي تدعمــه الأدبيــات والعديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة، امتــداداً للنظريــة 
الليبراليــة الكلاســيكية للحكــم التمثيلــي والتسلســل القيــادي الوحيــد. مــن ناحيــة أخــرى، فقــد أنشــأوا عــدداً مــن الآليــات المضــادة 
لنظــام الأغلبيــة والتــي تطعــن بشــدة فــي هيمنــة الفــروع السياســية/التمثيلية للســلطة والتسلســل القيــادي الوحيــد كمبــدأ إطــاري 
للشــرعية. وتشــمل هــذه الآليــات الرقابــة القضائيــة القويــة علــى التشــريعات والتنظيــم المســتقل مــن قبــل المؤسســات المعاكســة 
للأغلبيــة،1 المعروفــة باســم “الــوكالات التنظيميــة المســتقلة” )IRAs(، والتــي صُــوّرت فــي البــدء علــى أنهــا “فــرع رابــع”2 ناشــئ 
يتنافــس مــع الســلطات التقليديــة الثــلاث، غيــر أنهــا زعزعــت النهــج الكلاســيكي لفصــل الســلطات، وبالتالــي عــززت الخطابــات 
المتعلقــة بالسياســات المناهضــة للأنظمــة القائمــة علــى الأغلبيــة وسياســات الحكــم مــا بعــد التمثيلــي. إن هــذا الخــط الثانــي مــن 

الإصــلاح هــو نتاجــاً خالصــاً للدســتورية النيوليبراليــة وتحديــداً لفلســلفة ســيادة القانــون والحوكمــة الرشــيدة.

يكمــن الخــلاف الرئيســي هنــا فــي أن الدســاتير العربيــة لمــا بعــد عــام 2011 قــد شــرعت فــي النمــوذج النيوليبرالــي للحوكمــة مــا 
بعــد البرلمانيــة. علــى عكــس الدســاتير فــي الأنظمــة السياســية الغربيــة، حيــث يبقــى نمــوذج حكــم الأغلبيــة والحكومــة التمثيليــة 
ــاً لنقــل الســلطة مــن الشــعب إلــى أجهــزة الدولــة، فقــد ارتكــب صانعــو القــرار العــرب خطــأ لا يُغتفــر بإعطــاء الهيئــات  ضروري
التنظيميــة اســتقلالًا شــبه مطلــق. وكمــا تُظهــر الحالــة المغربيــة، فــإن هــذه الأجهــزة ليســت منتَخبــة ولا تخضــع للتدقيــق مــن قبــل 
الهيئــات المنتَخبــة. وبذلــك، فهــي تتمتــع بالاســتقلال العضــوي والوظيفــي الــذي يخفــض مــن الســيطرة السياســية علــى عملهــا 
إلــى أقصــى حــد. وهــذا يطــرح مشــكلة ارتباطهــا بمنطــق التسلســل القيــادي، أي المســاءلة الديمقراطيــة مــن قبــل المســؤولين ذوي 

المؤهــلات الديمقراطيــة. وهــذا مــا مــا يُســمّى بـــ “التوتــر البنيــوي” ضمــن الدســتورية المغربيــة.

على الرغم من أن الدستور ذاته قد عمل على إقصاء الرقابة الديمقراطية عن الوكالات التنظيمية المستقلة، فالحقيقة أن هناك 
تدابيــر لاحقــة للدســتور قــد تخفــف مــن تأثيــر هــذا التوتــر. اذ يمكــن معالجــة ذلــك مــن خــلال التفســير الاســتباقي للنــص الدســتوري 
وكذلــك مــن خــلال إعــادة تركيــز النظــم الداخليــة علــى أساســيات الحكــم التمثيلــي. يمكــن أن يتمثــل العــلاج الفعّــال الأول فــي خلــق 
ســبل جديدة للتدقيق التشــريعي. مع ذلك، وكما هو مفصل أدناه، لم يســلك المغرب هذا المســار، ناهيك أن كلا النظام الداخلي 

للبرلمــان وقــرار المجلــس الدســتوري لعــام 2014 لــم يعمــلا علــى إرســاء الرقابــة الديمقراطيــة علــى هــذه الهيئــات.

 Giandomenico Majone, ”The Regulatory State and its Legitimacy Problems,“ West European Politics 22, no. 1 )1999(: 22;  1
 Marc Thatcher and Alec Stone Sweet, ”Theory and Practice of Delegation to Non-majoritarian Institutions,“ West European
 Politics 25, no. 1 )2002(; Christel Koop, ”Non-majoritarian Institutions: A Challenge for Liberal Democracy?,“ Party Politics
and Democracy in Europe, eds., Ferdinand Müller-Rommel Fernando Casal Bértoa )New York: Routledge, 2016(, 227. 
 Peter L. Strauss, ”The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch,“ Columbia Law  2

Review 84, no. 3 )1984(: 573. 

https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1211&context=faculty_scholarship
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توفّــر الرقابــة القضائيــة الدســتورية وســيلةً ثانيــةً لإعــادة ادراج الــوكالات التنظيميــة المســتقلة تحــت ســلطة السياســة التمثيليــة، لا 

ســيما وأن بنــاء الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة يمكــن أن يســتفيد مــن الإحيــاء المســتمر للنشــاط القضائــي.3 إلا أن هــذه الوســيلة 

تبين أنها غير حاســمة؛ ليس بســبب خيبات الأمل4 أو المخاوف5 المعلنة حول اســتقلال القضاء، بل، وكما تُظهر الممارســة 

المؤسســية فــي المغــرب، لأن لجنــة مراجعــة الدســتور اختــارت الالتــزام الصــارم والحرفــي ببنــود دســتور 2011، وبالتالــي قلــب 

الموازيــن لصالــح الحكــم مــا بعــد التمثيلــي.

إن تدخــل القضــاء فــي تحديــد التــوازن بيــن البرلمــان والــوكالات التنظيميــة المســتقلة قــد ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي التأكيــد علــى 

معاييــر الدســتورية العالميــة مقابــل النظريــة الليبراليــة الكلاســيكية للحكــم التمثيلــي. وهــذا ليــس بالأمــر المفاجــئ. قبــل الإصــلاح 

الدســتوري لعــام 2011 بوقــت طويــل، أظهــر المغــرب التزامــاً نشــطاً بترســيخ ســيادة القانــون وإطــار الحكــم فــي نظامــه القانونــي، 

بمــا فــي ذلــك الإطــار القانونــي للقضــاء.6 وقــد اتبعــت المملكــة المغربيــة مســاراً توفيقيــاً تحــت ضغــط المانحيــن الدولييــن الذيــن 

طالبــوا بزيــادة المرونــة المعياريــة لكســر الجمــود الاقتصــادي، وأحــزاب المعارضــة الذيــن طالبــوا باســتعادة الديمقراطيــة التمثيليــة.7 
لذلــك يمكــن وصــف الدســتورية المغربيــة بشــكل صحيــح بأنهــا “مزيــج مــن الحتميــة العالميــة والالتزامــات الاحتماليــة المحليــة”.8

إن الحوكمــة، وبشــكل أوســع، ســيادة القانــون همــا جــزء مــن الخطابــات المعياريــة التــي تــروّج لهــا النيوليبراليــة والتــي تتبناهــا 

بعــض المتغيــرات الدســتورية العالميــة. تدعــم المعياريــة النيوليبراليــة، بحكــم تعريفهــا، العقلانيــة الذرائعيــة9 التــي تولــي أهميــة أكبــر 

لفعاليــة الشــرعيات والإجــراءات وتعدديتهــا. وتتمثــل إحــدى نتائجهــا المهمــة فــي أن تعــدد المناصريــن والتشــرذم اللاحــق فــي صنــع 

السياســة قــد أدى إلــى “ترســيخ التمثيــل الانتخابــي”،10 وبالتالــي حرمــان التسلســل الديمقراطــي للقيــادة وحكــم الأغلبيــة مــن أي 

 Nathan J. Brown, ”Judicial Review and the Arab World,“ Journal of Democracy 9, no. 4 )1998(. For Egypt, see: Stephen  3
 Gardbaum, ”Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New Democracies?,“ Columbia Journal of

Transnational Law 53 )2015(: 300.
Stephen Gardbaum, ”Are Strong Constitutional Courts Always a Good Thing for New أنظــر:  لمصــر،  بالنســبة   

Democracies?,“ Columbia Journal of Transnational Law 53 )2015(: 300.
Clark B. Lombardi, ”Constitutions of Arab Countries in Transition: Constitutional Review and Separation of Powers,“ University  4

 of Washington School of Law Research Paper 24 )2015(: 125, 129. 
ســوجيت شــودري وكاثريــن بايــس، المحاكــم الدســتورية بعــد الربيــع العربــي: آليــات التعييــن والاســتقلال القضائــي النســبي )مركــز العمليــات االنتقاليــة   5

ــات، 2014(، 29. ــة والانتخاب ــة للدميقراطي ــورك والمؤسســة الدولي ــة نيوي ــوق، جامع ــة الحق ــف كلي الدســتورية ي
 Norman L. Greene, ”Rule of Law in Morocco: A Journey Towards a Better Judiciary through the Implementation of the  6

2011 Constitutional Reforms,“ ILSA Journal of International and Comparative Law 18, no. 2 )2012(: 455, 469-470. 
 Mohammed Hashas, Moroccan Exceptionalism Examined: Constitutional Insights Pre- and Post-2011 )Istituto Affari  7

Internazionali, 2013(.
Baudouin Dupret, Positive Law from the Muslim World Jurisprudence, History, Practices, :باتباع تصوير بودوان دوبريه، أنظر  8

)Cambridge: Cambridge University Press, 2021(.
”Politics Made into Law: Determinism and Contingency in Moroccan Constitutionalism.“ :ولا سيما الجزء الثاني  

 Aleksandar Matković and Marjan Ivković, ”Neoliberal Instrumentalism and the Fight against It: The ”We Won’t Let  9
Belgrade D)r(own“ Movement,“ East European Politics 34, no. 1 )2018(: 27.

David Judge, Democratic Incongruities: Representative Democracy in Britain )London: Palgrave Macmillan, 2014(, 175.  10

أنظر على وجه الخصوص: الفصل 7:  
 ”The ‘Problem’ of ‘Post-’: Post-Representative, Post-Parliamentary, Post-Democracy“, 172-194. 

C://Users/tamar/Downloads/SSRN-id2552816%20(1).pdf
C://Users/tamar/Downloads/SSRN-id2552816%20(1).pdf
C://Users/tamar/Downloads/SSRN-id2552816%20(1).pdf
C://Users/tamar/Downloads/SSRN-id2552816%20(1).pdf
C://Users/tamar/Downloads/SSRN-id2638433.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitutional-courts-after-the-arab-spring-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitutional-courts-after-the-arab-spring-AR.pdf
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1816&context=ilsajournal
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1816&context=ilsajournal
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1816&context=ilsajournal
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep09784.pdf?refreqid=excelsior%3A2ae7674344a666543f3a4ca56178c068&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
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أســبقية فــي عمليــة إضفــاء الشــرعية وصنــع الدســتور. فــي هــذا المقــال، أفتــرض أن واضعــي الدســتور المغاربــة، وكــذا القضــاء 

الدســتوري والمشــرع أنفســهم فيمــا بعــد، قــد تصرفــوا كقــوى معاكِســة للأغلبيــة، ممــا مهّــد الطريــق لترســيخ الحكــم مــا بعــد التمثيلــي 

فــي المغــرب. لإظهــار ذلــك، ســيوضح القســم الأول كيــف أعــاد دســتور عــام 2011 تنظيــم ميــزان القــوى بيــن الفــروع التمثيليــة 

للحكومــة وبقيــة الســلطات الدســتورية. يتبيــن أن النهــج الــذي اتبعــه صانعــو القــرار المغاربــة انتقائــي، بــل ومربــك، إذ فــي حيــن 

أنهــم ينــادون بأساســيات التسلســل القيــادي الفــردي )صاحــب الســيادة وممثلــه(، فإنهــم يمنحــون اســتقلالية غيــر مقيــدة تقريبــاً 

للهيئــات التنظيميــة التــي هــي، بحكــم المهنــة، ســلطات إداريــة بســيطة. وســيبحث القســم الثانــي فــي كيــف أخفقــت التشــريعات 

القانونيــة والرقابــة القضائيــة فــي إرجــاع التسلســل القيــادي الأساســي. وكمــا تُظهــر الســابقة القضائيــة التــي تمــت دراســتها، فــإن 

التفســير الدســتوري اســتبعد بشــكل قاطع فرض أي التزام على الوكالات التنظيمية المســتقلة بالخضوع للمســاءلة أمام البرلمان 

والحكومــة، وبالتالــي دعــم الاســتقلال التنظيمــي الــذي يشــيد بــه كثيــراً مناصــرو الحوكمــة مــا بعــد البرلمانيــة.

القسم الأول: دستور 2011 والتشريع المراوغ للشرعية النيابية

أولاً: العملية التأسيسية: الشرعية الإجرائية ومسألة التجميع

إن المملكــة المغربيــة مملكــة دســتورية.11 يكــرّس دســتور 2011 فــي فصلــه الأول الطابــع البرلمانــي للنظــام والتزامــه بمبــادئ 

الحوكمــة. وهــذا ينطــوي، فــي رأينــا، علــى تضــارب كبيــر. فمــن ناحيــة، تعيّــن البرلمانيــة سلســلة تفويــض ديمقراطــي مــن الناخبيــن 

إلــى أولئــك الذيــن يمارســون الســلطة. ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم الحوكمــة التنظيميــة علــى إنشــاء هيئــات غيــر خاضعــة للمســاءلة 
أمــام الفــروع التمثيليــة للحكومــة علــى أســاس عزلهــا الضــروري عــن الضغــوط السياســية اليوميــة.12

 )Wolfgang( ولفغانــغ حــدده  مــا  وفــق  الديمقراطيــة.  القيــادة  قلــب سلســلة  فــي  السياســة  وأســبقية  التمثيليــة  الشــرعية  تقــع 

متميــزة: أربــع خطــوات  هــذا ضمــن  يعمــل  وآخــرون،13 

تفويض من الناخبين إلى ممثليهم المنتَخبين.. 1

تفويض من المشرعين إلى السلطة التنفيذية، وتحديداً إلى رئيس الحكومة )رئيس الوزراء(.. 2

ــر  ــوان أمي ــم تكريســه تحــت عن ــذي ت ــاء العهــد الدســتوري، وال ــل وأثن ــل المفــوض قب ــى أن المغــرب يمــارس نمطــاً آخــراً مــن التمثي تجــدر الإشــارة إل  11

ــة. أنظــر: ــى للأم ــل الأعل ــة الممث ــك مكان ــون للمل ــا يك ــي بموجبه ــة، والت ــة التقليدي ــن خــلال البيع ــك م ــة والمل ــن الأم ــض بي ــم التفوي ــن. يت المؤمني
Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain à l’aube du XXe siècle )Rabat : Editions techniques Nord-Africaines, 1958(.

 Martino Maggetti et al., ”Introduction to the Handbook of Regulatory Authorities,“ The Handbook of Regulatory  12

Authorities, eds. Martino Maggetti et al. )Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022(, 6.
للحصول على مثال من العالم العربي، أنظر:  

 Ahmed Badran, ”Revisiting Regulatory Independence: The Relationship between the Formal and De-facto 
Independence of the Egyptian Telecoms Regulator,“ Public Policy and Administration 32, no. 1 )2017(: 66-84.
 Wolfgang C. Müller, ”Parliamentary Democracy: Promise and Problems,“ Delegation and Accountability in Parliamentary  13

Democracies, eds. Kaare Strøm et al. )Oxford: Oxford University Press, 2003(, 20.
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تفويض من رئيس الحكومة )رئيس الوزراء( لرؤساء مختلف الدوائر التنفيذية.. 3

تفويض من رؤساء مختلف الإدارات التنفيذية لموظفي الخدمة المدنية.. 4

لــم يتــم التحقــق مــن هــذا النمــط المثالــي النموذجــي ســوى جزئيــاً فــي الدســتورية المغربيــة. يعــود أصــل التوتــر بيــن الحكــم التمثيلــي 

والحوكمــة مــا بعــد التمثيليــة فــي وضــع الســيادة الشــعبية علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الدســتور. مــن ناحيــة، يتــم الاحتفــال 

رســمياً بالســيادة الوطنيــة باعتبارهــا أحــد المبــادئ الأساســية للنظــام الدســتوري للمملكــة. كمــا ينــص الفصــل 2 مــن دســتور 

2011 على أن “الســيادة للأمة، تمارســها مباشــرة بالاســتفتاء، وبصفة غير مباشــرة بواســطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في 

المؤسســات المنتخبــة بالاقتــراع الحــر والنزيــه والمنتظــم”. عــلاوةً علــى ذلــك، اســتحدث النظــام الدســتوري الجديــد لأول مــرة آليــات 

ديمقراطيــة شــبه مباشــرة لتعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرارات العموميــة. وهــذا يشــمل الاعتــراف بالمواطنيــن 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي كفاعليــن فــي عمليــة إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا )الفصــل 13( وحــق 

المواطنيــن فــي تقديــم ملتمســات فــي مجــال التشــريع )الفصــل 14( وعرائــض إلــى الســلطات العموميــة )الفصــل 15(. وبغــض 

النظــر عــن المواقــف المتنافســة حــول “شــمولية” الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المدنــي14 لعــام 2013 والقيــود التــي تفرضهــا 

التشــريعات التنفيذيــة علــى هــذه الصلاحيــات، يمكــن اعتبــار النتيجــة القانونيــة النهائيــة بمثابــة تطــور رائــد نحــو إضفــاء الطابــع 

المؤسســي علــى الديمقراطيــة شــبه المباشــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عمليــة وضــع القواعــد الدســتورية وتعديلهــا بعيــدة جزئيــاً عــن متنــاول الأمــة ذات الســيادة. إن الســلطة 

التأسيســية بتعريفهــا الديمقراطــي الواســع - أن الشــعب ذو الســيادة لــه الكلمــة الأخيــرة فــي المســائل الدســتورية - لا تنطبــق إلا 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالتبنــي النهائــي للدســتور. وفــي حيــن أن التبنــي النهائــي لدســتور عــام 1962 وتنقيحاتــه المتتاليــة فــي 

1970 و1972 و1996 و2011 لطالمــا خضــع للاســتفتاء الشــعبي حســب الأصــول، لــم تكــن صياغــة القواعــد الدســتورية 

أبــداً ثمــار عمــل هيئــة تأسيســية منتخبــة. بــدلًا مــن ذلــك، لطالمــا كانــت تتــم صياغــة هــذه القواعــد وفقــاً لمبــادرة الملــك التأسيســية، 

بدعــم مــن مستشــارين قانونييــن معووفيــن. أمــا عمليــة صياغــة دســتور 2011 فقــد شــكّلت حالــة خاصــة. بتفعيــل حقــه فــي 

اتخــاذ المبــادرة قصــد مراجعــة الدســتور علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفصــل 103 مــن دســتور عــام 1996، قــام الملــك 

بتعييــن لجنــة رفيعــة المســتوى مــن المختصيــن لتوجيــه عمليــة المراجعــة بصفــة استشــارية. لا تكمــن خصوصيــة هــذه العمليــة 

علــى المســتوى الموضوعــي فحســب، بــل أيضــاً علــى المســتوى الإجرائــي، حيــث كان يُنتظــر مــن اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة 

الدســتور مراجعــة البعــد التشــريعي للعمليــة الدســتورية مــن خــلال إشــراك مختلــف الحــركات الاجتماعيــة والسياســية علــى أوســع 

نطــاق ممكــن. ويمكــن القــول أن هــذه كانــت المــرة الأولــى التــي أشــركت فيهــا العمليــة التأسيســية فــي المغــرب بشــكل صريــح 

وبإصــرار الشــرعية الإجرائيــة. قامــت اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة الدســتور بتنظيــم حوالــي مائــة لقــاء لتمكيــن ممثلــي المنظمــات 

 Francesco Biagi, ”The 2011 Constitution-making Process in Morocco: A Limited and Controlled Public Participation,“ Public  14

Participation in African Constitutionalism, ed. Tania Abbiate et al. )New York: Routledge, 2017(, 55-68.
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السياســية والمدنيــة والنقابيــة والشــبابية مــن تقديــم طلباتهــم شــفوياً.15 ولــم يســتجب حزبــان مــن اليســار المتطــرف إلــى جانــب 

بعــض الجمعيــات وحركــة 20 فبرايــر فقــط لدعــوة اللجنــة باعتبــار أنهــا تفتقــد إلــى الشــرعية الديمقراطيــة.16 كان مــن المفتــرض 

أن تعكــس مخرجــات واســتنتاجات اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة الدســتور المطالــب المتباينــة وتجمعهــا، حيــث أن تكويــن المشــهد 

الاجتماعــي والسياســي المغربــي متعــدد مــن الناحيــة الهيكليــة، بــل وحتــى متنــوع.

جمعــت حركــة 20 فبرايــر وحدهــا طيفــاً أيديولوجيــاً يتــراوح مــن اليســار المتطــرف إلــى الإســلاموية الأكثــر تطرفــاً، ممــا جعــل 

مهمــة التجميــع معضلــة. تــم أولًا شــرح الشــرعية الإجرائيــة للعمليــة بالتفصيــل ليــس فقــط مــن خــلال جلســات الاســتماع التــي 

عُقــدت مــع المنظمــات المشــاركة، ولكــن أيضــاً مــن خــلال المشــروع الــذي تــم إطلاقــه إنمــا ســرعان مــا تــم التخلــي عنــه، وهــو 

عبــارة عــن منصــة إلكترونيــة أنشــأتها اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة الدســتور بهــدف تســهيل التفاعــل مــع الجمهــور الــذي لــم يتــم 

الوصــول إليــه. وفــي مــوازاة ذلــك، بُذلــت جهــود فــي وســائل الإعــلام للتعريــف بالمحتويــات المعياريــة للدســتور )المرغــوب فيــه( 

القــادم. وبعيــداً نســبياً عــن انتقائيتهــا المعتــادة، أظهــرت وســائل الإعــلام المملوكــة للحكومــة قــدراً مــن الســماح، وفتحــت بذلــك 

المجــال أمــام النشــطاء للتعبيــر عــن آرائهــم حــول مــا ينبغــي أن يشــكّل دســتوراً ديمقراطيــاً فــي المغــرب. وقــد تــم تيســير المناقشــات 

بشــكل رئيســي مــن قبــل أربعــة أنــواع مــن المتحدثيــن: الأكاديمييــن والسياســيين والنشــطاء والصحفييــن. بــدا الأمــر كمــا لــو أن 

المغاربــة اكتشــفوا فضائــل المجــال العــام - بمعنــى هابرمــاس )Habermas( - كفرصــة لصياغــة عقلانيــة تداوليــة لتحديــد 

المشــروع الدســتوري بالتراضــي، وبالتالــي التــوازن بيــن الدولــة والمجتمــع.17 وفــي حيــن لــم يطالــب أي حــزب بالتصويــت الســلبي، 

أطلــق معارضــو المشــروع الدســتوري بقيــادة حركــة 20 فبرايــر، حملــة للمقاطعــة. وســجّل الاســتفتاء الدســتوري إقبــالًا تبلــغ نســبته 

حوالــي %75، بمــا فــي ذلــك 97,585 مــن الأصــوات الإيجابيــة. صــدر الدســتور الجديــد بظهيــر )مرســوم ملكــي( بتاريــخ 29 

تموز/يوليــو 2011 ونُشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي اليــوم التالــي.

علــى الرغــم مــن عــدم تنفيذهــا مــن خــلال “جمعيــة تأسيســية منتخبــة”،18 فــإن عمليــة صياغــة دســتور 2011، انطلاقــاً مــن 

بعدهــا الإجرائــي، تتميــز بكونهــا أكثــر شــمولية مــن العمليــات الســابقة،19 وبالتالــي فهــي تمثــل عمليــة غيــر مســبوقة فــي المســار 

الدســتوري للمملكــة. إلا أن ذلــك جــاء بتكلفــة علــى المســتوى الموضوعــي، إذ كافــح القائمــون علــى الصياغــة المغاربــة للتعامــل 

مــع هــذا الحجــم المتنــوع مــن المقترحــات والمظالــم وترجمتهــا إلــى معاييــر دســتورية متوافقــة. بالإضافــة إلــى مطالــب تعزيــز 

الديمقراطيــة البرلمانيــة، طُلــب مــن القائميــن علــى الصياغــة مراعــاة التوقعــات المختلفــة فــي مــا يتعلــق بســيادة القانــون والحوكمــة. 

وصفــت المقترحــات الدســتورية التــي تقدمــت بهــا معظــم الأحــزاب السياســية إلــى اللجنــة بأنهــا “غامضــة ومحــدودة سياســياً”، مقارنــةً بمقترحــات منظمــات   15

ــام 2011،” )ســتوكهولم: المؤسســة  ــي للع ــة للدســتور المغرب ــي وآخــرون، “دراســة نقدي ــد مدن ــة. أنظــر: محم ــي والحــركات الاجتماعي ــع المدن المجتم
ــات، 2012(، ص 12. ــة والانتخاب ــة للديمقراطي الدولي

Biagi, The 2011 Constitution-making Process, 60.  16.

Allison L. McManus, ”Deliberative Street Politics and Sacralized Dissent: Morocco’s 20 February Movement and the  17

Jamaa Al Adl Wal Ihsane,“ Social Movement Studies 15, no. 6 )2016(: 643, 646.  
 Francesco Biagi, ”The 2011 Constitutional Reform in Morocco: More Flaws than Merits,“ Jean Monnet Occasional  18

Papers, No. 9 )Msida: Institute for European Studies, 2014(.  
Biagi, The 2011 Constitution-making Process, 55.  19
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فــي الواقــع، إن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المغــرب مرتبطــة بشــبكات وحــركات عالميــة مضطلعــة بســيادة القانــون 

وخطــاب الحكــم. ومــن جانبهــا، كان علــى الإدارات الوزاريــة والهيئــات التنظيميــة المســتقلة التــي كانــت قائمــة قبــل عــام 2011 

أن تفــي بتعهداتهــا الدوليــة فــي مــا يتعلــق بالمعاييــر العالميــة.20 ولــم يكــن مــن المســتغرب أن الشــموليّة النســبية للعمليــة التأسيســية 

تحولــت إلــى تحــدٍ علــى المســتوى الموضوعــي، فقــد نتــج عــن ترســيخ معاييــر ســيادة القانــون والحكــم ثــلاث مجموعــات مــن 

التناقضــات المعياريــة. وبالإضافــة إلــى مشــكلة التوافــق بيــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وبعــض التعاليــم الإســلامية، وبيــن 

نمــوذج الحكــم متعــدد المســتويات ونمــوذج الدولــة اليعقوبيــة المركزيــة، يشــكّل التكريــس المــوازي والمتناقــض للحوكمــة التنظيميــة 

والديمقراطيــة التمثيليــة أحــد أهــم مصــادر الإربــاك.

يعــود ذلــك إلــى اللحظــة مــا قبــل التأسيســية عندمــا أعلــن الملــك فــي خطــاب برامجــي، فــي 9 آذار/مــارس 2011، عــن “حزمــة 

شــاملة مــن التعديــلات الدســتورية”21 تهــدف إلــى ترســيخ المعاييــر الدوليــة فــي الدســتور. إلــى جانــب الالتــزام بعمليــة إعــادة ترتيــب 

متعمقــة لتــوازن القــوى بيــن ســلطات الحكومــة وتعهــد الملــك بالحــد مــن صلاحياتــه لصالــح رئيــس حكومــة يجــب أن يأتــي مــن 

الأغلبيــة البرلمانيــة، فقــد التزمــت أجنــدة الإصــلاح بتوطيــد التعدديــة وســيادة القانــون والحوكمــة الرشــيدة وحقــوق الإنســان. وقــد 

هيمنــت الإشــارة إلــى موضوعــات جديــدة تُعتبــر غريبــة، إلــى حــد مــا، عــن المصطلحــات الدســتورية التقليديــة، علــى أولويــات 

الإصــلاح المحــددة فــي خطــاب الملــك. وفــي حيــن أن عــدداً قليــلًا جــداً مــن الدســاتير الغربيــة، إن وُجــدت، تشــير إلــى إطــار 

الحوكمــة، فــإن أربــع )1، 2، 6 و 7( مــن بيــن الأولويــات الســبع التــي تــم التأكيــد عليهــا فــي خطــاب الملــك كانــت تتعلــق 

بترســيخ المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك إضفــاء الطابــع الدســتوري علــى الهيئــات التنظيميــة المســؤولة عــن الحوكمــة الرشــيدة.

ثانياً: التوازن الدستوري الجديد: تقصير في الفروع التمثيلية؟

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الخطــاب الملكــي، قدّمــت اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة الدســتور مشــروع الدســتور الجديــد الــذي تــم طرحــه 

للاســتفتاء فــي 1 تموز/يوليــو 2011. علــى الرغــم مــن التحفظــات التــي أعربــت عنهــا الأدبيــات النقديــة22 وحركــة 20 فبرايــر 

بشــكل مختلــف، إلا أن الدســتور الجديــد أحــدث سلســلة مــن التغييــرات غيــر المســبوقة والمهمــة علــى الهيــكل الدســتوري القديــم. 

فــي حيــن أنــه بقيــت “أساســيات الأمــة” )الإســلام والنظــام الملكــي والطابــع الوحــدوي للدولــة( بعيــدة بشــكل أساســي عــن أي 

إصــلاح، فقــد كــرّس النــص الجديــد فصــل الســلطات بمعنــى زيــادة “برلمانيــة” النظــام. وقــد أدّى ذلــك إلــى نقــل بعــض الصلاحيات 
النــواب أو تعييــن بعــض كبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة.23 إلــى رئيــس الحكومــة، مثــل إمكانيــة حــلّ مجلــس  الملــك   مــن 

هذا يعكس النموذج الذي وضعاه النظرية القانونية في ما يتعلق بتنوع مسارات انتشار المعايير الدولية. أنظر:  20

Stavros Gadinis, ”Three Pathways to Global Standards: Private, Regulator, and Ministry Networks,“ American Journal 
of International Law 109, )2015(: 1-57. 

Greene, ”Rule of Law in Morocco,“ 509.  21

مدني وآخرون، “دراسة نقدية للدستور المغربي”؛  22

Biagi, ”The 2011 Constitutional Reform in Morocco“; Driss Maghraoui, ”Constitutional Reforms in Morocco: between 
Consensus and Subaltern Politics,“ The Journal of North African Studies 16, no. 4 )2011(: 679-699.

“المغرب: سيحد الدستور الجديد من سلطات الملك،”  لوموند،17   حزيران/يونيو 2011.  23

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://www.lemonde.fr/international/article/2011/06/17/maroc-la-nouvelle-constitution-va-reduire-les-pouvoirs-du-roi_1537583_3210.html
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وبقــي مجلــس الــوزراء، المكــون مــن رئيــس الحكومــة والــوزراء، تحــت رئاســة الملــك، غيــر أنــه يجــوز لهــذا الأخيــر أن يفــوض 

لرئيــس الحكومــة رئاســة مجلــس الــوزراء علــى أســاس أجنــدة محــددة.24 ومــن جانبــه يتــرأس رئيــس الحكومــة مجلــس الحكومــة 
الــذي يناقــش السياســة العامــة للدولــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس الــوزراء.25

بالنســبة لشــخص الملــك، فقــد أبطــل الدســتور قدســية الملــك مــع الحفــاظ علــى واجــب توقيــر واحتــرام شــخصع.26 ينــص الفصــل 

1 علــى أن “المغــرب دولــة ملكيــة دســتورية، ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعيــة”، وهــي الطريقــة الوحيــدة للتوفيــق بيــن مطالــب 

جميــع التيــارات السياســية. وبالتالــي، أدّت التســوية التــي توصــل إليهــا إلــى نظــام ملكــي حيــث يحتــاج الملــك إلــى التفــاوض بشــأن 

القــرارات الرئيســية، لكنــه يبقــى ملكيــة “نشــطة”، حيــث تظــل امتيــازات الملــك فــي مــا يتعلــق باتخــاذ القــرارات، مهمــة نســبيا27ً حتــى 

ولــو تــم خفضهــا مقارنــةً بالدســتور القديــم. أدّى ذلــك إلــى سلســلة مــن التغييــرات، متفاوتــة فــي الحجــم، فــي التــوازن بيــن الملــك 

والفــروع التمثيليــة للحكومــة. وقــد أتــاح ذلــك فتــح إمكانيــات “التبعيــة الدســتورية”،28 ممــا ســمح بنقــل الســلطات مــن الملــك إلــى 

رئيــس الحكومــة )التوقيــع المشــترك، التفويــض، التشــاور(. وفــي حيــن أن “التبعيــة الدســتورية” المذكــورة قــد اســتوعبت الطبيعــة 

المزدوجــة للســلطة التنفيذيــة المغربيــة، فإنهــا تهــدف فــي الواقــع إلــى زيــادة ربــط الســلطة التنفيذيــة بالبرلمــان.29 يمــارس الملــك 

صلاحياتــه بموجــب ظهيــر )مرســوم ملكــي(. ويــرأس الملــك سلســلة مــن المؤسســات الرئيســية بمــا فــي ذلــك مجلــس الــوزراء 

والمجلــس الأعلــى للقضــاء. كمــا أنــه يمــارس ســلطة إشــرافية علــى كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية حيــث يمكنــه إقالــة 

الــوزراء، بمبــادرة منــه، أو بنــاءً علــى اقتــراح مــن رئيــس الحكومــة، تمامــاً كمــا يمكنــه حــل مجلســي البرلمــان أو أحدهمــا. وفــي 

الوقــت نفســه، يحتفــظ الملــك بــدور مركــزي فــي توجيــه ومراقبــة جهــاز الدولــة والاقتصــاد بموجــب صلاحيتــه فــي تعييــن وإقالــة 

كبــار مســؤولي الدولــة مثــل محافــظ البنــك المركــزي والســفراء والمحافظيــن والــولاة ورؤســاء الإدارات المســؤولين عــن الأمــن 

الداخلــي للمملكــة، وكذلــك رؤســاء مــا يســمى بالهيئــات والشــركات العامــة “الاســتراتيجية”. علــى الصعيــد العســكري، يتمتــع 

الملــك، وهــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، بصلاحيــات كبيــرة مــن حيــث إشــهار الحــرب30 ويــرأس المجلــس الأعلــى للأمــن، 

وهــو هيئــة استشــارية للأمــن الداخلــي والخارجــي للبــلاد. فــي المقابــل، تــم الحــرص علــى الحفــاظ علــى صلاحيــات الملــك فــي 

الشــؤون الدينيــة، إذ لــم يتــم الإبقــاء علــى لقــب “أميــر المؤمنيــن” كواحــدة مــن الســمات الأساســية للملكيــة فحســب، بــل نــص 

الدســتور أيضــاً علــى أن الملــك يمــارس بشــكل حصــري مثــل هــذه الســلطات التشــريعية فــي الشــؤون الدينيــة ويــرأس المجلــس 

الأعلــى للعلمــاء )الفقهــاء المســلمين(. أخيــراً وليــس آخــراً، يتمتــع الملــك بســلطة تقديريــة واســعة فيمــا يتعلــق بحالــة الطــوارئ عندمــا 

دستور المغرب )2011(، الفصل 48/3.   24

دستور المغرب )2011(، الفصل 92.  25

دستور المغرب )2011(، الفصل 46.  26

Francesco Biagi, ”The Separation and Distribution of Powers under the New Moroccan Constitution,“ Constitutionalism, Human  27

Rights, and Islam after the Arab Spring, eds. Rainer Grote and Ali El-Haj )Oxford: Oxford University Press, 2016(, 503.
 Abderrahim El Maslouhi, ”Séparation des pouvoirs et régime parlementaire dans la nouvelle Constitution marocaine,“ La  28

Constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires, ed. Centre d’Études Internationales )Paris : LGDJ, 2012(, 91.
El Maslouhi.  29

دستور المغرب )2011(، الفصلان 49 و99.  30
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تتعــرض ســلامة أراضــي الوطــن أو ســير العمــل العــادي للمؤسســات الدســتورية للتهديــد. وهــذا يســمح لــه، علــى الرغــم مــن القيــود 

الدســتورية، بتولــي وظائــف الفــروع الثلاثــة للحكومــة، باســتثناء أنــه خــلال هــذه الفتــرة، لا يمكــن حــل البرلمــان )الفصــل 59/2(.

لا شــك فــي أن صلاحيــات الملــك الواســعة تعنــي أن الهيــكل الدســتوري المغربــي لا يــزال ينــدرج ضمــن النمــوذج شــبه الرئاســي 

الكلاســيكي بــدلًا مــن النمــوذج البرلمانــي البحــت.31 ومــع ذلــك، تبقــى الحقيقــة أن هــذه الهندســة بالــذات أصبحــت تحتفــظ الآن 

بثقــل أكبــر للفــروع التمثيليــة للحكومــة. واســتناداً إلــى قــوة شــرعيته الانتخابيــة، اكتســب البرلمــان، ومــن خلالــه الحكومــة، دوراً مهمــاً 

فــي إدارة شــؤون الدولــة. أولًا، يُترجــم هــذا إلــى طريقــة تعييــن الحكومــة. فــلا يــزال الملــك يتمتــع بســلطة تعييــن رئيــس الحكومــة، 

 إنمــا الآن “مــن الحــزب السياســي الــذي يتصــدر انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب، وعلــى أســاس نتائجــه” )الفصــل 47(.

ويعيــن الملــك أعضــاء مجلــس الــوزراء، ولكــن فقــط بنــاءً علــى اقتــراح مــن رئيــس الحكومــة. وتلقــى هــذه الترتيبــات، التــي تتعلــق 

ــة إلــى البرلمــان. بصــرف النظــر  بشــكل لا لبــس فيــه بالتقاليــد البرلمانيــة، صــدى أيضــاً فــي ممارســة الســلطة التشــريعية الموكل

عــن الصلاحيــات الممنوحــة للملــك كمــا هــو مذكــور أعــلاه، فــإن البرلمــان هــو الــذي يصــدر القوانيــن )الفصــل 70(، حتــى وأنــه 

تــم توســيع ســلطته التشــريعية إلــى حــد كبيــر بموجــب الدســتور الجديــد. وبالإضافــة إلــى الحريــات والحقــوق الأساســية، يشــمل ذلــك 

التنظيم القضائي وتحديد الجرائم والعقوبات والنظام الأساسي العام للخدمة العامة والنظام الانتخابي ونظام الضرائب والجمارك 

والأســرة والأحــوال المدنيــة ونظــام الجماعــات الإقليميــة والصحــة والإعــلام والنقــل وأنظمــة البنــوك والتأميــن وتكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات، ومــا إلــى ذلــك. كذلــك، يمكننــا ملاحظــة إبــراز الســمات البرلمانيــة للنظــام الدســتوري المغربــي فــي إعــادة تــوازن هيــكل 

المجلس التشريعي المكون من مجلسين. في احترام واضح لمنطق الحكومة التمثيلية، تغير التوازن بين المجلسين قليلًا لصالح 

مجلس النواب المنتخب بالاقتراع الشــعبي المباشــر. في الســابق، كان للمجلســين نفس الســلطات التشــريعية بشــكل متماثل.32 لقد 

تغيــر هــذا بشــكل ملحــوظ فــي عــام 33.2011 يعــرض رئيــس الحكومــة البرنامــج الحكومــي علــى المجلســين، وتتــم مناقشــته فــي كل 

مجلــس ولكــن يصــوت عليــه مجلــس النــواب فقــط. وبالمثــل، فــإن الجلســات المشــتركة بيــن المجلســين يرأســها رئيــس مجلــس النــواب 

)الفصــل 68(. أمــا بالنســبة للســلطة التشــريعية، فقــد فــرض دســتور عــام 1996 اللجــوء إلــى لجنــة مشــتركة فــي حالــة الخــلاف، 

فــي حيــن أن الشــرعية الانتخابيــة المباشــرة، بموجــب الدســتور الجديــد، تمنــح مجلــس النــواب أولويــة معينــة تتيــح لــه إقــرار النــص 

قيــد النظــر كمرجــع أخيــر )الفصــل 84/2(. وينطبــق الأمــر نفســه علــى مشــروع قانــون الماليــة المــودع، علــى أســاس الأســبقية، 

لــدى مجلــس النــواب )الفصــل 75/1( ومذكــرة الاســتدعاء التــي لا يمكــن تنفيذهــا إلا مــن قبــل المجلــس الأخيــر )الفصــل 105/1(.

إن التغييــر الــذي أُجــري علــى وضــع الســلطة التنفيذيــة ينطــوي علــى موقــف تحيــزي معيــن تجــاه فكــرة الحكومــة التمثيليــة. ففــي 

 Lukasz Jakubiak, ”Constitutional Reforms in Morocco in the Aftermath of the Arab Spring,“ North Africa in the Process  31

of Change Political, Legal, Social and Economic Transformations, eds. Ewa Szczepankiewicz-Rudzka and Aïssa Kadri 
)Krakow: Archebooks, 2015(, 182.

 James P. Ketterer, ”From One Chamber to Two: The Case of Morocco,“ The Journal of Legislative Studies 7, no. 1  32

)2001(: 135-150.
مدني وآخرون، “دراسة نقدية للدستور المغربي،” 38.  33
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حيــن تبقــى الســلطة التنفيذيــة مشــتركة بيــن الحكومــة والملــك الــذي لا يــزال يتــرأس مجلــس الــوزراء، فقــد تمــت ترقيــة رئيــس 

الــوزراء إلــى مرتبــة رئيــس حكومــة. وهــذا يشــكّل نقطــة تحــول إذا اعتبرنــا أنــه )أنهــا( الآن يتــرأس مجلــس الحكومــة الــذي يناقــش 

السياســات العامــة والقطاعيــة والمســائل المتعلقــة بحقــوق الإنســان والنظــام العــام والتعييــن فــي المناصــب العليــا. غيــر أن هــذه 

الهيئــة التــي تُعتبــر بمثابــة تحــرّر نســبي للحكومــة مــن وصايــة الملــك،34 لا تتــداول إلا علــى أســاس اســتباقي35 فــي مــا يتعلــق 

بعــدد مــن القضايــا الاســتراتيجية بمــا فــي ذلــك السياســة العامــة ومشــاريع القوانيــن الحكوميــة ومشــاريع قانــون الماليــة والاتفاقيــات 

الدوليــة )الفصــل 92(. وتخضــع هــذه الأخيــرة للمداولــة النهائيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء المســؤول بشــكل قاطــع عــن التوجهــات 

الاســتراتيجية. يكفــي القــول أنــه يمكــن لمجلــس الــوزراء اســتخدام حــق النقــض ضــد القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس الحكومــة. 

وهــذا ينطبــق، علــى ســبيل المثــال، علــى حــق رئيــس الحكومــة فــي حــل مجلــس النــواب )الفصــل 104(، حيــث يخضــع مرســوم 

الحــل للمداولــة الرســمية مــن قبــل مجلــس الــوزراء، الــذي يرأســه الملــك.

فــي مــا يتعلــق بالقضــاء، يبــدو أن دســتور 2011 يؤيــد نقلــة نوعيــة حاســمة لتعريــف ســيادة القانــون فــي المغــرب. بــدا الأمــر 

كمــا لــو أن القائميــن علــى الصياغــة قــد ســعوا إلــى تخفيــف الالتبــاس بيــن “الديمقراطيــة” و”السياســة التمثيليــة” والتأكيــد علــى 

مرجعيــة “شــرعية جديــدة”، أي ســيادة القانــون، حيــث لا يكــون ادعــاء القانــون بالتعبيــر عــن الإرادة العامــة منطقيــاً إلا ضمــن 

حــدود الدســتور الــذي تصونــه المحاكــم. وفــي حيــن أن إصــلاح العدالــة كان علــى جــدول الأعمــال حتــى قبــل العمليــة الدســتورية 

لعــام 36،2011 إلا أنــه وصــل إلــى صيغتــه الرســمية مــع الميثــاق الدســتوري الجديــد ونُفــذ مــن خــلال الحــوار الوطنــي لعــام 

2013 بشــأن إصــلاح العدالــة.37 وكمــا يتضــح مــن الدســتور الجديــد، أدّى الدافــع إلــى تعزيــز ســيادة القانــون إلــى اســتحداث 

طــرق جديــدة لتفضيــل تدخــل القضــاء فــي عمــل الفــروع الأخــرى. وتشــمل الأمثلــة الإشــارة المتكــررة إلــى ســيادة القانــون ومعاييــر 

الشــفافية والاســتقامة والمســاءلة والــدور المتزايــد المخصّــص للمحاكــم فــي النظــر فــي القــرارات الإداريــة، والأهــم مــن ذلــك، فتــح 

التقاضــي الدســتوري أمــام الأفــراد. وفقــاً لهــذا الاســتحداث، إذا دفــع أحــد أطــراف النــزاع، أثنــاء النظــر فــي قضيــة أمــام المحكمــة، 

بــأن حكمــاً تشــريعياً، تعتمــد عليــه نتيجــة هــذا النــزاع، يمــس بأحــد حقوقــه )أو حقوقهــا( والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور، يجــوز 

لهــذا الطــرف الطعــن بعــدم الدســتورية. إذا اقتنــع قاضــي الموضــوع بجديــة هــذا الطعــن، يمكنــه عندئــذٍ إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة 

الدســتورية )الفصــل 133(.

 David Melloni, ”La Constitution marocaine de 2011. Une mutation des ordres politique et juridique marocains,“ Pouvoirs  34

145, no. 2 )2013(: 7; Jakubiak, ”Constitutional Reforms in Morocco, 180.
 El Maslouhi, ”Séparation des pouvoirs et régime parlementaire dans la nouvelle Constitution marocaine“; Ilyas Saliba,  35

 ”Change or Charade? Morocco’s Constitutional Reform Process 2011,“ Orient - Deutsche Zeitschrift für Politik 57, no. 3
)2016(: 52, 55;

مدني وآخرون، “دراسة نقدية للدستور المغربي،” 44.  
Greene, ”Rule of Law in Morocco,“ 469.  36

 Bertrand Mathieu, ”L’émergence du pouvoir judiciaire dans la constitution marocaine de 2011,“ Pouvoirs 145, no. 2  37

)2013( : 47. 
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إن هــذا الارتقــاء بالوظيفــة القضائيــة واضــح للغايــة فــي الهيــكل الدســتوري الجديــد لدرجــة أنــه يبــدو أنــه يهــز الأســطورة القديمــة 

حــول “القاضــي غيــر الفعــال”، مجــرد “الناطــق بلســان القانــون”38 كمــا قــال مونتســكيو )Montesquieu(. بعــد رفعــه إلــى رتبــة 

“السلطة” التي يضمن الملك استقلالها، يعتمد القضاء الآن على ضمانات قوية للاستقلال والحياد والأمن الوظيفي وأخلاقيات 

القضــاء وحريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة تعبيــر القضــاة )الفصــول 107 إلــى 111(.39 علــى هــذا النحــو، فكلمــا اعتبــر القاضــي 

أن اســتقلاله مهــدد، يجــب عليــه، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 109/1، أن يحيــل الأمــر إلــى المجلــس الأعلــى للســلطة 

القضائيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن أي إخــلال مــن جانبــه لواجــب الاســتقلال والتجــرد يُعــد خطــأ مهنــي جســيم قــد يــؤدي إلــى 

عقوبــات )الفصــل 109/2(. وفــي كلتــا الحالتيــن، تقــع علــى عاتــق المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة مســؤولية ضمــان تطبيــق 

هــذه الضمانات/الواجبــات.40 وقــد تمــت إعــادة تنظيــم تشــكيل هــذه الهيئــة التــي يرأســها الملــك بحيــث تعالــج بشــكل أفضــل الشــواغل 
المتعلقة باستقلال القضاء وفصل السلطات، ولم يعد وزير العدل يظهر كـ “نائب رئيس” للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.41

إن تعزيــز مكانــة العدالــة الدســتورية هــو الابتــكار الرئيســي الآخــر الــذي تــم اســتحداثه فــي الإصــلاح القضائــي. فتــم تعزيــز 

القانــون.  الــذي أصبــح المحكمــة الدســتورية، لتتناســب بشــكل أفضــل مــع نمــوذج ســيادة  صلاحيــات المجلــس الدســتوري، 

بالإضافــة إلــى اختصاصهــا بالبــت فــي النزاعــات الانتخابيــة، البرلمانيــة والاســتفتائية علــى حــد ســواء، تبــت المحكمــة الدســتورية 

فــي مــدى توافــق القوانيــن الأساســية والنظــام الداخلــي للمجلســين مــع الدســتور قبــل تطبيقهــا )مراجعــة إلزاميــة(، وكذلــك فــي 

دســتورية القوانيــن كلمــا أحيلــت إلــى المحكمــة مــن قبــل الملــك أو رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس 

المستشــارين أو مــن قبــل خُمــس أعضــاء مجلــس النــواب أو أربعيــن مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين )مراجعــة اختياريــة(.

مــع ذلــك، يصبــح اقتــراب العدالــة الدســتورية المغربيــة مــن نمــوذج الحوكمــة مــا بعــد التمثيليــة أكثــر وضوحــاً، بــل غيــر قابــل 

للرجــوع عنــه، مــع توســيع التقاضــي الدســتوري ليشــمل الأفــراد. بموجــب الفصــل 133، تختــص المحكمــة الدســتورية بالنظــر 

فــي كل دفــع متعلــق بعــدم دســتورية قانــون أثيــر أثنــاء النظــر فــي قضيــة، وذلــك إذا دفــع أحــد الأطــراف بــأن القانــون، الــذي 

ســيطبق فــي النــزاع، يمــس بالحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور. ليــس مــن المفتــرض أن يــؤدي هــذا الترتيــب الجديــد إلــى 

رفــع الســلطة التقديريــة للمحكمــة إلــى أقصــى حــد لهــا فحســب، بــل إنــه يخلــق، علــى الأرجــح بطريقــة جذريــة أكثــر مــن الأنظمــة 

Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, ed. David Carrithers )New York: Routledge,  38

2009(, 438.
 Mathieu, ”L’émergence du pouvoir judiciaire,“ 51-53. :لمزيد من المعلومات، أنظر  39

تجدر الإشارة إلى أن قرارات هذا المجلس قابلة للطعن على أساس تجاوز السلطة، بموجب أحكام الفصل 114 من دستور عام 2011.  40

Mathieu, 54.  41
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السياسية الغربية، “صعوبة الأغلبية المعاكِسة”42. إن الكلمة الأخيرة في مسائل التفسير الدستوري، لا سيما عندما يتعلق الأمر 

بموازنة التشريعات مقابل الحقوق والحريات المكرسة، لم تعد من اختصاص الهيئة التشريعية التمثيلية، بل أصبح يعود للمحكمة 

أن تبت في نهاية المطاف بحسب ما ينص عليه الدستور. واللافت للنظر أن حكم المحكمة الدستورية المغربية في هذه المسألة 

لــه عواقــب جذريــة أكثــر بكثيــر مقارنــة بالنمــوذج الأمريكــي أو البريطانــي علــى ســبيل المثــال. فــي حيــن أنــه فــي الولايــات المتحــدة، 

للرقابــة القضائيــة عمومــاً نطــاق نســبي فقــط )تأثيــر فــي مــا بيــن الأطــراف( لا يؤثــر، مــن حيــث المبــدأ، علــى الصلاحيــة الشــكلية 

للقانــون،43 فــإن نمــوذج الحكــم الدســتوري البريطانــي يعمــل بأســلوب تصريحــي. مــع مراعــاة الســيادة البرلمانيــة والتقاليــد الراســخة 

للامتنــاع القضائــي عــن الخــروج عــن الســوابق، فإنــه بالــكاد يعمــل كـــ “جــرس إنــذار”44 يشــير إلــى وجــود عــدم توافــق معيــاري. وكمــا 

يوضح قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة لعام Human Rights Act( 1998(، فإن إعلان عدم التوافق لا علاقة له 

بالبطلان القضائي ولا يســتبعد اســتمرار شــرعية التشــريع الذي يتم النظر فيه. في أحســن الأحوال، وبفضل فضيلته المنيرة، فهو 
يــؤدي إلــى التوقــع )وإن لــم يكــن الشــرط القانونــي( بتعديــل التشــريع غيــر المتوافــق أو إلغائــه مــن قبــل الهيئــة التشــريعية.45

لا ينطبــق نفــس الشــيء علــى الحالــة المغربيــة، أي إعــلان عــن عــدم التوافــق يســتلزم بالضــرورة إبطــال الحكــم التشــريعي المعنــي. 

وهــذا مــا نــص عليــه بشــكل لا لبــس فيــه مشــروع القانــون الأساســي 86-15 الــذي يحــدد إجــراءات تنفيــذ الفصــل 133 مــن 

الدســتور. بموجــب هــذا النــص، تصــدر المحكمــة الدســتورية، المحــال إليهــا الدفــع مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة بنــاءً علــى طلــب 

أحــد أطــراف النــزاع، حكمهــا فــي غضــون 60 يومــاً )المــادة 22(، ويترتــب علــى إعــلان عــدم دســتورية مقتضــى تشــريعي يســتلزم 

 Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics )New Haven: Yale  42

University Press, 1962(.
منــذ عمــل ألكســندر بيــكل الكلاســيكي، كان هنــاك عــدد لا يحصــى مــن الأعمــال حــول هــذه المســألة. مــع ذلــك، ســيكون مــن المفيــد الاستشــهاد فقــط   

ــي: ــاب التال بالكت
Kenneth Ward and Cecilia R. Castillo, The Judiciary and American Democracy: Alexander Bickel, the Countermajoritarian 

Difficulty, and Contemporary Constitutional Theory )Albany : State University of New York Press, 2005(.
أنظر أيضاً:  

Kenneth Ward, ”The Counter-Majoritarian Difficulty and Legal Realist Perspectives of Law: The Place of Law in 
Contemporary Constitutional Theory,“ Journal of Law and Politics 18, )2002(: 851. 

بين الأطراف، لكن بسبب احترام السوابق القضائية، فإن النتائج عملياً هي ذات حجية مطلقة تجاه الكافة.  43

Robert S. Barker, ”Constitutional Jurisdiction and Judicial Review: The Experience of the United States,“ Revista Jurídica 
Democracia, Direito and Cidadania 1, no 1 )2010(: 10.

أنظر أيضاً:  
Burton Caine, ”The Influence Abroad of the United States Constitution on Judicial Review and a Bill of Rights,“ 
Temple International and Comparative Law Journal 2, no. 2 )1987-1988(: 59; Favoreu Louis, ”Modèle européen et 
modèle américain de justice constitutionnelle, “ Annuaire international de justice constitutionnelle 4 )1988(: 51, 60. 

 Tamas Gyorfi, ”The Legitimacy of the European Human Rights Regime: A View from the United Kingdom,“ Global  44

Constitutionalism 8, no. 1 )2019(: 123, 153; Fergal F. Davis, ”Parliamentary Supremacy and the Re-Invigoration of 
Institutional Dialogue in the UK,“ Parliamentary Affairs 67, no. 1 )2014(: 137, 140.

Stephen Gardbaum, ”The New Commonwealth Model of Constitutionalism,“ American Journal of Comparative Law  45

49, no. 4 )2001(: 707, 743.
أنظر أيضاً:  

Roger Masterman, The Separation of Powers in the Contemporary Constitution: Judicial Competence and Independence 
in the United Kingdom )Cambridge: Cambridge University Press, 2011(, 48.
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إلغــاءه مــن التاريــخ الــذي تحــدده المحكمــة )المــادة 23(.46 مــن المســلم بــه أن إصــدار القانــون الأساســي المتعلــق بالطعــن بعــدم 

الدســتورية كان بطيئــاً، ممــا تســبب فــي إثــارة ضجــة بيــن العامليــن فــي مجــال العدالــة وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 

مــع ذلــك، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو مــا إذا كان مــن المرجــح أن يــؤدي تنفيــذ هــذا التشــريع إلــى زيــادة تحفيــز النشــاط 
القضائــي فــي المغــرب. يســود عــدم اليقيــن فــي مــا يتعلــق بهــذه النقطــة. نظــراً لنمــوذج الترشــيد البرلمانــي، كان القضــاء الدســتوري 

فــي المغــرب حريصــاً علــى التأكيــد علــى وظيفتــه كحــارس لتــوازن القــوى المؤسســي، وســط الســعي بشــكل خــاص إلــى حصــر 

الســلطة التشــريعية ضمــن حدودهــا الدســتورية الصارمــة بــدلًا مــن تفعيــل دورهــا كوصــي علــى الحقــوق والحريــات الأساســية. 

مــع مراعــاة ذلــك، يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن نســخة ســيادة القانــون التــي يدافــع عنهــا القضــاء الدســتوري فــي المغــرب هــي إلــى 

درجــة أقــل نســخة مــن “تعزيــز حقــوق الأفــراد” بــدلًا مــن نســخة انتقــال مــن الحكــم التمثيلــي إلــى الحوكمــة مــا بعــد التمثيليــة مــع 

الخطــة الإســتراتيجية للتقســيم الإداري وعــدم تســييس عمليــة صنــع السياســات. كمــا ســيوضح الجــزء الثانــي مــن هــذا المقــال، تــم 

تنــاول العلاقــة بيــن العدالــة الدســتورية والهيئــات التنظيميــة المســتقلة بموجــب الدســتور الجديــد فــي إطــار احتمــال فصــل الحوكمــة 

التنظيميــة عــن الهيئــة التشــريعية السياســية. اتســم التفســير القضائــي لهــذه العلاقــة باتجاهيــن متقاربيــن ممــا أدى إلــى تكثيــف 

تدهــور الحكومــة التمثيليــة لصالــح الحوكمــة مــا بعــد التمثيليــة: تكريــس الاســتقلال العضــوي والوظيفــي للهيئــات التنظيميــة أولًا. 

ورفــض الرقابــة التشــريعية علــى هــذه الهيئــات ثانيــاً.

القسم الثاني: الحوكمة التنظيمية: الطريق إلى شكل ما بعد تمثيلي للحكومة؟

أولاً: دستور عام 2011 وترسيخ الحوكمة التنظيمية

تُعــد المملكــة المغربيــة مــن بيــن الــدول العربيــة الأولــى التــي شــرعت فــي عمليــة تحريــر واســعة النطــاق منــذ الثمانينيــات.47 

انطلاقــاً مــن التــزام الدولــة ببرنامــج التقويــم الهيكلــي )1983( والانضمــام إلــى الاتفاقية العامــة للتعريفــة الجمركيــة والتجــارة 

)GATT( )1987(، ثــم توقيــع اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي )1995(، ابتعــدت إصلاحــات الســوق والقطــاع العــام 

تدريجيــاً عــن نمــوذج الاقتصــاد الموجــه، الأمــر الــذي مهــد الطريــق لنمــوذج جديــد للحوكمــة العامــة. فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــرر 

دســتور عــام 1972 هــذه الإصلاحــات، علــى الرغــم مــن مراجعتــه مرتيــن فــي عامــي 1992 و 1996. كان النــص المرجعــي 

هــو قانــون 1989 الخــاص بالخصخصــة وغيــره مــن القوانيــن الخاصــة بالقطاعــات.48 هنــاك ســبب لذلــك: ألا وهــو أن سياســة 

وضــع الدســتور المغربيــة تتميــز بتدرجهــا. غالبــاً القوانيــن هــي التــي تغــذي الدســتور.

أنظر مشروع القانون الأساسي 86-15 الذي يحدد شروط تطبيق الفصل 133 من الدستور:  46

 https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapport_86.15_0.pdf.
Cameron Khosrowshahi, ”Privatization in Morocco: The Politics of Development,“ Middle East Journal 51, no. 2 )1997(: 242.  47

تشــمل، علــى ســبيل المثــال، قانــون بورصــة القيــم لعــام 1993 وقانــون تحريــر الاتصــالات لعــام 1996. للحصــول علــى نظــرة عامــة عــن إصلاحــات   48

التحريــر فــي المغــرب، أنظــر:
 Shana Cohen and Larbi Jaidi, Morocco: Globalization and Its Consequences )New York: Routledge: 2006(.

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/rapport_86.15_0.pdf
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هــذا هــو الســبب فــي أن هــذا النمــوذج الجديــد للحوكمــة لــم يدخــل المجــال الدســتوري إلا حتــى يوليــو 2011. ومــع ذلــك، فــإن 

نظــرة عامــة مقارنــة للمــواد ذات الصلــة تظهــر أن التــزام المغاربــة القائميــن علــى الصياغــة الدســتورية بسياســات الحوكمــة يبــدو 

إلــى حــد بعيــد أنــه الأكثــر وضوحــاً مقارنــةً بنظرائهــم العــرب. ينعكــس هــذا أولًا وقبــل كل شــيء فــي خطــاب الملــك فــي 9 آذار/

مــارس 49،2011 الــذي شــكّل خارطــة طريــق أساســية مهــدت الطريــق للعمليــة التأسيســية التــي كان مــن المفتــرض أن تســتمر 

حتــى 1 تموز/يوليــو 2011. تهــدف ثــلاث مــن الركائــز الســبعة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الخطــاب إلــى تأكيــد التــزام الدولــة 

المغربيــة بإضفــاء المصادقــة الدســتورية علــى معاييــر الحوكمــة: ســيادة بمــا يتماشــى مــع التزامــات المغــرب الدوليــة والمســاءلة 

والنزاهــة فــي المؤسســات العامــة والتكريــس الدســتوري لهيئــات الحوكمــة التنظيميــة، والمشــار إليهــا باســم “المؤسســات المعنيــة 
بالحوكمــة الرشــيدة وحقــوق الإنســان”.50

بحســب بعــض القــراءات، فــإن “الحوكمــة الاقتصاديــة”51 هــي التــي تمــت دســترتها فــي المغــرب. مــن المؤكــد أن دســتور عــام 

2011 يحتوي على الكثير من الخطط لدفع تنفيذ الحوكمة التنظيمية إلى أوســع نطاق. إن القائمة طويلة: الحوكمة الرشــيدة 
باعتبارهــا تدعــم الهيــكل الدســتوري52 وحقــوق الملكيــة والمنافســة الحــرة وتكافــؤ الفــرص53 وتجريــم الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة ولا 

ســيما تضــارب المصالــح وجرائــم تعامــلات الأطــراف الداخليــة54 وكذلــك تلــك المتعلقــة بالأمــوال العامــة وإجــراءات المشــتريات.55 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى جرائــم مثــل اســتغلال النفــوذ وإســاءة اســتخدام المركــز المهيمــن والاحتــكار، وكل الممارســات الأخــرى 

المخالفــة للمنافســة الحــرة والعادلــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة.56 عــلاوةً علــى ذلــك، تهــدف أحــكام النطــاق التشــغيلي إلــى إضفــاء 

الطابــع المؤسســي علــى هــذه التعهــدات الرســمية وتنفيذهــا. بالإضافــة إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي وديــوان 

المحاســبة اللذيــن اســتحدثا علــى التوالــي فــي أعقــاب مراجعتــي عامــي 1992 و 1996، ظهــرت مجموعــة كاملــة مــن الهيئــات 

ــاً فــي نــص عــام 57.2011 وقــد اعتُبــر هــذا العمــل “غيــر تقليــدي”.58 فــي الواقــع، هنــاك القليــل مــن  التنظيميــة المنشــأة حديث

الدســاتير التي تصف بالتفصيل الأســواق والحوكمة والمؤسســات. وعادةً ما تُترك مثل هذه المهمة للتشــريع القانوني المســؤول 
عــن توضيــح “البعــد الاقتصــادي” لســيادة القانــون.59

خطاب الملك محمد السادس أمام الأمة، 9 آذار/مارس 2011.  49

خطاب الملك محمد السادس أمام الأمة.   50

Henri-Louis Vedié, ”Réforme constitutionnelle et gouvernance économique: l’exemple du Maroc,“ La Constitution  51

marocaine de 2011. Analyses et commentaires, ed. Centre d’Études Internationales )Paris : LGDJ, 2012(, 298.  
دستور المغرب )2011(، الفقرة الأولى من الديباجة، الفصلان 1 )2( و157.   52

دستور المغرب )2011(، الفصل 35.  53

دستور المغرب )2011(، الفصل 36 )1(.  54

دستور المغرب )2011(، الفصل 36 )2(.  55

دستور المغرب )2011(، 36 )3(.  56

ــا للاتصــال الســمعي  ــة العلي ــة لمكافحــة الفســاد والهيئ ــة الوطني دســتور المغــرب )2011(، الفصــول 161-170. هــذا يخــص مجلــس المنافســة والهيئ  57

ــل  ــرة والطف ــاري لالأس ــس الاستش ــي والمجل ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــز والمجل ــة التميي ــرص ومكافح ــؤ الف ــة تكاف البصــري وهيئ
ــوي. ــل الجمع ــباب والعم ــاري للش ــس الاستش والمجل

Vedié, ”Réforme constitutionnelle et gouvernance économique,“ 301.  58

Vedié, 300.  59

https://www.voltairenet.org/article168894.html
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فــي مــا يتعلــق بالمســاءلة التنظيميــة، تفضــي معاينــة الأحــكام ذات الصلــة إلــى نتيجــة متناقضــة. وبينمــا تــم تقديــم المســاءلة 

فــي الســطور الافتتاحيــة باعتبارهــا أحــد الركائــز الأساســية للنظــام الدســتوري، فــإن الأحــكام المتعلقــة بعمــل الهيئــات التنظيميــة 

تتجنــب تمامــاً الإشــارة إلــى التزامهــا بالمســاءلة. مــن ناحيــة أخــرى، تؤيــد المــادة الأولــى بشــكل لا لبــس فيــه “العلاقــة بيــن الســلطة 

والمســاءلة” باعتبارهــا ركيــزة جديــدة للإطــار الدســتوري للمملكــة. وقــد تــم تســجيل تقــدم مهــم فــي الفصــل 2 بشــأن العلاقــة الدقيقــة 

بيــن سلســلة التفويــض والمســاءلة التمثيليــة، مــن خــلال الربــط الوثيــق بيــن ممارســة الســيادة والاقتــراع وعمــل الممثليــن المنتخبيــن. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تخضــع الإجــراءات الحكوميــة والسياســة العامــة إلــى رقابــة الهيئــة التشــريعية المكونــة مــن مجلســين،60 

والتــي تتمتــع أيضــاً بســلطة تشــكيل لجــان تقصــي حقائــق للتحقيــق فــي ســوء الإدارة المزعــوم فــي المرافــق والــوكالات الحكوميــة 

والشــركات المملوكــة للدولــة.61 أخيــراً وليــس آخــراً، يحــق لــكلا المجلســين عقــد جلســات اســتماع مــع مســؤولي الإدارات والأجهــزة 
الحكوميــة بحضــور الــوزراء المعنييــن، وتحــت مســؤوليتهم.62

إنمــا مــن ناحيــة أخــرى، لــم يتطــرق الدســتور بتاتــاً إلــى مســاءلة الــوكالات التنظيميــة المســتقلة، بــل أشــار إليهــا أيضــاً باعتبارهــا 

“مســتقلة” دســتورياً عــن الفرعيــن التشــريعي والتنفيــذي للحكومــة.63 لذلــك فــإن الاعتمــاد علــى هيــكل الدســتور لإســناد المســاءلة 

التشــريعية الكاملــة والملزمــة إلــى المنظميــن يبــدو أنــه يطــرح إشــكالية، علــى الأقــل كمــا هــو مطلــوب فــي إطــار سلســلة التفويــض. 

مــن الصحيــح أن الهيئــة التشــريعية تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة لتحديــد نطــاق التفويــض التنظيمــي وبالتالــي تشــكيل رســم 

وضــع الــوكالات التنظيميــة المســتقلة وفقــاً لســلطتها القانونيــة لإنشــاء هيئــات عامــة،64 بمــا فــي ذلــك تلــك المســؤولة عــن الحوكمــة 

الرشــيدة والتنظيــم.65 عــلاوةً علــى ذلــك، قــد يكــون لهــا رأي نوعــاً مــا فــي سياســات وبرامــج الــوكالات التنظيميــة المســتقلة عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمناقشــة الميزانيــة الســنوية والتصويــت عليهــا.66 حتــى أن الدســتور يحتفــظ لــكلا المجلســين بســلطة تقييميــة علــى 

المنظميــن القطاعييــن عنــد مناقشــة التقاريــر الســنوية التــي يقدمهــا المنظمــون.67 مــع ذلــك، كمــا يتضــح مــن هــذه الصلاحيــات، 

لا يســمح أي منهــا للســلطة التشــريعية بالوصــول إلــى المســاءلة الإجباريــة.

ثانياً: النظام الداخلي وتقويض المساءلة التنظيمية

يمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن الأدلــة علــى ذلــك مــن التشــريعات دون الدســتورية. بشــكل عــام، أظهــر كل مــن المشــرع 

والمحكمــة الدســتورية احترامــاً واضحــاً لنيــة واضعــي السياســات لمنــح الــوكالات التنظيميــة المســتقلة اســتقلالية غيــر محــددة. 

دستور المغرب )2011(، الفصل 70 )2(.  60

دستور المغرب )2011(، الفصل 67 )2(.  61

دستور المغرب )2011(، الفصل 102.  62

دستور المغرب )2011(، الفصل 159.  63

دستور المغرب )2011(، الفصل 71.  64

دستور المغرب )2011(، الفصل 159.  65

دستور المغرب )2011(، الفصل 71 )1(.  66

دستور المغرب )2011(، الفصل 160.  67
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إن النظــام الداخلــي لــكلا المجلســين يكــرر ببســاطة قائمــة الســلطات المســتقلة مــن دون تفاصيــل إضافيــة وبنفــس الترتيــب كمــا 

فــي الدســتور. بالنظــر إلــى النظــام الداخلــي للبرلمــان، يتضــح أن المنظميــن ليــس لديهــم أي التــزام تجــاه البرلمــان بخــلاف تقديــم 

تقاريــر ســنوية للمداولــة.68 إن هــذه الطريقــة هــي بعيــدة عــن الممارســة المكرســة التــي تقضــي بــأن النظــام الداخلــي للهيئــة 

التشــريعية قــد يوضــح بمزيــد مــن التفصيــل أحــكام الدســتور المتعلقــة بوظائفــه.69 كان يمكــن للنظــام الداخلــي، علــى ســبيل المثــال، 

أن يتــذرع بحــق كل مجلــس فــي تشــكيل لجنــة تقصــي حقائــق للتحقيــق مــع مســؤولي الــوكالات التنظيميــة المســتقلة، أو حتــى 

للشــروع فــي إجــراءات تنطــوي علــى مســاءلتها أمــام البرلمــان. لــم يكــن هــذا هــو الحــال، إذ لــم يحــدد النظــام الداخلــي فــي كلا 

المجلســين الترتيبــات الإجرائيــة التــي يمكــن إخضــاع الــوكالات التنظيميــة المســتقلة للمســاءلة بموجبهــا أمــام البرلمــان. علــى أبعــد 

تقديــر، يمكــن للمشــرعين طلــب رأي استشــاري.70 وكذلــك الأمــر بالنســبة لهيئتيــن مســتقلتين أخرييــن، مذكورتيــن بشــكل منفصــل 

فــي الدســتور: ديــوان المحاســبة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي،71 مــع اســتثناء طفيــف لهــذا الأخيــر. بالإضافــة 

إلــى ســلطة مجلــس النــواب فــي مناقشــة التقاريــر الســنوية للمجلــس، أو طلــب غبــداء رأي72 أو طلــب وثيقــة سياســة،73 يحــق 

لأعضــاء اللجــان الدائمــة لمجلــس النــواب أن يحضــروا جلســات الجمعيــات العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 

بصفة ملاحظين،74 كما يمكن أن يتم الاســتماع إليهم بتلك الصفة.75 علاوةً على ذلك، لرئيس مجلس النواب ســلطة تقديرية 
لطلــب عقــد اجتماعــات اســتثنائية للجمعيــة العامــة للمجلــس.76

وفق ما يمكن ملاحظته، لا يمكن اعتبار أي من هذه الامتيازات بجدية كآلية مســاءلة ملزمة. إن النظام الأساســي التأسيســي 

لــكل هيئــة مســتقلة ليــس اســتثناء. وكقاعــدة عامــة، فــإن الموقــف المعتمــد يكتفــي بالإبــلاغ والدعــم الفنــي عندمــا يتعلــق الأمــر 

بوصــف واجبــات الــوكالات التنظيميــة المســتقلة تجــاه البرلمــان والســلطة التنفيذيــة. لا تظهــر إمكانيــة إثــارة المســؤولية المشــتركة 

أو الفرديــة للمســؤولين عــن الــوكالات التنظيميــة المســتقلة فــي أي مــن قوانيــن التفويــض.77 فــي بعــض الأحيــان، يكــون الأمــر 

أنظر المادة 233 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 281 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.   68

فــي حيــن أنــه مــن الصحيــح أن “الدســتور يفــرض البــت بشــكل مباشــر، بــدلًا مــن تفويضــه للهيئــات التشــريعية المســتقبلية”، لا شــيء يمنــع المشــرعين   69

مــن تجــاوز النــص الدســتوري ووضــع معاييــر جديــدة تتوافــق مــع روح الدســتور. أنظــر:
 Adrian Vermeule, ”The Constitutional Law of Congressional Procedure,“ The University of Chicago Law Review 71, no.  
2 )2004(: 363; Wolfgang C. Müller and Ulrich Sieberer, ”Procedure and Rules in Legislatures,“ The Oxford Handbook of

Legislative Studies, eds., Shane Martin et al. )Oxford: Oxford University Press, 2014(, 311-312.  
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، المــادة 344 ؛ النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، المــادة 359. أنظــر: الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد   70

ــو 2020.  ــخ 7 أيار/ماي 6880، الصــادرة بتاري
أنظر على التوالي المادة 233 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادتان 279 و280 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.   71

المادة 337 من النظام الداخلي لمجلس النواب.  72

المادة 337 من النظام الداخلي لمجلس النواب.  73

المادة 338 من النظام الداخلي لمجلس النواب.  74

المادة 338 من النظام الداخلي لمجلس النواب.  75

المادة 339 من النظام الداخلي لمجلس النواب.  76

أنظــر، فــي النســخة الفرنســية مــن الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة، القانــون رقــم 13-20 المتعلــق بمجلــس المنافســة، الجريــدة الرســمية للمملكــة   77

ــا  ــة العلي ــم الهيئ ــادة تنظي ــأن إع ــم 15-11 بش ــون رق ــطس 2014، ص. 3749-3746؛ القان ــخ 7 آب/أغس ــادرة بتاري ــدد 6280، الص ــة ع المغربي
ــون الأول/ديســمبر 2016، ص. -1877 ــخ 1 كان ــة عــدد 6522، الصــادرة بتاري ــة المغربي ــدة الرســمية للمملك للاتصــال الســمعي البصــري، الجري
1883؛ القانــون رقــم 12-113 بشــأن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد 6388، الصــادرة بتاريــخ 20 آب/

أغســطس 2015، ص. 3363-3357.

https://archive.gazettes.africa/archive/ma/2014/ma-bulletin-officiel-dated-2014-08-07-no-6280.pdf
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عكــس ذلــك تمامــاً. فإلــى جانــب المثــال الواضــح لديــوان المحاســبة، يبــدو أن القانــون بشــأن الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 

البصــري )HAAC( يغيــر التــوازن بشــكل رمــزي لصالــح الأخيــرة،78 إذ تتمتــع هــذه الهيئــة بصفتهــا رقيبــاً علــى وســائل الإعــلام، 

بصلاحيــة دعــوة البرلمــان إلــى البــت فيمــا يتعلــق بعــدد الســاعات المخصصــة لــكل فريــق سياســي يقــوم بمداخلــة علــى وســائل 
الإعــلام العامــة.79 حتــى أنهــا قــد تشــكل هيئــة اســتئناف تتلقــى شــكاوى مــن رؤســاء كلا المجلســين فــي هــذا الصــدد.80

ثالثاً: الرقابة القضائية وتأكيد الاستقلال التنظيمي

مما لا شك فيه، أن التأكيد على الاستقلال العضوي والوظيفي للوكالات التنظيمية المستقلة على حساب مساءلتها أمام الفروع 
التمثيلية للحكومة يتجلى أكثر في الطريقة التي تعامل بها المجلس الدســتوري المغربي مع القضية. اســتناداً إلى حجج جريئة، 
وصــل الأمــر بالمجلــس إلــى حــد إعــلان عــدم قابليــة تطبيــق الفصــل 102 مــن الدســتور، ممــا فــرض علــى جميــع الهيئــات العامــة 
تقديــم تقاريــر لمناقشــتها داخــل اللجــان البرلمانيــة الدائمــة وبحضــور رؤســاء هــذه الهيئــات والــوزراء المعنييــن. فــي معــرض البــت فــي 
دســتورية النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، أبطــل المجلــس الدســتوري مشــروع المــادة 182 علــى أســاس حجــة ذات شــقين: أولًا، 
موجــب رفــع التقاريــر مــن قبــل المنظميــن إلــى البرلمــان، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفصــل 160، ينطبــق علــى المجلــس 
التشــريعي بأكملــه - أي خــلال جلســة مشــتركة لــكلا المجلســين - وليــس علــى اللجــان الدائمــة.81 ثانيــاً، لا يمكــن فــي هــذه الحالــة 
تطبيق الفصل 102 الذي يمكّن اللجان الدائمة من طلب الاســتماع إلى رؤســاء الوكالات التنظيمية المســتقلة بحضور الوزراء 
المعنيين. إن الاســتقلال التنظيمي المنصوص عليه في الدســتور يســتبعد أي رقابة تشــريعية أو تنفيذية على المنظمين.82 وهذا 
هــو الســبب فــي أن المشــرع المغربــي لا يــزال يواجــه عقبــات فــي تلقــي ومناقشــة التقاريــر مــن الســلطات المســتقلة. ناهيــك عــن 

العقبــات العمليــة بســبب التأخيــر فــي إصــدار بعــض اللوائــح التنظيميــة أو فــي تعييــن رؤســاء وأعضــاء الهيئــات المنشــأة.

ظلــت هيئــة مراجعــة الدســتور المغربيــة متســقة مــع هــذا الخــط مــن التفســير عنــد النظــر فــي مشــروع القانــون الخــاص بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأخيــر يــرد فــي نقطــة مــن النــص الدســتوري )البــاب الحــادي عشــر( 
غيــر تلــك المخصصــة للــوكالات التنظيميــة المســتقلة )البــاب الثانــي عشــر(. ويترتــب علــى ذلــك أن إبقــاء هــذه الهيئــة بعيــداً عــن 
منطــق سلســلة التفويــض لــم يكــن بالأمــر الســهل، حيــث أن البــاب الحــادي عشــر مــن الدســتور لا يشــير إلــى المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعي والبيئي على أنه مســتقل. لمعالجة هذه المشــكلة، اختار المجلس الدســتوري اســتنتاج تشــبيه مع الوكالات التنظيمية 
التــي تمــت الإشــارة إليهــا علــى أنهــا “مســتقلة” فــي البــاب التالــي، ومــن ثــم الاعتمــاد علــى هــذا الاســتقلال المفتــرض لإبطــال الفصــل 

لمزيد من التفاصيل حول الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها حجر الزاوية للحوكمة التنظيمية لوسائل الإعلام في المغرب، أنظر:  78

Aarab Issali, ”Liberalization of the Moroccan Broadcasting Sector: Breakthroughs and Limitations,“ National Broadcasting  
and State Policy in Arab Countries, ed., Tourya Guaaybess )London: Palgrave Macmillan, 2013(, 131-149.  

القانــون رقــم 15-11 بشــأن إعــادة تنظيــم الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري، الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد 6522، الصــادرة بتاريــخ   79

1 كانــون الأول/ديســمبر 2016، المــادة 4 )6(، ص 1878.
القانــون رقــم 15-11 بشــأن إعــادة تنظيــم الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري، الجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة عــدد 6522، الصــادرة بتاريــخ   80

1 كانــون الأول/ديســمبر 2016، المــادة 7 )1(، ص 1879.
أنظر: قرار المجلس الدستوري رقم 829/2012، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6021، الصادرة في 2012، ص 655، 661.  81

قرار المجلس الدستوري رقم 829/2012.  82
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29 مــن مشــروع القانــون، الــذي يمنــح رئيــس الحكومــة صلاحيــة تعييــن الأميــن العــام للمجلــس. وأوضحــت هيئــة المراجعــة أنــه لا 
ينبغــي لرئيــس الحكومــة أن يمــارس أي ســلطة إشــرافية علــى هــذه المؤسســة،83 بغــض النظــر عــن الفصــل 91/1، الــذي يمكنــه 
صراحــةً مــن التعييــن فــي المناصــب العليــا فــي كيانــات الدولــة. بموجــب هــذا القــرار، لا ينبغــي تطبيــق الفصــل 91 فــي الحالــة 
المذكــورة، حيــث مــن المحتمــل أن يــؤدي تعييــن رئيــس الحكومــة فــي مثــل هــذا المنصــب إلــى إعاقــة اســتقلال المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي وتشــويه المهمــة الاستشــارية التــي يتعيــن عليهــا الاضطــلاع بهــا مــع الســلطة التنفيذيــة والبرلمــان.84 لذلــك 

يجــب منــح هــذا الامتيــاز إلــى “ســلطة أعلــى، وفــي هــذه الحالــة الملــك، رئيــس الدولــة”، الــذي يعيــن أيضــاً رئيســاً لنفــس الهيئــة.85

تنطــوي الطريقــة المســتخدمة هنــا علــى آثــار مــن التحيــز الرئاســي. لــم تفســر الســلطة القضائيــة للأحــكام الدســتورية المتعلقــة 
بالحوكمــة التنظيميــة مــن خــلال عدســة الحكومــة التمثيليــة. إذ اعتبــر رئيــس الحكومــة، الــذي هــو فــي الواقــع زعيــم الأغلبيــة فــي 
مجلــس النــواب - بعــد قــراءة واضحــة للفصــل 47/1، بأنــه غيــر مؤهــل ليكــون لــه رأي فــي تعييــن كبــار المســؤولين فــي الهيئــات 
التنظيميــة. وجــرى اعتبــار مشــاركة الســلطة التنفيذيــة البرلمانيــة فــي هــذه العمليــة بمثابــة عامــل تســييس وإعاقــة للاســتقلال 
التنظيمــي. مــن هــذا المنظــور، فــإن الإطــار القانونــي للمملكــة يخلــق توازنــاً مختــلًا ضــد المســاءلة التشــريعية. علــى الرغــم مــن 
بعــض الالتــزام بتقريــب النظــام السياســي المغربــي مــن نمــوذج وستمنســتر، كمــا يتضــح مــن الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالســيادة 
وتشــكيل الحكومــة، فــإن الســعي المــوازي للحفــاظ علــى امتيــازات الملــك جعــل الشــكل البرلمانــي للحكومــة غيــر مســتقر وهجيــن 

ومتداخــل فــي العديــد مــن القضايــا مــع منطــق الرئاســية86 والحوكمــة مــا بعــد البرلمانيــة.

الخاتمة
كمــا هــو الحــال فــي معظــم البلــدان العربيــة فــي أعقــاب 2011، جــرت عمليــة صياغــة الدســتور وتنفيــذه فــي المغــرب فــي ســياق 
متشــرذم، بــل وحتــى متعــارض، ولا ســيما المعارضــة للاحتمــالات البرلمانيــة والمضــادة للبرلمانيــة. يتبيــن أن عمــل الهيــكل 
الدســتوري، وبخاصــة تنفيــذه مــن خــلال التشــريعات القانونيــة والرقابــة القضائيــة، قــد قلــب التــوازن لصالــح التفســير المعاكِــس 
للأغلبيــة. لــم تعتبــر المحكمــة الدســتورية ولا حتــى المشّــرع أن المؤسســات المعاكســة للأغلبيــة يجــب أن تخضــع لسلســلة القيــادة 
والشــكل التمثيلــي للحكومــة. والجــدل فــي هــذا المقــال هــو أن النيوليبراليــة تقــوض الأســس الجوهريــة للدســتورية الليبراليــة. اســتناداً 
إلــى حجــج مــن الحوكمــة الرشــيدة وســيادة القانــون والرقابــة القضائيــة، تعمــل الدســتورية النيوليبراليــة كعامــل معاكِــس للأغلبيــة 
يُبعــد عمليــات صياغــة الدســتور عــن إمــلاءات الســيادة الشــعبية والديمقراطيــة التمثيليــة. ولأســباب واضحــة تتعلــق بضعفهــا أمــام 
أجنــدات المانحيــن، تبــدو البلــدان الناميــة أكثــر عرضــةً مــن نظيراتهــا الغربيــة للعواقــب المعياريــة والسياســية الناجمــة عــن هــذا 

التحــول التكوينــي. إن الحالــة المغربيــة ليســت الحالــة الوحيــدة، لكنهــا دلاليــة للغايــة.

أنظر: قرار المجلس الدستوري رقم 932/2014، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6229، الصادرة في 2014، ص 2535، 2537.   83

قرار المجلس الدستوري رقم 932/2014.  84

قرار المجلس الدستوري رقم 932/2014.  85

El Maslouhi, ”Séparation des pouvoirs et régime parlementaire,“ 85.  86
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 التعديلات الدستورية في الأردن: 

انقلاب على النظام البرلماني؟

عمر العطعوط*

ملخص

تتنــاول هــذه الورقــة المحــاور الرئيســية حــول التحــولات الدســتورية فــي الأردن فــي أعقــاب احتجاجــات عــام 2011 وذلــك مــن 
خــلال تحليــل مــدى مراعــاة تلــك التعديــلات علــى الدســتور لمبــادئ الشــرعية والمشــاركة الشــعبية، ومــن ثــم مــدى تلبيــة الدســتور 
الأردنــي بعــد تلــك التعديــلات للتطلعــات والمطالــب الشــعبية، وأخيــراً تقييــم تطبيــق الدســتور المعــدل علــى أرض الواقــع ولا ســيما 

بعــد التعديــلات اللاحقــة لتعديــلات عــام 2011.

تؤكــد الورقــة علــى أن الدســتور الأردنــي قــد أخــذ بالنظــام البرلمانــي والــذي يرتكــز علــى وجــود رئيــس دولــة )الملــك( غيــر مســؤول 
وبرلمــان منتخــب وحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان، أي نظــام الملكيــة الدســتورية بحيــث لا يُمــارس الملــك أيــة ســلطات فعليــة. 
كمــا تســتعرض الورقــة مــا تعــرض الدســتور الأردنــي لــه منــذ نهايــة الخمســينيات مــن تعديــلات هدفــت إلــى تشــويه النظــام النيابــي 

وتركيــز الصلاحيــات بيــد الملــك مــا أدى الــى مطالبــات النــاس بالعــودة عــن تلــك التعديــلات.

تتنــاول الورقــة تحليــلًا للتعديــلات الدســتورية التــي جــرت منــذ عــام 2011 ضمــن قســمين رئيســيين: القســم الأول يغطــي 
التعديــلات الدســتورية التــي رافقــت حركــة الاحتجاجــات فــي العــام التــي اجتاحــت المنطقــة - والأردن جــزء منهــا، تلــك التعديــلات 
التــي وإن بــدت إيجابيــة وإصلاحيــة فــي بعــض جوانبهــا، إلا أنهــا مــن ناحيــة عمليــة هدفــت لامتصــاص غضــب الشــارع، دون 
أي تغييــر حقيقــي فــي الســلطة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم تطبيــق معظــم تلــك التعديــلات مــن ناحيــة فعليــة، ولا أي تغييــر للواقــع 

الــذي أدى إلــى الاحتجاجــات، إذ اســتمر الاســتئثار بالســلطة مــن قبــل الملــك وأجهــزة الســلطة التنفيذيــة.

أمــا القســم الثانــي فيغطــي التعديــلات التــي جــرت علــى ثــلاث مراحــل زمنيــة فــي الأعــوام 2014، 2016 و2022، والتــي 
كانــت بهــدف تركيــز الصلاحيــات بيــد الملــك علــى حســاب الســلطات الدســتورية، ولــم يعــد للحكومــات أيــة صلاحيــة فعليــة ولــم 

*محامي أردني.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



تعــد صاحبــة الولايــة لإدارة شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة بــل وتؤكــد الورقــة أن محصلــة تلــك التعديــلات الدســتورية تمثلــت 
فــي الانقــلاب علــى النظــام والمبــادئ التــي كان الدســتور الأردنــي يســتند إليهــا وأهمهــا مبــدأ النظــام البرلمانــي برمتــه، كمــا يتــم 

بيانــه بشــكل تفصيلــي فــي هــذه الورقــة.

الكلمات المفتاحية: التعديلات الدستورية في الأردن، إنقلاب على النظام البرلماني، ملكية رئاسية، دستور الشخص 
الواحد، دستور فاقد الوصف والهوية، غياب تلازم السلطة والمسؤولية.
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عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

المقدمة

شــهدت المنطقــة العربيــة منــذ عــام 2011 حركــة احتجاجــات شــعبية واســعة للثــورة علــى الطغيــان والاســتبداد والظلــم وغيــاب 

العدالــة الاجتماعيــة. وقــد كانــت الأردن مــن الــدول التــي اضطــرت الســلطة فيــه إلــى إجــراء بعــض التعديــلات الدســتورية 

لامتصــاص غضــب الشــارع، دون تغييــر حقيقــي كمــا ســنبين مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة.

ســتتناول هــذه الورقــة المحــاور الرئيســية حــول التحــولات الدســتورية فــي الأردن فــي أعقــاب احتجاجــات عــام 2011 وذلــك مــن 

خــلال تحليــل مــدى مراعــاة تلــك التعديــلات علــى الدســتور لمبــادئ الشــرعية والمشــاركة الشــعبية، ومــن ثــم مــدى تلبيــة الدســتور 

الأردنــي بعــد تلــك التعديــلات للتطلعــات والمطالــب الشــعبية، وأخيــراً تقييــم تطبيــق الدســتور المعــدل علــى أرض الواقــع ولا ســيما 

بعــد التعديــلات اللاحقــة لتعديــلات عــام 2011.

لا بــد مــن بيــان خصائــص الدســتور الأردنــي الــذي صــدر فــي العــام 1952 باعتبــاره الدســتور الســاري لغايــة الآن مــع التعديــلات 

التي جرت عليه. هذا الدستور كان قد صدر بطريقة التعاقد ما بين الملك عبد الله الأول ومجلس النواب الممثل عن الضفتين 

الغربيــة والشــرقية والناتــج عــن قــرار وحــدة الأجــزاء العربيــة المتبقيــة مــن فلســطين بعــد حــرب 1948 والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

وقــد أخــذ الدســتور بالنظــام البرلمانــي1 والــذي يرتكــز علــى وجــود رئيــس دولــة )الملــك( غيــر مســؤول وبرلمــان منتخــب وحكومــة 

مســؤولة أمــام البرلمــان.2 فقــد نصــت المــادة 1 مــن الدســتور علــى أن “نظــام الحكــم نيابــي ملكــي وراثــي”، ونصــت المــادة 24 

علــى أن “الأمــة هــي مصــدر الســلطات” وهــذا يعنــي أن الشــعب هــو مصــدر الســلطة ومجلــس النــواب يُجسّــد إرادة الشــعب فــي 

ممارســتها. أمــا المُلــك فيكــون بالوراثــة، ويكــون الملــك هــو رأس الدولــة، وتُنــاط بــه الســلطة التنفيذيــة التــي يتولاهــا بواســطة وزرائــه، 

لذلــك هــو مصــون مــن كل تبعــة ومســؤولية. وأوامــره الخطيــة والشــفوية لا تعفــي رئيــس الــوزراء والــوزراء مــن المســؤولية. ولأنــه 

يملــك ولا يحكــم، فالملــك لا يخطــئ، والحــال كذلــك، فــإن الملــك يمــارس صلاحياتــه حســب المــادة 40 مــن الدســتور بواســطة 

وزرائــه مــن خــلال إرادة ملكيــة يجــب أن تكــون موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المعنييــن بالشــأن التــي صــدرت 

فيــه تلــك الإرادة.3 ووفقــاً لهــذا النــص فــإن الإرادة الملكيــة هــي قــرار تتخــذه الحكومــة الحاصلــة علــى ثقــة مجلــس النــواب المجسّــد 

لإرادة الشــعب مصــدر الســلطة.4 والحكومــة هــي المســؤولة عــن إدارة كافــة شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة وتتبعهــا كافــة 

أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، ويكــون رئيســها والــوزراء فيهــا مســؤولون عــن السياســة العامــة للدولــة وعــن أعمــال وزاراتهــم أمــام مجلــس 

النــواب المنتخــب انتخابــاً عامــاً مباشــراً. أمــا الســلطة القضائيــة، فينــص الدســتور علــى أن قضاتهــا مســتقلّون، وأن لا ســلطان 

عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون وتصــدر الأحــكام القضائيــة باســم الملــك.

الدستور الأردني للعام 1952 مأخوذ عن الدستور البلجيكي والذي هو بدوره منسوخ عن القواعد غير المكتوبة للنظام الدستوري البريطاني.  1
علي الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني )عمان : مطابع غانم عبده، 1972(.  2

سفيان عبيدات، “التعديلات الدستورية الأردنية لعام 2016: عودة إلى ملكية مطلقة،” ConstitutionNet، 27 أيار/مايو 2016.  3
محمد الحموري، المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي: لماذا وكيف )عمان: دار وائل للنشر، 2015(.  4
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تعــرّض الدســتور الأردنــي منــذ نهايــة الخمســينيات إلــى مجموعــة مــن التعديــلات بــدأت بعــد الانقــلاب الــذي جــرى مــن قبــل القصــر 

الملكــي علــى التجربــة الديمقراطيــة الوحيــدة فــي تاريــخ الأردن عندمــا تــم تشــكيل حكومــة ائتــلاف حزبــي فــي العــام 1956 حاولــت أن 

تحكم وفقاً لنصوص الدستور كونها صاحبة الولاية العامة على شؤون البلاد الداخلية والخارجية. هذه التجربة كانت قد جوبهت 

بمقاومــة شــديدة مــن الملــك الــذي شــعر بأنــه ليــس صاحــب الكلمــة الوحيــدة ممــا حــدا بــه إلــى إقالــة الحكومــة وملاحقــة العديــد مــن 

أعضائها وحظر الأحزاب السياسية وإعلان الأحكام العرفية.5 ومن ثم بدأت سلسلة طويلة من التعديلات على الدستور الأردني 
لعام 1952 هدفت جميعها إلى تشــويه النظام النيابي وتركيز الصلاحيات بيد الملك، حيث مارس الملك منذ خمســينيات القرن 

الماضــي صلاحيــات مطلقــة فــي تعييــن الحكومــات وإقالتهــا، وفــي الأمــر بإجــراء الانتخابــات وتأجيلهــا وحــل مجلــس النــواب وتعييــن 

أعضــاء مجلــس الأعيــان وإقالتهــم، وعلــى قــدر مســاوٍ مــن الأهميــة، فــي تعييــن قائــد الجيــش ومديــر المخابــرات العامــة وإقالتهمــا 
وإتباعهمــا لــه خلاففــاً للدســتور الاردنــي6 الــذي يوجــب أن تتبــع جميــع أجهــزة الدولــة الداخليــة والخارجيــة إلــى الحكومــة.7

ضمــن هــذا الســياق يمكــن قــراءة المطالبــات التــي رُفعــت فــي المظاهــرات وحــركات الاحتجــاج التــي عرفتهــا البــلاد فــي مطلــع 

العــام 2011، حيــث كانــت الشــعارات التــي رفعهــا المحتجــون فــي ذلــك تختلــف عمــا جــرى فــي الإقليــم مــن حيــث أنهــا لــم 

تكــن تدعــو إلــى إســقاط النظــام بــل تطالــب بإصــلاح النظــام السياســي فــي البــلاد. وكان مــن ضمــن تلــك المطالــب الإصــلاح 

الدســتوري لمعالجــة التشــوهات التــي أفرزتهــا التعديــلات التــي جــرت علــى دســتور 1952 طــوال الفتــرات الســابقة والتــي شــملت 

حوالــي 20 مــادة دســتورية وأدّت بالنتيجــة إلــى اختــلال التــوازن مــا بيــن ســلطات الدولــة، وتركزهــا فــي يــد الملــك وانفــراده بالحكــم. 

وإضافــة إلــى وضــوح المطالبــة بالعــودة عــن تلــك التعديــلات، كان هنــاك مطالــب بتعديــلات إضافيــة تتضمــن إنشــاء محكمــة 

دســتورية ورد صلاحيــات محاكمــة الــوزراء والفصــل فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب إلــى القضــاء النظامــي، ومــن ثــم 
ســن قانــون انتخــاب وقانــون أحــزاب يؤســس لمرحلــة الحكومــات البرلمانيــة.8

تالياً، ســأقدم تحليلًا للتعديلات الدســتورية التي جرت منذ عام 2011 ضمن قســمين رئيســيين: القســم الأول يغطي التعديلات 

الدســتورية التــي رافقــت حركــة الاحتجاجــات فــي العــام التــي اجتاحــت المنطقــة - والأردن جــزء منهــا، تلــك التعديــلات التــي وإن 

بــدت إيجابيــة وإصلاحيــة فــي بعــض جوانبهــا، إلا أنهــا مــن ناحيــة عمليــة هدفــت لامتصــاص غضــب الشــارع، دون أي تغييــر 

حقيقــي فــي الســلطة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم تطبيــق معظــم تلــك التعديــلات مــن ناحيــة فعليــة، ولا أي تغييــر للواقــع الــذي أدى 

إلــى الاحتجاجــات، إذ اســتمر الاســتئثار بالســلطة مــن قبــل الملــك وأجهــزة الســلطة التنفيذيــة.

حكومــة الرئيــس ســليمان النابلســي كانــت حكومــة الائتــلاف الحزبــي الوحيــدة فــي تاريــخ الأردن جــرى تشــكيلها مــن ائتــلاف الأحــزاب التــي فــازت فــي   5
الانتخابــات فــي العــام 1956 وتــم تكليــف زعيــم حــزب الاغلبيــة رغــم أنــه هــو شــخصياً لــم ينجــح فــي تلــك الانتخابــات.

المادة 45 من دستور الأردن )1952، المعدل 2011(.  6
ــد مــن الاســتئثار فــي الســلطة )الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة  ــة 2016 مزي ــدات، قــراءة فــي التعديــلات الدســتورية الأردني 7 ســفيان عبي

 .)2016 السياســات، 
تشــكلت الجبهــة الوطنيــة للإصــلاح فــي 21 أيار/مايــو2011 مــن مجموعــة مــن الأحــزاب الاســلامية واليســارية والقوميــة وقــد تبنــت فــي بيــان تأسيســها   8

.https://bit.ly/3t3DsCE : ــن ــب المحتجي مطال

file:///Users/Maci2/Documents/Folders/Work/3-Dustour/AACL_Journal/Dustour-%20JCL-MENA%20Special%20Issue/Initials%20files/ 
file:///Users/Maci2/Documents/Folders/Work/3-Dustour/AACL_Journal/Dustour-%20JCL-MENA%20Special%20Issue/Initials%20files/ 
https://bit.ly/3t3DsCE


308

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

أمــا القســم الثانــي فيغطــي التعديــلات التــي جــرت علــى ثــلاث مراحــل زمنيــة فــي الأعــوام 2014، 2016 و2022، والتــي عبــرت 

عمليًــا وواقعيًــا عــن حقيقــة أن جميــع التعديــلات التــي جــرت علــى الدســتور فــي العــام 2011 لــم تــؤدّ إلــى أي تغييــر حقيقــي بســبب 

غياب الإرادة لدى الملك عبد الله الثاني لإجراء تغيير جوهري في نمط الحكم وصنع القرار السياسي، ورفضه لفكرة التنازل ولو 

جزئياً عن السلطة التي يمارسها لصالح حكومة نيابية. وبالتالي جاءت التعديلات الدستورية اللاحقة بهدف تركيز الصلاحيات 

بيد الملك على حســاب الســلطات الدســتورية، ولم يعد للحكومات أية صلاحية فعلية ولم تعد صاحبة الولاية لإدارة شــؤون الدولة 

الداخلية والخارجية9 بل من الممكن القول أن محصلة تلك التعديلات الدستورية تمثلت في الانقلاب على النظام والمبادئ التي 

كان الدســتور الأردني يســتند إليها وأهمها مبدأ النظام البرلماني برمته، كما ســأتناول بشــكل تفصيلي في هذه الورقة.

القسم الأول: التعديلات الدستورية لعام 2011

أولاً: تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة النصوص الدستورية واقتراح التعديلات المطلوبة

فــي نيســان/أبريل مــن العــام 2011 وفــي ذروة حركــة الاحتجاجــات فــي المــدن الأردنيــة كافــة ولا ســيما العاصمــة عمّــان، قــام 

الملــك عبــد الله الثانــي بتشــكيل لجنــة لمراجعــة النصــوص الدســتورية بهــدف الوصــول إلــى تعديــلات دســتورية ملائمــة لحاضــر 

ومســتقبل الأردن.10 وقــد تشــكلت اللجنــة برئاســة رئيــس ســابق للــوزراء وعضويــة رئيــس ســابق آخــر ووزراء ســابقين ورئيــس 

مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي.

لــم يــراعِ تشــكيل اللجنــة مبــادئ المشــاركة الشــعبية، كمــا لــم يــراعِ تشــكيل اللجنــة مــدى تمثيلهــا لكافــة مكونــات المجتمــع مــن حيــث 

المواقــف السياســية، ولــم يكــن هنــاك أي تمثيــل للمــرأة.11 ولــم يتضمــن إجــراء أيــة حــوارات مجتمعيــة حقيقيــة أو حتــى شــكلية 

تســبق إحالــة مقترحــات تلــك اللجنــة مــن تعديــلات علــى الدســتور إلــى مجلــس الأمــة. كمــا كانــت مــداولات اللجنــة ســرية. وبالرغــم 

مــن أن بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســيّة قــد قدمــت مقترحــات إلــى اللجنــة،12 إلّا أنــه لــم تكــن هنالــك 

آليــة مؤسســية للتشــاور مــع الأطــراف المختلفــة حــول التعديــلات الدســتورية. كمــا أن طريقــة تشــكيل تلــك اللجنــة كانــت مجــرد 

تكــرار لــذات النهــج الســابق فــي الحكــم الــذي يقــوم علــى ســيطرة الملــك وتفــرّده بالقــرارات فــي الدولــة، فاللجنــة تــم اختيارهــا مــن 

ذات النخــب التــي تصــدرت المشــهد السياســي فــي الســابق والتــي كان - معظمهــا علــى الأقــل - مســؤولة عــن الظــروف التــي 

قامــت الاحتجاجــات الشــعبية ضدهــا، وقــد أكــدت تلــك الاحتجاجــات رفــض النــاس للنهــج الــذي يقــرر بــه الملــك منفــرداً تعييــن 

الحكومــات واللجــان والمجالــس مــن ناحيــة واقعيــة.

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 45 مــن الدســتور الأردنــي: “يتولــى مجلــس الــوزراء مســؤولية ادارة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة باســتثناء مــا   9
قــد عهــد أو يعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب هــذا الدســتور أو أي قانــون الــى أي شــخص أو هيئــة أخــرى”.

كتاب الملك بتكليف رئيس اللجنة الرئيس أحمد اللوزي.  10

محمد النجار، “تشكيل لجنة لتعديل الدستور الأردني،” الجزيرة، 27 نيسان/أبريل 2001.  11

مذكرة مقدمة للجنة الملكية المكلفة بالنظر في تعديل الدستور )عمان: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، 2011(.  12
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أمــا كــون اللجنــة ضمّــت رؤســاء مجلســي الأعيــان والنــواب ممثلــي الأمــة، فــإن آليــة اختيــار أعضــاء مجالــس الأعيــان مــن قبــل 
الملك منفرداً وآلية انتخاب مجالس النواب لا تعكس أي تمثيل لإرادة الشعب وذلك بسبب العبث الممنهج في الانتخابات سواء 
بشــكل مباشــر أو مــن خــلال إقــرار قوانيــن انتخــاب تضمــن هــذه النتائــج. ويكفــي للتدليــل علــى هــذه الحقيقــة أن مجلــس النــواب فــي 
ذات العــام كان قــد منــح الحكومــة 110 صــوت ثقــة مــن أصــل 130 ومــع ذلــك اضطــر الملــك إلــى إقالتهــا بعــد أيــام قليلــة بســبب 

مطالبــات الشــارع وضغوطــه.13

أمــا طريقــة إقــرار مخرجــات هــذه اللجنــة فيُمكــن اســتخلاصها مــن خــلال خطــاب ألقــاه الملــك خــلال فعاليــة احتفاليــة بإنجــاز عمــل 
اللجنــة وجّــه فيــه مجلــس الأمــة الــى الانتهــاء مــن إقــرار هــذه التعديــلات الدســتورية خــلال شــهر واحــد، وهــو مــا التــزم بــه مجلــس 
الامــة فعــلًا بمــا يؤكــد إلــى غيــاب الــدور الفعلــي لمجلــس النــواب فــي الأردن، والــذي يفتــرض أن يكــون الســلطة المســؤولة عــن 
إقــرار التعديــلات التشــريعية أو رفضهــا، ويؤشــر علــى الطريقــة التــي تــم بموجبهــا إقــرار تلــك التعديــلات الدســتورية بغيــاب تــام 
للمشــاركة الشــعبية. بمعنــى أن طريقــة إقــرار التعديــلات الدســتورية فــي العــام 2011 تمــت بــذات الأســاليب التــي كانــت تتــم بهــا 

التعديــلات طــوال فتــرة الأحــكام العرفيــة بغيــاب أيــة مشــاركة شــعبية حقيقيــة.

ثانياً: مدى تلبية الدستور الأردني بعد تعديله عام 2011 للتطلعات والمطالب الشعبية
لقد جرى تعديل نحو 40 مادة دستورية شملت المحاور التالية:

المحور الأول:  العودة عن التعديلات الدستورية التي جرت في مرحلة الأحكام العرفية الممتدة منذ الأعوام 
1958 ولغاية 1989

فرضــت تلــك التعديــلات هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي ممارســة صلاحياتهــا الدســتورية مــن ناحيتيــن 
رئيســيتين همــا: قــدرة الســلطة التنفيذيــة14 علــى تغييــب مجلــس النــواب ممثــّل الشــعب صاحــب الســلطة لفتــرات غيــر محــددة مــن 
خــلال صلاحيــة الملــك بحــل مجلــس النــواب، وتأجيــل الانتخــاب العــام دون وجــود ضوابــط علــى هــذه الإرادة. والناحيــة الثانيــة 

دور الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار القوانيــن المؤقتــة.

وفي هذا السياق جرت التعديلات التالية:
جــرى تقييــد صلاحيــات الملــك والســلطة التنفيذيــة بتأجيــل الانتخــاب العــام لمــدد غيــر محــددة،15 حيــث بــات ينبغــي علــى . 1

الحكومــة التــي تتشــكل بعــد حــل مجلــس النــواب أن تُجــري انتخابــات تشــريعية خــلال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الحــل وإلا 
عــاد المجلــس المنحــل بحكــم الدســتور مســتعيداً كامــل ســلطته الدســتورية وكأن الحــل لــم يكــن ويســتمر بعملــه إلــى أن 

ينتخــب المجلــس الجديــد.16

حكومة الرئيس سمير الرفاعي التي سقطت بمظاهرات شعبية بتاريخ 1 شباط/فبراير2011 :  13

.https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110201_jordan_govt  
الملك من ناحية واقعية كما بينت أعلاه.  14

تعديل المادة 73 من الدستور بشطب الفقرات 4 و5 منها والتي كانت تعطي الملك صلاحية تأجيل الانتخاب العام لفترات غير محددة.  15

الفقرات 1 و2 من المادة 73 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  16

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110201_jordan_govt
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كمــا تــم شــطب الفقــرة التــي كانــت تعطــي الملــك بنــاءً علــى تنســيب الحكومــة الحــق بإصــدار القــرار بإجــراء الانتخــاب 
العــام فــي نصــف عــدد الدوائــر الانتخابيــة فــي المملكــة.17 وهــذا النــص كان قــد تمــت إضافتــه علــى إثــر احتــلال 
الضفــة الغربيــة مــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي العــام 1967 حيــث كان نصــف عــدد الدوائــر الانتخابيــة لمجلــس 
النــواب الأردنــي يعــود للضفــة الغربيــة، وبعــد قــرار الملــك حســين فــي العــام 1988 بفــك الارتبــاط القانونــي والإداري 

مــع الضفــة الغربيــة لــم يعــد هنــاك حاجــة إلــى هــذا النــص.18

مــن الضمانــات الأخــرى التــي أوجدتهــا تعديــلات الدســتور لعــام 2011 فــي نطــاق مــا يظهــر أنــه تقييــد لقــدرة الســلطة . 2
التنفيذية على حل مجلس النواب هو إلزام الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها على الاستقالة خلال أسبوع 
مــن تاريــخ الحــل.19 وذلــك علــى اعتبــار أن الحكومــة هــي مــن تنســب بالحــل، وبالتالــي عليهــا الاســتقالة لتقــوم حكومــة 
أخــرى بإجــراء الانتخابــات والاحتــكام للشــعب ليقــرر مــن هــي الجهــة ذات الأغلبيــة التــي يفوضهــا بالحكــم فــي المرحلــة 
التــي تليهــا.20 وبــذات الســياق جــرى تعديــل آخــر تضمــن عــدم جــواز تكليــف رئيــس الحكومــة المســتقيلة والتــي نســبت 
بحــل مجلــس النــواب بتشــكيل الحكومــة التــي تليهــا؛ وعلــى الرغــم مــن أن الممارســات الســليمة فــي الانظمــة البرلمانيــة 
تقــوم علــى أن مــن الأســباب التــي تدفــع رئيــس الدولــة أو الملــك لقــرار الحــل هــو أنــه يأتــي فــي أعقــاب إقالــة وزارة الأغلبيــة 
وذلــك لغايــات الاحتــكام إلــى رأي الشــعب وموقفــه إزاء ذلــك.21 وبالتالــي فــإن منــع رئيــس الحكومــة التــي يُحــل المجلــس 
فــي عهدهــا فــي تشــكيل الحكومــة التــي تليهــا كان ناجمــاً فقــط عــن رغبــة أعضــاء البرلمــان فــي تقييــد تنســيب الحكومــة 

فــي حــل المجلــس لكــي يبقــوا فــي مواقعهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن القــارئ لهــذا التعديــل قــد يــرى فيــه أســلوباً لمنــع مجلــس الــوزراء مــن التنســيب للملــك بحــل مجلــس 
النــواب إلا لأســباب جديــة، فــإن هــذا وإن كان صحيحــاً مــن ناحيــة نظريــة إلا أنــه ومــن ناحيــة واقعيــة فــإن الحكومــات 

الأردنيــة ليســت حكومــات أغلبيــة نيابيــة، بــل هــي معيّنــة مــن قبــل الملــك وتخضــع لــه وفقــاً لمعاييــر خاصــة بــه.

جــرى تقييــد دور الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار القوانيــن المؤقتــة فــي حالــة غيــاب مجلــس النــواب )منــح الحكومــة . 3
صلاحيات تشــريعية( والتي كانت قبل التعديل تُجيز للحكومة إصدار تلك القوانين المؤقتة ســواء كان مجلس النواب 
مُنحــلًا أو غيــر مُنعقــد )أي فــي إجازتــه(، حيــث تــم حصــر هــذه الصلاحيــة فــي حالــة كــون مجلــس النــواب مُنحــلًا فقط.22 
وفي هذا صواب حيث تستطيع الحكومة من خلال إرادة ملكية دعوة المجلس غير المنعقد لدورة أو دورات استثنائية 

الفقرة 6 من المادة 73 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  17

قــرار فــك الارتبــاط الإداري والقانونــي مــا بيــن الضفــة الغربيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية هــو قــرار سياســي أعلنــه الملــك حســين بخطــاب متلفــز فــي   18

13 تموز/يوليــو 1988، وقــد جــاء هــذا القــرار بعــد القمــة العربيــة فــي الجزائــر والتــي أكــدت دعــم الانتفاضــة الفلســطينية التــي اندلعــت أواخــر العــام 
1987 فــي الضفــة الغربيــة وأن منظمــة التحريــر هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني مــع الاشــارة الــى أن هــذا القــرار يُخالــف الدســتور 

الأردنــي والــذي يمنــع فــي مادتــه الأولــى التنــازل عــن أي جــزء مــن المملكــة.
تم تعديل المادة 74، فقرة 2 من الدستور والتي أصبحت تلزم الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.   19

لا يوجد في الأردن حياة حزبية أو قوانين انتخاب تسمح للوصول الى مثل هذه النظريات الديمقراطية في الحكم.  20

21 محمد كامل ليلة، النظم السياسية: الدولة والحكومة )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1969(. 

تعديل المادة 94 من الدستور.  22
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فــي أي وقــت لغايــة إقــرار أي قانــون، كمــا يســتطيع أعضــاء المجلــس مــن خــلال عريضــة موقعــة مــن الأغلبيــة المطلقــة 
أن يطلبوا عقد دورة استثنائية يدعو إليها الملك في هذه الحالة.23 وإذا أخذنا بعين الاعتبار التعديل الذي جرى على 
المــادة 74 مــن الدســتور والــذي أشــرت إليــه ســابقاً أصبــح لا يمكــن للحكومــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة إلا فــي فتــرة ســقفها 

أصبــح 4 أشــهر علــى اعتبــار أنــه لا يجــوز أن يغيــب مجلــس النــواب فــي حالــة الحــل أكثــر مــن تلــك المــدة.

أمــا بخصــوص الشــروط الواجــب توافرهــا لمنــح الحكومــة صلاحيــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة إذا كان مجلــس النــواب مُنحــلًا، فقــد 
جــرى عليهــا تعديــل اشــترط أن تكــون هــذه القوانيــن متعلقــة حصــراً فــي حــالات الكــوارث العامــة وحالــة الحــرب والطــوارئ والحاجــة 
إلــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تتحمــل التأخيــر، وذلــك بعــد أن كانــت قبــل التعديــل تنــص علــى أن تلــك القوانيــن المؤقتــة 
يجــب أن تكــون “لغايــات تســتوجب اتخــاذ تدابيــر ضروريــة لا تحتمــل التأخيــر أو تســتدعي صــرف نفقــات مســتعجلة غيــر قابلــة 
للتأجيــل”. وقــد أبقــى هــذا التعديــل علــى حالــة مــن الغمــوض فــي العبــارات قــد تســتخدمها الحكومــات بتفســيرات مطاطــة مثــل 

“الحاجــة الــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تحتمــل التأخيــر”.

بــكل الأحــوال فــإن هــذه النصــوص التــي تعطــي الحكومــة صلاحيــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة مــن وجهــة نظريــة تقــوم علــى افتــراض 
خاطــئ فــي الأردن ناجــم عــن ممارســات الســلطة التنفيذيــة تاريخيــاً بحــل معظــم مجالــس النــواب قبــل انتهــاء مدتهــا. بينمــا الأصــل 
أن مجلــس النــواب باعتبــاره يمثــل الركــن الأول لنظــام الحكــم يجــب أن لا يغيــب، وإن حــل المجلــس هــو اســتثناء عــن القاعــدة 
الأساســية والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 68/2 مــن الدســتور والتــي توجــب إجــراء الانتخــاب العــام خــلال مــدة الأربــع شــهور 
التــي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس القائــم. فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء مــدة المجلــس أو تأخــر لســبب مــن الأســباب 
يبقــى المجلــس القديــم قائمــاً حتــى انتخــاب المجلــس الجديــد24، حيــث أن هــذا النــص مــن صلــب مرتكــزات النظــام البرلمانــي الــذي 

يمنــع غيــاب أي مــن الســلطات المكونــة لــه وعلــى رأســها المجلــس النيابــي.

وأمــا مــا تدّعيــه الحكومــات بعــدم عدالــة أن يُنافــس النــواب وهــم فــي مواقعهــم باقــي المرشــحين هــو قــول يقــوم علــى أســاس يعتبــر 
مجلــس النــواب هــو مجلــس خدمــات وبالتالــي تكــون قــدرة المرشــح النائــب أكثــر فــي خدمــة ناخبيــه وهــذا قــول يتناقــض أســاس 
النظــام البرلمانــي الــذي يقــوم علــى أن مجلــس النــواب لــه وظيفــة تشــريعية وسياســية وماليــة وليــس مجلــس خدمــات محليــة وأن 

النائــب لا يمثــل دائرتــه وحدهــا، وإنمــا يمثــل الأمــة كلهــا وهــذه هــي القاعــدة فــي التنظيــم الدســتوري للــدول الديمقراطيــة.25

وللدلالــة علــى أن حــل مجلــس النــواب هــو اســتثناء مــن القاعــدة الأساســية بعــدم جــواز غيــاب المجلــس يكفــي أن نســتعرض مــا 
جــاء فــي المــادة 74 مــن الدســتور والتــي أوجبــت أن يكــون قــرار حــل مجلــس النــواب مســبباً حيــث جــاء النــص: “إذا حُــل مجلــس 
النــواب لســبب مــا فــلا يجــوز حــل المجلــس الــذي يليــه للســبب نفســه”. وهــذا الإلــزام الدســتوري تــم خرقــه فــي معظــم، إن لــم يكــن 

فــي جميــع، قــرارات حــل مجالــس النــواب، حيــث أن جميــع قــرارات حــل مجالــس النــواب فــي الأردن صــدرت دون تســبيب.26

الفقرات 1 و 2 من المادة 82 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  23

المادة 68 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  24

ليلة، النظم السياسية: الدولة والحكومة، ص 844-842.  25

قراري حل مجلس النواب عامي 2016 و2020.  26
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ومــن التعديــلات الأخــرى فــي مجــال صلاحيــة الحكومــة بإصــدار القوانيــن المؤقتــة27 وضــع قيــد زمنــي علــى مجلــس الأمــة لإقــرار 

القوانين المؤقتة التي تعرضها الحكومة، وذلك بسقف زمني خلال دورتين عاديتين متتاليتين تحت طائلة بطلان تلك القوانين.

وعلــى الرغــم مــن التعديــلات الإيجابيــة الســابقة، إلا أن المشــرع الدســتوري قــد أبقــى علــى مظهــر أساســي مــن مظاهــر هيمنــة 

الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي مــا يتعلــق بالقوانيــن المؤقتــة، وذلــك عندمــا علّــق مصيــر القانــون المؤقــت الــذي 

يرفضــه مجلــس الأمــة، أو الــذي لــم يتــم إقــراره ضمــن الســقف الزمنــي المحــدد بيــد مجلــس الــوزراء والملــك. فقــد أبقــى الدســتور 

بعــد التعديــل علــى حكــم النــص الســابق الــذي كان يشــترط لإعــلان بطــلان القانــون المؤقــت الــذي يرفضــه مجلــس الأمــة أن يقــوم 

مجلــس الــوزراء بإعــلان بطــلان ذلــك القانــون المؤقــت، وأن يوافــق الملــك علــى ذلــك البطــلان، بــدلًا مــن أن يتقــرر بطلانــه مــن 

تاريــخ رفضــه مــن مجلــس الأمــة وذلــك حتــى لا يتعسّــف مجلــس الــوزراء بذلــك مــن خــلال عــدم إعــلان البطــلان أو التأخــر فيــه.

المحور الثاني: التعديلات المتعلقة بصلاحيات السلطة القضائية

ردت التعديــلات الدســتورية صلاحيــة محاكمــة الــوزراء الــى القضــاء النظامــي.28 حيــث كان الدســتور الأردنــي قبــل . 1

التعديــل قــد أوجــد محكمــة خاصــة لمحاكمــة الــوزراء عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديتهــم وظائفهــم الوزاريــة هــي 

المجلــس العالــي. وبالرغــم مــن أن الدســتور قــد نــص علــى أن يضــم المجلــس العالــي فــي عضويتــه خمســة مــن قضــاة 

محكمــة التمييــز بترتيــب الأقدميــة، إلا أن رئاســة المجلــس العالــي معقــودة لرئيــس مجلــس الأعيــان ويضــم فــي عضويتــه 

ثلاثــة منهــم.29 كمــا جــرى تعديــل آخــر أُلغيــت بموجبــه صفــة مجلــس النــواب كنيابــة عامــة أمــام المجلــس العالــي فــي 

القضايــا التــي يحاكــم فيهــا الــوزراء أمامــه؛ وأصبــح بــدلًا مــن ذلــك لمجلــس النــواب الحــق فــي إحالــة الــوزراء الــى النيابــة 

العامة من خلال تصويت بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حالة توجيه النيابة العامة اتهام لوزير أحاله مجلس النواب 
إليهــا، فإنــه يجــب وقفــه عــن العمــل، وإذا قــرر الوزيــر المُحــال الاســتقالة، فــإن إجــراءات محاكمتــه تظــل قائمــة وســارية.30

جــرى الغــاء حــق مجلــس النــواب فــي الفصــل فــي صحــة نيابــة أعضائــه، بحيــث كان يتــم تقديــم أي طعــن يتعلــق . 2
بصحــة نيابــة أي نائــب منتخــب إلــى مجلــس النــواب، ولا يتــم إبطــال صحــة النيابــة إلا بقــرار يصــدر بأكثريــة ثلثــي 
أعضاء مجلس النواب، بحيث جرى سحب هذا الاختصاص من المجلس وإعطائه إلى القضاء النظامي. وأصبحت 
محكمــة الاســتئناف التابعــة لهــا الدائــرة الانتخابيــة للنائــب المطعــون بصحــة نيابتــه هــي صاحبــة الاختصــاص وتكــون 

قراراتهــا نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن.31

المادة 94 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  27

المادة 55 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  28

الدســتور الأردنــي وقبــل تعديلــه فــي عــام 1958، كان يُعطــي رئاســة المجلــس العالــي إلــى رئيــس أعلــى محكمــة نظاميــة فــي الأردن. ومــن الجديــر   29

بالذكــر أيضــاً أن المجلــس العالــي وبموجــب المــادة 122 مــن الدســتور يتولــى تفســير أحــكام الدســتور بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس الــوزراء أو مجلــس 
النــواب أو مجلــس الأعيــان.

المادة 56 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  30

المادة 71 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  31
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مــن أخطــر التعديــلات التــي تــم تســويقها - خلافــاً للواقــع - علــى أنهــا انتصــار لحقــوق الأردنييــن وحرياتهــم التعديــل . 3

الــذي جــاء فــي بــاب الســلطة القضائيــة فــي الدســتور. حيــث جــرى تعديــل المــادة 101 مــن الدســتور بالنــص علــى عــدم 

جــواز محاكمــة أي شــخص مدنــي فــي قضيــة جزائيــة لا يكــون جميــع قضاتهــا مدنييــن، ويُســتثنى مــن ذلــك جرائــم الخيانــة 

والتجســس والإرهــاب وجرائــم المخــدرات وتزييــف العملــة.

على الرغم من أن مثل هذا التعديل قد يُفهَم منه أنه ضمانة لحقوق الأردنيين وحرياتهم على اعتبار أن القاعدة العامة هي أن 

تتــم محاكمــة الأشــخاص أمــام القضــاء المدنــي، إلا أنــه ومــن ناحيــة فعليــة فقــد جــرى بموجــب هــذا النــص دســترة محكمــة أمــن الدولــة 

والتي هي محكمة عسكرية لا تتوفر لديها ضمانات المحاكمة العادلة، حتى لو تشكلت من قضاة مدنيين للأسباب التالية:

ينــص قانــون محكمــة أمــن الدولــة32 علــى حــق رئيــس الــوزراء بتشــكيل هــذه المحكمــة مــن هيئــة أو أكثــر مــن قضــاة  	

مدنييــن أو عســكريين ويعيَّــن القضــاة العســكريون بقــرار مــن رئيــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب رئيــس هيئــة الأركان 
المشــتركة ويســمي المجلــس القضائــي33 القضــاة المدنييــن.34

النيابــة العامــة لــدى محكمــة أمــن الدولــة هــي نيابــة عســكرية فــي جميــع الأحــوال حتــى فــي حالــة محاكمــة المدنييــن،  	

حيــث ينــص قانــون المحكمــة علــى قيــام قائــد الجيــش بتعييــن مديــر القضــاء العســكري أو أحــد مســاعديه مــن الحقوقييــن 
العســكريين نائبــاً عامــاً فــي المحكمــة.35

تــم منــح المحكمــة بموجــب قانونهــا36 اختصاصــات واســعة تتجــاوز جرائــم الخيانــة والتجســس والإرهــاب والمخــدرات  	

وتزييــف العملــة منهــا الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي، وكذلــك الجرائــم الواقعــة علــى الســلامة العامــة والجرائــم 

الواقعــة خلافــاً لأحــكام قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة.

قانــون منــع الإرهــاب37 الــذي أحــال الدســتور النظــر فــي الجرائــم المرتبطــة بــه إلــى محكمــة أمــن الدولــة قــد جــاء بنصــوص  	

فضفاضة أدت بالنتيجة إلى محاكمة العشــرات من المحتجين والمطالبين بالإصلاح السياســي والاقتصادي أمام تلك 
المحكمة العسكرية.38

قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته.  32

عنــد حصــول التعديــل علــى المــادة 101 مــن الدســتور كان قانــون محكمــة أمــن الدولــة يعطــي لرئيــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر العــدل تعييــن القضــاة   33

المدنييــن قبــل تعديــل القانــون فــي مرحلــة لاحقــة.
المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته.  34

المادة 7، فقرة 1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته.  35

المادة 3 من ذات القانون السابق.   36

قانــون منــع الإرهــاب رقــم 55 لســنة 2006 وتعديلاتــه وقــد جــاءت صياغتــه فضفاضــة فــي تعريــف العمــل الارهابــي بحيــث تــم وضــع أفعــال ليســت   37

معرّفــة فــي قانــون العقوبــات أو تحتمــل تفســيرات متعــددة مثــل إحــداث فتنــة والإخــلال فــي النظــام العــام أو إلحــاق الضــرر فــي البيئــة.
تــم محاكمــة العديــد مــن الأفــراد والحزبييــن بموجــب قانــون منــع الإرهــاب أمــام محكمــة أمــن الدولــة بتهــم فضفاضــة مثــل تعكيــر صفــو العلاقــات مــع   38

ــة أجنبيــة وذلــك بســبب منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تُعبــر عــن آراء أصحابهــا حــول سياســات بعــض الــدول الاخــرى. دول
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منح قانون المحكمة رجال الضابطة العدلية )وهم أفراد الامن العام أو المخابرات العامة( صلاحيات واســعة تتجاوز  	

مــا هــو معمــول بــه فــي الدعــاوى الجزائيــة المنظــورة مــن القضــاء النظامــي وفقــاً لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة؛39 

حيــث جــرى منــح الضابطــة العدليــة )رجــال الأمــن والمخابــرات( صلاحيــة الاحتفــاظ بالمشــتكى عليــه مــدة لا تتجــاوز 7 

أيــام40 بــدلًا مــن 24 ســاعة فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

ولا يُعــد رجــال الضابطــة العدليــة مــن الموظفيــن ذوي الصفــة القضائيــة المخوليــن باحتجــاز الأفــراد كمــا أن المــادة 9 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية تشــترط تقديم المشــتكى عليه ســريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين 

المخوليــن قانونــاً مباشــرة وظائــف قضائيــة مثــل النيابــة العامــة والتــي تُعتبــر فــي الأردن جــزءاً مــن الجهــاز القضائــي.

منــح قانــون المحكمــة النيابــة العامــة العســكرية أيضــاً صلاحيــات توقيــف المشــتكى عليهــم فــي الجنــح مــدة لا تتجــاوز  	

15 يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدة شــهرين علــى الأكثــر بــدلًا مــن 7 أيــام وتُجــدد لمــدة لا تتجــاوز شــهراً حســب قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة.41 وفــي هــذا تناقــض مــع المبــدأ الدســتوري والحقوقــي بــأن كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه.

المحور الثالث:  التعديلات المتعلقة بالولاية العامة للحكومة وسلطة مجلس النوا	 في الرقابة من خلال 
آلية حجب الثقة

كان الدستور الأردني قبل التعديل ينص على تولي مجلس الوزراء صلاحية إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية . 1

فــي الدولــة باســتثناء مــا قــد عُهــد أو يُعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب الدســتور أو أي تشــريع آخــر إلــى أي شــخص 

أو هيئــة أخــرى.42 فجــاء التعديــل لحــذف عبــارة )أو أي تشــريع آخــر( مــن النــص الدســتوري القديــم واســتبدالها بعبــارة )أو 

أي قانــون آخــر( بمــا يُفيــد بعــدم جــواز ســلب أي اختصــاص لمجلــس الــوزراء إلا بموجــب أحــكام الدســتور أو قانــون يتــم 

إقــراره مــن مجلــس الأمــة وليــس بموجــب أي تشــريع ممــا قــد يشــمل الأنظمــة أيضــاً والتــي يمكــن أن تصــدر عــن الحكومــة.

تعديــل آليــة التصويــت علــى البيــان الــوزاري لغايــات حصــول الحكومــة علــى ثقــة مجلــس النــواب بحيــث كان الدســتور . 2

يشــترط صــدور قــرار مــن الأغلبيــة المطلقــة مــن النــواب بعــدم الثقــة بالــوزارة لغايــات الحجــب، أمــا بعــد التعديــل فقــد أصبــح 

على الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وهذا هو الأصوب بحيث لا 
يتــم الاكتفــاء بحصولهــا علــى ثقــة أقــل مــن الأغلبيــة المطلقــة فــي حــال كان هنــاك نــوّاب ممتنعــون عــن التصويــت مثــلًا.43

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.  39

المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته.  40

المادة 7/ب/2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته.  41

المادة 45، فقرة 1 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  42

تعديل المادة 53 من الدستور.  43
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المحور الرابع: إنشاء سلطات دستورية جديدة بموجب التعديلات الدستورية للعام 2011

الهيئة المستقلة للانتخا		. 

قــد تــم إنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخــاب تديــر الانتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القانــون 
كمــا تشــرف علــى أي انتخابــات أخــرى يقــرر مجلــس الــوزراء تكليفهــا بإدارتهــا أو الإشــراف عليهــا.44

جــرى تســويق مبــررات إنشــاء الهيئــة علــى اعتبــار أن إدخــال ســلطة مســتقلة محايــدة لإدارة الانتخابــات النيابيــة بــدلًا 
مــن الحكومــة وأجهزتهــا مــن شــأنه تحقيــق درجــة مقبولــة مــن النزاهــة والحياديــة لا ســيما وأن الانتخابــات النيابيــة فــي 
البــلاد تاريخيــاً لــم تكــن ليغيــب عنهــا التدخــلات ســواء مــن خــلال قوانيــن الانتخــاب أو العبــث المباشــر بصناديــق 

الاقتــراع. إلا أن هــذا التعديــل مــن ناحيــة واقعيــة لــم يــؤدِ إلــى الغايــة المُعلنــة لــه للأســباب التاليــة:

عــدم توافــر ضمانــات الاســتقلالية وأهمهــا الاســتقلالية فــي طريقــة التعييــن،45 حيــث يتــم ترشــيح أعضــاء الهيئــة مــن قبــل  	
لجنــة يرأســها رئيــس الــوزراء وتضــم فــي عضويتهــا رئيــس مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس 
القضائــي وترفــع هــذه القائمــة الــى الملــك لإقرارهــا. وحيــث أن الملــك يُعيــن ثلاثــة مــن أعضــاء اللجنــة بمــا فيهــم رئيــس 
المجلــس القضائــي تكــون هــذه الهيئــة مــن ناحيــة واقعيــة مرتبطــة بالســلطة التنفيذيــة وهــي ذات الســلطة التــي كان يُعــزى 

لهــا ولإجهزتهــا الأمنيــة بعمليــات التزويــر والتدخــل فــي الانتخابــات.46

وبمــا أن الســبب الرئيســي المعلــن لإنشــاء هيئــة مســتقلة للإشــراف علــى الانتخابــات وإدارتهــا هــو تجنّــب التزويــر، فــإن  	
إنشــاء هــذه الهيئــة فــي الأردن يبــدو مفرغــاً مــن مضمونــه طالمــا لــم يتــم منــح هــذه الهيئــة صلاحيــات فعليــة علــى الأجهــزة 

الأمنيــة التــي تشــارك فــي حفــظ أمــن الانتخابــات.

فــي ظــل اســتمرار ســيطرة الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا علــى مفاصــل القــرارات فــي الدولــة يُصبــح مــن مجــرد اللجــوء الــى  	
هيئات تُسمى مستقلة من قبيل إعطاء نوعاً من الغطاء، حتى لا نقول الشرعية، للجهة التي تخرق القانون، ويعطيها 
واجهــة شــكلية زائفــة بهــدف خلــق وعــي وهمــي لــدى النــاس بالديمقراطيــة وحكــم القانــون. فمثــلًا تقــوم دائــرة المخابــرات 
العامــة بإعطــاء نفســها صلاحيــات خــارج قانونهــا مثــل إصــدار “شــهادات حســن الســلوك” للمواطنيــن لتقديمهــا لغايــات 
معامــلات تتعلــق بالدراســة والعمــل، وهــذه عمليــاً عبــارة عــن شــهادة حســن ســلوك سياســي.47 بإلاضافــة إلــى التدخــل فــي 

اضافة فقرة على المادة 67 من الدستور تضمنت إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.  44

تتشــكل الهيئــة مــن رئيــس وأربعــة مفوضيــن يتــم اختيارهــم مــن خــلال قائمــة ترشــيحات تضعهــا لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة رئيــس مجلــس   45

الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي حســب المــادة 6 مــن قانــون الهيئــة.
علــى ضــوء التعديــلات اللاحقــة علــى الدســتور فــي الأعــوام 2016 و2022 أصبــح الملــك يعيــن هــؤلاء الأعضــاء بــإرادة منفــردة دون توقيــع رئيــس   46

الحكومــة والوزيــر المختــص.
تقــول المخابــرات علــى موقعهــا الالكترونــي أن هــذه الشــهادة تصــدر بنــاء علــى طلــب مــن بعــض الســفارات والهيئــات العربيــة والأجنبيــة فــي الأردن   47

لغايــات منــح تأشــيرات عمــل وإقامــة، وأنهــا، أي المخابــرات، لا تُجبــر أحــد علــى اســتصدارها. إلا أن حقيقــة الأمــر أن صلاحيــة إصــدار هــذه الشــهادة 
ــة السياســية، أي أن  ــي تقــرر أن الفــرد حســن الســيرة والســلوك مــن الناحي ــرات هــي الت ــأن المخاب ــي ب ــراد كونهــا تعن ــى الأف توفــر وســيلة للضغــط عل

المخابــرات تحتفــظ للمواطنيــن بســجل عدلــي سياســي.
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ســير الانتخابــات النيابيــة ابتــداءً مــن دعــم بعــض المرشــحين ومحاربــة البعــض الآخــر، ومــروراً بالعبــث بــإرادة الناخبيــن 
قبــل وأثنــاء عمليــات الاقتــراع، وانتهــاءً بالتأثيــر فــي أداء النــواب وتوجيههــم فــي القضايــا التــي تســعى فيهــا المخابــرات 
لمواقــف برلمانيــة معينــة خدمــة لتوجــه معيــن. هــذا بالإضافــة إلــى الموافقــات التــي تصدرهــا المخابــرات علــى التعيينــات 

فــي وظائــف حكوميــة وغيــر حكوميــة،48 بمــا فــي ذلــك تشــكيل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب.

المحكمة الدستورية49	. 

تــم اســتحداث محكمــة دســتورية لأول مــرة فــي الأردن، وذلــك بــدلًا مــن المجلــس العالــي الــذي كان يتولــى مهمــة تفســير أحــكام 
الدســتور قبــل التعديــلات واعتُبِــرت هيئــة قضائيــة مســتقلة.50

وقــد حــدد الدســتور اختصــاص هــذه المحكمــة بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة،51 بالإضافــة إلــى تفســير 
نصــوص الدســتور إذا طُلــب إليهــا ذلــك بقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار يتخــذه أحــد مجلســي الأمــة بالأغلبيــة، أي لــم 
يُعــط الدســتور المحكمــة صلاحيــة تفســير مشــاريع القوانيــن والأنظمــة بحيــث لا يمكــن عــرض القانــون أو النظــام علــى المحكمــة 

إلا بعــد مــروره فــي جميــع مراحلــه التشــريعية.

وعلــى الرغــم مــن اعتبــار تشــكيل المحكمــة الدســتورية تحقيقــاً للمطالــب الشــعبية، وأنــه يشــكل اتجاهــاً إيجابيــاً فــي تعزيــز الرقابــة 
الدســتورية علــى القوانيــن، وتفســير أحــكام الدســتور، الا أن تحقيــق الغايــة مــن وجــود مثــل هــذه المحكمــة كان يتطلــب مــا يلــي:

توافــر شــرط الاســتقلالية وأهــم مظاهــر تلــك الاســتقلالية تكمــن فــي ســلطة التعييــن والعــزل وشــروط العضويــة،  	
حيــث نــص الدســتور علــى تعييــن كامــل أعضــاء المحكمــة بمــن فيهــم الرئيــس مــن قبــل الملــك. وكذلــك لــم ينص الدســتور 
علــى عــدم جــواز العــزل وإنمــا أحــال طريقــة انتهــاء العضويــة مــن المحكمــة إلــى القانــون52 والــذي حــدد تلــك الحــالات إمــا 
بانتهاء مدة الســتة ســنوات أو بالوفاة أو بالاســتقالة بعد قبولها من الملك أو بإرادة ملكية بإنهاء خدمة أي عضو بناءً 

علــى توصيــة ســتة أعضــاء آخريــن فــي حــالات محــددة حصــراً.53

سفيان عبيدات، الإصلاح الأمني في الأردن: من أين يبدأ؟ )بيروت: مبادرة الإصلاح العربي، 2009(.  48

إن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن هــي صلاحيــة موجــودة فــي الأصــل لــكل قــاض فــي الأردن قبــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية، لكنهــا رقابــة مشــروعية   49

تجيــز للقاضــي الامتنــاع عــن تطبيــق النــص القانونــي، وليســت رقابــة إلغــاء تبيــح إلغــاء النــص القانونــي. ومــن حــق أي قــاض فــي الأردن ينظــر فــي 
أيــة قضيــة أن يحكــم بعــدم دســتورية القانــون أو النــص المطلــوب أن يطبقــه علــى القضيــة المنظــورة أمامــه، وذلــك بامتناعــه عــن تطبيــق ذلــك القانــون 
أو النــص اســتناداً إلــى قاعــدة المشــروعية التــي تقضــي بــأن النــص الأدنــى يجــب ألا يخالــف النــص الأعلــى، والنــص الأعلــى هنــا هــو الدســتور الــذي 
يســمو علــى كل القوانيــن. وعليــه، فــإن رقابــة القضــاء علــى دســتورية القوانيــن موجــودة فــي الأردن قبــل هــذا التعديــل، إلا أن هــذا التعديــل قــد أنهــى 

رقابــة المحاكــم علــى دســتورية القوانيــن، وحـصَــَـرها فــي جهــة واحــدة، هــي المحكمــة الدســتورية. 
المــادة 58 مــن الدســتور تنــص علــى مــا يلــي: “تتألــف المحكمــة الدســتورية مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل مــن بينهــم الرئيــس، يقــوم الملــك بتعيينهــم   50

لمــدة ســتة ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. وقــد حــدد الدســتور شــروط هــذا التعييــن بــأن يكــون العضــو أردنيــاً لا يحمــل جنســية أخــرى وبلــغ الخمســين مــن 
العمــر، وأن يكــون ممــن خدمــوا كقضــاة فــي محكمــة التمييــز والعــدل العليــا، أو مــن أســاتذة القانــون فــي الجامعــات ومــن المحاميــن الذيــن أمضــوا مــدة 

لا تقــل عــن 15 عامــاً فــي العمــل ومــن المختصيــن الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط العضويــة فــي مجلــس الأعيــان”.
لم يمنح المشرع الدستوري المحكمة اختصاص النظر في مشاريع القوانين او الأنظمة أسوة بما فعل المشرع الدستوري المغربي.  51

قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وتعديلاته.   52

المــادة 21 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية حــددت حــالات انتهــاء العضويــة بفقــدان شــروط العضويــة أو العجــز الصحــي أو فقــدان الأهليــة المدنيــة أو   53

إذن مــن الهيئــة العامــة للمحكمــة بملاحقــة العضــو عــن شــكوى جزائيــة.
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حصــر التعديــل الجهــات التــي لهــا الحــق بالطعــن فــي دســتورية القوانيــن والأنظمــة فــي الجهــات التــي تصيــغ هذه القوانين  	
والأنظمــة وتوافــق عليهــا وهــي مجلــس الــوزراء ومجلســي الأعيــان والنــواب. بالإضافــة إلــى أطــراف أي دعــوى منظــورة 
أمام المحاكم، وذلك بإجراءات معقدة بحيث لا يكفي أن تقتنع المحكمة الناظرة في النزاع بجدية الدفع بعدم دستورية 
القانــون أو النظــام لتحيلــه مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتورية، وإنمــا لا بــد مــن إحالتــه أولًا الــى محكمــة التمييــز التــي يجــب 
أن توافــق هــي الأخــرى علــى إحالــة هــذا الدفــع إلــى المحكمــة الدســتورية مــا لــم تكــن القضيــة منظــورة أمــام المحكمــة 

الاداريــة العليــا التــي لهــا حــق الاحالــة مُباشــرة.54

المحور الخامس: التعديلات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم

جــرت علــى الدســتور الأردنــي فــي العــام 2011 العديــد مــن التعديــلات التــي اندرجــت تحــت بــاب حقــوق الأردنييــن وحرياتهــم، 
كانــت فــي معظمهــا شــكلية تعلقــت فــي مجملهــا بنصــوص إنشــائية فضفاضــة مثــل الحفــاظ علــى حقــوق النــشء وحمايــة القانــون 

للأمومــة والطفولــة والشــيخوخة وكفالــة الدولــة لحريــة البحــث العلمــي، الدفــاع عــن الوطــن، وأرضــه، ووحــدة شــعبه، والحفــاظ علــى 

الســلم الاجتماعــي واجــب مقــدس علــى كل أردنــي. وهــي فــي مجملهــا قيــم إنســانية عليــا، لا حاجــة للنــص عليهــا فــي الدســتور. 
وجــرى إضافــة فقــرة فــي التعديــل جــرّم بموجبــه النــص الاعتــداء علــى حقــوق وحريــات وحرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن.55

كمــا تــم إضافــة نــص يحظــر منــع الأردنــي مــن التنقــل، وهــي جميعهــا نصــوص إيجابيــة، ولكــن تبقــى المعضلــة فــي الفجــوة 

الدائمــة مــا بيــن النــص والتطبيــق. فمثــلًا يوجــد نــص فــي الدســتور قائــم منــذ 1952 بمنــع إبعــاد الأردنــي عــن ديــاره ومــع ذلــك 
هــذا لــم يمنــع الحكومــة فــي العــام 1999 مــن ابعــاد مواطنيــن أردنييــن قســراً.56

وكذلــك جــرى تعديــل تــم بموجبــه إضافــة مــادة فــي الدســتور تضمنــت “أن القوانيــن الصــادرة بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق 

والحريــات لا يجــوز أن تؤثــر علــى جوهــر الحقــوق أو تمــس أساســياتها”.57 وعلــى الرغــم مــن ذلــك ووفقــاً للإجــراءات المعقــدة 

التــي اشــترطها المشــرع الدســتوري علــى آليــة الطعــن بدســتورية القوانيــن وفــي ضــوء عــدم توافــر الاســتقلالية الحقيقيــة للمحكمــة 

الدســتورية كمــا بينــت ســابقاً، يصبــح مــن الصعوبــة تطبيــق هــذا النــص مــن حيــث تقريــر مــدى مســاس العديــد مــن القوانيــن 

الناظمــة للحريــات بأســاس تلــك الحريــات.

تــم تعديــل هــذه الإجــراءات بموجــب تعديــلات دســتور 2022 بحيــث أصبــح الدفــع يحــال مباشــرة مــن قبــل المحكمــة ناظــرة الدعــوى: مــادة 60/2 مــن   54

الدســتور الأردنــي )1952، المعــدل 2022( بموجــب التعديــل المنشــور فــي العــدد 5770 تاريــخ 2022/01/31 مــن الجريــدة الرســمية؛ وقانــون رقــم 
)22( لســنة )2022( قانــون معــدل لقانــون المحكمــة الدســتورية.

المادة 7 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  55

قامــت حكومــة الرئيــس عبــد الــرؤوف الروابــدة بإبعــاد خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس آنــذاك وبعــض قــادة الحركــة بوضعهــم قســراً   56

علــى طائــرة قدمــت مــن دولــة قطــر لترحيلهــم علــى الرغــم مــن كونهــم يحملــون الجنســية الأردنيــة. باســل رفايعــة، “أزمــة سياســية بيــن الأردن وقطــر،” 
الجزيــرة، 16 حزيران/يونيــو 2001. 

المادة 128 )1( من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(.  57

file:///Users/Maci2/Documents/Folders/Work/3-Dustour/AACL_Journal/Dustour-%20JCL-MENA%20Special%20Issue/Initials%20files/ 


318

عــدد خاص مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانون الأول/ديسمبر 2023
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

كمــا لــم تكــن المــرأة ممثلــة فــي اللجنــة الملكيــة لمراجعــة الدســتور، فــإن تلــك التعديــلات أيضــاً لــم تعكــس أي تطــور فــي مــا يتعلــق 
بحقــوق المــرأة ومنــع التمييــز ضدهــا بنــص صريــح. تنــص المــادة 6 مــن الدســتور الأردنــي منــذ العــام 1952 فــي فقرتهــا الأولــى 
علــى كــون الأردنييــن أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو الديــن. وعلــى 
الرغــم مــن أن كلمــة الأردنييــن تعنــي الرجــل والمــرأة، إلا أن هنــاك العديــد مــن التشــريعات التــي لا تــزال تُمايــز مــا بيــن الرجــل والمــرأة 
مثل القوانين التي تُعنى بالضمان الاجتماعي والتقاعد والأحوال الشــخصية والجنســية، مما حدا بالعديد من مؤسســات المجتمع 
المدني بالمطالبة بإضافة عبارة “وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس” للمادة 6 من الدستور. إلا أن هذا المطلب 
قــد واجــه معارضــة شــديدة مــن العديــد مــن الجهــات ســواء داخــل أو خــارج اللجنــة الملكيــة أو الحكومــة ومجلــس الأمــة تحــت ذريعــة 

التخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تعديــلات علــى قانــون الأحــوال الشــخصية أو لكونــه يمــس بالتركيبــة الديموغرافيــة فــي الأردن.58

القسم الثاني: التعديلات الدستورية التي جرت على ثلاث مراحل – 2014، 2016 و2022
لقد قمت بإدراج هذه التعديلات الدســتورية في قســم واحد على الرغم من أنها تمت على مدى ثمان ســنوات لكونها في معظمها 
كان لها هدف واحد؛ تركيز الصلاحيات بشكل كامل بيد الملك منفرداً على حساب باقي السلطات ولا سيما السلطتين التنفيذية 
والتشــريعية. وتجــدر الإشــارة أنــه وحتــى قبــل تلــك التعديــلات، كان الملــك - خلافــاً لجوهــر الدســتور- يقــوم بتعييــن الحكومــات 
وإقالتها وإجراء الانتخابات وتأجيلها وحل مجالس النواب من دون إبداء أســباب لذلك، بل والتعيينات للوظائف العليا في الدولة 
مثــل مديــر المخابــرات وقائــد الجيــش ومديــر الأمــن العــام ورئيــس وأعضــاء مجلــس الأعيــان إلــى مــا هنالــك مــن مناصــب حساســة 
فــي الدولــة، كل هــذا كان يتــم بإرادتــه المنفــردة، وينحصــر دور كبــار الموظفيــن برتــب رؤســاء حكومــات ووزراء بالتوقيــع بــلا دور 
حقيقــي فــي اتخــاذ القــرار. إلا أن الشــكل الدســتوري علــى الأقــل بضــرورة توقيــع رئيــس الــوزراء والــوزراء المختصيــن كان ضروريــاً 
للحفاظ على نظام الحكم بصورته الشــكلية كما يشــكل تطبيقاً لقاعدة تلازم الســلطة والمســؤولية، فلا يجوز لأي نظام في العالم 

أن يعفــي مــن منحــه الدســتور صلاحيــة الانفــراد فــي اتخــاذ القــرار مــن مســؤولية أعمالــه وقراراتــه.59

ولكــن مــا أنتجتــه التعديــلات الدســتورية هــو منــح غطــاء دســتوري لتلــك الصلاحيــات بحيــث نجــم عنهــا نــزع صلاحيــات الحكومــة 
بشــكل كبيــر لصالــح الملــك الــذي أصبــح يمــارس الســلطة منفــرداً وأصبحنــا أمــام نظــام دســتوري هجيــن. فلــم يعــد النظــام 
الدســتوري فــي الأردن نظامــاً برلمانيــاً لأن هــذا النظــام يقــوم علــى الفصــل بيــن المُلــك والســلطة، المُلــك مصــدره التــوارث والســلطة 
مصدرهــا الشــعب. ولأن الشــعب فــي هــذا النظــام مصــدر الســلطة، ويمارســها مــن خــلال مجلــس نيابــي يجسّــد إرادتــه فــي التشــريع 
والرقابــة، ويعطــي الثقــة لحكومــة تمــارس ســلطة التنفيــذ كصاحبــة ولايــة عامــة، ليــس للملــك ســلطة ينفــرد بممارســتها دســتورياً فــي 

النظــام البرلمانــي، ســوى وقــف تعديــل الدســتور.60

هنــاك مخــاوف لــدى هــذه الجهــات مــن أن النــص فــي الدســتور علــى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ســوف يســمح لهــا بمنــح الجنســية لأبناءهــا ممــا ســوف   58

يزيــد نســبة الأردنييــن مــن أصــل فلســطيني فــي البــلاد وكذلــك ســوف يــؤدي الــى المطالبــة بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية.
المادة 30 من الدستور تنص أن الملك رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية.  59

60 الحموري، المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي.
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لذلك جاءت الحصانة التي تعفي الملك من كل تبعة ومســؤولية، وحماية تلك الحصانة بتجريم إطالة اللســان على الملك، إذ ما 

.the king can do no wrong61 دام الملك لا يمارس سلطة، فلا يقع منه خطأ يستوجب مسؤولية، وذلك على أساس قاعدة

كل هــذه المبــادئ للنظــام البرلمانــي تــم انتهاكهــا مــن خــلال هــذه التعديــلات الدســتورية، كمــا أدت إلــى تقويــض نظــام الحكــم 

القائــم علــى أســاس النظــام النيابــي الملكــي الوراثــي وتحويلــه إلــى نظــام هجيــن غيــر مســبوق فــي الأنظمــة الدســتورية هــو مــن 

ناحيــة فعليــة عــودة إلــى ملكيــة مطلقــة.

لقد هدفت جميع هذه التعديلات الدستورية الأخيرة الى تركيز جميع السلطات الفعلية في الدولة بيد الملك، كما أوضّح أدناه.

أولاً: التوسع في صلاحيات الملك في التعديلات الدستورية عامي 2014 و2016

لقــد انصبــت التعديــلات الدســتورية بشــكل أساســي علــى تعديــل المــادة 40 مــن الدســتور والتــي كانــت تنظــم كيفيــة ممارســة الملــك 

لصلاحياتــه، حيــث كانــت قبــل العبــث بهــا تنــص علــى أن الملــك يمــارس صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة وتكــون هــذه الإرادة موقعــة 

مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن ويبــدي الملــك موافقتــه بتثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة.

وهــذا يعنــي أنــه وحتــى لــو أصــدر الملــك أمــراً لرئيــس وزرائــه أو وزيــر وقامــوا بتنفيــذه، ثــم تبيــن أنــه خطــأ، فــإن الملــك يظــل 

معفــىً مــن المســؤولية، لأن الرئيــس يصبــح هــو المســؤول، وكان بمقــدوره أن يتجنــب هــذه المســؤولية عــن طريــق ممارســة حقــه 

فــي عــدم تنفيــذ الأمــر.

وقــد جــرى فــي العــام 2014 تعديــل علــى المــادة 40 مــن الدســتور حيــث تــم إضافــة فقــرة تنــص علــى أن الملــك يمــارس 

صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة دون توقيــع رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن عنــد تعييــن رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة 

)قائــد الجيــش( ومديــر المخابــرات العامــة. وفــي العــام 2016 تــم توســيع صلاحيــات الملــك المنفــردة بإضافــة فقــرة جديــدة للمــادة 

40 من الدســتور منحته صلاحية تعيين كل من رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدســتورية ورئيس 

المجلــس القضائــي ومديــر الــدرك دون توقيــع رئيــس الــوزراء أو الــوزراء المختصيــن.

كمــا شــملت التعديــلات مــدة رئاســة مجلــس النــواب بحيــث أصبحــت عاميــن بــدلًا مــن عــام، وجــرى تعديــل علــى المــادة 50 مــن 

الدســتور يمنــع اعتبــار الحكومــة مســتقيلة فــي حالــة وفــاة رئيســها، وهــذا التعديــل لا يوحــي إلا بتوجــه للتقليــل مــن اعتبــار وأهميــة 

شــخصية رئيــس الــوزراء الــذي مــن المفتــرض أن يكــون زعيــم الأغلبيــة إن كانــت الحكومــة حكومــة برلمانيــة فعــلًا. فمــاذا لــو 

كانــت تلــك الحكومــة البرلمانيــة حكومــة ائتــلاف، وكان نائــب الرئيــس فيهــا أو الوزيــر الأقــدم مــن حــزب الأقليــة المشــاركة فــي 

ائتــلاف حكومــي أو غيــر حزبــي أبــداً، فهــل يجــوز أن يتــرأس الحكومــة البرلمانيــة وزيــر مــن الأقليــة النيابيــة أو وزيــر تكنوقراطــي 
فــي حــال مــوت رئيســها؟62

محمد الحموري، “وداعاً يا دستور 1952 يرحمك الله يا زينة الدساتير،” الأردن العربي، 25 نيسان/أبريل 2016.  61

عبيدات، قراءة في التعديلات الدستورية الأردنية 2016.  62
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كمــا جــرى العــودة عــن أحــد التعديــلات التــي جــرت علــى الدســتور العــام 2011 الــذي منــع حملــة الجنســيات الأجنبيــة مــن تولــي 
الــوزارة وعضويــة مجلــس الأعيــان والترشــح للانتخابــات النيابيــة، وأعــاد الســماح لهــم بذلــك.63

ثانياً: استكمال الانقلاب على النظام البرلماني في التعديلات الدستورية لعام 2022

في منتصف العام 2021 شكل الملك عبد الله الثاني لجنة سمّاها لجنة تحديث المنظومة السياسية، وعهد برئاستها إلى رئيس 

الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي أُقيل عام 2011 رضوخاً للحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح آنذاك. وحدد الملك مهام 

تلــك اللجنــة بمراجعــة قوانيــن الانتخــاب والأحــزاب السياســية والتعديــلات الدســتورية المتصلــة حصــراً بتلــك القوانيــن. كمــا تضمنــت 

مهام اللجنة التي تشكلت من 92 عضواً وشاركت بها بعض أطياف المعارضة بما فيهم الإسلاميون تقديم التوصيات لتطوير 

التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور 

الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة العامــة.64 وبالرغــم مــن أن عــدد النســاء كان يُعتبــر مرتفعــاً بالنســبة للجــان الملكيــة الســابقة )17 ســيدة 

مــن أصــل 92 عضــو( إلا أن التمثيــل كان فرديــاً، فغــاب عــن المشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية، خاصــة اتحــاد المــرأة 

الــذي يمتــد تاريخــه إلــى الأربعينــات مــن القــرن الماضــي. كمــا غــاب عــن التشــكيلة الاتحــاد النســائي الأردنــي العــام، وكذلــك اللجنــة 

الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة المشــكلة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء منــذ عــام 1992، وتعتبــر الآليــة الرســمية للمــرأة فــي الأردن، 

ممــا يعكــس عــدم جديــة التعامــل مــع مفهــوم المشــاركة والتمثيــل المؤسســي لمطالــب المــرأة ضمــن اللجنــة الملكيــة.

وترافــق تشــكيل اللجنــة مــع الترويــج لفكــرة أن تلــك القوانيــن ستشــجع الحيــاة الحزبيــة والنيابيــة بمــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى الوصــول 

إلــى الحكومــات البرلمانيــة التــي يُفتــرض أن تحكــم مــن خــلال الأحــزاب أو التحالفــات داخــل مجلــس النــواب ويكــون لهــا الولايــة 

العامــة علــى شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة.

كل هــذه الخطابــات طبعــاً ناقضتهــا الممارســات الفعليــة للســلطة، بمــا فيهــا الإصــرار علــى تكليــف رئيــس ســبقت إقالتــه فــي ســياق 
مطالب الناس بالإصلاح السياســي والاقتصادي.65

بــكل الأحــوال، وحيــث أن هــذه الورقــة لا تتعلــق بمخرجــات تلــك اللجنــة إلا أننــي وجــدت مــن الضــروري التمهيــد للظــروف التــي 

واكبــت وجبــة التعديــلات الدســتورية الأخيــرة فــي العــام 2022 والتــي جــاءت كنتيجــة لأعمــال اللجنــة وضمانــة الملــك لمخرجاتهــا.

لقــد ســعت الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا إلــى إظهــار أن الطريقــة التــي صــدرت بهــا التعديــلات الدســتورية عــام 2022 وكأنهــا 

مختلفة عن جميع التعديلات الدســتوررية التي ســبقتها، من حيث أنه قد جرى بحثها ودراســتها من قبل لجنة تحديث المنظومة 

المواد 42 و75 من الدستور بموجب تعديلات 2016.   63

“الملــك يعهــد للرفاعــي برئاســة اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية”، الصفحــة الرســمية للديــوان الملكــي،” الصفحــة الرســمية للديــوان الملكــي   64

ــو 2021. الهاشــمي، 21 حزيران/يوني
“ملك الأردن يقيل حكومة الرفاعي،” الجزيرة، 1 شباط/فبراير 2011.  65
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السياسية والتي ضمت العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك بعض أحزاب المُعارضة؛ مما يوحي بأن تلك 

التعديــلات قــد تمــت مــن خــلال مشــاركة شــعبية معقولــة. إلا أن هــذه الروايــة لا تصمــد أمــام حقيقــة أن جميــع التعديــلات المُقترحــة 

مــن تلــك اللجنــة قــد انحصــرت فــي الإقتراحــات المتعلقــة بمــا طــرأ علــى قوانيــن الانتخــاب والأحــزاب مــن تعديــلات، وكذلــك فــي مــا 

يتعلق بتعزيز مُشــاركة المرأة والشــباب بنصوص فضفاضة لا ينتج عنها أحكام. كما أن تشــكيلة اللجنة وإن بدت تعددية إلا أن 

أغلبيــة أعضاءهــا كانــوا مــن الفئــات التــي تتوافــق مصالحهــا ومصالــح الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا انعكــس لاحقــاً علــى تعيــن بعــض 

أعضــاء اللجنــة الملكيــة وزراء وأعضــاء فــي مجلــس الأعيــان. وبــكل الأحــوال وحيــث أن توصيــات اللجنــة الملكيــة قــد تــم إقرارهــا مــن 

قبــل الحكومــة، وجــرى إحالتهــا كحزمــة واحــدة مــع التعديــلات الدســتورية المُقترحــة مــن الحكومــة الــى مجلــس الأمــة، فإننــي ســوف 

أســتعرض أهمهــا فــي فصــلٍ واحــد باعتبارهــا صــدرت مــن ناحيــة دســتورية عــن جهــة واحــدة هــي الحكومــة.

فــي الوقــت الــذي تبنّــت بــه الحكومــة جميــع توصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، إلا أنهــا أضافــت مجموعــة 

مــن التعديــلات الدســتورية دون إجــراء أيــة حــوارات مجتمعيــة حقيقيــة أو حتــى شــكلية تســبق إحالــة تلــك التعديــلات إلــى مجلــس 

الأمــة. وقــد جــاء فــي الأســباب الموجبــة لمجمــل التعديــلات الدســتورية المُقترحــة )ســواء توصيــات لجنــة تحديــث المنظومــة 

السياســية أو تعديــلات الحكومــة ذاتهــا(:

“ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، وتكريــس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتعزيــز اســتقلالية العمــل البرلمانــي بمــا يضمــن 

فعالية الكتل البرامجية، ويكفل الدور الدســتوري والرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشــريعي وتعزيزه 

والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. كما تهدف التعديلات 

إلــى تطويــر آليــات العمــل النيابــي لمواكبــة التطــورات السياســية والقانونيــة التــي شــهدها النظــام الدســتوري منــذ صــدور 

الدســتور عــام 1952 بمــا يعــزز منظومــة العمــل الحزبــي والحيــاة السياســية بشــكل عــام، ولمنــح أعضــاء مجلــس 

النــواب الحــق فــي اختيــار رئيــس المجلــس وتقييــم أدائــه ســنوياً ومنــح ثلثــي أعضــاء المجلــس حــق إقالــة رئيســه، فضــلًا 

عــن تحصيــن الأحــزاب السياســية وحمايتهــا مــن أي تأثيــرات سياســية وإناطــة صلاحيــة الإشــراف علــى تأسيســها 

ومتابعــة شــؤونها بالهيئــة المســتقلة كونهــا جهــة محايــدة ومســتقلة عــن الحكومــة بمــا يعــزز مبــادئ العدالــة والمســاواة 

وتكافــؤ الفــرص والنــأي عــن أي تأثيــرات حكوميــة، وتوحيــد الاجتهــاد القضائــي الصــادر فــي الطعــون المقدمــة فــي 

صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، وتكريــس مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين للانتخابــات النيابيــة، 

وتكريــس قاعــدة عــدم تضــارب المصالــح وتشــديد القيــود علــى التصرفــات والأعمــال التــي يحظــر علــى أعضــاء 

مجلســي الأعيــان والنــواب القيــام بهــا أثنــاء عضويتهــم. وينشــأ مجلــس الأمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة ليتولــى 
جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن المملكــة والأمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة”.66

.https://bit.ly/3UdRBZU :الأسباب الموجبة التي قدمتها الحكومة لتبرير التعديلات الدستورية  66
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وقــد شــكلت هــذه التعديــلات كمــا تعديــلات الأعــوام 2014 و2016 عمليــة ممنهجــة، الغايــة منهــا هــدم أركان النظــام النيابــي 

واســتكمال تركيــز كافــة الســلطات التنفيذيــة بيــد الملــك بــدون أي دور ولــو حتــى شــكلي للحكومــة وبشــكل أدى إلــى إفــراغ المــادة 

40 مــن الدســتور مــن معناهــا. تلــك المــادة التــي تعتبــر مــن مرتكــزات مفهــوم الملكيــة الدســتورية والتــي كانــت تنــص بــأن الملــك 

لا يمــارس صلاحياتــه إلا بتوقيعــه لمرســوم مقــرون بتوقيــع رئيــس الــوزراء أو الــوزراء المختصيــن بالشــأن الــذي يصــدر فيــه ذلــك 

المرســوم بمعنــى أن جميــع القــرارات التــي يصــدر بهــا إرادة ملكيــة هــي مــن ناحيــة فعليــة قــرارات صــادرة عــن مجلــس الــوزراء وأن 
توقيــع الملــك عليهــا هــو توقيــع رمــزي، حيــث أن خلــو هــذه القــرارات مــن التواقيــع الوزاريــة يجعلهــا باطلــة وغيــر ســارية المفعــول.67

سوف أتناول هنا أهم تعديلات الدستور عام 2022 متضمنة ما يلي:

تم تعديل الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بإضافة نصوص جديدة تعطي الملك صلاحية تعيين كل من قاضي . 1

القضاة ورئيس المجلس القضائي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير 

البــلاط الملكــي الهاشــمي ومستشــاري الملــك وقبــول اســتقالاتهم وإنهــاء خدماتهــم دون الحاجــة إلــى أن تقتــرن هــذه الارادة 
الملكيــة بتوقيــع رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصين.68

منــح الهيئــة المســتقلة للانتخــاب صلاحيــة النظــر والبــت فــي طلبــات تأســيس الأحــزاب السياســية،69 وتعديــلات شــكلية . 2
أخــرى لا تؤســس لأيــة حقــوق ولا ينتــج عنهــا أحــكام مثــل تعديــل عنــوان الفصــل الثانــي مــن الدســتور مــن “حقــوق 

الأردنييــن وواجباتهــم” إلــى عبــارة “حقــوق الأردنييــن والأردنيــات وواجباتهــم” دون أن ينعكــس علــى هــذا التعديــل أي 

حكــم موضوعــي. شــملت التعديــلات كذلــك كفالــة الدولــة لتمكيــن المــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل فــي بنــاء المجتمــع 

بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص علــى أســاس العــدل والإنصــاف وحمايتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز، وكفالــة الدولــة 

لتعزيــز قيــم المواطنــة والتســامح وســيادة القانــون، وتمكيــن الشــباب فــي المســاهمة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ودعــم قدراتهــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا.70

ســبق وأن صــدر قــرار عــن المجلــس العالــي رقــم 1 لســنة 1956 )قــرار بالإجمــاع( بتاريــخ 4 كانــون الثاني/ينايــر1956، والمنشــور علــى الصفحــة 1149   67

مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 1255 بتاريــخ 1956/1/5، حيــث اجتمــع المجلــس العالــي مــن أجــل تفســير الفقــرة الثالثة مــن المــادة 34 من الدســتور وبيان 
مــا إذا كانــت هــذه المــادة تجيــز حــل مجلــس النــواب بــإرادة ملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء وحــده أم لا بــد مــن أن يوقــع – مــع الملــك – الوزيــر أو الــوزراء 
المختصــون عــلاوة علــى توقيــع رئيــس الــوزراء، وهــل أن الارادة الملكيــة الصــادرة بحــل مجلــس النــواب التــي لــم توقــع إلا مــن رئيــس الــوزراء مســتوفية 
الشــروط الدســتورية أم لا. وقــد أشــار القــرار إلــى نــص المــادة 34 مــن الدســتور التــي تتعلــق بصلاحيــة الملــك بحــل مجلــس النــواب، وإلــى المــادة 40 مــن 
الدســتور التــي تنــص علــى أن الملــك يمــارس صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة وتكــون الارادة الملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن 
يبــدي الملــك موافقتــه بتثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة، وإلــى المــادة 30 التــي تنــص علــى أن الملــك هــو رأس الدولــة وأنــه مصــون مــن كل تبعــة 
ومســؤولية، وإلــى المــادة 51 التــي تشــير إلــى أن رئيــس الــوزراء والــوزراء مســؤولون أمــام مجلــس النــواب مســؤولية مشــتركة عــن السياســة العامــة للدولــة، 
وإلــى المــادة 49 التــي تنــص علــى أن أوامــر الملــك الشــفوية أو الخطيــة لا تخلــي الــوزراء مــن مســؤوليتهم، وخلــص القــرار إلــى أنــه وإن كانــت المــادة 34 قــد 
أناطــت حــق حــل مجلــس النــواب بالملــك إلا أن المــادة 40 قــد رســمت الطريقــة التــي يمــارس الملــك بواســطتها هــذا الحــق أو أيــاً مــن حقوقــه الأخــرى المتصلــة 
بالشــؤون العامــة وذلــك بــإرادة ملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن، وأن هــذه القاعــدة مســتمدة مــن المبــدأ الأساســي الــذي يرفع 
المســؤولية عــن الملــك ويقصرهــا علــى الــوزراء، ومــا دام أن الــوزارة فــي قيامهــا بالســلطة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن السياســة العامــة فيجــب أن تشــترك في 

التوقيــع علــى الارادات التــي يمــارس فيهــا الملــك صلاحياتــه حتــى تتحمــل المســؤولية وفقــاً لقواعــد المســؤولية الوزاريــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.
هذا التعديل لم يكن من التعديلات المقترحة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية وإنما من قبل الحكومة.  68

الفقرة 2/ب من المادة 67 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  69

الفقرات 2، 5، 6، و7 من المادة 6 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  70
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تعديــل المــادة 52 مــن الدســتور والتــي كانــت تنــص علــى أن مــن حــق رئيــس الــوزراء أو الوزيــر الــذي يكــون عضــواً . 3

فــي أحــد مجلســي الأعيــان والنــواب التصويــت فــي مجلســه وحــق الــكلام فــي كلا المجلســين، كمــا كانــت تمنــع الوزيــر 

الــذي يتقاضــى راتــب الــوزارة أن يتقاضــى فــي ذات الوقــت مخصصــات العضويــة فــي أي مــن المجلســين. وأصبــح 

لرئيــس الــوزراء أو الوزيــر أو مــن ينــوب عنهمــا حــق الــكلام فــي مجلســي الأعيــان والنــواب ولهمــا حــق التقــدم علــى ســائر 

الأعضــاء فــي مخاطبــة المجلســين.

إن الهــدف مــن هــذا التعديــل هــو انســجام المــادة الدســتورية مــع التعديــل الــذي طــرأ علــى المــادة 76 مــن الدســتور 

والــذي منــع الجمــع ولأول مــرة مــا بيــن منصــب الــوزارة وعضويــة مجلــس الأعيــان أو النــواب.

وهــذا التعديــل يدخــل أيضــاً فــي إطــار مزيــد مــن هــدر مبــادئ النظــام البرلمانــي والــذي فــي الأســاس يقــوم علــى أن 

الحــزب أو ائتــلاف الأحــزاب الــذي يحقــق الأغلبيــة فــي الانتخابــات النيابيــة يكلّــف رئيســه بتشــكيل الحكومــة مــن خــلال 

صلاحيــة كاملــة فــي اختيــار الأعضــاء ســواء مــن خــلال البرلمــان أو خارجــه.

جــرى تعديــل علــى آليــة الطعــن لــدى المحكمــة الدســتورية71 بحيــث أصبحــت المحاكــم علــى إختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا . 4

والناظرة في دعوى جرى من خلالها الطعن بدســتورية قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى، الحق بإحالته مباشــرة الى 

المحكمــة الدســتورية دون ضــرورة أن تتــم الإحالــة مــن خــلال محكمــة التمييــز كمــا كان النــص الســابق.

تعديــل المــادة 54 مــن الدســتور لمنــع تكليــف رئيــس الحكومــة التــي يحجــب عنهــا مجلــس النــواب الثقــة بتشــكيل الحكومــة . 5

التــي تليهــا. وأرى أن هــذا التعديــل مــن لــزوم مــا لا يلــزم حيــث أن الســلطة تبقــى لمجلــس النــواب فــي الموافقــة علــى 

تشــكيل أيــة حكومــة جديــدة ســواء بــذات الرئيــس أو بدونــه مــن خــلال التقــدّم بالبيــان الــوزاري للحصــول علــى الثقــة لأي 

حكومــة لغايــات ممارســة أعمالهــا.

جــرى تخفيــض ســن العضويــة فــي مجلــس النــواب مــن ثلاثيــن ســنة إلــى خمســة وعشــرون ســنة، وجــرى اســتحداث . 6

حكــم دســتوري يتيــح إضافــة شــروط للعضويــة فــي مجلــس النــواب بموجــب قانــون الانتخــاب لغايــات الســماح للأحــزاب 

بالمشــاركة فــي الانتخابــات النيابيــة عبــر قوائــم تقتصــر علــى الحزبييــن.72 كمــا عــادت مــدة رئاســة مجلــس النــواب إلــى 

ســنة واحــدة كمــا كانــت فــي دســتور 1952 بعــد أن كان قــد تــم تعديلــه إلــى ســنتين فــي العــام 73،2016 بالإضافــة إلــى 

إعطــاء ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب حــق إقالــة رئيــس المجلــس.74 وجــرى تعديــل باعتبــار اســتقالة النائــب ســارية مــن 
تاريــخ تقديمهــا دون اشــتراط قبولهــا مــن قبــل المجلــس أو رفضهــا.75

المادة 60 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  71

المادة 70 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  72

الفقرة 1 من المادة 69 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  73

الفقرة 3/ج من المادة 69 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  74

المادة 72 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  75
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فــي ســياق الــدور الرقابــي لمجلســي الأعيــان والنــواب علــى موازنــة الحكومــة وأجهزتهــا، جــرى تعديــل المــادة 112)1( . 7

مــن الدســتور بحيــث أصبحــت الحكومــة ملزمــة بتقديــم مشــروع الموازنــة العامــة إلــى مجلــس الأمــة متضمنــاً موازنــات 

الوحــدات الحكوميــة بعــد أن كان النــص يوجــب تقديــم موازنــات الوحــدات الحكوميــة بمشــروع قانــون منفصــل. كمــا تــم 

تعديــل المــادة 119 مــن الدســتور بحيــث أصبــح علــى مجلســي الأعيــان والنــواب مناقشــة تقريــر ديــوان المحاســبة بســقف 
زمنــي لا يتجــاوز الــدورة التــي يُقــدّم فيهــا، أو الــدورة التــي تليهــا علــى الأكثــر.76

وتجــدر الإشــارة هنــا أن الــدور الرقابــي المالــي لمجلــس الأمــة لا يشــمل مــن ناحيــة فعليــة موازنــة وزارة الدفاع/القــوات 

المســلحة بمــا فيهــا موازنــة المخابــرات العامــة لكونهــا تــُدرج فــي الموازنــة العامــة كبنــود مغلقــة ولا يتــم مناقشــة أرقامهــا.77 

كمــا أن قانــون المخابــرات العامــة ينــص علــى أن يُطلــع مديــر المخابــرات العامــة رئيــس الــوزراء فقــط علــى موازنــة 

المصروفــات الســنوية المقــدّرة وعلــى التقريــر الســنوي لنتائــج فحــص الحســابات الماليــة الســنوية للمخابــرات، ويتــم 
وضــع موازنــة المخابــرات العامــة فــي موازنــة الدولــة كبنــد واحــد فقــط دون أي تفاصيــل.78

جــرى بموجــب هــذه التعديــلات تحصيــن القوانيــن الناظمــة للانتخــاب والأحــزاب السياســية والقضــاء والهيئــة المســتقلة . 8

وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية بحيث أصبحت الأغلبية المطلوبة لإقرار أو 

تعديــل هــذه القوانيــن هــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلســي الأعيــان والنــواب بــدلًا مــن أكثريــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن 

حســبما هــو مطبَّــق لكافــة قــرارات المجلســين بالنســبة للقوانيــن الأخــرى وفــي هــذا تقييــد لــدور أيــة أغلبيــة برلمانيــة قادمــة.

أخطــر التعديــلات علــى الدســتور عــام 2022 تمثــل فــي النــص علــى إنشــاء مجلــس للأمــن القومــي يتكــون مــن كل مــن . 9

رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزيــر الخارجيــة ووزيــر الداخليــة وقائــد الجيــش ومديــر المخابــرات العامــة ومديــر الأمــن 

العــام وعضويــن يعينهمــا الملــك وفــق أحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 40 مــن الدســتور )أي دون توقيــع رئيــس الحكومــة 

والوزيــر المختــص(.79 وقــد تــم منــح هــذا المجلــس الســلطات المتعلقــة فــي الشــؤون العليــا المتعلقــة بالأمــن والدفــاع 

والسياســة الخارجيــة، ويجتمــع عنــد الضــرورة بطلــب مــن الملــك بحضــوره أو حضــور مــن يفوضــه، وتكــون قراراتــه واجبــة 
النفــاذ حــال مصادقــة الملــك عليهــا.80

إن هــذه الســلطة التــي تــم إنشــاؤها حوّلــت نظــام الحكــم فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية إلــى نظــام دســتوري هجيــن، وأنهــت مبــدأ أن 
الأمــة هــي مصــدر الســلطة لأنــه لــم يعــد هنــاك أيــة ســلطة للشــعب وتركــزت هــذه الســلطات جميعهــا بيــد الملــك للأســباب التاليــة:81

تنــص المــادة 119 مــن الدســتورعلى مــا يلــي: “يقــدم ديــوان المحاســبة تقريــراً عامــاً يتضمــن المخالفــات المرتكبــة والمســؤولية المترتبــة عليهــا وآراءه   76

وملاحظاتــه وذلــك فــي بــدء كل دورة عاديــة وكلمــا طلــب أحــد المجلســين منــه ذلــك”.
لم يسبق لأي من مجالس النواب السابقة أن قام بتشكيل لجنة للأمن والاستخبارات كما يحصل في الدول الديمقراطية المتقدمة.  77

المادة 10 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964.  78

المادة 122 من الدستور الأردني المعدل في 2022.  79

التعديلات التي صدرت عن الحكومة كانت تنص على رئاسة الملك لهذا المجلس قبل تعديل مجلس النواب لها بحيث أصبح بصيغته الحالية.  80

هذا التعديل لم يكن من ضمن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية وإنما جرى إضافته من قبل الحكومة.  81
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تــم منــح هــذا المجلــس الولايــة العامــة علــى شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة وذلــك مــن خــلال منحــه الاختصاصــات  	

المتعلقة بالأمن والدفاع والسياســة الخارجية. وهذا المجلس الحاكم فعلياً يمثّل جهة غير منتخبة لا بطريقة مباشــرة ولا 

غير مباشرة من قبل الشعب وبالتالي تم هدم المبادئ الدستورية التي يستند إليها النظام البرلماني وأهمها أن الأمة هي 

مصــدر الســلطات وأن مجلــس النــواب هــو مــن يمــارس الســلطة باســم الشــعب مــن خــلال انتخابــات عامــة تجسّــد إرادتــه.

لقــد ألــزم الدســتور الدولــة وجميــع الســلطات فيهــا بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن هــذا المجلــس بمجــرد موافقــة الملــك عليهــا،  	
أي لــم يعــد البرلمــان ولا الحكومــة ولا القضــاء يملكــون أيــة ســلطة بمواجهــة قــرارات هــذا المجلــس.82

هــذا المجلــس غيــر المنتخــب وغيــر المجســد لإرادة الشــعب والــذي تــم منحــه الولايــة العامــة علــى جميــع شــؤون الدولــة لا  	

يخضــع للمســاءلة لأن الملــك هــو مــن يعيــن أكثريــة أعضائــه وهــم كل مــن مديــر الأمــن العــام ومديــر المخابــرات العامــة 

وقائــد الجيــش وعضويــن يختارهمــا بــإرادة ملكيــة دون توقيــع رئيــس الحكومــة أو الــوزراء المختصيــن وبالتالــي فــإن أعمــال 

هؤلاء لا تخضع للمســاءلة بســبب منع الدســتور مســاءلة الملك.

حتــى لــو افترضنــا أن رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع )والــذي هــو بالعــادة ذات رئيــس الــوزراء(83 ووزيــر الخارجيــة ووزيــر  	

الداخليــة يمثلــون حكومــة برلمانيــة حــازت علــى أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب فإنهــم يبقــون أقليــة فــي المجلــس.

وعليــه، فــإن نتيجــة هــذه التعديــلات الدســتورية هــي أن مــن يمــارس الحكــم المطلــق فــي جميــع شــؤون الدولــة يمنــع الدســتور 

مســاءلته. من المفارقة هنا أن جميع هذه التعديلات الدســتورية هدفت إلى تســليم الحكومات المنتخبة التي طالب بها الشــعب 

لعقــود مــن الزمــن مقاليــد الإدارة دون صلاحيــات حقيقيــة.

الخاتمة
خــلال حقبــة مــا ســمي بالربيــع العربــي، نشــأ حــراك شــعبي أردنــي كانــت لــه مجموعــة مــن المطالــب مــن بينهــا أن تكــون الملكيــة 

فــي الأردن ملكيــة دســتورية للحــد مــن صلاحيــات الملــك، وأن تكــون الحكومــات ممثلــة لأغلبيــة برلمانيــة تجسّــد إرادة النــاس مــن 

خــلال قانــون انتخــاب عــادل وعمليــة انتخــاب نظيفــة. وطالــب المحتجــون بإصلاحــات أمنيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 

وتشــكيل محكمــة دســتورية. ولتهدئــة المشــاعر الشــعبية، قَبــل الملــك بإجــراء تعديــلات دســتورية لــم تكــد تُقــر حتــى أفزعــت 

الأردنييــن الأحــداث الداميــة فــي مصــر وســوريا والتــي وضعــت حــداً لحراكهــم وهيئــت لهــم مشــهداً ســاهمت الســلطة بــه وذلــك 
بوضــع الإصــلاح بمقابــل الأمــن والاســتقرار.84 وبالتالــي تــم التراجــع عــن أيــة إصلاحــات دســتورية وسياســية كانــت ممكنــة وجــرى 

إفــراغ المبــادئ التــي كان الدســتور الاردنــي قائمــاً عليهــا مــن مضامينهــا.

المادة 122 من الدستور والتي جرى إضافتها بموجب تعديلات 2022.  82

.https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment :منذ العام 1972 وحتى الآن يحتفظ رئيس الوزراء بحقيبة وزارة الدفاع  83

عبيدات، قراءة في التعديلات الدستورية الأردنية 2016.  84

https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
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أصبــح الدســتور الأردنــي فاقــد الوصــف والهويــة فــي فقــه الأنظمــة السياســية التــي يعرفهــا العالــم. فــلا يمكــن اعتبــار النظــام 

الدســتوري الأردنــي نظامــاً برلمانيــاً، لأن هــذا النظــام يقــوم علــى الفصــل بيــن المُلــك والســلطة، المُلــك مصــدره التــوارث والســلطة 
مصدرهــا الشــعب، وهــذا مــا تنــص عليــه المــادة 24/1 مــن الدســتور الأردنــي.85

كمــا أن النظاميــن البرلمانــي والرئاســي فــي العالــم قــد قامــا علــى أســاس مبــدأ جوهــري يحقــق التــوازن فيهمــا وهــو مبــدأ تــلازم 

الســلطة والمســؤولية، ولكــن التعديــلات علــى الدســتور الأردنــي منحــت الملــك ســلطات ينفــرد بهــا دون تحمــل المســؤولية عــن 

هــذه الممارســة بنــص الدســتور ولــم تعــد الجهــة التــي تديــر شــؤون الدولــة داخليــاً وخارجييــاً تجسّــد إرادة الشــعب باعتبــاره مصــدر 

الســلطة ممــا يُخــرج الدســتور مــن عائلــة النظــام البرلمانــي.

وفــي غيــاب أي وصــف فقهــي للنظــام الــذي آل اليــه الدســتور الأردنــي، قــد يكــون مــن الممكــن القــول إن الأردن أصبحــت تنتمــي 

إلى دســتور الشــخص الواحد ودولة الشــخص الواحد.

الحموري، “وداعاً يا دستور 1952.”  85
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